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مع 1/0 .الالال 


دلق مه 


عمْرُو بْنْ شعَيْبٍء عَنْ أبيو عَنْ جَذه : أن رجلا 


وروى 
النَ يكل فَقَالَ: يَا رَ رَسُولَ اللّوا كيف الطَهُور؟ فَدَعَا بِمَاءٍ فى إِناء 


َعسَلَ كفيو تَلانَاء ثم غَسَلَ وَجْهَهُ ثََانَا» م عَسَلَ اعَيه تَلانَاء 3 
مسح رسو َأَدْحَلَ ! إصبَعيّه و السبَاحَتينٍ فئ أَدييم وَمسَح إنِهَاميْهِ عَلى 
ظَاهِرٍ 5 َبِالسَاحتَيْنِ ل ادكه ته عسل جلي ثانا [ثلا220]0 
ثم قَالَ: «هَكَذَا الْوْضْوءٌ اس د فيل أماء 
وَظَلَم أو : «ظَلمِ وَأَسَاءَ) . 

أخرجه أبو داود» وإسناده صحيحٌ إلى عمرو. فمن يحتج بنسخة 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد فهو عنده صحيح". 


[60 «(ت»: «وروي عن» بدل «وروى) . 

(0) زيادة من «سنن أبي داوداء وكذا «الإلمام» للمؤلف (ق5/ أ) بخط الإمام 
ابن عبد الهادي . 

(©) * تخريج الحديث: 
رواه أبو داود (1755)» كتاب: الطهارة» باب: الوضوء ثلاث ثلاثاء والنسائي 
».)١150(‏ كتاب: الطهارة» باب: الاعتداء في الطهور» وابن ماجه (577)) - 


الكلام عليه من وجوه : 
* الوجه الأول: في التعريف : 

فنقول: عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد 
- بضم السين» وفتح [العين]("© - بن سهم بن عمرو بن همصيص بن 
كعب بن لؤي . 

أبو محمد» وهو الأشهر» ويقال: أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو 
نصيرء القرّشي» السهمي . 

قال أبو عمر: أَمّهُ رَيْطةٌ بنت مُنبّهِ بن الحجاج السهميّة, 1-06 
أبوه في السنّ إلا باثنتي عشرة سنة . 
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[قال: ]( كان فاضلاًء حافظاًء عالماًء قرأ الكتب» واستأذن 
النبي كَلهِ في أنْ يكتب حديثه فأذن له» قال: يا رسول الله! أكتبُ كل 


- كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه 
ثلاثتهم من حديث موسى بن أبي عائشة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جده. 
وإسناده صحيح» كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله مفضّلاًء وكما ذكر 
غير واحد من الأئمة؛ فأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» »)١154(‏ وصححه 
النووي في «شرح مسلم» (7/ 22١74‏ والحافظ في «التلخيص الحبير) 
(1/ 87) وجوّده في «الفتح» /١(‏ 387) . 

)١(‏ زيادة من «ت). 

(؟) سقط من «ت)2. 


ما أسمع منك في الرضًا والخذ 0 قال: الَعَمْ إن لا أقول إلا 
0 


وقال أبو هريرة: واأعان الحد خنطا لحديث رسول الله كَكِةٌ منى 


إلا عبدالله”" بن عمرو؛ فإنه كان يعي بقلبه» وأعي بقلبي» وكان 
يكتبُ» وأنا لا أكتب» استأذن رسول الله كله فى ذلك فأذن له . 


وروّى شفي الأصبحي”" عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: 


حفظث عن النبئ كل ألفَ مَغَل0 . 


وكان يَسْرْدُ الصومء ولا ينام الليل» فشكاه أبوه إلى رسول الله كلل 


فقال له رسول الله كلْهُ: «إِنَّ لِعَينكَ عليكَ حقاء وإِنَّ لأهلكَ عليكَ 


0010 
000 


فر 
60 


(2) 
0) 


«ت»: «والسخط)». 

رواه أبو داود (77147)» كتاب: العلم» باب: في كتابة العلم» والحاكم في 
«المستدرك» (70)» وغيرهما. 

«ت) : «لعبدالله) . 

رواه الطحاوي في «شرح معاني الأثار» (5/ )7"١8‏ بهذا اللفظ . 

ورواه البخاري »)١١7(‏ كتاب: العلم» باب: كتابة العلم» بلفظ: ما من 
أصحاب النبي كلل أحد أكثر حديثاً عنه مني» إلا ما كان من عبدالله بن 
عمروء فإنه كان يكتب ولا أكتب . 

«ت» : «للأصبحي» . 

رواه الإمام أحمد في «المسند) (5/ .)7١7‏ قال اكد ف انحن الزوائد» 
(/ 555): إسناده حسن . 


عع 


حقآء وإِنَّ لرَوْرك0؟ عليك حقاًء في ونَمء وصمْء وأفطنء صم ثلا 
أيام من كل شهرء فذلك صيامٌ الدهر»» فقال: إني أطيق أكثرٌ من 
ذلك فلم يزل يراجعه في الصيام حتَّى قال له: «لا صومٌ أفضل من 
فوم خارف 1 1ككاد بكر ونا ل وا 

فوقف عبدالله عند ذلك» وتمادى عليه» ونازلَ رسول الله ككلهِ في 
ختم القرآن» فقال: «اخْتَمْهُ في شهْر)ء فقال: إني أطيقٌ أفضلَ من 
ذلك؛ فلم [يزل] يراجعه حنَّى [قال:] «لا تَفْرَأَهُ في أقلّ من سبع». 
وبعضهم يقول في حديثه هذا: (أقلّ من خمس»» والأكثر على أَُّ ل 
ينزل من سبع » فوقفَ عند ذلك" . 


)١(‏ «ت»: «لزوجك». 

فم سقط من «ت). 

فرق روآه البخاري (141/5)ء, كتاب: الصوم. باب : حق الأهل في الصوم» ومسلم 
,)١١69(‏ كتاب : الصيام» باب : النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به . 

(4) سقط من «ت). 

(0) رواه الترمذي (545) كتاب: القراءات» باب: 9 ). وقال: حسن 
صحيح ١‏ عن عبدالله بن عمرو قال: قلت: يا رسول الله! في كم أقرأ 
القرآن؟ قال: «اختمه فى شهراء قلت: إنى أطيق أفضل من ذلك» قال: 
«اختمه في عشرين» قلت: إني أطيق أفضل من ذلك» قال: «اختمه في 
خمسة عشرا» قلت: إنى أطيق أفضل من ذلك» قال: «اختمه فى عشراء. 
قلت: إني أطيق أفضل من ذلكء» قال: «اختمه في خمس»» قلت: إني 
أطيق أفضل من ذلكء. قال: فما رخص لى . 
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قلت: وقد وصل محمد بن سعد نسب رَيْطة هذه المتقدمة2"9, 
فقال: بنت منبه بن الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعيد بن سهم . 

قال: و[كان]”" لعبدالله بن عمرو من الولد محمدٌء وبه [كان] © 
يُكنىء وأَمه بنت محمية بن جزء الزبيدي» وهشامٌء وهاشمء وعمران» 
آَم إياس» وأ عبدالله» وأَمّهم أم هاشم الكندية من بني وهب بن 
الحارث . 

وذكر ابن سعد أيضاً من رواية صفوان بن سليم» عن عبدالله بن 
عمرو قال: استأذنث النبيّ كل في كتابة9» ما سمعثُ منه قال: فأذن 
لي» فكتبته» فكان عبدالله يُسمّي صحيفتّة تلك «الصادقة» . 

وذكر من رواية إسحاق بن يحيّى». عن مجاهد قال: رأيت عند 
عبدالله بن عمرو صحيفةء فسألته عنها فقال: هذه الصادقة» فيها 
ما سمعث من رسول الله كَلٌِه ليس بيني وبينه منها أحدٌ. 

ومن رواية خيثمة قال: انتهيثُ إلى عبدالله بن عمرو بن العاص 
وهو يقرا في المصحب قال: فقلت: أي شيء تقرأ؟ قالَ: جُزئي الذي 
أقوم به الليلة . 


)١(‏ «ت»: «المقدمة»). 

(0) زيادة من «ت»2. 

(9) زيادة من «ت»). 

(4) في الأصل : «كتاب»»؛ والتصويب من «ت» . 
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ومن رواية العريان بن الهيثم قال: وفدت مع أبي إلى يزيد بخ 
معاوية» فجاء رجل طُوالٌ أحمرُء عظيم البطن» فتبلم؛ ثم جلس»ء 
فقال أبي : من هذا؟ فقيل : عبدالله بن عمرو. 

ومن رواية الحسن» عن شريك بن خليفة قال: رأيت عبدالله بن 
عمرو يقرأ بالسريانية . 

ومن رواية زياد بن علاقة قال: قال عبدالله بن عمرو: لوددث أني 
هله النتارية : 

ومن رواية قتادة» عن عبدالله بن بريدة» عن سليمان بن الربيع 
قال: انطلقت في رهط من ناك أهل البصرة إِلَى مكة» فقلنا: لو نظرنا 
رجلاً من أصحاب رسول الله يله فتحدثنا إليه» فَدَلِلَنَا على عبدالله بن 
عمرو بن العاصء فأتينا منزْلٌُّ» فإذا قريبٌ من ثلاث مئة راحلة» فقلنا: 
على كلّ هؤلاء حجّ عبدالله بن عمرو؟ قالوا: نعم؛ هوء ومواليهء 
وأحبّاؤه» وذكر بقية الحديث27. 

ومن رواية عبدٍ الكريم» عن مجاهد: أنَّ عبدالله بن عمرو بن 
العاص كان يضربٌ فسطاطة في البدزة > ويجعل امقياكة :ف الجرمة 
فقيل له لم تفعل ذلك؟ قال: لأنَّ الإحداث في الحرم أَشد 5 


. فى الأصل و(ت»: «وذكرنا فى الحديث»»؛ ولعل الصواب ما أثبت‎ )١( 


١ 


ومن طريق عبد الرحمن بن البيلماني قال: التقى كعب الأحبار 
وعبدالله بن عمرو. فقال كعب : أتطيّرُ يا عبدالله؟ قال: نعم» قال: فما 
تقول؟ قال: أقول: اللهمً لا طير إلا طيرُكَء ولا خير إلا خيثئكَ 
ولا رب غيرئك» ولا حول ولا قوّة إلا بك» فقال: أنت أفقهُ العرب» 
إنها لمكتوبةٌ في التوراة كما قلت. 

قال أبو عمر<": [و]”" اختلِفَ في وقت وفاته. فقال أحمد بن 
حنبل: مات عبدالله بن عمرو بن العاص لياليّ الحَرّة في ولاية يزيد بن 
معاوية» وكانت الحرة يوم" الأربعاء لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة 
ثلاث وستين. 

وقال غيره: مات سنة ثلاث وسبعين. 

وقال يحبّى بن عبدالله بن كير : مات بأرضه بالسّبع من فلسطين 
سنة خمس وستين . ١‏ 


وقال غيره : مات بمكة سنة سبع وستين» وهو ابن اثنتين وسبعين 


ف بد ار 0 
وقيل : إن عبدالله بن عمرو بن العاص توفي سنة خمس وخمسين 


)١(‏ في الأصل : «أبو عمرو»» والتصويب من ات»6. 
(؟) سقط من «ت). 
(9) «ت»: «ليلة» بدل (ليوم». 


1١١ 


وقيل : إنذ مات تيف تقة مين تمعن وهو أبن اللفين 


1 0 افق 
وسبعين سنة 3 


00 


00 


فرق 


وأما محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص”2”© . 


«ت»: زيادة: «وقيل : إن عبدالله. . .»» ثم جاء على هامش ١ت»:‏ «بياض 
نحو سطر من الأصل»» ولم يشر إليه في م2 . 

* مصادر الترجمة : 

«الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ .»)56١‏ «التاريخ الكبير» للبخاري 
(0/ ه)» «الثقات» لابن حبان (”7/ .)5١١‏ «الاستيعاب» لابن عبد البر 
(*/ 407)» تاريخ دمشق» لابن عساكر /7١1(‏ 2718): «أسد الغابة» لابن 
الأثير (*/ 56 ”7)» «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي /١(‏ 7515)» «تهذيب 
الكمال» للمزي (15/ 0701 «سير أعلام النبلاء» (7/ 21/9 «تذكرة الحفاظ» 
كلاهما للذهبي »)5١ /١(‏ «الإصابة في تمييز الصحابة») (5/ ؟1١)غ؛‏ 
«تهذيب التهذيب» كلاهما لابن حجر (6/ 595). 

جاء على هامش «ت»: بياض نحو خمسة أسطر من الأصل . ولم يشر إلى 
هذا البياض في (م»: 5 

قلت: قال المزي في «تهذيب الكمال» (765/ 015): محمد بن عبدالله بن 
عمرو بن العاص القرشي السهمي»؛ جد عمرو بن شعيب بن محمد بن 
عبدالله بن عمرو بن العاص» قال الزبير بن بكار» أمه بنت محمئة بن جزء 
الزبيدي» وذكره أبو سعيد بن يونس في «تاريخ المصريين» وقال: روى عن 
أبيه» روى عنه حكيم بن الحارث الفهمي في أخبار سعيد بن عضير» وابنه 
لسععن كي رار وري الوا اس حو الفبد يكو التي 

وذكره ابن حبان فى «الثقات» (5/ 701) فقال: محمد بن عبدالله بن عمرو 
ابن العاص» يروي عدن أبيه من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن - 


1١ 


وأمااشكيلة ز3 حمل" فإن'" البخاريّ ذكره في «تاريخه الكبير) 
فقال: شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص» السهمي» 
دكي ف صمح 16 اناه ين سروه و90]331 رو منت ابنه عرز 

[و]”" قال [لنا]» أبو عاصمء عن حيوة» عن زياد بن عمرو: 
سمعتث شعيب بن محمدء سَّمِعَ عبدَالله بن عمرو». 

وهذه الرواية تدلٌ على سماع شعيب من جده عبدالله بن 


00 


عمروق 
2 8 و 
وأما عمرو بن شعيب: فقال البخاري: عمرو بن شعيب بن 
أباه»؛ وسعيد بن المسيب» وطاوساً. 


- محمد بن عبدالله بن عمروء ولا أعلم بهذا الإسناد إلا حديثاً واحداً من 
حديث ابن الهاد» عن عمرو بن شعيب. 

)١(‏ «ت»: «قال» بدل «فإن», وهو خطأ. 

(6؟) سقط من (١ت).‏ 

(9) سقط من (ت). 

() زيادة من «ت)»). 

(©) انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (5/ .)7١8‏ 

(1) جاء على هامش «ت»: «بياض نحو خمسة أسطر من الأصل». ولم يشر 
إليه في م4 . 

(/آ) ««لنت»: «الهاشمي» . 


١ 


روى عنه أيوبٌ» وابن جريج» وعطاء بن أبي رباح» وَالزُهريٌ» 
[و]”" الحكم» ويحيّى بن سعيد» وعمرو بن دينار. 

وقال أخمة بن سليمان: سمعت مُعتمراً قال: قال أبو عمرو بن 
العلاء : كان قتادةً وعمرو بن شعيب لا يُعابُ عليهما [شي2]2©: إلا 
أنهما كانا لآ يسمعان شيعا إلا حدثا به: 

قال أبو عبدالله البخاري ‏ رحمه الله -: ورأيث أحمد بن حنبل» 
وعليَ بن عبدالله» وإسحاق بن إبراهيم» والحميديّ يحتجون بحديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه(” . 

قالَ أبو عبدالله : فمّن الناسُ بعدهم؟ انتهى . 

وقد خرّج الحافظ أبو محمد عبد الغني بن سعيد» مصريّنا 
الجليلٌ ما روّى عن التابعين وروايتهم [عن] عمرو بن شعيب في جزءٍ 
سمعته من شيخنا الإمام الحافظ أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي 


المُنذري بقراءتي عليه» هذا مع أنَّ عمرو بن شعيب ليس من التابعين» 


)١(‏ زيادة من «ت»). 

(؟) زيادة من «ت)©2. 

() جاء على هامش «ت» قوله: «لعله عن جدّه) . 

(5) هو الإمام الحافظ الحجة أبو محمد عبد الغني بن سعيد بن علي الأزدي 
المصريء المتوفى سنة (404ه)» صاحب كتاب «المؤتلف والمختلف» 


وعيرة . 
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وهذه جلالةٌ لا خفاء بها(©. 
والحديث فى الأصل من روايته عن أبيه» عن جذه» [و]0"» الكلام 
عليه من طريقين”": 
أحدهما فيما يتعلق بحالة نفسه: 
والثناء عليه كثير؛ روّى السّاجي بإسناده إلى الأوزاعي قال: 
ع و2 05 ع 4 
ما رأيت قرشيأ أكمل من عمرو بن شعيب7). 
وقال النسائي في «التمييز»: عمرو بن شعيب ليس به بأسٌ» روّى 
عنه الزهريّ, وعمرو بن دينار» ويحيى بن سعيد» وأيوب. 
ف و - م2 01 و 
أبو داود وغيره» وهو ثقةٌ فى نفسه. روّى عنه جماعة من الأئمة من 
وام 5 م 
التابعين وغيرهم» وإنما تكلم في روايته عن أبيه» عن جذه» وقد احتج 
به جماعة من أئمة الحديث وحفاظه. وأعة يوه وابن صالح. وأبو 
زرعة» وغيرهم. 
010 * مصادر الترجمة : 
«التاريخ الكبير» للبخاري (7/ 0757 «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
(5/ 407158 "تاريخ دمشق» لابن عساكر (57/ 16)» «تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي (7/ 20255 «تهذيب الكمال» للمزي (؟71/ 54)» (سير 
أعلام النبلاء» للذهبي (0/ 16). 
(0) زيادة من «ت». 
(9) «ت»: «طرفين» . 
() رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (1557/ 85). 


١6 


أبو إبراهيم؛ ل 
و 5 

ثم قال: عمرو بن شعيب» عن أبيه » عن جذه» وهو كتابٌ» 
ع 5 8 . 3 04 
أبى عن جدي» فمن هاهنا جاء ضعفةء فإذا حدث عن سعيد بن 
المسيب» أو عن سليمان بن يسار» أو عن عروة» فهو ثقة عن هؤلاء؛ 
أو قريباً من هذا الكلام قاله يحيّى”" . 

وقال ابن أبي حاتم : نبكن210000 

1 2 ووم 0 

مكئٌّ كأنه فى نفسه ثقة» إنما تكلم فيه بسبب كتاب عنده. 

وقال أيضاً: سئل أبي : عن عمرو بن شعيب» عن أبيه) عن جذه 
أحبٌ إليك» أو بَهُز بن حكيم» عن أبيه» عن جده؟ فقال: عمرو بن 
شعيب » [عن أبيه , عن جده]() أحتٌ ا 

قلت: وقد روّى التردمذي حدية عمرو بن شعيب » عن 
طاوس» عن ابن عمر: أنَّ رسول الله كله قال: «مَثَلَ الذي يُعطِي 
العَطية ثم يرجم فيها؛ كالكلب أكَلَ؛ حنّى [إذا]© شبِعْ قاءء ثم عَادَ 
فرَجَع في يدا . 
)١(‏ انظر: «تاريخ ابن معين - رواية الدوري» (5/ 557). 
() سقط من «ت)2. 


(9) انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5/ 7378) . 
2 زيادة من «(ت). 


حل 


وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح"" . 

ثم قال : قال الشافعي : لا يحل لمن وَهَب هبةً أنْ يرجم فيها إلا 
الوالد؛ فإنه يرجع [فيما]”" أعطى لولده. واحتّج بهذا الحديث. 

فهذا الترمذي قد صحّمّ الحديث من روايته ؛ أعني : من رواية 
عمرو بن شعيب» وحكى عن الشافعي أَنَّهُ احتّجّ بهذا الحديث» 
وكلاهما اعتماد”” عليه . 

وقال ابن أبي حاتم : سئل يحيّى بن مّعين عنه» فغضب؛ فقال: 
ما شأنه؟ روّى عنه الأثمةُ؟». وروّى مالك» عن رجل» عنه. 

وعن يحيى القطان قال: هو ثقةٌ يحت به(©. 

وقال الدَّارمىُّ: هو ثقةٌّ روّى عنه الذين نظووا في أحوال 
الرجال؛ كأيوبء والزُهريٌ والحكمء. قال: واحتّجّ أصحابنا 
بحديثه" . 


)١(‏ رواه الترمذي »)75١7١(‏ كتاب: الولاء والهبة» باب: ماجاء فى كراهية 

ش الرجوع في الهبة. وكذا رواه أبو داود (9 0757 كتاب : الإجارة» باب : 
الرجوع في الهبة» وابن ماجه (77171): كتاب: الهبات» باب: من أعطى 
ولده ثم رجع فيه . 

(؟) سقط من ١ت».‏ 

(9) جاء فوقها في «ت»: كذا. 

(5) انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5/ 7178) . 

(4) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (؟7/ 50 ") . 

(1) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


1١/ 


القطّان فى رواية قال: هو واهى الحديث9" . 


وفي رواية عن علي بن المّديني» عن يحيى : حديث عمرو بن 


شعيب عندنا واه”» 8 


وفي رواية ابن أبي خيثمة» عن يحيّى بن مَعين: سئل يحيّى بن 

5 0 ع8 و 
بقويٌ» يُكتّبُ حديئه» وما روى عنه [الثقاث]" فيُذاكه به0©. 

وعن عبد الملك بن عبد ا لحميد الميمونى : سمعث أحمد بن 
حنبل يقول: عمرو بن شعيب له أشياء مناكير» وإنما يُكتب حديثه 
معتِبر به ع فأما أن يكونَ حجة فلا" . 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

() رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق) (55/ 45). 

() رواه العقيلي في «الضعفاء» (7/ 2777)» وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» 
(ه/ .)١١5‏ 

0( رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (5/ 2718 . 

(0) زيادة منات»6. 

(5) انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5/ 23578 . 

(0) رواه العقيلي في «الضعفاء» (7/ “2)737 وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
١6١ /55(‏ ). 
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وعن أبي بكر بن الأثرم : سمعث أبا عبدالله أحمد بن حنبل سئل 
عن عمرو بن شعيب فقال: أنا أكتبُ حديثة» ورَبّما احتججنا بهء 
وربّما وَجَس في القلب منه» ومالك يروي عن رجل» عنه'" . 

الطرف الثاني : في روايته عن أبيه» عن جده» وقد اختلفث طرف 
الناس في ذلك؛ منهم من يَحتجٌ بهاء وقد ذكرنا ما حكى البخاريٌ في 
الاحتجاج براويته عن أبيه» عن جده» وأعلى ما قيل في هذا ما رُوي 
عن إسحاق بن راهَوَيهٍ: أنّهُ إذا كان الراوي عن عمرو ثقةٌ فهو كمالك: 
عن نافع» عن ابن عمر. ' 

وروّى بعضهم هذا اللفظ فقال: وقال إسحاق بن راهُوَيهِ: عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه؛ عن جده» كأيوب» عن نافع؛ عن ابن عمر”". 

وقد أكثر الفقهاء من الاحتجاج براويته عن أبيه» عن جذه؛ ومنهم 
أبو إسحاق الشّيرازي في ه20 ., 

ومنهم من يأبَى الاحتجاج بهاء فعن جرير قال: كان مغيرة0) 
لأيفا يمسن عمروين تعيب »عن أبيةة عن سدور 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (7/ 718)» ومن طريقه: ابن 
عساكر في "تاريخ دمشق» (45/ .)1١‏ 

زف رواه الحاكم في «المستدرك» (؟/ كحمطا)ء وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(85/55). 

فرق وذلك في أكثر من عشرة مواضع من كتابه . 

(5) «ت»: «المغيرة». 

(5) رواه.ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (5/ 778). 
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[وعن سفيان بن عَيّينة : حديثه عن أبيهء عن جده» ]2 عند الناس 


5 8 
فيه شى22(" . 


وقال ابن عدي : روّى عنه أئمةٌ الناس وثقاتهم» ولكنّ أحاديئه عن 


أبيه عن جده مع احتمالهم إياه» لم يدخلوها في الصّحاح” . 


واستمرَ عملٌ ابن حزم على عدم الاحتجاج بهذه الصحيفة9». 
والذين أنّكروا الاحتجاج بها في مذهبهم طريقان: 


أحدهما: إنكارٌ سماع 5 بن عبدالله بن عمروء و[أنه]0» 


إنما سَّمِعَ أبّاه محمد بن عبدالله بن عمروء فتكون واف عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه. عن جذهء عن النبى ككل [علّى هذا التقدير 


ؤيللة]00: 
)000( سقط من «ت). 
(؟) رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (5/ 718). 


ف 
0 


(6) 
(3) 


انظر : «الكامل في الضعفاء» لابن عدي (0/ .)١١8‏ 

وذلك في مواضع كثيرة من «المحلى» فذكر مرة (5 / أنها صحيفة 
لا تصح. ومرة (5”/ :)/١‏ صحيفة مرسلة» ومرة (9/ :)١75١‏ صحيفة 
منقطعة ولا حجة فيهاء وغير ذلك . 

سقط من «ت)»2. 

سقط من «ت»» وقد أشير إلى وجود هذا السقطء وقد أقحمت هذه العبارة 
في الفقرة التالية في الأصلء ولا موضع لها هناك وإنما الصواب ما أثبت» 
والله أعلم . 


” 


والثاني : أنها صحيفةٌ: لا سماعٌء. فعن أبي زرعة: روّى عنه 
الثقات. وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيهء عن جده”": وإنما 
سمع أحاديث كثيرة» وأخذ صحيفة كانت عنده» فرًواها؟. 

فأما الطريق الأول» وهو الإرسال» فقد ذكرنا ما رواه البخاريٌ 
مما يقتضي سماع شعيب بن عبدالله بن عمرو. 

[وعن الدارقطني وغيره من الأئمة: أَنَّهُ أثبت سماع شعيب بن 
عبدالله ]20 © , 

وقال أبو بكر التَيسابُوري : صم سماعٌ شعيب من جدّه عبدالله©. 

وأما الطريق الثاني» وهو كونه صحيفة» فيطرقة ما يُقَال في كتاب 
عمرو بن حزم من: أنَّ هذه الأمور المأخوذة عن النبيّ بلِْ في الأصلٍ 
مما يَعتني به أهل البيت الذين يُنسبون إِلَى الصحابئٌّ؛ لأنَّهُ من 
مفاخرهم» شي العادة تداولهم لهء فتكون بمثابة السماع» وقد 
عُلم أنَّ عبدالله بن عمرو يكتب» وتقدّم أَنَّهُ سكى صحيفئَة: 


. هنا الموضع الذي أقحمت فيه العبارة السابقة‎ )١( 

(؟) انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5/ 7178). 

(9) 2 سقط من «ت»2. ٠‏ 

(5) انظر: «سئن الدارقطني» (7/ 00). 

)0( رواه الدارقطني في «سننه» (1/ »5١‏ ومن طريقه: الحاكم في «المستدرك» 
(0/ ةع هة). 


"١ 


«الصادقة»» والظاهرٌ في مثل هذا أنَّ [أهل]”" بيته تداؤلوة نفلا 
ويحتفظون'" بها. 

ومنهم من يقول + قولة : عن جدو» يُحتمل أن يراد يه جد 
الأعلى» وهو عبدالله بن عمروء فيكون مسنداء ويحتمل أن يُرادَ 
جده الأدئى وهو محمدء فيكون مُرسلاً©؛ لأنَّ محمداً تابعي؛ 
فقسموا القول بين أنْ يُقال: [عن]) أبيه عن جدّه عبدالله بن عمروء 
وبين أنْ يقتصر على قوله: عن جدّه. فإِنْ ذكر عبدالله بن عمرو 
احّجّ [به]"©؛ لسلامته من الإرسالٍء وإِنْ لم يذكر لم يحتجّ به؛ 
لاحتمال الإرسال. 


2 


واعلئ أنَّهُ قد يِتَقََث0© في الاحتجاج بهذه الصحيفة» فتارة يَحتجٌ 
بها بعضهم إذا وافقّ رأيَهُ» ويتركها إذا لم توافق؛ إما بالإهمالٍ لذكرهاء 
أو بالطعن :فيه على مدهب من ير ذلك وهذا تصرفٌ رديء شنم به 


ابنُ حزم علّى الفاعل إذ يقول: إِنَّهُ يستحيلٌ أَنّْ يكون الشيءٌ حجةً في 


.6»ت(١ سقط من‎ )١( 

(؟) في الأصل : «يحفظون»» والمثبت من «ت». 

(*) ذكره ابن طاهر المقدسي في «إيضاح الإشكال» (ص: )"1١-7١‏ عن 
الدارقطني . 

(5) زيادة من «ت». 

(©) زيادة من ١ات»6.‏ 

(7) في الأصل: «يتثعلب»» والمثبت من «ت» . 


ف 


موضعء غير حجة في موضع آخر؛ هذاء أو معناه» أو قريب منه0©؛ 
وهو معذورٌ في أصل التشنيع . 

وقد أكثر الشيخ أبو إسحاق في «المهدّب» من الاستدلالٍ برواية 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه» وقال في «اللمع في الأصول»: 
لا يجوز الاحتجاج بعمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ لاحتمال 
[أنَّ المرادت]”" جدّه الأدنى» وهو محمد؛ فيكون مرسلةً©. 

نْقَلَ عن غيره من الشافعية أيضاً: أَنَّهُ لا يجورٌ الاحتجاجٌ به 
وقد أَنْكِرَ على الشيخ أبي إسحاق ما ذكرناه من التقلب©. 

وقال بعض المتأخرين: إِنَّ الصحيح المختارٌ صحةٌ الاحتجاج 
بهء عن أبيه» عن جده؛ كما قاله الأكثرون» فاختارَ في «المهذّب» هذا 
المذهب المختار»» والله أعلم . 


() قال ابن حزم في «المحلى» (7/ 74) في تشنيعه على المالكية في إيجاب 
الزكاة في الحلي» وعدم احتجاجهم بحديث عمرو بن شعيب في الباب» 
فقال: والمالكيون يحتجون برواية عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده إذا 
وافق أهواءهم» ولم يروه هاهنا حجة . 

() زيادة من ات». 

(9) انظر: «اللمع في أصول الفقه» للشيرازي (ص: 726). 

(4) في الأصل: «التتعلب»» والمثبت من «ت». 

(5) قاله النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (5/ 0757 . 


وف 


وهذا الذي ذكره المتأخرون لا يستمرٌ؛ فإن في هذه الرواية» عن 
أبيه» عن جده؛ ما لا يقوله أبو إسحاق ولا الشافعينٌ» ومُقتضى كونه 
حجةً عندهم أنْ يُقال به» فيحتاجون إلى التقلب(2, وقد يجيبون عن 
: 0 - و 
هذ(" بطريق جدلي» وهو أن يكون ترك العمل به في بعض المواضع 
5 5 - 8 و 
لقيام مُعارض منع من ذلك» ولا يلزمم من ترك العمل لمعارض ترك 
العمل لا لمعارض . 

وقد يجيبون ابن حزم عن كلامه بهذا لكنّه أمرٌ جدلي» وربّما 
ننس إثباث المعازضن :فا يدّعوته+ فإن فح عضن تلك الرويات نض 
أ 5 7 5 2 و 
على بعض الأحكام لا يَحَتمِلٌ التأويل» أو يُستكرةٌ جد تأويله" بحيث 
0 و 

وفيه وجةٌ آخرُ جدليٌ قد يُعتَذْرٌ به عن التقلب9), ترك ذكهٌ لأن 
لا يتنب به علّى إبطالٍ حقٌ» أو إثباتٍ باطل؛ على أنَّ هذا التقلّب© قد 
ذُكرَ قديمآء فذكر ابن عدي عن أبى داود: قالَ أحمدٌ بن حنبل: 
أصحابٌُ الحديث إذا شاؤوا احتجّوا بحديثه عن أبيه عن جده» وإذا 


.»ت١ في الأصل : «التثعلب»» والمثبت من‎ )١( 
(؟) في الأصل: «بهذا»» والمثبت من «ت».‎ 
. «ت»: «يعشر تأويله جذاً)‎ )6( 

(5) في الأصل : «التثعلب»» والمثبت من «ت». 
() في الأصل : «المتثعلب»؛ والمثبت من 'ات»2. 


عي 


شاؤوا تركوه”"' . 

قلت : ليس هذا راجعاً إلى مشيئة أحد؛ وإنما يُرجَعُ في ذلك إلى 
التوثيق و”© التضعيف» وإلاّ جاء الاضطرابٌ» وتطوفت القالةُ” إِلَى 
الفاعل29 © . 

د كد 

* الوجه الثانى : فى تصحيحه : 

قد أشبعنا القول في رواية عمرو بن شعيب من جهة حاله 
وصحيفته» وقد ذكرنا فى الأصل : أن إسناته صحيحٌ إِلَى عمروء فمنْ 
يحتج بنسخة عمرو بن شعيب» عن أبيه » عن جده» فهو عنده صحيح . 

وهذا القولٌ بناءً على الظاهر والأصل» وإلا فقد" يقومٌ في 
المحل الخاصّ عند من يحتج بالنسخة مانع يمنعْةٌ من الحكه" 


.)١١5 /4( رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء»‎ )١( 

(؟) «ت»: «أوا. 

(9) «ت»: «المقالة» . 

(4) جاء غلى هافش «ك8: لازيافن لحو ضلحة من الأضل»: 

(5) وقال الذهبي في «السير» (5/ 118): هذا محمول على أنهم يترددون في 
الاحتجاج به» لا أنهم يفعلون ذلك على سبيل التشهي . 

(5) في الأصل: «قد»» والمثبت من «ت». 

(0) «ت»: «بالحكم». 


>" 


بالتصحيح في المحل الخاص» لكنّ ذلك باعتبار أمر زائد على 
الاحتجاج بالنسخة. وقيام المانع لو كان. والموانع لا تلزمٌ [إلا]20 
التعرض لها في الإطلاقات . 


06 * 


* الوجه الثالث: في شيء من مفرداته» وفيه مسائل : 

الأولى : (الطَهُور)؛ بضم الطاء: [الفعل]”"» وبالفتح: الماء» وقد 
تقدم هذا في حديث آخر. 

وقال الأستاذ أبو محمد بن السّيّْد الأندلسي فيما ظننته عنه: 
الطّهور بفتح الطاء سواءً أردت به المصدرّ أو الماء . 

وكان قدّم في الوضوء: أنَّهُ بضم الواو الفعل» وبفتحها الماء. 

قال: وهو قولٌ مشهورٌ عن الكوفيين» وأما سيِبَوَيِهِ وأصحابة 
فقالوا بالفتح في المصدر والياء تعتعاء وذكروا أن المفادة شكنها 
أن تجيء ان فل - بضم الفاء -؟ كالقعُود» ونحوهء والأسماء 
بالفتح» إلا أشياء شدَّت من المصادر وهي الوضنوء» والطهووه 
والولوع» والوّقودء والوّزوع2» كما شدّت أشياء من الأسماءِ فجاءت 
بالضمٌ؛ كالشّدوس”»»: والكعوب. 


. زيادة من «ت»». وجاء فوقها: «كذا». إشارة إلى غموض يكتنف هذا الكلام‎ )١( 
(؟) سقط من لت)2.‎ 


زفرف في الأصل : «الزروع». والمئبت من ١(ات4,‏ 
(:) ١ت»:‏ «السّدود). 


35 


وقال الأصمعي : الوّضوء ‏ بالضم ‏ ليس من كلام العرب» وإنما 
هو قياس قَاسَّهُ النحويون. 

فهذا الذي ذكره في الطهور جرى فيه على ما ذَكرَهُ في الوضوء . 

الغافة » الكتالكة ::والشتتقة والدطاءق والسّبَابَةُ: الإصبع التي 
تلي الإبهام» سُمّيت مُسَبْحَة؛ لرفعها في التسبيح» وبِالسبَابةٍ للإشارة 
بها عند السّبٌ إلى المسبوب0©0©. 

الثالثة : قال ابن سيذه : الظلم : وضع الشيءٍ في غير موضعه”" . 

قال ابن الأنباري: قال أهلُ اللغة؛ الأصمعئٌء وأبو عبّيدة» 
وغيرهما: الظالم معناه في كلامهه”» الذي يضع الأشياء في غير 
مواضعها. 

ثم قال: ومن الظلم قولهم : (مَنْ أشبَه أََاهُفمَا ظَلَم)؛ معناه: فما 
وضع الشبيه'» في غير موضعه. 

ثم قال: وقد ظلم الرجلٌ سقاءهٌُ: إذا سقاه قبل أنْ يَخرج زَبْدُه. 

ويقال: قد ظلم المطرٌ أرضّ بني فلان: إذا أصابها في غير 
)١(‏ «ت»: اللمسبوب»). 
(؟) انظر: «المحكم» لابن سيده (؟/ 7706)., (مادة: دع و). 
() المرجع السابق» /٠١(‏ 71). (مادة: ظلم). 


(:) (ت»: «كلام العرب» . 
(0) ١ت»:‏ «التشيّه . 


يف 


وقته . 
ويقال: قد ظلمَ الماء أرضّ بني فلان: إذا بلغ منها مَوضعاً لم 
ويكون الظلم النقصان؛ كما قال الله 5 -: #وما ظَلموتا وَلكن 

كَانْوَأ أَنَفْسَهُمَ يَظَلِمُونَ 4[البقرة: 097]؛ ما نقصونا من ملكنا شيئاً إنما نقصوا 

أنفسهم» وقال ‏ جل ذكره -: #وَلمٌ تَظي ينه سَيعاً #[الكهف: *5] . 
اقال: ]”" ويكون الظلم الشرك : «الْذِيَ اموا وَلر يَْيسُوَأ إيمدتهم 

ِظلْرِ *[الأنعام : 7]؟ معناه : بشرك9. 
والأصل في الظلم ما قاله أهلٌ اللغة. 
الرابعة: الإساءة: ضِدٌ الإحسان. قال الجَومَرِيٌ: [و]" أساءً 

إليه : نقيض أحسسّ إليه» والسّوْأَى نقيض الحُسْتَىء وفي القرآن: « ثرٌ 

كن عَِقِبَهَ أَِنَ َأ شوح © [الروم : ٠]؟‏ يعني : الئار9) والله أعلم . 

* الوجه الرابع : في شيء من العربية وفيه مسائل : 
الأولى : هاهنا مباحثٌ تتعلق بقوله : «مَكذَاا" الوُضْوءٌ». [و]0© 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) انظر: «الزاهر في معاني كلمات الناس» لابن الأنباري .)7117-17١7/١(‏ 
(9') سقط من «ت؛»2. 

(5) انظر: «الصحاح» للجوهري ».)05/١(‏ (مادة: س وأ). 

(5) في الأصل «تتعلق بهكذا الوضوء»» والمثبت من «ت». 
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حرصلا ان رادي 

منها : ل ري فالمبتد 
هو المعرفةٌ» والغية هن التكرة وكذلك إذا جد جارٌ ومجرور”" 
[فيه]”". فهو الخبر. 

ومنها : أنَّ الكافَ الجارةً قد تكون اسماً بمعنى : مثل» ولا تتعيّن 
للحرفية» وقد استدل على اسميّنها بأمور مسموعةٍ [كقوله]»: 

5 1000 لبوا 
فإنها عيّنت للاسمية لدخول حرف الجر عليها. 


| 


)١(‏ سقط من «ت». 

(؟) «ت»: «وجدنا جاراً ومجرورا . 

() سقط من «ت»2. 

(5) زيادة من «ت»6. 

(5) لرؤبة بن العجاج؛ انظر: «إصلاح المنطق» لابن السكيت (ص: 566). 
و«المحكم» لابن سيده (5/ »))١١١‏ و«المفصل» للرمخشري (ص : 0 
و«السان العرب» لابن منظور (؟١/ .)51١69‏ وتمامه» مع الذي قبله» كما 
في «خزانة الأدب» للبغدادي /١1١(‏ 158). 

ا عنل أر بي الضهباء أقصى همي 
3 تحت عرانين أنوف 2 
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بكَاللِقُوة الشَّعْواءِ جَلّتْ فَلَمْ أكُن6 6 لأوْلَعَإلا بِالكَييٌ المُقَئَّ(" 
فقد دخل حرف الجر عليها "©. 


[و]”" كقول الشاعر يصفٌ سّحاباً ذا بَرْقِ [من الخفيف] : 
وَسْطَهُ كاليراع أَؤْسُرُْج المج دل طَوْرا يَخْبُو وطَؤْرَا يني" 


فيمن روّى (وسطه) بالنصب على الظرفية والخبرية» فتكون0» 
الكافٌ اسماً في موضع رفع بالابتداء9 . 


وقول الأعشى [من البسيط]: 


)87 البيت ذكره المرادي في «الجنى الداني في حروف المعاني» (ص:‎ )١( 
. ولم ينسبه‎ 
: واللقؤةا- بالكسونة العقاك ميك ذلك الننعة أعدافها *وتسيمن‎ 
)97 /5( الشغواء: لاعوجاج منقارها. انظر: «لسان العرب» لابن منظور‎ 
.)5"5/١5(و‎ 

(؟) «ت»: «دخل عليها حرف الجر» . 

(*) زيادة من «ت». 

(5) البيت لعدي بن زيد» كما نسبه ابن منظور في «اللسان» (1/ 577) . 

(0) «ت»: «وتكون». 

() «ت»: «على الابتداء» . 


تهون ولن يَنيَى ذوِي شطط 
0 . اي فو و 
كالطعْن يَذْهبُ فيه الزْيْت والفقل"" 
وقول امرىء القيس [من الطويل]: 
1 كَ لويف عل لك >ة اخرٍ 
ضَعِيفٍ ولم يغلبِك مِثْلُ مُغْلبٍ" 
وقول الآخر [من الطويل]: 
[َيَمي: |7 لع *اللهمًا ف 1 وه لمآ 
1:5 * إلة َايَا وَاذ ات الملاغ.29 0 
الكاف في (كفاخر) فاعل يفخرء وفي (كغر) فاعل ظل© . 
وقول الشاعر [من الخفيف]: 
أبداء كَالْفرَاء فَوَّقَ ذْرَامَا حينّ يَطوي المَسَامِمٌ الصَّوَار» 
فإنه حُكِمَ هامّنا بوقوعها مبتداً. 
)١(‏ انظر: «ديوان الأعشى» (ص: 57) . 
(0) انظر: «ديوانه» (ص: 55). 
(*9) زيادة من «ت». 
(4) في الأصل: «البلاغم»» والمثبت من «ت». 
(0) البيت لأبي حية النميري» كما في «الأمالي» لأبي علي القالي (5/ ١58)»؛‏ 
و«الكامل» للمبرد .)٠٠١ 49 /١(‏ 
(7) في الأصل: «والكاف في ذلك فاعل يفخرء وفي كغر فاعل ظل»» والمثبت 
من قت)؟. 
(0) ذكره المرادي في «الجنى الداني في حروف المعاني» (ص: 87) دون نسبة . 
"١‏ 


فهذه مواضع عيّنت الكافٌ فيها للاسمية0©» وقد عيّنت للحرفية 
في نحو قولك: جاءني الذي كزيدء وعُلّلَ بأنّك لو جعلتها اسمآ 
لوصلت (الذي) بالمفرد. 

ووردت”" , بين الحرفية والاسمية في نحو قولك : زيدٌ كعمرو”". 

والذي ب يجرٌ إلى هذا الكاف في قوله: «هَكَذَا الرضوء؛» المشهور 
في (مثل) أنها لا تتعرفٌ بالإضافة وذكر أبو عبدالله بن مالك الجَبّاني : 
أن (مكل) [ذا أعنفة إل مغرفة دون قري تدهدة بمزماقلة خاصة نان 
الإضافة لا تعرّفه. ولا د إبهامه. قال: فإن أضيف إلى معرفة» 
وقارنه ما يُشَعرُ بممائلة خاصّة تعر 


ا ا ف 


* الوجه الخامس : في شي من علم البيان والمعاني» وفيه مسائل : 
الأولى : لقد ذكرنا في اسم هذه" الإصبّع : السّكابَة به والسّمّاحة» 
والمُسَبّحَة والدَّعَاءَة واختيارٌ السبّاحةٍ في الحديث اختيارٌ لأحسن 


)١(‏ «ت): (الاسمية». 

00( في الأصل : «ورددت»., والمثبت من «ت). 

زفرق انظر: «الجنى الدانى فى حروف المعانى» للمرادي (ص: 78) وما بعدهاء 
ففيه ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا . 


(5:) «ت»: (هذا». 


يض 


اللفظين في التعبير» وقد لمح الزمخشريٌ هذا فقال في قوله تعالى: 
لاجمَلْوَا َعَم ف َادَاسِمَ #[نوح: 7]: وإنما توضع في الأذنٍ السبّابة» 
فذكر الإصبع» وهو الاسم العام أدباً؛ لاشتقاقها من السبٌء ألا تراهم 
موا عنها بالمسحيّة والدعّاءة والسبّاحة» وإنما لم تذكر المُسبحةٌ 
والدغّاءة؛ لأنها ألفاظ مُستحدثةٌ لم تكن في ذلك العهد0©. 

قلت: ويمكن أنْ يقال: إن ذكر الإصبع هاهنا جامعٌ لأمرين : 

أحدهما: الدَيزّهُ عن اللفظ المكروه. 

والثاني: حطّ منزلة الكفار عن التعبير باللفظ المحمود. 

والأعوٌيُفِيدُ المقصودين معاء ني به» وهو لف الإصبع» وبهذا 
تِينُ حسنٌ التعبير بالسبّاحتين في الحديث؛ لنسبتهما إِلَى رسولٍ الله يكل 
ولم يُوْتٍ بالأدنى ؛ الذي هو”" السبّابةٌ» ولا بالإصبع الذي لا يدل على 
معنى التعظيم» فوجب اختيارٌ السبّاحتين» والله أعلم . 

الثانية: اختلفوا في مفهوم الحصرء ويمثّلون ذلك بقولهم: 
العالمُ زيدٌء أو" زيدٌ العالم» والقائلون به يحصرون المبتداً في الخبر» 
ومثالهم المشهورٌ: صديقي زيدء وزيد صديقي؛؟ ف(صديقي زيد) 
يقتضي الحصر عند هؤلاء» واستدلوا على ذلك بأنَّهُ لو لم يقتضٍ 


.)١١1/١( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
.اوه١ زهة «ت»: (هي» بدل‎ 


(0) (ت): 2واي. 


0 


الحصر لزمَ أنْ يكونّ المبتداً أعم من الخبرء وهو غير جائز". 

بيانه: أنَا إذا قلنا: العالم زيدء فالألف واللام ليست للجنس 
قطعاء ولا للعهد [لعدمه]9©. فتعيّنَ أن تكون لماهية العالم» فتلك 
الماهيةٌ؛ إما أن تكون موجودة في غير زيدء أو لاء فإن لم تكنْء 
انحصرت العالِيّةٌ في زيدء وهو المطلوب» وإنْ كان موجودة في 
غيره فتكون أعمّ من زيدء وزيدٌ أخصنٌ منهاء وقد أخبرَ عنهاء فلزم 
الإخبارٌ بالأعم عن الأخصٌ؛ كما ادعينا. 

واعترضَ بعض المتأخرين بأنَّ هذا الدليلَ إنما يتم بجعل 
(العالم) مُخبراً عنه» و(زيد) مخبراً به» أما لو جعل «العالم) خبرأ 
متقدّما على المخبر عنه. فحيثئذ لا فرق بين (العالم زيد) و(زيد 
العالم)» فمن يقول: (العالم زيد) يفيد الحصر. 

وقال أيضاً: ولو جَعِلَ الألفٌ واللام في العالم لمعهود ذهني 
بمعنى : الكامل”" والمُنتهّى في العالمية» فحينئلٍ تفيدٌ المبالغة 
ولا تفيدٌ الحصرء انتهّى”) 


)١(‏ انظر: «المستصفى» للغزالي (ص: 077١‏ و«البرهان في أصول الفقه» 
للجويني /١(‏ /711)» و«الإحكام» للآمدي .)٠١8/7(‏ 

(؟) سقط من «ات)»©. 

() «ت»: «في العالم المعهودء وهي بمعنى الكامل» . 

(5) نقله الزركشي في «البحر المحيط» (5/ )١186‏ ووقع في المطبوع منه: 
«والمشتهر في العالمية» . 
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* الوجه السادس : في الفوائدٍ والمباحث» وفيه مسائل : 

الأوّى : فيه السؤالٌ عمًا يجب تعلّمُهُ من أمور الدين» والأقربُ 
أَنْ يكونَ هذا السائل حديثٌ عهد بالإسلام» إِنْ كان سؤالَهُ عن أصل 
فعلٍ الطهورء وما يجبُ من كيفيّتهء وهو ظاهرٌ اللفظء ويحتمل أن 
يكونٌ السؤالٌ عمًا زاد على الواجب؛ إما قصداًء أو تبعاً. 

[و]”" الثانية : الجوابٌ الخاصنٌ عن السؤالٍ العام يكون لقرينة 
تدك على أنَّ المقصود بالسؤالٍ الخاصنٌء والنبئ كل أجاب بكيفية 
الوضوءء وهو خاصٌ بالنسبّةِ إلى الطهورء وهو عامٌ؛ لتناوله الوضوء 
والغسل» فيحتملٌ أنْ يكونٌ لقيام قرينة دلّت على أنَّ السؤال عن 
الوضوءء ويحتمل أنْ يكون لألَّه الأعدٌ الأغلب؛ والموجباث له 
متكررة» والغسلُ في محل العارض عند وجود مُوجبهِ العارض» 
فالبيان الأول ضروريٌ» ويتأخَرُ بان الثاني إِلَى حين وجود ما يوجبُة 
ووقوع السؤالعنه. 

الثالئة : قوله: «قَدَعًَا بِمّاءِ» إذا("» ضممته » إلى رواية من روّى: 
تدعا برضو ع6 استّدِلٌ بالمجموع على أنَّ الوّضوءً اسمٌ للماء. 

الرابعة : فيه ما قدمناه من الاستعانة في أسباب الوضوء بإحضار 
الماءء وبعض المتأخرين من الشافعية حكى عن أصحابهم أنَّ الاستعانة 


)١(‏ سقط من ات»©. 


(؟) «ت»: «وإذا», 


أحدها : أنْ يستعين بغيره فى إحضار الماء» فل" كراهة فيه ) 


والثاني: أنْ يستعينَ به في غسل الأعضاءء ويباشرُ [الأجنبث ]20 
بنفسه غسلّ الأعضاءء [فهو مكروةٌ إلا لحاجة. 

والثالث: أنْ يصب عليه]”": فهذا الأولى تركه. وهل يُسمّى 
مكروها؟ فيه وجهان7". 

قلت: وقد ثبت عن النبئٌ كله: أَنّهُ صب عليه الماء لوُضوئهء من 
رواية المغيزة'[بن شعية]9)) :وأسامة 6 :فالأولى أن موحد ذلك في 
الجواز”©. ولا يُضْعَفَ إلا لمعارض . 

والأحاديث التي جاءت في ترك الاستعانة لا تكادُ تثبثُ» [أو 


)2غ( سقط من 'ات2. 

(؟) سقط من «ت»6. 

() قاله النووي رحمه الله في اشرح مسلم» (7/ )١14- ١78‏ وذكر أنه نقله عن 
الأصحاب . 

(5) زيادة من ات»©. 

(0) تقدم تخريجهما. 

)١(‏ في الأصل : «بالجواز»» والمثبت من «ت». 
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هذا على أنَّ في بعض الآثار التي تقتضي ترجيح عدم الاستعانة» 
ما يتناولٌ الاستعانة]2 في أسباب الطهارة. 

الخامسة : قوله: «فْعْسَل كَمَيه ثلاث يدل على استحباب التكرار 
في المغسول» والمالكيةٌ يعدُونه في الفضائل» لا في السننٍ على 
اصطلاحهى” . 

السادسة : يدل على استفيات هذا العدد» وقد ورد غسلهما 
مرّتين في حديث عبدالله بن زيد. 

قال الفاضلٌ أبو عبدالله المازري: أما مقدارٌ عدد غسلهما فقد 
أشارَ بعضٌ أصحابنا إلى غسلهما مرتين؛ أخذاً بحديث ابن زيد المتقدّم» 
وذكر أنَّ المختارَ ثلاثا؛ [لقوله : «فلْيعْسلْهُمَا]©: ولأنّه القَّددُ الذي 
تتعلق به الفضيلة في سائر أعضاء الوضوء المغسولة9». 

قلت: الأولى أنْ يستندَ في استحباب الثلاث إِلَى هذا الحديث» 
وعنا اه قله الذي ليس فيه دلالةٌ على الغسلٍ عند القيام من 
النوم؛ كالحديث الذي استدلٌ به؛ فإنَّهُ لا يتناول صورة عدم القيام 
من النوم بلفظلوه. وفي تناوله إاه بمعناه نظة أيضا؛ إذ قد يناسب 


)١(‏ سقط من (ات6. 
(؟) كما تقدم عنهم. 
(9) زيادة من ات». 
(5) انظر: «المعلم بفوائد مسلم» للمازري /١(‏ 377) . 


يض 


القيامً من النوم زيادة العدد في التنظيف بالنْسبةٍ إِلَى مُطلقٍ غسلٍ اليد 
في ابتداء الوضوء. 

السابعة: فيه دليلٌ على أنَّ [أولَ*© الأعضاء غسلاً في الوضوء 
الكمّانء مأخودً من تعقيب الفاءِ الذي في قوله: «فَدَعَا بمَاءِ في إناءِء فَغْسَلَ 
كفيه»» وقد ورد في بعض الحديث ما يقتضي المنع من البٌداءة بالفم . 

الثامنة: لمْ تذكر المضمضةٌ والاستنشاقٌ في هذا الوضوءء 
وليست يُعدم("© في تصرف الفقهاء الاستدلال بعدم الذكر على عدم 
الوقوع» فإذا سلكت هذه الطريقة أمكن أنْ تستدلٌ بذلك على عدم 
وجوب المضمضة والاستنشاق» ويوخُدَ الاستحبانت من الحاديتٌ أخر. 


التاسعة والعاشرة والحادية عشرة: غسلّ الوجه» وترتيبة وعدد 
ا 

وكذلك نقولٌ في غسل اليدين» فهي ثلاثٌ» مع زيادة ما يتعلّق 
بالذّراع» فإِنَّ أهلَّ العف لا يُطلقون لفظ الذّراع على ما دون إبرة 
لفق ؛ [لا قولاً ولا فعلاًء فأذرع أحدهم فعلاً 9 إيرة المرفق]9 )2 
وإذا أخبرَ عن فعلِه وقال: بذراعي» أراد ذلك» فيكون هذا اللفظ أدلّ 


)١(‏ سقط من «ت». 

(؟) في الأصل : «يقدم»» والتصويب من «ت»©. 
() في الأصل : «عدم مراته»» والتصويب من «ت». 
(5) سقط من «ت». 
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عرفا علّى دخول المرفق في" الغسل من (إِلَى المرفق»» فهي 
50 

السادسة عشرة والسابعة عشرة: مسح الرأس» وترتيبة . 

الثامنة عشرة: [قولَهُ]©: «ثه مَسَحَّ برأسه؛ فأدحَلَ إصبعيهِ 
السبّاحَتين في أُدُنِيد كالتفسير لقوله: «مَسَحَّ رأسّة كما جعل ذلك 
في قوله : «مَسَحَ رأسّةُ بِيدّيه؛ فأقبل بهما ودب . 

ويُحتمَلُ أنْ يكونٌ قولهٌُ: «فأدخل إصبعيه السَبّاحَتين في أَدُنِيوك من 
باب عطفب الجُملٍ بعضها على بعض بالفاءء ولا يكون تفسيراً لمسح 
رأسه؛ كما تقول: قام زيدٌء فمشى إلى المسجد. 

التاسعة عشرة : [على]©) التأويلٍ الأول يكونٌ مشعرأً بمسجهما!» 


)١(‏ في الأصل «و» بدل «في» والمثبت من «ت». 

(؟) أي: مسائل اليدين» والذي ظهر لي أربع مسائل» وهي: غسل اليدين» 
وترتيبه»؛ وعددهء ودخول المرفقين في الغسل» وقد تابع المؤلف ترقيم 
المسائل من السادسة عشرة» فدلٌ ذلك أن مسائل اليدين أربع لا خمس» والله 
أعلم . ش 

(0) زيادة من «ت». 

(4:) سقط من «ت». 

)ع( أي الأذنين. 


م 


مع الرأس من غير تجديدٍ ماءِ؛ كما(" يذهب إليه بعض الفقهاء. 

العشرون: فيه دليلٌ على مسح الأَذْنِينَ في طهارة الوضوء» وكثيد 
من الألفاظ الصحيحة ليس له فيها ذكر[ه]0©, يحل استحباية من هذا 
الحديث وغيره. 

الحادية والعشرون: ودليلٌ على مسح ظاهرهماء وباطنهماء 
وعلّى أنَّ ظاهرهما يُمسَحٌ بالإبهامين» وباطتهما بالسباحتين» 
فهن”» أربع . 

الخامسة والعشرون: ليس دلالتُهُ على [استحباب]» مسح 
الظاهر بالإبهامين» والباطن بالسبّاحتين [بالقوية]©؛ لاحتمال أنَّ 
يكونَ ذلك لير" هذه الهيئة» ولا يظهرُ قصدٌ القربة”؟ في ذلك» فلا 
يقوَى مقصودُ التأسّي» وليس يخلو عن الترجيح بالجُملة» وإنَّما 
الكلامٌ في دلالته على السنةٍ المُتأكدة . ْ 


)١(‏ في الأصل: «تحديد ما يذهب»» وسقطت كلمة «ماء» من «ت»2» ولكنها 
استدركت في الهامش . 

() زيادة يقتضيها السياق. 

(6) «ت»: «فهي». 

(؟) زيادة من «ت»4. 

(0) سقط من «ات». 

(7) في الأصل: «لتفسير»» والمثبت من ات». 

(0) «ت»: «ليسر هذه الهيئة فعلاً» فلا يكون يظهر قصد القربة» . 
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وهكذا نقول فيما قدمناه [من طلبية نقل الماء]" إِلَى مسح 
الرأس: إِنَّهُ ضعيف ؛ لاحتمال أنْ يكونّ ذلك لتعيّن”" الفعل على هذا 
الوجه بحسب الواقعة د لم يكن علّى الرأس ما فيتعيّنُ النقلُ» 
لا لأنّه مقصودٌ. ظ 
السادسة والعشرون: قوله: ١نم‏ عسل رجليه ثلاثاًا» فيه غسلٌ 
الرّجلين» وترتيبُهما على ما قبلهاء وعددُ غسلهماء وقد قدمنا 
ما للمالكية في اعتبار إنقائهما دونَ العدد. وهذا الحديثٌ ممًاا» يدل 
على اعتبار العددء فتلك ثلاثٌ». 
وتاجادض بنديك وناو له مو ورا عبدالله بن العلاء : 
أَنََهُ سمع يزيد بن أبي مالك وأبا الأزهر"» يحدثان عن وُضوء معاوية 
قال: يُريهم وضوءً رسولٍ الله كل فتوضّاً ثلاثآ ثلاثآء وغسلّ رجليه 
بغير عدو7 00 , ١‏ 
000( زيادة من «ت» . 
(؟) فى الأصل : «لبعض»» والمثبت من ات©2. 
40 فى الأصل : «إذا»» والمثبت من «ت». 
4 في الأصل : «ما»ء والمثبت من «ت». 
(5) أي: ثلاث مسائل . 
(5) في الأصل : «وأبا الأزهري»» والتصويب من ١ت».‏ 
“4 في الأصل «عوض»» والمثبت من ات»©2. 
(4) رواه أبو داود (5؟7١)».كتاب:‏ الطهارة» باب: صفة وضوء النبي كله ورواه 
الإمام أحمد في «المسند» (5/ 45)» والطبراني في «المعجم الكبير) 
(378/16"). وإسناده صحيح . 


١ 


التاسعة والعشرون©: قوله: «ثم قالَ: هَكَذَا الوْضوءٌ» فيه 
البيان بالفعل» وقد تقدّم الكلامٌ فيه وهو هاهنا أقرَى من «ثم)؛ 
لأنّ الحَوَالة هاهنا على الفعل من لفظ النبيّ كد و«ثم» من لفظ 
الراوي. 

[الثلاثون!: قوله: «مَكَذَا الرْضْوءٌ»: يمكنٌ أنْ يَستدِلٌ به مَّن 
يرى الترتيت واجباً؛ فإِنَ الإشارة إلى ما وقم من الفعل”" وهيئات 
ومنها الترتيث: ثم يأخذ الحصر في اللفظء ويحملٌ لفظ (الوضوء) 
على الشرعيٌ» وهو كذلك. 

[الحادية والثلاثون] : ويستدكٌ به أيضاً مَن يرى وجوب الموالاة 
بغي" ما ذكرنا في الترتيب؛ لأنَّ الموالاة [من]© جملة هيئاته. 

ومَنْ أرادَ إخراج أحدهما [يحتاج]”" إلى دليلٍ آخرٌ راجح على 


. «ت»: «السابعة والعشرون»» وعلى الهامش قوله : «لعله: التاسعة»‎ )١( 

(؟) سقط ذكر هذا الرقم «الثلاثون» والذي بعده: «الحادية والثلاثون» من «ت»؛ 
لأنهما مدمجتان في الفائدة التاسعة والثلاثين» وجاءت هذه الفوائد 
مفصّلات بالأرقام في الأصل «م». 

(5) في الأصل: «اللفظ»» والمثبت من «ت». 

(5) في الأصل : «تعيّن». والمثبت من «ت» . 

(0) سقط من «ت». 


() زيادة من ١ات».‏ 


بف 


مادلٌ [عليه]( هذا الحديث. 

وقد استدلوا على وجوب الترتيب بما جاء في الحديث: «هَذَا 
وُضوءٌ لا يَقْبَلُ الله"“الصّلاة إلا به» . 

وقالوا: لا يجورٌ أنْ يكونّ غير مُرنَبِء وإلا لانتقى القبول عند 
العضو المُرتب» وهو مُحالء فيتعيّنُ أن يكون مرتباً. 

وهذا الاستدلالٌ الذي ذكرناه في المسألتين؛ أعني: الترتيب 
والموالاة» أَوْلَى بالْسبَة إليهما؛ لدلالةٍ الحديث على وجودهماء 
ولكنه أقصر”” في الدلالة على الوجوب من ذلك الحديث؛ لأنه هاهنا 
مأخودٌ من الحصرء وقد يُارَعٌ فيه» ويحتاج إلى نظرء وثمّ مأخوذٌ من 
قوله: ١لا‏ يَقبلُ الله الصَّلاةَ إلا بوءء ودلالتُهُ على الوجوب أظهرُ من 
دلالة حصن 

الثانية والثلاثون: ظاهرٌهٌ يقتضي أنَّ النقصانَ داخلٌ في حدٌ 
الإساءة» وأقلٌ درجاتها الكراهةٌ؛ لكن يُشْكِلٌ عليه : أنَّ النيئ يله توضّاً 
مرّتين مرتين» وتوضّاً مره مرة. 

وقد ذكر بعضهم: أنَّ الشفع ليس بمكروه؛ أي: الشفع في 
. الغسلاتء ودليلهُ فعلُ الرسولٍ ل فيمكنٌ أنْ يُقَالَ بظاهر [هذا]" 
)0( اقفن ع : 


(؟) في الأصل : «اقتصر»ء والمثبت من دت». 
(*) سقط من (ت». 


وف 


الحديث, ويُجِعَلَ”" [فعل]22 النبيّ بل في الغسلٍ مرتين» أو مرة لبيان 
الجوازء ويمكن أن يقال: إِنَّ «أساء» يُحملٌ على ترك الْأَوْلَى. 

وربّما قال بعض المباحثين : إِنَّ النتقصَّ [هاهناء هو النقص]© 
عن مقدار الواجب. فإِنْ كان يقول بأنَّ الزيادة مُحَمةٌ على ما ذْكرَ أَنَّهُ 
وجةٌ سيأتي ذكرّه فلا بأسَ إن صم أن اللفظ ظاهرٌ في التحريم» وإن 
كان يقول بالكراهة أو تركِ [الأولى]”» في الزيادق فهو بعد استناده إلى 
هذا اللفظ في التحريم جاعلٌ اللفظً الواحدّ مُستعملاً في حقيقيه 
ومَجازوء إذا اعتقد أنَّهُ حقيقةٌ في التحريي» حنّى يتم له الحملٌ على 
النقصانٍ عن الواجب [ورتبه]” . 

الثالثة والثلاثون: قوله: «أو نقَصَ» يدخلٌ تحنّهُ النقصان بمرة» 
تم :مزتان + والنقضان بعرتيق» :فدقر والحدة. 

وقد تقل عن مالك أُنَّهُ قال: الوضوءٌ مرتان مرتان» قيل له: 
فواحدة؟ قال: /01"© . 


)١(‏ «ت»: «وجعل»). 
(0) زيادة من اات»2. 
(9) زيادة من ات». 
(5) زيادة من «ت». 
(0) سقط من «ت». 
() انظر: «الذخيرة» للقرافي /١(‏ /781) . 


نك 


وهذا لا ينبغي أن يُقال بظاهره في إيجاب المرتين» والمنع من 
الاقتصار على واحدة» فقد صحّ عن النيٌ ل الاقتصار على الواحدة» 
وقد حمل هذا على المبالغة منه في التشديدٍ في أن لا يقتصرَ على 
الواجبء والتحضيض على أنْ يؤتى بالفضيلة. 

[ورُوي عن مالك روايةٌ أخرى: لا أحتٌ الواحدة إلا من 
عالِم]”" "؟؛ وهذا يقتضي إباحة المرة للعالم»ء وتخصيص الكراهة 


لغيره؛ فإنَّ العامة لا تكادُ تستوعبُ بمرة واحدة» فاحتاطً لهم في أنْ(» 
أمرّهم بالزيادة عليهاء وأخرج”/ العام من ذلك لمعرفته بما يأتي ويذرٌ 
من ذلك . 


فمنْ أرادَ أنْ يستدل للراوية التي ظاهرها كراهةٌ الاقتصار على 
المرق فله أنْ يستدل بهذا الحديث؛ لأنَّهُ يدخل [تحت]© النقصان 
الموصوف بالإساءقء لكن" يخرجٌ عن مُقتضى هذه الدلالة في 
المرتين. 


.)١(‏ سقط من ات)2. 

(1) كما تقدم. 

(*) في الأصل : «فإن» بدل «في أن»» والمثبت من «ت». 
(5:) «ت»: «إخراج». 

(0) زيادة من «ت». 


(؟5) «ت»: «لكنه) . 


هه 


الرابعة والثلاثون: [و]”" الناس أخذوا الزيادة باعتبار الزيادة في 
العدد [على الثلاث]”"2. فكرمّوهاء وذكرٌ بعض المتأخرين من الشافعية 
ثلاثة أوجه: التحريم» والكراهة. وتركَ الأولى". 

قلت : والمشهورٌ الكراهةٌ» وهو المتحقق. 

وقال إمام الحرمين في «النهاية»: وقولَةُ: «أساء»© بمعنى ترك 
الأؤلى» وتعدّي حدٌّ السُّنة» ووضع الشيء في غير موضعه؛ وهذا 
دلي منه علّى أنَّهُ لا يرى التحريم» ولا الكراهة. 

والقولٌ بالتحريم غريبٌ يحتاج من يريد إثباتة إلى أنْ يبينَ أن 
لفظة”" «أساءء وظلم» تدلان على التحريم» وليس ذلك بالظاهرٍ 
ظهوراً قويّآء ولكنه ظاهرٌ في الكراهة» فيجيء من هذا أنَّ المشهور 
]هو الكراهة بهو الصوامت: 


)١(‏ سقط من «ات6. 

(0) زيادة من ات». 0 

انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي /١(‏ 207) وقال: الصحيح. 
بل الصواب: تكره كراهة تنزيه . 

(5) في الأصل : «أما» بدل «أساء؟» والتصويب من «ت». 

(0) المرجع السابق» (1/ 507). ْ 

(5) (ت»: «لفظ؛. 


30( زيادة من وت)»). 


كك 


الخامسة والثلاثون: قالَ بعض الفقهاء المتأخرين من مصنفي 
الشافعية : ومعنى قوله: «أساء» في النقصان؛ أي: في مخالفة السنة؛ 
ومعنى قوله: «وظلم» في الزيادة على الثلاثِ ؛ أي : جاور البحة؟ لذن 
الظلم في اللغةِ مجاوزة الحدٌّ»ء ووضع الشيء في غير موضعه. لا أنه(» 
يأثم بذلك7 . 

السادسة والثلاثون: هذا الذي ذكره هذا المصنفٌ ينحو إلى 
[أنّ]”" هذا من باب اللفٌ والنّشرء فنقول عليه: إِنَّ (أو) تقتضي أحد 
الشيئين في الشيء الذي يُحكَمْ به» والمحكومٌ به في هذا الحديث هو 
الإساءة والظلم”»» فيثبتان معا لمن فعلّ أحدّ الشيئين . 

السابعة والثلاثون: هذه الزيادة المذكورة على الثلاثِ لا يقتضي 
الحكمٌ بكونه'“ ظلما وإساءة أنْ يَبِطْلَ بها الوضوءٌ؛ لأنَّ الفرضّ 
والسنة قد تأدّياء والإساءةٌ بالزيادة» والحكمٌ على الزيادة بالإساءة 
والظلم" لا يقتضي تعدّي ذلك إلى ما مضّى من الفرض والسنة 


.»ت١ في الأصل: «إلا أنه»» والمثبت من‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» (1/ 007-607). 

(6) زيادة من «ت»6. 

(8) «ت»: زيادة امعا». 

(0) «ت»: «بها». 

)١(‏ في الأصل و«ت»: «والحكمٌ على الإساءة بالزيادة والظلم»» والصواب 


ما أثبت. 


/وء5 


ولابدٌ وصار هذا كمّن سلّمُ من الصلاقء ثم قام إِلَى خامسةء فإنه 
لأيطليا: 

الثامنة والثلاثون: هذه الزيادة المكروهةٌ مخصوصة عندهم بِأنْ 
تلحقَّ بالوضوءٍ نية» فلو فلت تبُداًء أو مع قطع نية الوضوء عنهاء لم 
6 

وقد قيل: ومنْ زادَ على الثلاث؛ فإنْ كان قاصداً للقربة بالزيادة 
علّى الثلاث فقد أساء لتقرُبهِ إِلَى الب بما ليس برق" إليه» وإن قصد 
تبردأء أو تنظفاء أو تنطلاً بالماءِ الحارء أو تداويآء فإِنْ لم يفرْقٌ بين 
أعضاء الوضوء فلا بأسَء وإن فرق بينها فقد أساء بتفريق الوضوءء 
لا بمجكد”" الزيادة©©. 

قلت: يري اناطع اللا السفي لسشها على هذا القول 

لا يَبِعْدُ أنّْ يُوْحَدَ قصد القربة في الحكم من" الحديث. وقوله و: 
امَكَذَا الوُضوء» فَمَنْ زادَ على هذا ؛ فإنَّ فَهُم كونه في الوضوءٍ قريبٌ 
من دلالة اللفظ عليه» ويكون التقدير: فمن زاد على هذا في الوضوءء 


)١(‏ في الأصل : «يتقرب»» والمثبت من «ت». 

(؟) «ت»: «المجرد» بدل ١لا‏ بمجرد؟ . 

(*) انظر : «قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام (؟/ .)١15 ١0/8‏ 
(5) في الأصل : «ولا». والمثبت من «ت» . 

(0) في الأصل : «بين»» والمثبت من «ت». 


5:4 


إلا أنَّ ظاهر الإطلاق على خلافه. 

التاسعة والثلاثون: الشافعيةٌ ذكروا: أنَهُ لا يُستحثٌ تجديد 
الوضوء إلا بعدّ أنْ يؤديّ به شيئاً مما يُشْرَعٌ له الوضوءٌ؛ فرضاً كان 
المؤدّى أو نفلا وقيل: ل20 يستحتبٌ إلا ما كي به فريضةٌ» والأول 
أصح؛ قال ذلك صاحب «الاستقصاء»”2 . 

وعلى ذهني أنَّ بعض المالكية" ذكر كراهة التجديد» قبل 
الإتيانٍ بالعبادة به» وذكرٌ الخلاف المذكور. 

وهذا منهم إلحاقٌ لهذا التجديدٍ الذي لم تؤدَّ بالوضوء قبلَهُ عبادة 
بالزيادة المتصلة بالوضوء» وفيه بحث؛ فإنَّهُ له يقصدْ بهذا التجديد 
إلحاقة بالوضوءٍ الأول» يأتي ذلك اشتراط كون الزيادة على الثلاثِ في 
الكراهة منوياً بها الوضوء. وإِنٍ اشترط في هذا الوضوء المجدّد إلحاقه 
بالوضوءٍ الأول مع تطاول الزمان بعيدء ثم هو مخالفٌ لإطلاق 
الحديث الدالٌ على استحباب تجديد الوضوء الذي رووه©. 


)١(‏ في الأصل : «ولا»» والمثبت من «ت». 

(؟) كتاب: «الاستقصاء لمذاهب الفقهاء في شرح المهذب» لعثمان بن عيسى 
الماراني» تقدم ذكره مراراً. وانظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي 
/1١(‏ الاة) 

(*9) «ت»: زيادة «قال». 

(1:) «ت»: ١تجديد‏ الوضوء». 

(5) في الأصل : «رواه»» والمثبت من «ت» . 


5. 


الأربعون: قد ذكرنا أنّهم حملوا الزيادة علّى زيادة العدد"©» وهو 
المعروفٌ المشهور» ويحتملٌ وجها آخرَ أعمَ من هذاء وهو أن يُرادَ 
إلحاقٌ ما ليس من الوضوءٍ لجنا ونا ان الفا اسه راكنا 
يُفْهَمُ [هذا]”" من قوله ‏ التنة -: «مَكَذَا الؤضوءٌ» فَمَنْ رَادَ على هذا ؛ 
أي: على الوضوءء ويترجّحٌ بأنَّ الإشارة إِلَى الوضوءٍ ظاهرة في 


ع 


الحادية والأربعون: يدخل في هذا المعنى الذي ذكرناه كل 
ما استحيّهُ بعض الفقهاء في الوضوءٍ وألحقوه بسننه» فما”" لم يقم عليه 
دليلٌ شرعييٌ يقتضي إلحاقه بالوضوء؛ كمسح العنق إذا لم يصحّ فيه 
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5 ع ع عو 5 0 0 اه 
الحديف0 [ولا شك أن إلحاقه بسنن الوضوء ممتنع إذا لم يصح فيه 
الحديث]©2 وأمًا فعلهُ مِن غير اعتقاد إلحاقي له بالوضوءٍ الشرعي ففيه 


نظرٌء والأقربُ كراهةٌ المداومة عليه» والذي جعله من السنن أبو 


. «ت»: «على الزيادة في العدد)‎ )١( 

(0) زيادة من «ت». 

(6) «ت»: «فلما». 

(5) قال النووي في «روضة الطالبين» :)5١ /١(‏ وذهب كثيرون من أصحابنا إلى 
أنها لا تمسح؛ لأنه لم يثبت فيها شيء أصلاًء ولهذا لم يذكره الشافعي 
ومتقدمو الأصحابء وهذا هو الصواب . 

)0( سقط من «ت6. 


الغناس نيد القاض* 7 من الشنافعية على نا شك عن 


الثانية والأربعون: ذكر بعض الشافعية في سنن الوضوء أنْ يدعو 


في وضوئه فيقول عند غسل الوجه: اللهمٌ بِيْض وجهي يوم تسود 
الوجوه. وعلى غسل اليدين»: اللهم أعطني كتابي بيميني ولا تعطني 
بشمالي» وعلى مسح الرأس : اللهم حرّمٌ شعري وبشري على النار 5 
وعلى مسح الآذن: اللهمً اجعلني من الذينٍ يستمعون القولٌ فيسبعون 


(00 


4 


فر 


هو أحمد بن أبي أحمد القاصّ أبو العباس الطبري» الإمام الفقيه»؛ صاحب 
التصانيف المشهورة» تفقه بأبي العباس بن سريج» وهو من كبار الأصحاب 
المتقدمين أصحاب الوجوه» ومن أنفس مصنفاته: «التلخيص»» و«المفتاح»» 
و«أدب القاضي»» توفي سنة (770ه). انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» 
للنووي (؟7/ 0177). 

في كتابه «المفتاح»؛ كما ذكر النووي في «المجموع» /١(‏ 026) قال: 
ولم يذكره أكثر المصنفين» وإنما ذكره هؤلاء المذكورون ‏ يعني: المتولي 
والبغوي والفوراني والغزالي والرافعي والروياني ‏ متابعة لابن 
القاص» ولم يثبت فيه عن النبي 6. ثم قال: وأما الحديث المروي 
عن طلحة بن مصرف,. عن أبيه» عن جده: أنه رأى رسول الله يَكهُ يمسح 
رأسه حتى يبلغ القذال» وما يليه من مقدم العنق» فهو حديث ضعيف 
بالاتفاق . 

وأما قول الغزالي: إن مسح الرقبة سنة لقوله كلخِ: «مسح الرقبة أمان من 
الغل». فغلط؛ لأن هذا موضوع ليس من كلام النبي كله وعجب قوله: 
«لقوله» بصيغة الجزمء والله أعلم. ش 


«ت»: «المد)» . 


اه 


أحسته» وعلى غسل الرجلين: اللههَ ثبث قدميّ على الصراط". 
وقد ذكرنا في كتاب «الإماه(" في معرفة أحاديث الأحكام» حديثاً 
في الأدعية على الأعضاءٍ لم تتحقق صحتُهُ ولا حَسئهُ من جهة الإسناد0©» 
والأمر في هذا الدعاء على ما ذكرناه في مسح العنق» وأن إلحاقه 
بالوضوءٍ اعتقاداً حكمّ شرعي يحتاج إِلَّى دليل شرعي» فيمتنع عند عدم 
صحة [ذلك] الدليل» وأما فعلَه مِن غير إلعاق» فهذه الدرئة يضق 
أن تكونَ دون تلك المرتبة في الكراهة؛ لأنه يمكنٌ إدراجٌ هذه الأدعية 
تحت العُمومات المقتضية لاستحباب ذكر الله تعالّى» فمنْ لا يتوقّفُ في 
استحباب الشيء المخصوص في المحلّ المخصوص على دليلٍ 
مخصوص ١‏ زر متام أن سعد ل 8[ اقل ميث بالتمويناف» 
ومن يرى أَنَّهُ لا بدّ من دليل مخصوص على الحكم المخصوص» 


)١(‏ ذكره الغزالي في «الوسيط» ».)75511١ /١(‏ والرافعي في «شرح الوجيز» 
459) وقال: ورد به الأثر عن السلف الصالحين. قال النووي في 
«المجموع» :)077/١(‏ لا أصل له» وذكره كثيرون من الأصحاب . 

(؟) في الأصل : «الإلمام»» والتصويب من «ت». 

(*) انظر: «الإمام» للمؤلف (7/ 00 2205 وقد ذكره من طريق أبي إسحاق 
السبيعي» عن علي ذنهء مرفوعا. ثم قال: أبو إسحاق. عن علي ذلك 
منقطع» وفي إسناده غير واحد يحتاج إلى معرفته والكشف عن حاله . 

(5) زيادة من ات». 

(0) «ت»: (يجوزا. 


إن 


الثالثة والأربعون: ذكر بعض المصنفين2" عن الفقيه أبي الفتح 
نصر صاحب «التهذيب» أنَّهُ قالَ في «التهذيب»: والمستحبٌ أنْ يقولٌ 
في ابتداء وضوئه بعد التسمية : أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله وحدَه لا شريك 
له؛ وأشهد أن مدا عبد وو 

وهذا من هذا القبيل الذي ذكرناه في المسألةٍ قبلها؛ لأنَّ ذلك 
مُندرِجٌ تحت العمومات» لكنّ تخصيصّة بهذا المحلّ المخصوصء 
واحتياجّة إلى دليل يخصّهُ يخرجٌ عن" البحث الذي ذكرناه» ورَبّما 
وهم أنَّ هذه المرتبة أقربُ من التي قبلها من الأدعية على الأعضاء؛ 
لأنه ورد التشهدٌ بعد الفراغ من الوضوء صحيح"»» فيقربُ أن 
يُلحَقَ ابتداؤةٌ بانتهائه» وهذا المعنى ليس في المسألةٍ قبلهاء إلا أَنَّهُ 


الرابعة والأربعون: يمكن أن تسعد بالحذيت على البيّةَ فى 


. «ت»: «مصنفي الشافعية»‎ )١( 

(؟) قال الإمام النووي في «المجموع» :)5٠07 /١(‏ قال الشيخ نصر المقدسي في 
آخر صفة الوضوء من كتابيه «التهذيب»» و«الانتخاب»: يستحب أن يقول 
في أول وضوئه... فذكره. ثم قال: وهذا الذي ذكره غريب لا نعلمه 
لغيره» ولا أصل لهء وإن كان لا بأمن به. 

(©) (١ت»:‏ «على». 

(5) رواه مسلم (755). كتاب: الطهارة» باب: الذكر المستحب عقب الوضوءء 
من حديث عقبة بن عامر ذك . 


ون 


الوضوء من حيثٌ الإشارة في قوله ‏ الليقة -: «مَكَذَا الوْضوءٌ) ؛ ظاهئها 
العَودُ إِلَى كل ما مضّى من الأفعالٍ والهيئات» وإِنّْ كان بعضهم 
قد حمل الإشارة في حديث آخرَ على الأفعالٍ دون الهيئات» لما 
انكدل يها ذو علهاد :يوت" أنه توضا هؤة مود وقال : لهذا وضوة 
لا يبل الله الصلاة إلا بوه على وجوب الترتيب؟ فحملهُ على الأفعالٍ 
دون الهيئة. 

وإذا كانت”2 الإشارة إِلَّى جُملةٍ ما مضّى» فلا شلك أنَّهُ يله قصدّ 
إِلَى فعل الوضوء؛ لأنه المسؤولُ عنه أولاً» ثم المُعقَّبُ [بفعله]”" يله 
ثانياً؛ لقصد البيان» ثم الإخبارٌ آخراً عنه بقوله يلِِ: [١مَكَذَا‏ الوُْضوءٌ» 
فهذه أمورٌ توجب الجزمٌ بقصده يلخ]”" إِلَى الوضوءء فتكونٌ هذه النية 
من جملة الوضوء الذي قصّدَ بيانَهُ بالفعل. 

الخامسة والأربعون: فيدلٌ ذلك على الصحة في الوضوء بكّةٍ 
الوشو نف لذن المققة : 

وعن بعض الشافعية حكاية وجهين في أن نيه الوضوء هل تكفي؟9) 


وما ذكرناه يدك على الكفاية بها؛ لأنَّ الأصلّ عدم غيرهاء أو 


. في الأصل: «كان»» والمثبت من «ت»‎ )١( 

(6) زيادة من ات»©. 

(9) سقط من ات». 

(4) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي /١(‏ 0995). 


6 


بطريق أخرى سنذكرها الآنَ إن شاء الله تعالى . 

السادسة والأربعون: هاهنا مباحئةٌ نعرضها عليك لتتأمل0) 
مقدماتهاء واستنتاج الأحكام منهاء وهو أنْ يقال: الفعل المقصودُ به 
البيانٌ والتعليةُ لا”" بدَ ا لمن يُقصّدُ البيان له» وإلا لم يكن 
بيانآ» فما كان من الأفعالٍ الظاهرة وهيئاتها [فهو]”" مدرك بالبصرء 
وما كان من النيّاتٍ التي وقع الفعلٌ عليهاء إذا اختلفت صفاتها؛ فما 
كان واجباً وشرطاً في الفعلٍ فلا بد من الإعلام بوقوع الفعلٍ [عليه؛ 
وإلة نامو النان ع وقت الشاحة وأكاوضيت لاعلا ارق الفعل 
عليه؛ فما لا يقمٌ الإعلامُ به لا يكونٌُ واجباً. 

فإن قيل: لا يجبٌ الإعلامٌ بوقوع الفعل]© على تلك الصفة؛ 
فإنَّهُ قد يقع البيانُ بقولٍ ساب أو لاحقء فلا يتعينٌ الإعلامٌ بوقوع 
الفعل على تلك الصفة. 

قلنا: الفرضٌُ فيما يقع البيان فيه بالفعل» وإذا وقع البيان بقولٍ 
سابق أو لاحق» فليس البيان فيه بالفعل» بل بالقول. 


)١(‏ في الأصل : «لتأمل»» والمثبت من «ت». 
(9) «ت»: «ولا». 
(”) سقط من «ت»2. 
(4) سقط من «ت». 
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السابعة والأربعون: ويلزمٌ من هذا: أنَّ ما اختِّفَ في وجويه مما 
لا يُطَلمٌ عليه بالرؤية إذا لم يقع البيان بوقوع الفعل عليه» لا يكون 


2 


07 

وقد بينا أنَّ الحديث دل على قصدٍ النية إِلَى الفعلٍ» أو فعل 
الوضوء بخصوصه. فتستفادٌُ من هذه القاعدة مسألةٌ اختلف فيها الفقهاء 
الشافعية» وهو أنَّ نية الإضافة إِلَى الله تعالّى هل هي واجبة» أم لا20؟ 

فإذا لم يقع الإخبارٌ عن كونها وقعت دل على عدم الوجوب» 
وإلا تأَخَر البيان. 

ويمكنٌ أنْ يُقَالَ فيه: إِنَّهُ إذا وقع القصدٌ إِلَى الفعل في العبادات 
فالقصدٌ إِلَّى كونها لله تعالّى واقمٌ من باب المَلكةٍ الحاصلةٍ للنفس لكثرة 
التكرار» ويُنرَّلٌ ذلك منزلة الواقع تفيندا وذكرا وعذاافيه عر يعلد 
بالبيانِ في باب الأيمان» ولعلّه يتذكزو: إن كناء الث تحال 

الثامنة والأربعون: لقائلٍ أنْ يقولٌ: مُقتضى ما ذكرت من القاعدةٍ 
أن لا تُشترط اليّاثُ التي ذكر الفقهاء ا؛ شتراطها في الوضوء ؛ كنيّة رفع 
الحدث» أو استباحة الصلاة» أو استباحةٍ ما لا يُستباح إلا بالوضوءء 
أو أداءِ فرض الوضوء؛ لأنَّ شيئآً منها لم يقع البيان عن وقوعه 
بالفعل» فلا يكون واجباً؛ لما ذكرتموه من لزوم تأخير البيان عن 


.)57 انظر: «المستصفى» للغزالي (ص:‎ )١( 


كه 


والجواب : أنَّا قد ذكرنا أنَّ الحديث دل على وجود القصد”" إلى 
الوضوءء وأن ذلك كافب في الإجزاءء وذلك دافع لمفسدة تأخير البيان 
عن وقت الحاجة» أو نقولٌ بأخذٍ الوجوب لإحدى النيّاتٍ المعنيّة من 
دليل آخر» ويتدٌ البحث إِلَى آخره. 

التاسعة والأربعون: البيان في هذا الحديث بالفعل ؛ كما في حديث 
عثمان» وعبدالله بن زيد رضي الله عنهماء إلا أنََهُ هاهنا أقوَى؛ لأنَّ 
الفعلَ هاهنا فعلٌ النبيّ يكل وبه وقع البيان» وفي ذَّينك الحديثين البيان 
بفعل الراوي؛ فم" يتعلّنُ بمباحث الفعل التي ذكرنا بعضها نّم أقوَى 
هاهنا؛ لأنَّهُ حجَّةٌ جزماء لا يمكنٌ” النزاعٌ فيه» وفي فعل الراوي 
يمكن أنْ يُنارّعْ في الاحتجاج به إذا استّدلَ به على مسألة مُتنارّع فيها ‏ 
بالنزاع في أنَّ فعلّ الصحابي حجة . ْ 

الخمسون: قد يتنو هم أن البيان هاهنا بالقول» وهو قوله يل : 
اعكذا الوم وليس الأمرُ كما يُتوهَّمء بل هذا اللفظ بان ؛ لان 
الفعل بيانُء فالبيانُ بالفعلٍ الذي دل هذا» اللفظ على أَنَّهُ بيان؛ 


)١(‏ في الأصل : «الفعل»» والمثبت من «ت». 
(؟) في الأصل : «فيما»» والمثبت من «ت». 
() في الأصل: «يكون»» والمثبت من «ت» . 
(4:) في الأصل : «الفعل»» والتصويب من «ت». 
(0) في الأصل «على»» والمثبت من ١ت»‏ . 


لاه 


أي : المقصود به البيان» لا لأنَّ هذا اللفظ بنفسه من غير واسطة بيانٌ. 

الحادية والخمسون: المباحثٌ الأصوليةٌ التي تتعلّق بجواز البيان 
بالفعل» وأنه هل هو أقوّى من البيانٍ بالقول» أو لا0©؟ تأتي" هاهناء 
والاستدلال بهذا الحديث كما بّنا أقوّى من الاستدلالٍ بذينك الحديثين ؛ 
أعني : حديث عثمان وعبدالله بن زيد. رضي الله عنهما. 

[الثانية والخمسون: لا شلك أنَّ الحديثٌ يقتضي انحصار الوضوءٍ 
فيما وقع]”" من الفعلٍ المشار إليه بياناً؛ لأنه لو لمْ ينحصر الوضوء في 
الفعلٍ المشار إليه؛ إمّا بزيادة أو نقصان. لمْ يحصل البيان؛ لأنَّهُ إذا 
كان الوضوء فيه أمرٌ زائدٌ» لح يكن هذا الفعلٌ بيانآ للوضوء؛ لنقصانه 
عن بعض ما يَنطَلِقٌ عليه اسم الوضوءء وكذلك إِنْ كان هذا الفعلّ فيه 
زيادة عن الوضوءء فلا بيانَ للوضوء؛ لاشتبا الشيء بما ليس منه©. 

الثالثة والخمسون: هذا الحصبٌ الذي ذكرناه مأخوذٌ من ضرورة 
كول الفعل بيانا فلو أروناا© أن تأذة من حدهة حصر المبتدأ في الخبر 


.)1417/1( انظر: «المستصفى» للغزالي (ص : 775)» و«الإحكام» للآمدي‎ )١( 
. (؟) الفاعل ضمير يعود على (المباحث)‎ 

(9) سقط من «ت). 

(4) في الأصل «عنه»» والمثبت من ١ات».‏ 


(0) «ت»: «حاولنا». 


مه 


كما اشْتَهِرَ» احتجنا إِلى تعيين المبتدأ أو الخبر» فيقال(©: المبتدأ هو 
(الوضوء)ء» و(هكذا) هو الخبر؛ لأنَّ الكاف؛ إمّا حرفٌ للجرء 
والجادٌ" والمجرور هو الخبرء وإمّا اسم بمعنى (مِثْل) على مذهب 
من يراهء فالمشهورٌ أنَّ (مثلاً) لا تتعفٌ بالإضافة» فتكون نكرة» وقد 
حكينا ما يُشْعِرُ بقَبولها [للتعريف]”© إذا أَضيفَت إِلَى معرفةٍ بشرط 
تقدّم وقد أضيفت هاهنا إِلَى اسم الإشارة» وهو معرفة» فإِنْ وجِدَ 
الشرطٌ في تعريفها فقد اجتمع معرفتان؟؛ أعني: المبتدأ والخبر». 
والمشهوث أنَّهُ لك أنْ تجعلٌ أيّ المعرفتين المبتداً» والآخر الخبر» 
أيَلُ حكم الحصر حيتٍ. 
وأما إذا كان المبتدأً معرفةٌ» والخبر نكرة» فلا إشكالٌ في عدم 
الحصر؛ كما إذا قلنا: زيد قائم» فإنه لا ينحصرٌ زيدٌ في القيام قطعاً. . 
الرابعة والخمسون: إذا كان (الوضوء) هو المبتدأء وقوله كَل : 
«هكذا» هو الخبرء فيقتضي ذلك انحصار الوضوء في الفعلٍ المشار 
إليه» ويلزمٌ منه أنَّ ما لا يكونُ منه لا يكون وضوءاً» أو ليس 
من الوضوءء فيمكنٌ أنْ يستدلٌ به في المسائل التي يقعٌ الخلافٌ 
)١(‏ «ت»: «يقال». 
(؟) «ت»: «فالجار». 
(9) زيادة من ات». 
69 في الأصل : «وهو»» والمثبت من «ت» . 


لحن 


فيها("؛ [إم1]"" في الوجوب. وإما في الاستحباب. 

ا مسح 
الرقبة ليس بسنة؛ لأنَّ الحصر يقتضي خروجّة عن مُسمّى الوضوء. 
ولو كان سنة لدخل في مُسمّاه. 

ولو اسكدق بهاعلى أن المضففية والانسفاق لبنا بواشين تعن 
ما ذكرناه» وهو أن الحصر يقتضي خروج ما لم يق في الفعلٍ عن 
الوضوء ولمْ تقع قع المضمضةٌ والاستنشاق فيه لكان مُشكلاً؛ فإنه إِمَا أَنْ 
يُحمَلّ «مَكَذَا الؤْضوءٌ» على الوضوء المشروع» أو الوضوءٍ الواجب» 
لا سبيلَ إلى الأول؛ لأنَّ المضمضة والاستنشاق مشروعان إجماعاًء 
ولا سبيل إلى الثاني؛ لأنه قد وقع في الفعلٍ ما ليس بواجب؛ كتكرار 
المغسول» وذلك يمنع”” من حمل الوضوء المذكور على الوضوء 
الواجب . 

ويمكنٌ أنْ يجاب عنه بوجوه: 

منها: أن تكونّ الإشارة راجعة إلى عدد المرّات» ويُحمَلٌ 
الوضوءٌ حيتئذٍ على المشروع» وما زاد على ذلك فليس بمشروع]». 
ويشهدٌ لذلك السياقٌ» وهو قولهُ عقب ذلك: «فمَنْ زادَ على هذاء أو 


)١(‏ «ت»: «فيها الخلاف». 
(؟) زيادة تقتضيها صحة السياق. 
(9) في الأصل: «منع»» والمثبت من ١ت»‏ . 


(5) زيادة من «ت». 


و 


نقَصَ»ء فلم يتعرّضن كَل لغير الزيادة والنقص بعد التعريف للوضوء. 
ولو كان المرادُ غير ذلك» لأشبة أن لا يقتصر في السياق على الزيادة 
والنقصء إذا حملناه على الزيادة في العدد والنقصان7" منه. 

وكائتض أن القرينة ناهد بهذا المل: ولا يُشكلٌُ على هذا 
إلا نقصانٌ العدد عن الثلاث؛ فإنه إذا حُمِلَ لفظ (الوضوء) على 
المشروع يلزمٌ منه أن لا تكون المرتان من المشروع» ولا المرة كذلك» 
وسيأتي الكلام على معنى النتقصان إن شاء الله تعالّى . 

[ومنها]'" - وهو جدلىيٌ - أن يُقَال: نختارٌ أنَّ المراد الوضوء 
المشروع» وقوله: لا سبيل إِلَى ذلك؛ لأنَّ المضمضة والاستنشاق 
مشروعان بالإجماع . 

قلنا : لا نَلّم حينذ"؛ أي : عند فعل هذا الوضوءء ولا بد من 
دليل يدل على ذلك» وإلا لم يلزم امتناعٌ هذا التفسير؛ أعني : 5 
الوضوء بالمشروع ؛ 

الخامسة والخمسون: لقائل أنْ يعترضّ على هذاء و يقول: 
كان يخال الوهوة الملاكوو فى التحليك على الو و المشرون ناز 


)١(‏ «ت»: «أو النقصان». 

(9) زيادة من 'ات»2. 

ف وضعت في «ت» إشارة تدل على وجود كلمة ناقصة . 
(5) في الأصل: «أو»» والمثبت من «ت». 


5١ 


على الوضوءٍ الواجب . 

والأولٌ باطلٌ؛ لأنَّ المضمضة والاستنشاق مستحبّان في الوضوءِ 
بالإجماع» فيكونان مشروعين بالضرورةء وما ذكرتةُ يقتضي عدم 
المشروعية» وهو باطلّ بالإجماع. 

والثاني أيضاً باطل ؛ لأنه قد فعلّ في ذلك الوضوء ما ليس بواجب؛ 
كغسلٍ اليدين في ابتداء الوضوءء وتكرار أعداد الغسلات. 

وعند الانتهاء إلى هذا فيمكن أنْ يقال: عدمٌ المشروعية أعدٌ من 
عدمها وجوبآء أو عدمها استحبابآء فإذا امتنعم حملها على المشروعية 
بجهة الاستحباب» حُملتْ على عدم المشروعية بجهة الوجوب» وهو 
المظلومله. 

السادسة والخمسون: قولهُ في الحديث: افَقَدَ أَسَاَ وظَلَمٌء أو 
ظَلَمَ وأَسَّاءً» داخلٌ في الشلكٌ من”" الراوي» لا أَنَّهُ في لفظ النبت كلله؛ 
لأنَّ الواوّ لما لم تقتض الوُتبة فلا فرق بين ظلم وأساءء وأساء وظلم» 
ولا اختلافٌ في المعنى» ولو كان من لفظ النبيٌ تل لاقتضى ذلك اختلافاً 
ف المعتن. 

السابعة والخمسون: يجبٌ النظرٌ في مدلول الإساءة والظلم» 


هل هما بمعنى واحدء أم لا؟ 


)غ0( في الأصل : «(بين) » والتصويب من ١ت)»‏ . 


5> 


وإذا اختلفَ معناهماء فهل بينهما عمو وخصوصء أم لا؟ 

إن كان معناهما واحداً» فعطفُ أحدهما على الآخر من باب 
العطف عند اختلاف اللفظ واتحاد المعنى؛ ك: أقوّى" وأقفرَه 
والنأي والبعدِء والكذب والمَيْنء فيما ورد من ذلك في أشعارهه”". 
إن كان بينهما اختلافٌ”*. 


010لا 


)١(‏ أقوى: قني زاذه. 
فم من ذلك قول عنترة : 
حييت من طلل تقادم عهسده أقوى وأقفر بعدأمالهيثم 


وقول | 4 لحطيئة : 
ألا حبذا هندٌوأرضٌ بهاهند وهندٌ أتى من دونها النأيُ والبعد 


وقول عبيد بن الأبرص : 
أَرَعَم تَأنكَ قدقتل نبت ترات كنبا ومنتيا 


() جاء في النسختين بياض» وعلى هامش «ت»: «بياضضٌ نحو الصفحة من 
الأصل» 5 


نذا 


وق 


يَذْرِي فيم 


- 
ئه؛ فَإنَهُ 
- 1 


)١(‏ «ت» زيادة: «من نومه»» وليست في الأصلء ولا «صحيح مسلم'ء 
و«الإمام» للمؤلف .)55١ /١(‏ 

)١(‏ في الأصل و«ت»: «أين»» والمثبت من «صحيح مسلم»» و«الإلمام» 
للمؤلف (5/ أ) بخط ابن عبد الهادي» وكذا في المطبوع منه /١(‏ 57) . 
وهكذا ذكره المؤلف في «الإمام» .)551١ /1١(‏ 

() * تخريج الحديث: 
رواه مسلم (718/ 88)». كتاب : الطهارة» باب: كراهة غمس المتوضىء 
وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً» من حديث 
أبي الزبير» عن جابرء عن أبي هريرة له به. 
ووواامتك 8ن ختديك عيذالة بن تتفي ماعن أ ريرة ضيف ح 


به. . - 
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> 5 
[وقد تقدم ذكر أبي هريرة]("'. 


- ورواه مسلم (8/ا7”). /١١(‏ 738#8). وأبو داود »)2٠١7”(‏ كتاب: الطهارة» 
باب: في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلهاء من حديث الأعمش» 
عن أبي رزين وأبي صالح» عن أبي هريرة» به. 
ثم رواه أبو داود »)٠١5(‏ من حديث الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة» به قال: مرتين أو ثلاثآً» ولم يذكر أبا رزين. 
ورواه مسلم (7178), /١(‏ 77). والترمذي (55)» كتاب: الطهارة» 
باب : ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه» فلا يغمس يده في الإناء حتى 
يغسلهاء وابن ماجه (797): كتاب : الطهارة» باب: الرجل يستيقظ من 
منامهء هل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلهاء من حديث الزهري» عن 
ابن المسيب وأبي سلمة» عن أبي هريرة» به. ورواه النسائي »)١(‏ كتاب : 
الطهارة» باب: تأويل قوله كك : #إدًا فُمَمم إِلَ الصَلَوةَ مأَعْسِنُوا#[المائدة: 5]» 
و(71١)»‏ باب: الوضوء من النوم» من حديث الأزهري؛ عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة» به. 
ورواه النسائي »)55١(‏ كتاب: الغسل والتيمم» باب: الأمر بالوضوء من 
النوم» من حديث الزهري» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة» به. 
قلت: وكلهم يقول «ثلاثاً»» وعند بعضهم تردد «مرتين أو ثلاثأ» . 
وقد رواه البخاري »)1١(‏ كتاب: الوضوء» باب: الاستجمار وترا» من 
حديث مالك» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» به» إلا أنه لم 
يذكر العدد. 
وكذا ذكر مسلم في «صحيحه) /١(‏ 77) عن ابن سيرين» والأعرج» 
وعبد الرحمن والد العلاء» وهمام بن منبه» وثابت مولى عبد الرحمن . 


)١(‏ زيادة من «ت)»2. 


55 


م الكلام عليه من وجوه: 
* الأول: في تصحيحه : 

وقد ذكرنا أنَّ مُسلمآ أخرجّهُ؛ والحديث لأبي هريرة» رواةٌ 
جماعة: جابرُ بن عبيالله» وعباللم بن شقيق» وأبو رَزِين» وأبو 
صالح» وأبو سلمة» والأعرج» ومحمدٌ بن سيرين» وعبدٌ الرحمن 
والدٌ العلاءء وهَمَامُ بن مُنبّهء وثابثٌ مولى عبد الرحمن» وكل هذه 
عند مسلم» ولم تسق ألفاظها كاملة إلا لفظ رواية جابر»ء ورواية 

فأما رواية جابر فهيّ التي ذكرناها في الأصلٍ» وأما روايةٌ عبدالله 
ابن شقيق فلفظها عندَةٌ: (إِذَا اسْتبقَط أحَدُكُم مِنّ نومه فلا يَعْمسْ يده 
في الإناء حتّى يغسلهًا ثلاثاً؛ فإِنَّهُ لا يَذْري أينَ باتث يذة70 . 

وصدّر مسلمٌ برواية عبداللء بن شقيتي» وأحال بالمثلٍ في رواية 
أبي رزين» وأبي صالح» وأبي سلمة» وابن المُسيّبِء ثم ذكر رواية 
جابر» وتابع برواية الأعرج» ومحمدء ووالدٍ العلاءء وهَمّام وثابتٍ 
مولى عبدٍ الرحمن» من غير سياف اللفظ. وقال في روايتهم جميعاً: 

عن" النبيّ كله بهذا الحديثٍ؛ لمم يقول: «حتَّى يغسلها"”". ولم 


.)817 /71( وهي المتقدم تخريجها عنده برقم‎ )١( 
. (؟) في الأصل و«ت»: «إن»» والتصويب من «صحيح مسلم»‎ 
زفرة في الأصل : «غسلها»» وا لمثبت من «ت).‎ 


3 


يَقلْ واحدٌّ منهم : «ثلاثا»» إلا ما قدّمنا من رواية جابر» وابن المُسيّب» 
وأبي سلمة وعبدالله بن شقبيقٍ » وأبي صالحء وأبي رزين» فإنَّ في 
حديثهم ذكر الثلاث"'". 


م نك 


* الوجه الثاني : في شيءٍ من العربية. وفيه مسائل : 
الأولى : استيقظ : (استفعل) من اليقظة©. 
الثانية: (ظلّ) و(بات) يكونان تامّين وناقصين» قال أبو الحسن 
ابن عُصفور: إِنْ كانا تائّين كانث (ظلً) تدُلٌ على إقامةٍ الفاعل© 
نَهَارَهُ و(بات) على إقامة الفاعل ليلهُ. 
وإِنْ كانا ناقصين جار أَنْ يكونٌ فيهما [ضميئ]© أمر وشأن» وأنْ 
لاء وتكون (ظلّ) للدلالة على وقوع مضمونٍ الجملةٍ في النهار, و(بات) 
على وقوع مضمونٍ الجملةٍ في الليلٍ» ٠‏ فيكون (ظلّ زيدٌ قائما) ؛ أي: وقع 
قيامُهُ في نهار» و(بات زيدٌ ضاحكا)؛ أي: وقعَ ضحِكهُ في الليل. 
)١(‏ جاء على هامش «ت»: «بياض نحو سطرين من الأصل»» ولم يشر إليه 
في «م؟. 1 
(؟) جاء على هامش «ت»: «بياض نحو سطرين من الأصل»» ولم يشر إليه 
في (م2. 
(9) «ت»: «القائل» . 
(5) زيادة من «ت»4. 


"4 


وقد يكونانٍ بمعتى صارء ومنة قولّهُ تعالى: «طَلّوْجَههُ 
مُسْوَدًا #[النحل :08]» وقد حمل [فوله]00 لله : «فإنَ أحدكم لا يَذْرِي 
أينَ باتث يده على ذلك ؛ أي : صارث2©. 

وقالَ أبو موسى الجُزُولِيُ”": و(ظل) لمصاحبةٍ الصفةٍ الموصوفٌ 
نهار و(بات) ليله . 

قالَ الأَبِدِيُ الشارح: يعني: أنَّ (ظلٌ) و(ابات) ناقصين يدُلان 
على وتو مضمونٍ الجملةٍ في النهار والليلء وتكون بمعتى صار؛ 
كقولِه تعالى : 9ظَلَّ وَجَهُهُ مسَوَا يي 4[النحل :٠ه]‏ ؟ أي : صارء 
وقوله تغالى : #قظلم تَفُكَهْنَ © [الواقعة : 164]» وقوله - اظننة -: «فإنَ 
أحدكم لا يدري أينّ بانَثْ يدّ»؛ أي : صارث؛ء ومعناهّما تامّتين: أقامَ 
نهاراً أو ليلاً. 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(0) انظر: «شرح الجمل» لابن عصفور /١(‏ 875). 

() هو الإمام أبو موسى عيسى بن عبد العزيز الجزولي البربري النحويء كان 
إمامآ في علم النحوء كثير الاطلاع على دقائقه وغريبه وشاذه» صنف 
المقدمة المسماة ب «القانون»» أتى فيها بالعجائب» وهي غاية في الإيجاز 
جماعة من الفضلاء فشرحوها؛ كابن مالك» توفي سنة (١١11ه)‏ بمراكش . 
انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (7/ 588)» و«كشف الظنون» 
لحاجي خليفة (؟/ .)18٠٠١‏ 
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الثالثة : إِنْ كَانَتْ (بات) ان" 
الزائعة: افعال القلوتة [وسها]١»‏ ذوق تلن عق العمل قن 


اللفظ إذا حال بينها وبينَ معمُولها ما من شأنِهِ أن يكون لهُ 
صدرٌ الكلام» وأنْ يقطع ما بعدَهُ عمًّا قبلهُ» فيكونّ [ذلِكَ]" الحائل 
مانعاً من العمل في لفظ ما بعدها من المبتدأ والخبر اللذينٍ 
لولا المانعٌ الداخلٌ لأفضَى الفعلُ إليهماء فنصَّبَهُما على أَنَّهُما 
مفعولان لهُ. 


000 


فيه 
فر 
6 
0 


الخامسة : هذه الموانع المشارٌ إليهاء منها: 


أن يكونّ المعمولٌ اسم استفهام : #ولتعلسن آنا أَسَّ [طه: ]7١‏ . 
أو مضافاً إليه : علمتٌ صاحب ب أيهم [أنت]9 . 


أو همزة(» الاستفهام ١‏ علمث أزيد قائم أو عمرو؟ 


ا 


أو لام الابتداء : وَلْصَدْ عََلِمُوأ لَمَنِ أسََرَينهُ #[البقرة: ؟١٠].‏ 


بياض في النسختين» وجاء على هامش «ت»: «بياض نحو خمسة أسطر من 
الأصل» . 

زيادة من «ت©2. 

زيادة من «ت»2. 

زيادة من ات»2. 

مَعَطل فعضل التتصندر المؤول من أن ويكوة»: وهو مقا يوه متلق 
رسا 


7 و 3 . 1 : ب 3 6 ساسا دم مسو كر ارهظ 
أو”2 دخول (إِنْ) وفي خبرها اللام : #مَالُوا نَشَّبَدٌ إِنَكَ أرسول الله 
ألم نك لولم وأَه ددن الْمِينَ لككذبوت 4المنافقون: .]١‏ 


أو دخول ما النافية : #لَمَدعَلِمَتَ ما ولك يَنطِفُورت #الأنبياء: 18]» 
وَظَنْوأْمَا لم مَنِيحِيضٍ #[فصلت: 48]. 
و (إنُ) بمعتّى النفي!". 
السادسة: إنما منعث هذه الموانعٌ عندمّم؛ لأنَّ العرب جعَلَتْ 
.لها صدر الكلام؛ أي: لم يستعملوها إلا في صدر جملةٍء وإعمال 
الفعلٍ الذي قبلها في المبتدأ و" الخبر يُخرجُها عمًا وضعَت له منّ 
الصدركة9». 
وقالَ بعض المتأخرينَ في لام الابتداء: إِنَّ من خصائصها أن 
تقطع ما بعدها عمًا قبلهاء وإلا ل" ذُعيّت لام الابتداء؟ قال: إنما 
سيت هانتاً"" لتهنأ. 
)١(‏ في الأصل: «و» بدل «أو»» والمثبت من «ت». 
(0) انظر: «شرح الجمل» لابن عصفور /١(‏ 0751. وانظر: «مغني اللبيب» 
لابن هشام (ص: 057 ). 
(9) في الأصل: «أو»» والمثبت من «ت». 
00( في الأصل : «المصدرية», والتصويب من 'ات». 
(6) «ت)»: «فلم». 
(5) في الأصل : «تهانئا»» والمثبت من «ت». 
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وهذا استدلالٌ طريففٌ منْ حيثٌ اللفظ إلا أنَهُ غير عام في جميع 
الموانع» ولم يَقصد العموم. ْ 
السابعة : هذا التعليقٌ إنما هوّ بالثسبّة إلى العمل في اللفظ» وأمًا 
الموضع فإنَّ الفعلَ يعمل فيه» واستدَلٌ على ذلك بقول - [من 
الطويل]: 
وما [كُنْثُ]" أَدْرِي قَبْلَ عَرَة ما الهَوَى 


ولا موجعات القلب عي كن 


فَعَطفُ (موجعات). وهو منصوبٌء على الجملة التي هِيّ 
(ما الهوّى)» دليلٌ على أنَّ الجملةً في موضع النصبء وهذا الفرقٌ بين 
التعليق والإلغاء ؛ لزنا لأسن ل نطولا عردم تراك : 
(زيدٌ قائمٌ ظَتَنثُ)» ويتعقان ااا الرجوسورالهران باعل في 
مَحلَّه واجبٌء والإلغاءٌ إبطالٌ العمل علّى سبيلٍ الجواز. 

الثامنة : التعليق بالعشرة لازم لمعاني هذه الألفاظِ» فالعلم لا بدَ 
لهُ من مُتَعلقِء وهو المعلومٌ» والظنٌ لا بد لهُ من مُتَعلت» وهو المظنون» 
وكذلكَ سائئهاء وإذا كان كذلِكَ ونظرنا إِلَى المعتى فلا بُدَّ وأن نعلم 
مُتَعلقَ هذه الأفعال فيما تدخلٌ عليهء وقد يظهرُ ذلك في بعضهاء 


4 سقط من 'ات»2. 


(0) انظر: «ديوانه» (ص: 460). (ق7/ 5). 


فى 


كل في بعضها؛ فأمًا في (علمت أزيدٌ قائم)؛ و(ما زيدٌ قائة) 
و(إِنَّ زيداً لقائمٌ)» فلكَ أن تجعل المعتى مدلولَ تلك الألفاظ 
ف(علمت لزيدٌ قائ)» و(علمث أنَّ زيداً لقائةٌ) معناه: (علمتُ قيامَ 
زيد)» وكذلك (علمث ما زيدٌ قائم) معناهٌ: عَدَمَ قيام زيدء أمّا 
الاستفهامٌ فمُشكلٌ» ولفظ التحديق الذي تحن قيف. وهو ولا يرع 
فيم بات يدكاء أو «أينَ باتث ندماة من هذا النوع . 

ووجة الإشكالٍ: أن إذا نظرنا إِلَى هذا التعليق لمْ يمكنْ أنْ يكونَ 
المتعلقٌ”" لا اللفظً ولا مدلولٌ اللفظ ؛ أما اللفظ فإنّما هو صيغةٌ (أزيدٌ 
أم عمرو)» وليسَ المرادُ تعلق العلم يذلك:: وكذلك الجدذلول» هو 
الاستفهامُ» وليس الاستفهام متعلق العلم؛ ؛ لأنَّهُ ليس المرادُ (علمثُ 
الاستفهام). فهو مشكل. 

قال الشيخ العلامةٌ أبو عَمرو بِنُ الحاجب ‏ رحمة الله في قولِك : 
(علِمتُ أزيدٌ عندَكَ أم عمرو) مُعلّلاً لامتناع الإعمالٍ: لأنَّ ما قبل 
الاستفهام لا يعمل فيما بعدَّةٌ» قالَ: ون كان في المطى تراد ومعناة 
ليت عنقا بعينه عندَكَ منهّما؛ لأنَّ المعتّى علمتُ جواب ذلك ؛ 
وجوابٌ ذلك إنما هو بالمتعّن”"؛ [أو قال: بالتعيّن]" . 


ى“ 0 


. «ت): «بالتعلق»‎ )١( 
(؟) في الأصل : «بالتعيين»» والمثبت من «ت».‎ 
-2زيادة من «ت©2.‎ )9( 
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وكذلكَ قالَ فى (علمثُ لزيدٌ مُنطلقٌ) : إِنَّ المعتى : (علمثُ زيدآ 
مُنطلقا)20 . 

وهذا الذي ذَكرَهُ في الاستفهام» وأنَّ المعتى علمثُ جواب ذلك» 
يقتضى أنْ يكون هاهُنا حذفٌ مضافف. 


6 6 


* الوجه الثالث : فى المباحثٍ والفوائد0©: 

َه ٠‏ ا اع 5 2 0 م 5 5 2 2 

نقدم7" في ابتدائها قواعد أصوليّة. ونبين في المسائلٍ وجه 
الحاجة إليها . 

7 0 0 1 8 2 ع 

الأولى: من القواعدٍ الأصولية أخذ التعليل منّ (الفاءِ)؛ إمَا بأن 
يتقدمَ الحكجٌ على ما دَخَلَتْ عليهِء وتكونٌ داخلةً على العِلَّة: «لا تُخمروا 
9 2 راع - وى ع 2 
رأْسَُ؛ فإِنَّهُ بعت يوم القيامة مُلبِ)0©» «رَمّلوهُم بكلومهم؛ فإنَّهُم 
يُحشرون يوم القيامة» وأوداجهم تَشحُبُ دم]0». 


.)159 /7( انظر: «الأمالي النحوية» لابن الحاجب‎ )١( 

(؟) ١«ت»:‏ «في الفوائد والمباحث». 

(9) (ت): اونقدم» . 

(5) رواه البخاري :»)537١7(‏ كتاب: الجنائزء باب: الكفن في ثوبين» ومسلم 
:»)١7١(‏ كتاب: الحج» باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات» من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(5) رواه النسائي »235٠١7(‏ كتاب : الجنائز» باب : مواراة الشهيد في دمه؛ من - 


3,7: 


وإمًا بأن تدخل «الفام) على الحُكمء فتكونٌ العلةٌ متقدمة: 
#وَالسَارِقُ وَالسَارِقَةٌ مَأَقَطِعُوَأ #[المائدة:8"]» ذا قُمَثمْ إِلَ الصّلرة 
فَأعْسِلُوا أ#[المائدة:5] . 

الثانية: قد اشتركَ الأمرانٍ في التعليل؛ اعت تقديم التتكي :على 
ما دخلث عليه الفاء» [ودذخول الفاء](© على الحكم» لكنّ الذي تقد 
العلةٌ فيه على اليم مُرجُحّ بالإشعار بالعلّية على التي تدخلٌ الفاء 
فيه على الحكيء وعُثّلَ بأنَّ إشعار العلةٍ بالمعلولٍ أقوّى [من إشعار]”" 
المعلولٍ بالعلةٍ؛ لأنَّ الطرد واجبٌ في العللٍ؛ والعكسنٌ غيرُ واجبٍ 
فيها” . 

الشالفة: (إِنَّ) المكسورة المشدّدة» المصدَرٌ بها الجملةٌ 


سا ليسا 


000 - ري اسمس له 3 0 
تدّلُ على التعليل: #ولا بير تدرا © إنَّ الْميْونَ كَانوَأ حون 
لشَّنْطِينِ #[الإسراء: 1772-15 وأوفا بِالْمَهْدٍ إِنَّ الْمَهْدَ كانت 

5 م مرح 5 َ 2 أ مع 
ُ ل 5 ##وَِدًا أَطْمَأَة مم كأَقِمُوأ أ صَلَوْة إنَّ ألصَلَوة كانت 


- حديث عبدالله بن ثعلبة #» بلفظ : «زملوهم بدمائهم» فإنه ليس كلم يكلم 
في الله» إلا يأتي يوم القيامة يدمى» لونه لون الدم» وريحه ريح المسك» . 
)١(‏ زيادة من «ت)»2. 
(0) زيادة من «ت)2. 
للأصفهاني» (7/ .)11١‏ 
(5) «ت»: «المشدودة». 


لْمُؤّمِنيرح كتنبا عَوَفُوكَا #[النساء: 26٠١"‏ #ولا لنفضوأ الْأْمَنَ 
بَعَدَ وحييدِها وَهَدْ جَعَُْمُ اله علِحكْمْ كيلا إِنَّ لَه يَمَلَدُ مَا 
تَفْعَلُوت #النحل: 41]» «إِنّهَا لِيسَتْ بنْحَس ؛ إِنَّهَا من الصَرَّافِينِ 
عليكة)20. 

الر ابعة : اللفظ العام إذا عاد إليه ضميرٌ يتأخرث" عنهُ يقتضي 
تخصيصّ الحكم ببعض أفراده» فهل يُوجِبُ أنْ يكون ذلك العامٌ 
خاصا؛ لأجل عَود الضمير على بعض أفراده فقطء أو لاء ويبقى" 
على عمومه؟ اختلفوا فيه© . 

الخامسة : ينبغي أنْ يُنظَرَ أنَّ مناسبّة بَةَ الوصفٍ للحكم هل توجبُ 
مناسبة نقيضه لنقيضه. أو لا توجبُ إلا عدم مناسبة النقيض لذلك 


الحكو؟ 
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)١(‏ انظر: «المستصفى» للغزالى (ص: 708). و«البحر المحيط» للزركشى 
0/ ع35). ١ ١‏ 

(؟) «ت»: «متأخر؟. 

(9) «ت»: «فيبقى» . 

(5) انظر: «مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني» (؟/ 20788 
و«شرح تنقيح الفصول» للقرافي (ص: ”7؟55). و«الإحكام» للآمدي 
»)5١6 /*(‏ و«البحر المحيط» للزركشى (5/ .)7١7‏ قلت: ومذهب 
الجمهور عدم العؤد. ١‏ 

(5) انظر: «البحر المحيط» للزركشي (1/ .)5٠١‏ 


ك7 


السادسة : [النظ]”" في حكم مفهوم الصفة”" وغيرها. . 

السابعة: لنا نظرٌ [في]" أنَّ [لفظ]© الوّضوءٍ - بالفتح - 
[زهل]0» هو دالٌ على مُطلقٍ الماءِ حنّى يكونَ مُرادفاً له إِذْه“ هو دالّ 
على الماء بقيدٍ نسبته إِلَى الوضوءء وموجودٌ في كلامهم : أنَّ الوَضوءً 
- بالفتح - عبارة عن الماءء والوّضوءٌ - بالضم - المصدرٌء مثلّ : 
الوّقود والؤقود . ظ 

ورأيث في كتاب «المسالكِ» المنسوب للقاضي أبي بكر بن العربي 
حكايّتةُ عن الفراءٍ أَنَّهُ قال: الوّضوء ‏ بالفتح -: اسم الماء الذي بتوضأ 
به» وبالضم : هو الفعلٌ؛ مصدرٌ وضاً نقاف ووعويا 


)١(‏ زيادة من «ت»6. 

(؟) مفهوم الصفة: تعليق الحكم على الذات بأحد الأوصاف» والمراد بالصفة 
عند الأصوليين: تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر مختص ليس بشرط 
ولا غاية. انظر : «البحر المحيط» للزركشي (6/ .)١66‏ 
وقد قال بمفهوم الصفة : الإمام الشافعي وأحمد وغيرهما كثير» ونفاه الإمام 
أبو حنيفة وغيره. انظر: «مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني» 
(2//0:). ش 

(9) زيادة من «ت»2. 

(54) سقط من «ت6. 

)0( زيادة من «ت»2. 


(5) «ت»: «أو» بدل (إذا . 


يفى 


فإنْ كان قوله: اسع الماءِ الذي رضأ بده أراد به هذا المعتى 
الذي أشرنا إليه» وأنَّ تسميتة”© بذلك مفيدة بالنسبّة إِلَى الوضوءء 
فد حنمن اقل عن اقل لاق حل با التقدير. وإِنْ أَرُيدَ به: 
الذي من شأنِه ومن صِفْتهِ أن يُستعملُ في الوضوءء فلا يفيدُ بهذا(" 
الذي ذكرناه» وقد كان وقع لي أنْ يستدل في هذا بما وق في حديثٍ 
ميمونة - رضي الله“عنها ‏ في صفةٍ الغسل9©. 

الثامنة : اللفظ يقتضي تعليقَ الحكم بمُسمّى النوم» فما يُسمَى 90) 
نوما ب يتَرتَبِ عليه الحكمٌ؛ طويلاً كان» أو قصيراً» والحنابلةٌ اختلفوا : 

قال صاحبٌ «المغني»: والنوم الذي يتغل ةلذم بغسل اليدٍ 
ما نقضّ الوضوءً؛ ذكَرَهٌ القاضي؛ لعموم الخبر في النوم . 

وقالَ ابن عَقيل: هو ما زادَ على نصفب الليل؛ لأنَهُ لا يكون بائتآ 
إلا بذلك» واستشهد بالدفع من المزدلفة©. 

والاعتراضٌ على الأوَّلٍ: أنَّ انتقاضَ الوضوء" لا يدورُ على 


)١(‏ في الأصل : «سميته»» والمثبت من «ت». 

(؟) في الأصل: «هذا»» والمثبت من «ت». 

() وهو ما رواه البخاري (7547)»: كتاب: الغسل» باب: الوضوء قبل الغسل» 
ومسلم 20797 كتاب : الحيض» باب: صفة غسل الجنابة. 

(:) «ت»: اسمي» . 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة /1١(‏ 937) . 

(5) «ت»: «أن ما نقض الوضوء» . 


ءى2ى2, 


مُسمّى النوم وجوداً أو عدماً؛ فإِنَّ القاعدّ إذا نام يُحَكُم بعدم انتقاض 
طهارتدء ولا ينتفي عنهُ اسم النوم» وفي حديث أنسٍ [الصحيح]0©: 
كان أصحابٌ رسول الله كَلةِ ينامون» ثم فلو ولا يَتَوضَّؤون"©, 
فآنِبّتَ النومء ونفى الانتقاضّ. 

ويقولٌ الفقهاءٌ: نومٌ القاعدٍ لا يَنقض الطهارة . 

وضع بوانا قلات بعر اتيت او لاا بو لمن ا 
زاد قيداً فيما يتَرَنَبُ عليه الحكمٌء وعليه فيه الدليلُ» ولا يصِحٌ القولٌ 
بإدخاله في عموم الخبر؛ فإنّهُ لم يقل بالعموم حينئلٍ؛ أي: على تقدير 
اعتبار النوم الناقض» بل بالخصوص ؛ فإنَّ النوم الناقض أخصٌ من 
مُطلت النوم . 

والاعراض قل لانن هين 

أحدهما: أنَهُ سَِْينُ أنَّ العِلّةَ في هذا الحُكم احتمالٌ النجاسة» 
أو التليّس بالمُستقذرات؛ صيانةً للماء» وهذا مجزومٌ به لا يتَطوّق 
إليه شك وفي التقييِدٍ بنصف الليلٍ فما فوقَهٌ إبطالٌ لهذا 
التعليل ؛ فإِنَّ إمكان الاتصالٍ بالنجاسة أو المستقذر لا يختصٌ 


)١(‏ زيادة من «ت». 
(؟) رواه مسلم (7177)» كتاب: الحيضء» باب: الدليل على أن نوم الجالس 
لا ينقض الوضوء . 


,/ 


[و]”" الثاني: إذا كانَ الأم كما ذكرنا"» ف(أينَ) سؤالٌ عن 
المكان» فإنَ" تقديرَ الكلام: فَإِنَهُ لا يدري المكانّ الذي أقامّث يِذَهُ 
فيه نصفف الليل» [وهذا لا يصِحٌ؛ لأنَّ مثلَ هذا الكلام » يقتضي 
حصول الإقامة نصفف الليل]9©». كما إذا قيل: لا أدري أي بلدٍ أقامّ فيه 
فلان شهرا؟ فإنَهُ يقتضي أنْ يكونَّ قد أقام ببلدٍ شهرأًء إلا أنَّ المتكلم 
لايدري عين”"» ذلك المكان. 


ع 


وكذا لو قالَ: لا أدري أي الدارينٍ دخَلَها فلان؟ فإنَه يقتضي أَنَّهُ 
قد عَلِمَ دُخولَ إحداهماء ولم يجهل إلا التعيينَ. 

وكذلكَ في هذا النظير يقتضي” أنْ تكون اليدٌ أقامّثْ في مكانٍ 
من بدن نصف الليل» إلا أنه لم يَدْرِ عينه والحكمٌ عامٌّ ‏ كما دل 
الحديث عليه في كل مُستيقظ من النوم» فيلرّمُ على هذا التقديرٍ أن 
يكون إقامة الب في «مكان نبت اليل حَاصل لكل متعفقاء وعدا 
باطلٌ جزماً. 


)١(‏ سقط من «ت». 

(؟) «ت)»: «ذكرا. 

(9) «ت»: «فيكون» بدل «فإن» . 

(5:) زيادة من «ت». 

(0) في الأصل: «غير»» والمثبت من «ت». 
(5) («ت»: (فيقتضي». 


/م٠‎ 


التاسعة: تعليقٌ الحكم بالاستيقاظٍ تعليقٌ لهُ بالصَّف فمّن 
يقولٌ بدلالته على نفي الحُكم عما عَدَاه'© يحتاج إِلَى اعتذار عن 
هذا؛ لأنَّ استحباب الغسل لا يَخْتَصنٌ بالاستيقاظ من النوم عند 
الفقهاءء بل هو مُستحَبٌ في [ابتداء]”" كل وضوءء وكلامم الشافعية 
مُختلفٌ [فيه]": فمنهم من يُطلقٌ الاستحبابت في ألفاظه عند 
الكلام على هذا الحكمء والشيح أبو إسحاق لما قال في "تنبيهد) : 
ثم يغسِلٌ يديه ثلاثآء فإنْ كَان قد قامَ من النوم» كرِهَ له أنْ يَعْمسَ 
كيه في الإناء قبل أن يغسلَّهُما ثلان"». اقتضّى كلاثمه أنَّ الغسك 
مُستحَبٌ في صفةٍ الوضوء؛ وأنَّ [كراهة]© العَمسٍ فيما إذا قامّ من 
النوم . 

ومعلومٌ أنّ استحباب الفعل لا يلرّمُ من كراهةٌ التركِ» فعلى 
هذا" يمكنٌ أن يقال: إِنَّهُ وَفينا بدلالةٍ المفهوم؛ لأنَّ الثابت عند 
الاستيقاظٍ من النوم هو الكراهةٌء وأنها مُنتَفيةٌ 5 غير هذه الحالة؛ 


)١(‏ «ت»: «عدا الصفة». 

(؟) زيادة من «ت)». 

(9) سقط من «ت». 

(5) انظر: «التنبيه» للشيرازي (ص: .)١6‏ 
(0) زيادة من «ت». 


(؟5) «ت» زيادة: «حينتذ» . 


م١‎ 


أعني : في ابتداءِ الوضوءٍ؛ لما بينا أنَّ استحباب الفعلٍ لا تلازمُةُ كراهة 
[الترك» ولا استحبابُ ترك الفعلٍ مُلازْمةٌ كراهة]”" الفعل . 

العاشرة: لنْ يخُصُّوا الحكم بحالة الاستيقاظ ؛ كما أشرنا إليه؛ 
أعني : طلبية الغسلٍ قبل الإدخالٍ في الإناء . 

قال إمامٌ الحرمين في «النهاية» بعد أن ذكر الاستحباب المذكورء 
ثم قالَ: [قال]”2 الأئمةُ: هذه السُنهُ قائمةٌ وإِنْ استيقنَ المرء طهارة 
دهء ولا فرق بين أن يستيقظٌ منْ [نومد]* وبينَ أن يُقدمّ على 
الوضوءٍ عن دوام اليقظة©». 

وقالَ الشيخٌ أبو القاسم البصريٌ 0 بعد أَنْ ذكرَ الاستحباب 
عند الاستيقاظٍ من النوم: وكذلكَ كل مُنتقض الطهارة من متغوط 
وبائلٍ وجُنب وحائض وماس لذْكره وملامس 52 

وإنما حَمَلهُم على [هذا]“ النظرٌ إِلَى العلَّةٍ المذكورة في 
الحديث» وأنها موجودةٌ في غير حالةٍ النوم» وهي إمكانّ تَطوافٌ0© 


)١(‏ زيادة من «ت». 
(90) زيادة من (ات©2. 
(*) زيادة من «ت»2. 
(54) وانظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي .)5١١/١(‏ 
(0) زيادة من «ت». 
5 «ت»: «طواف». 


م 


اليد على البدنء وقد يوجَدٌُ ذلكَ منّ المستيقظ”© في حالٍ غفلاته» 
ولعلّ ذلك أكثرُ وُقوعاً منّ المستيقظ”" في تصرفاتِه وتحركاته» وإنما 
جرى ذكرٌ النوم ؛ ا د 
النوم ما مُشعردُ ل بتعميم المعتى» والحُكم [ َعم]*" بعموم عَلَيِه. 

الحادية عشرة: في مطاوي هذا الكلام الذي حكيناةٌ ا يَشَعر بأنّ 
العلّةَ في حال اليقظة؛ [أعني :]2 التطواف» أكثردُ منها في حال 0 
وربّما ادّعي ذلك. فإن صحّ فيكون هذا من باب مفهوم الموافقة 
ولا يحتاج إِلَى الجواب عن اقتضاء المفهوم مخالفة الحكم . 

الثانية عشرة: قد نقلنا نصصّ إمام د على: أنَّ هذه السنّة 
قائمةٌ» وإِنْ استيقنَ طهارة يديه©, قال أيضا: [و]2"2 لو استيقنَ 
المتوضىءٌ طهارة يديه» فغسلٌ اليدين في حَقَهِ سنةٌ أيضاً. 

وبعضُ المتأخرينَ عن مان يدك فيما إذا لم يكن قد قم من 
النوم؛ أي: وهو يتحقَّقُ طهارة [يديه]”": أَنَّهُ بالخيار؛ إِنْ شاءً عمس 


)١(‏ في الأصل «في المتيقظ»»؛ والتصويب من «ت». 
(؟) في الأصل: «المتيقظ»» والتصويب من «ت». 
(9) سقط من (ت»2. 
(5) زيادة من «ت». 
(6) «ت»: (يذهة. 
(5) زيادة من «ت6. 


0( زيادة من «ت»6. 


للها 


يديه في الإناءء وغرف من الماءء ثم يَعْسِلٌ كمَّيهه وإِنْ شاءً أفرغٌ 
الماء أن يديه مايا ثم عْمَسَ ؛ أي : يديه" فى الإناء”” . 

[و]9» ظاهرُ هذا الكلام إِنّما هو التخييرُ من غير [ترجيح]“ 

5 فإِنْ0© لم ع [حالهما]9؟, أو كان قد قام من النومء ولم 
يدر حالهماء فالمُستحَتٌ أنْ لا يَخمس يدم في الإناء حتى نَى يغسلهما! 
ثلاثاً. 

قال: ومن أصحابنا م قالَ: عسل اليدين”" قبل إدخالهما [في 
الإناء ]” )مس مسكحكة: وَإن 1 طهارة يذه » والمذهتٌ الأول20, 


)١(‏ «ت)»: (يذله». 

(؟) «ت): (يده؛ا. 

(9) انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي .)5١١ /١(‏ 
(5) زيادة من «ت)»2. 

(5) زيادة من «ت». 

() في الأصل: «إن»» والمثبت من «ت»2. 

(0) زيادة من «ت». 

(8) «ت»: «يغسلها». 

(9) «ت»: «الكفين». 

)٠١(‏ زيادة من «ت»2. 

.)5١١ /١( انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي‎ )١١( 


5م 


وهذا ممّن أطلَقَ لفظً الاستحباب على حالةٍ القيام من النوم . 

الثالثة عشرة: المالكيةٌ يذكرونَ خلافآ في أنَّ هذهو" عِبادة» أو 
للنظافة؟ ويريدون بالعبادة التَعبْدَ ويِيَ عليه ما إذا تيقنَ طهارة يد 
وأَنَّهُ هل يغسلهُما مجموعتين أو مُتفرقتين» وأنَّهُ هل تشئّر طَالنية"©؟ 

فعلى التعيّدٍ تنيت هذه الأحكامٌ؛ أعني : العَسلَ مع تَيقن الطهارة» 
ا واشتراط النية» ومع التعليل بالنظافة تنتفي هذه 
الأحكام. 

وفي كلام بعض الحنابلة [أيضاً]”" ما يقتضي أَنَّهُ تعبد. ذَكرٌ ذلك 
في تعليل وشباحثة أوردهُما"». 

فنقول: إِنْ كان مَحَلَّ هذا الخلافٍ استحباب غسل اليدين في 
عداو الوعتووح ون انوك نوه داقهذا فريك :وإن كأن مَعَلّة ما إذا 
قامّ من النوم فهو بعيدٌ [جدا]©؛ لما يَدُلُ عليه اللفظ من التعليل» 
وتقّضية مناسبةٌ الوصف للحكمء فلا وجة لقولٍ من يقولٌ بالتعيد 


)١(‏ «ت»: «هذا). 

(0) انظر : «مواهب الجليل» للحطاب /١(‏ 75847) . 
() سقط من «ت». 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة .)1١ /1١(‏ 


(6) زيادة من «ت»6. 


/6 


الرابعة عشرة: يستدلٌ المالكيةٌ على التعيّدٍ ‏ أو مَنْ قال منهم - 
بطلب العددء ويقولونَ: لو كان للنظافة [لم يُعَدَ بالعدد]©. وكذا 
قالوا في تعداد المراتٍ في غسل الإناء من ولوغ الكلبٍ. وهو ضعيفٌ؛ 
لأنّهُ لا يلزمٌ من كونٍ الشيءٍ مَقصوداً انحصارٌ المقصود فيه» وقد يكون 
معهُ شيءمٌ آخرُ مقصودٌء وهو زيادة الاستظهار في التطهير بالعدد. 

الخامسة عشرة: قد ذكرنا أن المُعَحّمِين" للحكم يُعَلَلُونَهُ بعُموم 
العلةِ» وهاهُنا طريقٌ”" أخرى تَخيّلُ من خيالٍ الفقهاء. وهو أنَّ أسباب 
النجاسةء قد يخفى دَرْكها على مُعظَمٍ الناس» فيَعتقدٌ انتفاء السبب 
يقينً» وليس الأمذ على ما يَعتقَدَهُ فاطَردتٍ الُنّهُ علّى الناس كافة. 

وشبّه هذا بالعدّةِ المنوطة بالوطء؛ فإنها تَجبُ لتبرتة الرجمء وقد 
تحب مع القطع ببراءة الرحم تعميماً للباب. 

قال: وقالَ بعض المُصّنفينَ: إذا استيقنَ المرءٌ طهارة يديه فلا 
عليه أنْ يَعِْمِسَ يديه ولكِنا نستحب عسل اليدين مع هذا9». 

قال: وهذا عندي خطأء فَليْقَدم عَسلَ اليدين على غَمسهماء 
الغرضٌ تعميجٌ رعاية الاحتياطٍ في حقوقٍ الناس» وذلك يتعلقٌ بالماء . 


)١(‏ زيادة من «ت)©. 


(؟) «ت»: «المعلل». 


(*) «(ت»: «طريقة». 
(:) «ت»: «ذلك». 


1م 


وهذا الذي قال" فيه نظرٌ؛ لأنَّهُ يقتضي ثبوت هذا الحُكم 
في حالة العََقنِء والحكمةٌ”" إذا تَيْقّنَ انتفاؤها لا شت الحكمٌ 
بالمظنةٍ على قاعدة مذهب الشافعي ‏ 5ه بدليلٍ مسألةٍ المشرقي 
والمغربية . 

وأما العِدّة والاستبراء فقد عُلِمَ أنَّ المقصود بهما براءة الرجم 
جَزْمآًء وصيانةٌ المياه عن الاختلاط» فمهما احتملّ وقوعٌ هله المفسدة 
وجب الحُكمْ بالتحريم جَرياً على ظواهر”" العموماتٍ والألفاظٍ الدالة 
٠‏ على الحكم؛ أعني: الوجوبء. وإنْ انتفى الاحتمالٌ وحصلّ القطع 
بانتفاء المفسدة؛ فإمًا أن يقوم الإجماعٌ على الوجوب. أو لاء فإِنْ قامَ 
وجب اتباعُةٌء ويكون الدليل على الحكم هامُّنا هو الإجماعٌ» وإِنْ لم 
قُمْ إجماعٌ علّى ذلِكَ الكم فالقياُ الإباحة» وعلّى من يوج 
التحريم مع انتفاءِ العلةٍ قطعاً الدليلٌ9». 

السادسة عشرة: ما تقدم في القواعدٍ من اقتضاءٍ (الفاء» و(إِنَ) 
للتعليل» ومقتضّى ذلك تعليلٌ الأمر أو النهي السابق على دخول الفاءِ 
بعدم الدراية المذكورةء أعني : دراية «أينَ باتث يِدهُ): ومناسبة هذا 


)١(‏ «ت)»: («ذكره). 
(؟) جاء على هامش «ت»: «لعله : والعلّة» . 
(9) «ت»: «ظاهر». 
(5) «ت»: «للدليل». 


/ا4 


تحتاجٌ إلى أمر آخر» وهو أنَّ امس قبل العَسل يِه ُفضي إلى مَفْسَدَق أو 
قد يفضي إليهاء فبهذا تتم المناسبة . 

َمِنَ الناس من يقولٌ: إِنَّ التطواف قد يفضي إِلَى مُمَاسَةٍ مَحَلُ 
النجاسة؛ أي : محل الاستنجاءٍ بالأحجار؛ أده كان عامهُم. 

ومنهُم من يُحيلٌ ذَلِكَ على أَعَم مِنَ النجاسةء وهو مُماسةٌ 
ها تق 

والأول: مُقتَصَى مذهب [مَنْ يرى أنَّ النجاسة تفسدٌ قليل 
الماءِ . 

والثاني : مُقتَضَّى مذهب]7" من يرى أَنَّهُ لا يَفسّدٌ الماء إلا بالتغير. 

السابعة عشرة: فإذا كان كل واحدٍ مِنّ الأمرين مُحتَمّلاً» فلا يُلَ 
ِكل واحدٍ ممَّنْ قال بقولٍ [من]!" ترجيح مدهو" “» فيُمكنٌ أن يُرجَحَ 
الأول بأنَّ عناية الشرع بالتحرّز عن النجَاسّة أقوّى منْ عنايته ه بالتحرّز 
عن المستقذرات» فالظاه” انصرافٌ الحكم إليه . 

ويُمكِنْ الثاني أنْ يرجح بأنَّ ملامسة النائم المستقذرات أكثر 


.»ت١ سقط من‎ )١( 

(6) زيادة من «ت». 

(9) في الأصل : «مذهب»» والمثبت من «ت». 
(4) «ت»: «ويمكن أن يرجّح الثاني». 


8/4 


وأقربُ”2 من ملامَسّتِهِ لِمَحَلَّ الاستنجاءء وإذا كان أكثرَ و" أقرب 
وُقوعاء فَحَمْلٌ اللفظ عليه أولَى ؛ لأنَّ المناسَبَةَ فيه أكثر. 


وقد قال بعضهُم : إنَّ موضم الاستجمار لا تنالهُ يد | لنائم إل 


مع 
القصِدٍ لذلكٌ . 
وقال أيفا: ولو كان غسلٌ اليدين بتجويز 020 ذلك» مر بغسلٍ 
الثياب؛ لجواز ذلِكَ عليها. 


قالَ: ميدقت لبو الاير و الماك كبر أن 
لنائم لا يكَادُ يَسِلمُ من حَلكُ9) مغاينه"©» أو بثرة في بَذَنْهِ وموضع 
ال 0 يده تتظف]0© . 

وفي كلامهم ما يشعر بأنَّ العلّةَ احتمالٌ م مَسنّ نجاسة خَرجَتْ منة 
لم يَعلمْ بها", أو غير نجاسة ممًا يُتََذّرُه وكانَ هذا تعليلاً يَعُمُ النائم 


)١(‏ «ت»: «أقرب وأكثر)». 

(؟) «ت»: «أو» بدل «و». 

(9) في الأصل «بجواز»» والمثبت من «ت». 

(5) في الأصل «حد»» والتصويب من «ت». 

(5) المّغين: الإبطء وجمعه: مغابن. 

(؟) انظر: «المنتقى في شرح الموطأ» للباجي /١(‏ 58)» حيث نقل ما ساقه 
الشاريح مااع ابن حيتي #الواطينهة». 

(0) «ت»: «احتمال نجاسةٍ خرجث منه فمسّهاء ولم يعلم بها». 


1 


والمستيقظ [وغيرَة]©. 

واعتّرضَ عليه: بأنَّ النجاساتٍ لا تخرجٌ في الغالب إلا بعلم من 
وما لم يعلم به فلا20 حكم له . ْ 

الثامنة عشرة: صريح الأمر [بغسل اليد يقتضي]”" طلبيّة'» ذلك» 
وصريحٌ النهي يقتضي ترك ذلك لكنْ في حقٌ المستيقظ من النوم . 

ورأيثُ في كتاب «الأنوار؛ لأبي الحُسِينٍ بن زرقون: أن ابنَ 
شعبانٌ حَكّى عن مالك : أَنَّهُ لا بأس أنْ يُدخِلَ المستيقظ يَدَهُ في الإناء 

وفي سماع ابن القاسم في «العتبية» ما ظاهِرُهُ مثل ما حَكى ابن 
شعبانٌ من إجاز ة ذلك 57 

وهذا الكلامٌ المحكيٌ عن ابن شعبانَ يحتملٌ أمرين: 

أحدَهُما: أنْ يُرِيدَ بالمستيقظ منْ لم يقمْ من النوم» فعلى© هذا 
يوافقٌ دلالة مفهوم المخالفةٍ الذي قدَّمنا الكلام [فيه]© ‏ 


)١(‏ سقط من «ت». 

(؟) «ت»: «ل» بدل «فلا» . 

(9) زيادة من «ت». 

(5) في الأصل: «طلبه»» والمثبت من «ت». 
(05) «ت»: «فغسل» يدل «فعلى» . 

() سقط من «ت). 


ويحتملٌ أنْ [يُريد]"© المستيقظً من النوم» فعلى هذا يكونْ مُخالفآً 
للحديثء إن لم يُردْ بقوله: (لا بأس) نفيّ التحريم فقط . 

التاسعة عشرة: ظاهرٌ الأمر الوجوبٌ. وظاهرٌ النهي التحريم» 
وأكثرٌ الفقهاءء أخرجوا كلّ واحدٍ منهما عنْ ظاهرهء وبعضهُم يقولٌ 
بظاهِره في الوجوب والتحريمء و[الإمام]"" أحمدٌ فرق بين نوم الليلٍ 
ونوم النهارء فأوجَب ذلِكٌ في نوم الليلٍ دون نوم النهار؛ لأجل لفظةٍ 

وعن إسحاق بن راهْوَيْه أَنََهُ قال : القياسُ في نوم النهارٍ مثل نوم 
الليل» وإنما خَرَجَ ذِكرُ المبيتٍ علّى الأغلب؛ لأنّهُ نومُ كل . 

وقد ذكرنا [ما]”© في لفظ (المبيت) في [وجه]"" العربية . 

العشرون: أرادَ بعض أتباع أحمد ذكرَ الفرق بِينَ نوم الليلٍ ونوم 
النهارء وامتناع قياس نوم النهار على نوم الليلٍ» فذكر وجهين : 


)١(‏ زيادة من «ت»2. 

)١(‏ سقط من «ت»6. 

) انظر: «المغني» لابن قدامة .)9١ /1١(‏ 

(5) انظر : «التمهيد» لابن عبد البر /١4(‏ 500). 
(0) زيادة من «ت». 


(0) زيادة من «ت». 


١١ 


أحدهما: أنَّ الحُكم ثبت تعيّداً فلا تصح تعديئه2". 

الثاني: أنَّ الليلَ مَظِنَةُ النوم والاستغراق فيوء وطولٍ مُدَّتَى 
واعكنان نايل تحاف لا يقد بها قد م الشبال ذلك وام 
النهار” . 

قلت : أما القولُ في هذا بالتّعيّيِ ففيه عن الصواب تبَعُدٌ» وكيف 
يذهب إليه مع ظهور التعليل منّ (الفاءِ) ودإن) .واس انل اللفط 
عليه من العلةٍ للحكم [المعلّل]"». 

وفي المنقولٍ عن بعض فضلاءٍ المالكية: أنَّهُ اختلف العلماء في 
غسل اليد قبل إدخالها في الإناء عند الوضوء هل ذلك للعبادةق» أو 
25 بالنظافة 092 , 

وهذا أقربُ قليلاً ممّا ذكرَهٌ الحنبليٌ ؛ أنه لم يفرض المسألة عند 


القيام من النوم» وإِنّما فرضها عند الوضوءء فلا يقعٌ الحكم بالتَّعيدٍ 


)١(‏ في الأصل: «تعديه»» والمثبت من «ت». 

(؟) في الأصل : «من»» والمثبت من «ت». 

() انظر: «المغني» لابن قدامة 07١ /1١(‏ . 

(5) زيادة من «ت». 

(0) «ت»: «للنظافة». 

(5) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي .)5١ /١(‏ 
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مُصادما لما دل عليه التعليل في حديثُ المستيقظ من النوم”". 

الحادية والعشرون: الذينَ أخرجوا الأمرَ عن ظاهره في الوجوب» 
والنّهيَ عن ظاهره في التحريمء يستِلون - أو بِعْضَهُم - على عَدَم 
الوجوب بأنَّ الحُكم مُعَللّ بالشكُ؟ لقوله - ةا -: «فإِنَهُ لا يدري أينَ 
لل ل رام 

واعترض عليه بوجهين 

أحَدهما: منمٌ كونٍ اك لا يُوحِبُ حُكما في الشرع؛ فإنَّ 
النائم يجبُ عليه الوؤضوءًء والأصلّ عدمٌ خروج الخارج 07 0 
الظاهُ خروج الحدثء ولا الغالبُ» حنّى 58 به 0 الأصل» 
فليسَ إلا مُجِرَدَ الاحتمالٍ المخالفٍ للأصلٍ» فليكُنْ كذلِكَ في غسلٍ 
اليدينٍ قبل إدخالهما الإنا؛ لتساويهما في أن +الاقل عدم الموجب» 
وأنَّ المخالفة له غيث متيقّنة"2» بل رُبّما يُدَعَى تَرجُحُ هذه المسألةٍ على 
بنالز افر لان عرلان لية اقل راع رج الت سن لزه 

ولقد شجم القاضي أبو بكر بن العربي - وذلك من شأنِهِ 
رحمة لله مع مالكيّته حيثُ قال - فيما وجدتة عنهُ في «عارضة 
الأحوذيٌ في شرح كتاب الترمذي» -: والصحيحٌ وجوبُ الغسلٍ من 


)١(‏ «ت»: (نومه». 
(؟) في الأصل: «ليس منتفية»» والمثبت من «ت»2. 


١ 


طريتي الأثرٍ والنظرء وذلكَ أنَّهُ قال في الحديثٍ: «فإنَ أُحَدَكُم لا يدري 
أينَ بَانَتْ يده فعَلَّلَ بذلك؛ كما علَّلَ في وجوب الوُضوء من النوم: 
«فإذا نََمَتِ العينانٍ استطلقّ الوكَاء”2©. وكما يوجبُ النومٌ 2 
كذلك يُوجِبُ غسل اليدِء هذا إذا لمْ يكن استنجى بالماءء وفي 
المذهب أنَّ منْ شك هل أصابَتهُ نجاسةٌ أمْ لا؟ وَجَبَ عليه غَسلٌ اليد 
في مشهور المذهب, والصحيحٌ أنَّهُ لا يَجِبُ"» انتهى . 

الوجة الثاني مِنَ الاعتراض : أنَّ مر سل السّهم والكلب على 
الصيد» إذا وُجِدَ مع ذلِكَ أمرٌ يُمكنٌ أنْ يَكونَ له مدحَلٌ في الموت 
حَرُمَ الصيد””» وإرسالٌ السهم والكلبٍ سببٌ ظاهِرٌ في الموت» وقد 
زيل باحتمالٍ إحالةٍ الموتٍ علّى ما طَرَأَء مع مخالقيه للظاهر. 

َأما الاعتراضٌ الأول: فأجاب الجُوريٌ الشافعيُ؟) ‏ وهو بضَّدٌ 
الجيم» والراءِ المُهِمَلةٍ ‏ في شرجه لكلام الشافعيّ - كه - بِأنَّ النائِم 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي /١(‏ 57). 

() «ت»: «المصيد». 

(:) للإمام علي بن الحسين القاضي أبي الحسين الجوري الفارسي» كتاب: 
«المرشد» في عشرة أجزاءء و«الموجز على ترتيب المختصر؛»ء كان من 
أجلاء الشافعية» لقي أبا بكر النيسابوري . انظر: «طبقات الشافعية» لابن 
قاضي شهبة (؟/ .)17١0-1179‏ 
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يخرج منة الربخ فلا يشعرٌ بوه والأغلبٌ من الناس كذلك» وإذا انتب لم 
يَكنْ لهُ سبيلٌ إِلَى معرفة حدث إِنْ كَان تقدّمْ [في النوم]”". فون أجل 
ذلك وَجَب عليه الوضوءً؛ وإن لم يتيقّنِ الحدث» وليسَ كذلكَ إدخال 
اليد في الإناء؛ لأنَّ الذي يُتَكَدَفُ عليه أنْ يكون [مَنَّ]!"© موضع 
الاستنجاءٍ في نومد» فتعلّقَ بيده من بقايا الاستنجاءء وإذا(" انتبة كان لهُ 
سبيلٌ إِلَى معرفة ذلِكَ إِنْ كَانَ أصابَهُ ريح تعلق بيده أو لون» فإذا لمْ 
يجذه كان على يقينه الأول» فلذلكَ لنْ يجب عليه الوضوءً هاهنا 
فرضاء والله أعلم. 

وهذا الذي ادَّعاهٌ من الأغلبية بخروج الريح في النوم من الناس 
عي ل 

وأما الاعتراض الثاني : فيجابُ عنة بأنَّ الأصلّ تحريم الميتة إذا 
لم تق تقع في الحيوان ذكاة ا في حالة الصّيد رُخصةٌ؛ إحالة على 
الظاهر» فإذا وقعّ ما يُوجبُ الشَّكّ رَجعنا إِلَى الأصلٍ» وهو تحريم الميتة . 

وهاهنا يرجع إِلَى الأصلٍ. وهو طهارة اليدء [فلا يثبثٌ الوجوبٌ؛ 
وفيه نظرٌ ]7 . 


)1١(‏ سقط من (ت)». 
(0) زيادة من «ت)»2. 
(0) «ت»: «فإذا». 
(4:) سقط من «ت)©. 


ناح 


الثانية والعشرون: اختلف الفقهاءُ في تعارض الأصلٍ والظاهر؛ 


فلقائل أن يقول: الحديث يقتّضي ترجيح الظاهرٍ لمخالفة الحُكم 
للأصلٍ» ورأيثُ الإشارة إِلَى هِذِهِ المسألةٍ في هذا الحديثٍ في كتاب 
"المسالكِ» المنسوب للقاضي أبي بكر بنٍ العربيٌ» وأنّهُ قالّ: سمعت 
أبا بكر الطرطوشي”" يقولٌ بالمسجدٍ " الأقصّى - طهّرهُ الله -: 
خَرَجِتُ مِنّ الأندلس» وقد تفقَّهثُ" على الباجيّ ولَزمتّة مُدَّة؛ 
200 0 وكان النائث ب في إقامةٍ التدريس بها 
أبا سعيدٍ المُتُولَيء ف فَسَمِعتّهُ تقول : خذوا مسألة: إذا تعارضَ الأصلٌ 


والظاهر بأيّهما بسك ؟ فما علمثُ ما يقول. ولا دَرَيتُ إِلَى ماذا 

82 ه00 

() هو الإمام العلامة» القدوة الزاهد. أبو بكر محمد بن الوليد بن خلف الفهري 
الأندلسي الطرطوشي » شيخ المالكية وعالم الاسكندرية» لازم الباجي 
بسرقسطة» ثم حج ودخل العراق وسمع بهاء له عدة مصنفات منها: 
«سراج الملوك»؛ توفي سنة (١07ه).انظر:‏ «سير أعلام النبلاء» للذهبي . 
.)594٠ /١9(‏ و«نفح الطيب» للمقري (؟/ 86). 

فق «ت»: «بالجامع» . 

() في الأصل : «سمعت».؛ والمثبت من «ت». 

(4) «ت»: «فدخلت». 

(0) في الأصل: «يشعر»» والمثبت من ٠ت».‏ 
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قال: ثم لزمتةُ حنّى فتَحَ الله وبلغثُ ما بلغثُ مِنّ العلم . 

وفيما رأيتهُ مِنِ النْسخةٍ تصحيفُ لاسم أبي سعيدٍ المُتولي فَكَتَبتَهُ 
على الصواب. ْ 

وذكرَ القاضي هذه الحكاية بعد ألفاظٍ أوردها لقصدٍ تعظيم 
المسألةء وأنها ته تفتقرُ إلى مزيدٍ بيان» واحتفالٍ في الاهتبالٍ"» هذا مع 
ادّعاءٍ أنَّ الظاهر يُخالفُ الأصلَّء وفيه نظة؛ لاسيما إذا عُلّلَ بإصابة 
مَحَلّ الاستنجاءء فإنَّ كونَ الظاهر ذلك فيه بعدّء وقد قدّمنا قولٌ مَنْ 
قالَ: إِنَّ موضع الما النائم ِلآ مع القصدٍ لذلكَ» 
وما قالَهُ ظاهرٌ أو قريبٌ من الظهورء وأما إذا علَلَ بملامّسةٍ المُستقذرات 
فدعوى الظهور في ذلك أقرب. ا 

الثالثة والعشرون: جرى الظاهريٌُ على سبيله المعروفة وطريقه 
المألوقة» وقالَ: زعم قومٌ أنَّ هذا العَسلّ خوف نجاسةٍ تكون في اليدِ» 
وهذا باطلٌ لا شلك فيه؛ لأنَهُ ‏ ايتتنةة - لو أراد ذلك لما عَجَرَ عن أَنْ 
ك4 وها" عتم عن أكتون :ايف فلق كان تلك خت نجانة لكاتت 
الرّجلٌ كاليدٍ في ذْلِكَ» ولكانّ باطنُ الفَخِذَينِء وما بينَ الأليّينِء أولى 
بذلك. 


)١(‏ الاهتبال: الاغتنام. 
(؟) في الأصل : «وما»» والمثبت من «ت». 
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قالَ: ومِنَ العجبٍ على أصُولِهم أنْ يكونّ ظَنٌّ كونٍ النجاسة 
في اليدين يوجبُ عَسَلَهُما ثلاثاء فإذا تيقّنَ كونَ النجاسّةٍ فيو أجزاً 
إزالتهًا'" بعْسلةٍ واحدة. 

وإنّما السببُ الذي من أجلهِ وَجَبَ عسل اليَدٍ هو ما نصّ 
رسولٌ الله كلع من مَغيبٍ النائم عن درايّة أينَ باتّث يِدهُ فقطء 
ويجعل الله تعالى ما شاءً سبباً لما شاء؛ كما جعل بُعدَ الريح الخارجة 
من أسفل سيب" يوجبُ الوضوءً» وعْسلَ الوجهء ومسحّ الرأس؛ 
وغسلّ الذراعين؟ والرّجلين. 

فنقولٌ: أمَا قولكَ : إِنَّهُ باطلٌ لا شاك فيه؛ لأنه ‏ اية ‏ لو أراد 
ذلك لما عكر هن أن مسقنت ولا كمه عن أكند. 

فإِنْ أَرَدْتَ بهِ وجوب البيانٍ بالنصصٌّ الصريح الذي لا يحتمل 
التأويلَ فهذا باطلٌ؛ وكم من نصوص في الكتاب والسنةٍ تحتاجٌ في 
تعيين المراد منها إِلَى نَظَّرِ دقيق» ولو وَجَبَ البيان الصريحٌ الذي 
لا يقبلُ الاحتمالٌ لارتفع الخلافٌ. 


)١(‏ «ت»: «إزالتهما». 

(0) زيادة من (ات»2. 

() «ت»: «سيبها». 

(5) انظر: «المحلى» لابن حزم .)35١1/ /١(‏ 
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وإِنْ أردث ببيانه ما هوّ أَعَمٌ مِنْ ذلك فقذ بَينَهُ بك على حسب 
ما يَفْهَمُهُ الناسُ» ويتخاطبُونَة”" بينهم؛ فأمًا أصلّ التعليلٍ فقد تَبَينَ 

ب(الفاءِ) و(ثم), واقاكرية لأجلٍ احتمالٍ النجاسة. أو القذارة» فذلك 
لفهم السياق في مثلٍ هذا الكلام للعلةٍ؛ لأنَّ مَنْ عَلِمَ من قواعِدٍ الشرع 
التحرّر" مِنَ النجاسة» وتأثر الماء بوقوع النجاسةٍ فيوء وطَلْبَ الشرع 
النظافة» وسَّمع هذا اللفظ المُقتضي للتعليل لم يَشْكّ بآنَّ المقصود 
التَحرٌز؛ٍ إِمَا عن النجاسة» أو القذارة. 

ون زعم !28لا ترق إن أذ أومه امد ومع .يدو في الماء 
للوضوءٍ بِعْسلهًا قبل ذلك؛ وِيُعلّلُ ذلِكَ بأنََهُ لا يدري مبيت اليد أيّ 
مكانٍ من الجسدٍء وبينَ أنْ يوْمَرَ بهذا الغسل في مثلٍ هذه الحالةٍ» 
ويعلّلَ بهبوب الرياح» و”" تَعِيقٍ الغراب. بِالنْسبَةِ إِلَى عدم المناسية» 
شاف المترش لاخ ْ 

وأما قولهُ: فلو كان ذلك خوف نجاسّة لكانتِ الرٌجلٌ كاليدٍ 
في ذلكَء ولكان باطنٌ الفخذين» وما بر ين الآلينين + أرك ذلك 
فَكأنة فهم أن المقصود من قولٍ مَنْ قال : إن ذلك للنجاسة. 
)١(‏ «ت»: «ويتخاطبوه»» وكتب فوقها «كذا». 
0( في الأصل : «على التحرز»» والمثبت من «ت». 
(0) «ت»: «أي» بدل «و»» وكتب فوقها «كذا». 


(:) «ت»: «هذا» بدل «عدم». 
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مُجِرَدُ إزالة النجاسة» ولس الأمد كذلك» وإنما المقصود إزالةٌ احتمال 
النجاسة؛ حَذراً مِنْ أنْ تَصِلّ إلى ماءِ الوضوء فتُّفسِدَهٌ» وهذا المعتّى 
مُحَالٌ في الفَخِذَينِ؛ لأنّهُما لا يَعلنَ للوضوءٍ بهماء وإنّما المقصوة 
ما يتعلقٌ بأعضاءٍ الوضوءِ وغَسلهماء وتنزية ماء الوضوءٍ المستعمل في 
أعضائه عن احتمال التّنْجِيسٍ . 

وأمًا قَولَهُ: ومن العَحْبٍ على أُصُولِهِم أن يكونّ طن كونٍ النجاسة 
في اليدين يوجبُ غَسلَهُما ثلاثاء فإذا تيقَنَ كونّ النجاسة فيه أجزاً 
إزالتهًا بغسلةٍ واحدة. 

فإمًا أن يكون كلامُهُ مع منْ يقولٌ: إِنَّ هذا الأمرَ للاستحباب أو 
الندب» أو مع منْ يقولٌ بأنَّهُ للوجوب. فإنْ كانَ الأول فقدْ [التزم]”© 
ذلكَء وقيل بأل" يُستَحَبٌ في غسل النجاسة التثليث» فإِنَهُ إذا 
اسبّحبٌ مع الشكٌ فلآ يُستَحَبٌ مع اليقين أولى . 

وإِنْ كان مع منْ يقولٌ بالوجوب فلأحمدَ بن حنبل ‏ وهو 
من القائلينَ بو - قولٌ: إِنَّ النجاسة تَعْسّلُ سبعاً؛ كما في الكلب» 
واختلف أصحابّهُ في وجوب التتريب على وجهين”: فلا عجّب من 


)١(‏ سقط من «ت»©. 
(؟) في الأصل: «أنه؛ . 


(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح /١(‏ 75): و«الإنصاف» للمرداوي 
/١(‏ ١؟ة؟١).‏ 


الأوّلين» ولا من الآخرين. 

وَإِنْ كان [أحدٌ]”" يقولٌ بالوجوب”" عند الشك والتردّد» ولا يقولٌ 
به عند التيقن”" فهو مخطىء. 

بل منَّ العجّب أنَّ الظاهريّ نسي ظاهِريَهُ» وقال: إِنَهُ فرض 
على كل مستيقظ من النوم ؛ أذ كر نهاراً كانَ أو ليلاً» قاعداً أو 
مضطجعاً أو نائماء في الصلاة أو في غير الصلاقء كيف ما نام أن 
لا يُدخِلَ بِدَهُ في وَضوئه؛ في إناء كان وُضوءةً» أو منْ نهرء أو من غير 


0-7 
> لصس.# #« ممه م 


5 0 فى 2" .م 3 6 7 5. ٠‏ اا 
فإن لم يفعل ذلِكَ لم يَجْرْ الوضوء ولا الصلاة؛ ناسياً في تركٍ ذلك أو 
الوضوءً والصلاة. 
و وي 2 7 - 00 > عه 

والماء طاه” بحسبه إلا أن يُصَّتَّ على يده ويتوضأ دون أن يغمسَ 
5 د و ااا 2 أ 
ده فوضوءه تام وصلاتة تامةٌ» قالَ: برهان ذلك» ثم أسند حديثاً 
من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» عن أن هريرة » 
7 5 5 7 0 - 1 
ولفظةٌ: «إذا استيقظ أحذكم من نومه فلا يغمسن يِدَهُ حنّى يغسلها 
)١(‏ زيادة من «ت». 
(؟) في الأصل : «الوجوب»», والمثبت من «ت». 
(9) «ت»: «اليقين» . 


6١, 


ثلاثاً؛ فَإنّهُ لا يَدرِي أينَ باتث يذّة»0©. 

ففي أرَّلِ كلامه تخصيصٌ هذا الحكم بالوضوءء والذي استدلٌ به 
لا تخصيص فيوء فالواجبُ أنْ يَعْمَ الحُكمُ» وإِنْ أخذ ذلك منّ الحديثٍ 
الذي فيه : «في إنائه»» فذلكَ [بعيدٌ] عن الصواب؛ لأنه يتب الأسماءً» 
ويُجري الأحكام عليهاء واسمْ الإناءِ لا ينطلق على النهرء وق عرق 
الحكم إليه. 

وأمَا أمرُ المضمّضة والاستنشاق فإِنَّهُ أورّه حديث أبي 
هريرة - 5ه -: أنَّ رسول الله يكل قال : «إذا استيقظ أحذكم من منامء 
فتوضاء فليّستد: ثلاث مرات؛ .فإنَّ الشيطانٌ يَيبثُ على خيشومه». 
وأتبعَهُ بإسناد آخر لفظه: «إذا استيقظً أحذكُم منْ منامه فليستنئ؛ ثلاث 
مرات؟ فإِنَّ الشيطان يبيثُ على خيشومه؟» وإسناد آخر لفطل «إذا 
استيقظ أحدكم منْ منامه فتوضّأ»؛ كما في الأول(". فليسَ في شيءٍ 
منْ هذا ما يدل على كونه يجبٌ أنْ يغسلها ثلاث مراتِ» ويستنشق 
ويستنثرٌ ثلاث مراتء قبلَ أنْ يُدخلها في الإناءِء وإِنّما الأمن فيد الأمة 
بالاستنشاقٍ والاستنثار في الوضوءٍ لا غير. 


هذا إِنْ أوجّب الاستنشاق والاستنثار قبل إدخالٍ اليدين فى الإناءء 


)غ2 تقدم تخريجه عند مسلم وغيره. وانظر: «المحلى» لابن حزم /١(‏ ك5 
/او 5١‏ ). 


(5) المرجع السابق» (504-708/1). 


٠66, 


وإِنْ كان مفضودَة مُجَرَدٌ وجوبهماء فهو م21 عن المسألة]0". 


الرابعة والعشرون”": إذا آلَ الأم إلى النظر فى التعّدء فيمكن 
بعة والعشرون ": | مر 1 ا 


على طريقةٍ من يرى الأمرَ للاستحباب, والنَّهِيَ للكراهة أنْ يُقالَ: [لو 
ا م وام 0 و 

كان الام للوجوب لكان تعبّداء» ولا ون تعبّداء فلا يكون الأم* 

للوجوب. 


يان الملازمة: أنّه] لو كان الأمد للوجوب لامتنم التعليل 


بالعلة التى دل الحديثٌ على اغتبارهاء وهو عدم دراية مكانٍ مبيتٍ 


اليد؛ لأنَّ ذلكَ لا يوجبُ الحكم؛ لأنَّ مخالفة الأصلٍ بمجرد 

الاحتمالٍ والشكٌ غير سائغ » وإذا امتنم كون العلةٍ المذكورة التي دل . 
و مه 2 2 

اللفظ على اعتبارها عِلَّّا» للوجوب, فينبغي التعليل بها على تقدير © 

الوجوب» فيَنبتُ التعمّدٌ على ذلك التقدير"؛ لأنَّه لو ثبت [كونة]0) 


للق 
فق 
فر 
لنق 
0( 
)0 
[ف4 
لك 


كلمة غير واضحة في الأصل» ولعل الصواب ما أثبت. 

من قوله: «بل العجب أن الظاهري» إلى هنا سقط من «ت» . 

سقط من الأصل ترقيم المسائل بدءاً من هذه الفائدة» وأثبتها من «ت». 
سقط من «ت). 

«ت)» : «عليّة» . 

«ت)»: «تقرير) . 

«ت»: «التقرير) . 


سقط من «ت». 


١٠٠١* 


مُعللاً؛ فإمًا بها وهو ممتّنمٌ لما ذكرناف وإمّا بغيرها؛ وفيه إلغاءً ما دل 
اللفظ على اعتبار عليته. 

وأمًا انتفاءً اللازم : وهو أَنَّهُ لا يثبثُ تعيّداء فلأنَ اليد يجبُ غسلٌ 
كلّهاء فلو وجب غسلُ الكمّين منها لتعدّد غسلٌ الواجبٍ مرتين» وهذا 
اللازمٌ مُبِ بالقياس على سائر أعضاءٍ الوضوءء فإِنَهُ لا شي ولا واحد 
نهاء بح قيلة مكتين. 

الخامسة والعشرون: قَولهُ: «فليُفرغ» يقتضي وجوب الصبٌ الذي 
يحصل به مُسمّى الغسل» ولأنَّهُ لا اكتفاء”" إلا بو. 

السادسة والعشرون: قَولّهُ في هذه الرُواية : «علّى يديه» يقتضي 
الإفراغ عليهما مع ظاهراًء وهو قول ابن القاسم صاحب مالكِء قالَ: 
أَحِبُّ أن" يُفرعٌ عليهماء والمنقولٌ عن مالكِ من رواية أشهب: أَنّهُ 
يُفْرِغٌ على يده اليمتى فيغسلهاء ويُدخلها في إنائِهء فيغسل يِذَهٌ 
البسرى 7 

وظاهرُ هذه الرواية ما ذكرناةٌ؛ لأنّه لو كان المرادُ الإفراعٌ على 
إحدى اليدين» َه على الأخرى» لناسب ذلك أنْ يُقالَ: ثلاثاً ثلاثاً. 


. «ت»: «وأنه لا يحصل الاكتفاء»‎ )١( 
«ت»: «أحب إلي أن».‎ )( 


(9) وانظر: «مواهب الجليل» للحطاب /١(‏ 7557) . 


١. 


وو 


وفي رواية عن عبدالله بن زيد: «فأفرغ على يدو»20: وظاهرُة 
م" يقولٌ مالكٌ» وأَنَّه يُوْحَدْ الإفرادُ بالغسلٍ من الإفراد بالذكر. 

السابعة والعشرون: الحتابلةٌ - أو بعضهم - يدَّعونَ أنَّ إطلاق 
لفظ اليد ينصرفٌ إِلَى الكفينء ويستدلٌ بقوله تعالى: «وَالسَارِقُ 
َاَلسَّاركَةٌ َاقَطعوأ أيدِيَهُمَ #[المائدة: 94]» نم تقطع يد السارق من 
مفصّلٍ الكوعء والدَّيةٌ الواجبةٌ في اليد تجبُ على من قطعّها من 
الكوع”. 

واسمٌ اليد عند غيرهم حقيقةٌ في جميع العضوء وما خرج عن 
هِلِهِ الحقيقةٍ يُوْحَذُ من خارج ؛ كبيانٍ الشارع بالقغلة أو قيام الإجماع 
على الحكم . 

الثامنة والعشرون: لا شك أنَّ المُرادَ باليدٍ أو اليدين هاهنا 
[الكفثٌ أو]© الكفان؛ فعلى طريقةٍ الحنابلة» وهو ادٌّعاءً الظاهر فيه 
لا حاجة إلى أمر زائدِء وعلى طريقة غيرهم يُوْحَدٌ بالبيانٍ الشرعيء 
وهو غسل الكمّين على مُقتضى رواية!"». 


. رواه النسائي (4)» كتاب: الطهارة» باب: صفة مسح الرأس‎ )١( 

(؟) «ت»: «وظاهرهما». 

(*) انظر : «المغني» لابن قدامة /1١(‏ 77) . 

(8) سقط من «ت»6. 

)2 في هامش «ت»: بياض . قلت: لعله يشير إلى رواية عبدالله بن زيد المتقدمة . 


١.6 


التاسعة والعشرون: الحكمٌ المُعلّقُ باسم العضوء يتعلق 
بجملة ما دل عليه الاسم لا ببعضه؛ لأنَّ الاسم حقيقةٌ في جملتي. 
وإطلاقَةُ على البعض خلافٌ الحقيقة» فعلّى هذا: النهىُ المذكود 
في الحديث يتعلق بغمسٍ جُملةٍ الكفٌ حقيقة» لا على البعض؛ 
فلو عَمَسَ بعضّ الكفٌ كظفرٍ أو إصبّع مثلآء فهل يكونُ كخمس 
جميعها؟ 

مُقتضى ما ذكرناة أنَّهُ لا يتعلق النهيُ به؛ ولكنّ النظرَ إِلَى العلق» 
وهيّ احتمالٌ إصابة اليد النجاسة» أو المستقذرء يقتضي المساواة بِينَ 
الكل والبعضٍ في الحكم؛ لعموم العلةِء والاعتمادُ على هذا أولّى من 
الاعتماد على مُجِرّدِ الاسم؛ فإ قد يحملٌ [على]”" أنَّ المُعتاد أو 
الغالب في الاغتراف للوضوءٍ جملة الكففٌ؛ والحنابلةً اختلفوا في هذا 
الفرع على الوجهينء والمرجّحٌ عندنا ما ذكرناةُ من التساوي» والعجبُ 
0 عَدلَ عن الاستدلالٍ [بما ذكرناه]”© من العلةٍ إِلَى قياس شبهي 
معقية برعل فاق هن النجاد: محا فم انحو الكل والبفعو كيدا 
عُلّق الحكمٌ بجميعه. / 

الثلاثون: فيه دليلٌ على أنَّ للنّجاسة”” إذا وردّث على الماءِ تأثيراً 
)١(‏ زيادة من (ات»2. 


(؟) سقط من ١ت)©.‏ 
(9) في الأصل: «النجاسة»» والمثبت من «ت». 


0 


في المنع ؛ لأنَّهُ لو لمْ يكنْ لها عند التحقيق”" أثرٌء لما كان للنهي عندَ 
لوال النتياطة معدن 

الحادية والثلاثون: وفيه دليلٌ على الفرقٍ بينَ مُرورٍ النجاسة على 
الماءءء ووروده عليها؛ للنهي عن ورودهاء والأمرُ بوروده. 

الثانية والثلاثون: يُسِتَدَنُ به على أنَّ الماءً القليلَ ينَجُسُ بوقوع 
ا 0 بتحقيقٍ”" الوقوع لما نُهِيَ 
عن الغمسٍ باحتمالٍ الوقوع. وأُورد عليه أَنَّهُ لا يثبثُ يثبث بذلك إلا مُجِوَدُ 
التأثير ؛ رهرافة نن اتأئر بالسيس» والتأثير بالكراهة» والدالٌ على 
الأعم غير دالٌ على الأخصٌ بعينه. 

واعترضَ على هذا بأنَّهُ وإن* كان التأثية مُجِرَدَ الكراهة» وأنها 
ثابتةٌ قبل الغسل» لم يحصل فرق بين التحقيتي والتوهّم . 

وأجيب عنهٌ بأنَّ مراتت الكراهة مُختلفَةٌ» فالثابث منها بعد 
التحقيق» أغلظ منّ الثابتٍ قبلَهُ» وبه يثبثُ الفرق . 


)١(‏ «ت»: «التحقق». 
(؟) «ت»: «استدل». 
(9) «ت»: (بتحقق». 
(5) «ت»: «ولو» بدل (وإن». 


(0) «ت»: «التحقق». 


١٠١7 


ومع هذا ففي الدليلٍ متانة. 

الثالثة والثلاثون: الحكم يعم الوضوءً والعْسلّ معاً؛ ما بلفظ 
[ما]”" يدل على العموم» أو" ما ورة في , بعضّ الرواياتٍ : «في إنائه» 
أو (في وضوئه)» وفيه عموم م إذا قلنا : إن الوضوءً اسم لمطلقٍ الماءء 
وإمًا لعموم العلَةِ إن لمْ يكن لفظّ عام . 

الرابعة والثلاثون: في اللفظ إيماء©؛ لأنَّ النهي مُختصصّ بالماءِ 
القليل؛ لما يقعضيه: لظ (الإناء) غالباء مم الدلائلٍ الدالة على اعتبار 
الكثرة في نفي التأثير بالنجاسةء وعادة الاستعمالٍ كذلك. 

الخامسة والثلاثون: الحديث يقتضي تعليقَ الحُكم بما يُسمّى إناء 
فيقضي مذهبُ الظاهر والبعيدٍ أن لا يتعدّى إِلَى النهرء وما لا يُسئّى إناء؛ 
والظاهريٌ عدَّاهُ إلى [النهر ]0©: والأحاديث التي أوردها في المسألةِ لِيسَ 
فيها لفظٌ عموم بالتبَةِ إلى هذا اللفظ يقتضي ما فمَلَ إلا في قوله في 


)١(‏ سقط من ات». 

(؟) في الأصل: اماه والمثبت من ات» . 

(8) «ت»: «إما» بدل «إيماء» وجاء فوق قوله «اللفظ» علامة تدلٌ على وجود 
خللٍ في السياق . 

(:) في الأصل : «و» بدل «في» . 


(6) زيادة من «ت». 


٠١م‎ 


حديث أبي سلمة: «فلا يَعْمِسن يَدَهُ حنّى يغسلها ثلاثاً . 

وقد ذكرنا عن بعض الشافعية فيما إذا توضّاً من بحر أو نهر : أنه 

يُستحبٌ فيه [ذلِكَ]!"» وهو جار على ما ذكرناةٌ من اعتبارٍ لفظ الإناء» 

واقتضائه عدم دخولٍ النهر”" في الحكيء مع سبي الذَّهن إِلَى أنَّ المراد 
بلفظ : «لا يغسن في الإناء» إِمَا لتبيّن ذلكَ في الرواياتٍ الأخر؟, 
لاسيّما إذا كان المخرج واحداً» وإِمًا للحمل9) على العلّية» مع ما في 
الثاني من نظر يُشعّبٍ به . 

السادسة والثلاثون: ذكَرَ بعض المصنفينَ: أنَّ في الحديثٍ من 
الفقه إيجاب الوضوءٍ من النوم لقوله: «فليغسل يدَهُ قبل أنْ يُدخلهًا 
في وَضْوياء قالَ: وهو أمرٌ اه عليه في” النائم المضطّجع إذا 
استثقل" نوم]!" . 


)١(‏ سقط من «ت». 

(؟) «ت»: «النهي»؛ وعلى الهامش : «لعله: النهر» . 
(0) «ت»: «الأخرى». 

(5) «ت»: «في الحمل». 

(5) في الأصل : «مجتمع»» والمثبت من «ت». 
(1) في الأصل: «في أن». 

(0) في الأصل: «استقلٌ»: والمثبت من ات». 

(4) انظر : «التمهيد» لابن عبد البر /١14(‏ 33737) . 


4 


النوم» ولا هو بالواضح المسن بحيث تخت عن ذكرهء وهذا مما 
يُعجَبُ من ويُمكنٌ أنْ يُقَالَ فيه: إِنَّ الحديث دليلٌ" على الأمر 
بالغسل في هذه الحالةٍ عينآ؛ أعني: غير مُعلّقِ بشرط» فلو كان 
3 2 ع 2 

الوصو من النوم غير واجبٍ لما تعيّنَ الأمرُ [بالغسلٍ]”"» ولتعلق 
بذلك بتقدير”" إرادة الوضوء . 

السابعة والثلاثون: يَلرمُ بمقتضى هذا الحديثٍ وهذا اللفظ 
الظاهريٌ [الجانب] أنْ يُوجِب غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما فى 
الإناء الفارغ؛ لقوله: «قبلَ أنْ يُدخلَهُما في إنائه» وإدخالّهما في الإناء 
الفارغ ينطلق عليه [هذا]* الاسم فليجب. 

ا 0 ا و 3 

وذلك باطل قطعا؛ واللفظ مفهومٌ المعنى في إدخالها فى 

5 07 وع. 
الماء أو [في]" غيره مما في الإناءء إِنْ عَكَمنا الحكم» ولعلَّهُ يأخذ 


)١(‏ «ت»: «دل». 

(؟) زيادة من «ت»4. 

(*) في الأصل : «تقدير»» والمثبت من «ت». 
(4) سقط من ات». 

)0( زيادة من «ت». 

(5) «ت»: «واللفظ» بدل «وذلك» . 


(0) زيادة من «ت»6. 


١٠ 


ذلك من قوله: «فلا يغمس»؛ فإنَّهُ لا ينطلِقٌ على إدخالٍ اليدٍ في الإناء 


الفارغ غمساً ظاهراء فإن كان توهَّم ذلك وبتى عليه فَيْقَالُ لهُ: دل 
أَحَد الحديثين على النهي عن الغمس» » ودلّ الآخد على النهى عن 
الإدخالٍ في الإناوء الذي هو أَعَمُ ولا تعارْض بينهما حنّى يُحمَل 
النهٌ العام على الغمس» وصارٌ هذا كما ورة من النهي عن مس الذكر 
باليمين في الاستنجاء» [و]2" من النهى عن مس الذكر مُطلقاً؛ فلم 
يحملّ أحدُمُما على الآخَرِء ومَمَ من مس الذّكر مُطلقآ لعدم التعارضص 
بِينَ الحكمين»؛ فكذلكَ هاهنا. ْ 


و١‏ صا 


[الثامنة والثلاثون]7©: من لوازم الظاهريّة الجامدة أنْ يُخصّ 
الحُكجٌ بالإناءِ المملوك؛ لأنَّ الإضافة» وإِنْ جارّتْ بأدتى مُلابسةٍء إلا 
نّهُ قد قيلَ : إنها حقيقةٌ في الملك. 


وقد اعتِمّدَهُ الشافعيئٌ - رحمة الله" وهو من العالمين باللغة حيث 


دو 


قال: ![ 
حنّى لا يحنك بدار لآ يملكها» بل يبيكنها بإجارة أو إعارة", إلا 


نََهُ إذا حلفَ لا يدخل دارَ فلان اختصّت اليمين بملكه؛ 


)١(‏ زيادة من «ت»©2. 


(0) سقط ترقيم الفوائد من «الأصل» حتى آخر شرح الحديث» وأثبت الترقيم 
من النسخة «ت6. 


(90) «ت»: «إعارة أو إجارة» . 


١1١ 


بِنِيّةٍ تقتضي ذلكَ0©. 

وهذه الإلزاماتُ التي نذكرها يُعلّمُ قطعا انتفائ”" لوازمهاء وإنما 
نذكرها على سبيلٍ الإلزام لمن يخْيلٌ”" على اللفظ؛ ولا يَعتبدُ المعّى» 
ولا ما يشهد عرف الاتمجان يخدل اللنعا علي وقد يُدَعَى عند 
الجزم بانتفاء اللازم في هذه المسائلٍ أنَّهُ صرف عنها الإجماع» وهذا 
يعن اأعلى ملذهياءن يق ل لا لماع إلا علن ها تمن عليه 
المجتهدون» وفيه جوابٌ آخَرُ دقيق. 

[التاسعة والثلاثون]: قد ورَّدَ العددٌ في هذه الرواية بالثلاثِ» 
والرواياث مختلفةٌ في ذلكَ فلم يذكر في «الموطأ» عدداً؛ لا مرق 
ولا مرتين» ولا ثلاثاً. 

وفي [هذا]” الحديث تعيِينّ الثلاث» وعندَ الترمذيّ في رواية : 
5-7 أو ثلاثكق. والأخذ بالزائدٍ مُتعيرٌ» وكذلك الأخذ باليقين [في 
الرواية]" مَقدَّمٌ م على الشكٌ فيها. 


.)97 /1( انظر: «الأم» للإمام الشافعي‎ )١( 
(؟) في الأصل: «انتقاد»» والمثبت من «ت».‎ 
«ت»: «لم يحتمل».‎ )9( 

(5) «ت»: («يضعف». 

(6) زيادة من «ت». 


() زيادة من «ت». 


١1١ ؟‎ 


الأربعون: تعليقٌ الأمر بالثلاثِ يقتضي عدم الاكتفاء بما دونها ؛ 
أن يكونَ غمسُها" قبلَ الغسلٍ ثلاث كغمسها قبل أصلٍ الغسل؛ لأنّ 
النهيّ باق لا يزولٌ حتَّى يغسلها ثلاثاء وهو ظاهرٌ هذا اللفظ وبمعناة 
0 الحنابلة"©» إلا أن الرواية التي ذكرها الترمذيٌ : اامرتين) 
أو ثلاثا» [تقتضي الاكتفاءً بمرتين]2"؟؛ لما دل عليه ظاهِرٌ التخيير. - 

الحادية والأرمون: استدلَ به على أنَّ التثليث ذ في الغسلٍ مُستَحَبٌ 
عند تحن النجاسة؛ لأَنَّهُ إذا كييك عند الاحتمال» فعند التحقيق 
أولى» والله “أعلم. 

الثانية والأربعون: النهيُ عن الشيءٍ يقتضي إمكان فعلٍ المنهيّ 
عنة؛ فلمًا نهّى عن الغمس قبل إدخالٍ اليدٍ في الإناء» وأَنَّهُ محل 
الحكم فيخرجٌ عنهُ الوضوءٌ من إناءِ لا يُمكنٌ إدخال اليد فيد؛ لضيقٍ 
فمه» أو لتشبيكِ في رأسهء فإِنْ قيلَ بخلافٍ ذلكٌ» مده 

وقد نص بعضل أكابر الشافعية على أنه : يُستحَبٌ غسل اليدينٍ لو 
كان يتوضًاً من قمقمة0)؛: وَعَلَّلَ ذلك بالأحفياظ للماء الذي يضئة 9 


010( في الأصل «غمسا»ء والمثبت من «ت». 
(؟) انظر: «المغنى» لابن قدامة /1١(‏ 177) . 
(*) زيادة من «ت)»2. 
ع و 
(5) القمقم: إناء ضيق الرأس» يسخن فيه الماء»ء يكون من نحاس وغيره» 
فارسي» ويقال: رومي» وهو معرب» وقديؤنث فيقال: قمقمة. انظر: - 


١11” 


يديه» وينقلهُ على أعضاء وضوثئه. 

وعندي: أَنّهُ لو أَخِدَ هذا الاستحبابُ من فعل النبيّ صلَّى الله عليه 
[وآلهو]”" وسَلّم لذلكَ في ابتداءِ الوضوءٍ لكان أقوّى؛ لأنه”" في مثل 
هذا الإناءِ يكونْ الماءٌ وارداً علّى النجاسةٍ غاسلاً لها؛ فلا تؤّدُ النجاسةٌ 
فيه التنجيس على مُقتضّى قولٍ من يفرّقٌ بينَ الوارد والمورود”", هذا 
على مُقتضَّى ما يُفهمٌ من أنَّ المرادَ الاحتياطً عن التنجيس» ويمكنٌ أن 
يُلْحَقَ بمسألةٍ الغسالة» ويكونُ الاحتياطً ما بسبب خوف التنجيس» 
أو بسبب عدم الطّهورية» أو يُقَالَ بالطريقة المتقدمة في إجراء الخكم 
حيث تتَّحقَقٌ الطهارة على ما تقدّم» ومنة ما قدمناة. 

الثالثة والأربعون: النامئ أخذوا هذا الحديثٌ محمولاً على 
إناءِ الوضوءء واللفظ أعدٌ من ذلكَء وكذلِكَ التعليلُ يقتضي العمومٌ؛ 
فإِنَّ العلة التي هي احتمالُ النجاسةء أو القذارة» تعد إناء”© 


3 «المطلع) لابن أبئ الفتح (ص : 48 و«افتح الباري» لابن حجر 
1ك“ ١ا"ة).‏ 


)1١(‏ سقط من «ت»©. 

(؟) «ت)»: «فإنه» . 

() في الأصل: «المورد»» والمثبت من «ت». 
(5:) «ت)»: «نلحقه» . 

5 ق الأصل «أعضاء»» والمثبت من «ت». 


١15 


الوضوءء وإناءً الشرب والأكل؛ لأنَّهُ كما حَرْمَ الوضوءٌ بالماء”" 
النجس» فكذلكَ يحرّمٌ أكلّ النجس منّ المأكولاتٍ والمشروبات» 
والاحتمالٌ إذا اقتضّى الاستحباب فيما يتأئدُ بالتنجيس على تقدير 
التحقق”" عم كلّ ما يتأئدُ بذلك» فاللفظٌ لا خُصوص فيدء والعِلَه 
تقتضي التعميم» والله أعلم. 

الرابعة والأربعون: إذا خالفَ وعمس يِدَهُ قبل الغسلٍ المأمور 
بو فهل يُفْسدٌ الماء؟ 

ُقَلَ عن بعض أصحاب داود: أَنَّهُ لا يجورُ الوضوءٌ منة؛ وأنَّ 
مدهب داوة عند أكتر أضحابدة أنه مضي -فاعلة إذا كان الما 
بذلك27» والماءٌ طاهِرٌ يجورٌ الوضوءٌ به ما لج تر فيه نجاسةٌ!©©. 

وفي كتاب «الأنوار»: تقسيمٌ المستيقظ على ثلاثة أحوالٍ: طاهرٌ 
ونجسٌ» وجُدْبٌء فالطاهئ لا يُفِسِدٌ الماءَ» قالَ: وحكى ابنُ حارثٍ عن 
ابن غافق التونسيّ من أصحابنا: أَنَدُيفِسِدُةٌ 00 


وأمًا المُوقنٌ بالنجاسة فيجري على اختلافهم في النجاسة 


. «ت»: «بالإناء»‎ )١( 

(؟) «يتأثر بالتنجيس على تقدير التحقق»»؛ مكررة في الأصل . 
(9) في الأصل «أن فاعله عاملاً بذلك عاص»» والمثبت من ات». 
(5:) «ت»: «تظهر). 

(©) وانظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي .)5١7 /١(‏ 


١١6 


تحُلٌ فى قليل الماءٍ . 
وأمًا الجُنبٌ أو المُحتلم الذي لا يدري ما أصاب يدَهُ فقالَ ابن 


حبيب: إِنَّهُ يُْفسدٌ الماء» قالّ: وهو معنّى الحديث. 


ولمالكِ في «المجموعة»7" نحؤٌةٌ. 

وقال صاحبٌ «المُغني» من الحنابلة : فإِنْ غمّسن يِدَهُ في الإناء 
قبل غسلهاء فعلى قولٍ من لم يُوجِبٍ غسلّها لا يُّدِ غمسّها شيئاء 
ومن أوجبَهُ قالَ: إِنْ كَانَ الماءٌ كثيراً يدفع النجاسة عن نفسه لم يؤثر 
شييا؛ لأنة يدفع الخبث عن نفسهء وإنْ [كان]0» يسيرا فقَالَ [الإمام]” 


أخيد : اعكث إلى أن مويق الماة: 


)١(‏ للإمام محمد بن إبراهيم بن عبدوس المالكي؛ من كبار أصحاب سحنون 
وأئمة وقتهء المتوفى سنة (٠77ه)‏ كتاب: «المجموعة على مذهب مالك 
وأصحابه»؛ وله أيضآ كتاب: «التفسير» وهي كتب فسر فيها أصولاً من 
العلم كتفسير كتاب المرابحة والمواضعة والشفعة» وله أربعة أجزاء في 
شرح مسائل من كتب المدونة» وقد يضاف بعض هذه الكتب إلى 
المجموعة . انظر: «الديباج المذهب» لابن فرحون (ص: 7377) . 
قال: وهو رابع المحمديين الذين اجتمعوا في عصر واحد من أئمة مذهب 
مالك» لم يجتمع في زمان مثلهم ؛ اثنان مصريان: ابن عبد الحكم وابن 
الَمؤاز» واثنان قروياق؛ ابن عبدوس: وان ستحتون: ٠‏ 

() زيادة من «ت». 

(©) سقط من «ت». 


ليل 


قالَ: فيحتملٌ أن تجب إراقتّةُ» وهو قولٌ الحسن؛ لأنَّ النهيَ عن 
مسر اليد فيه يدل على تأثيره» وقد روّى أبو حفص عمرٌ بن مَسلمٍ 
العُكبَريُ”© في الخبر زيادة" عن النبيّ ولهِ: «فإنَ أدخلها قبلَ الغسلٍ 
أرَاقَ المّاء) . 

قالَ: ويحتملٌ أن لا تزولَ طَهورييُةُ: ولا تجب إراقتُ؛ لأنَّ 
طهوريّة الماءِ كانت ثابتة بيقين» والغمسٌ المُحرمٌ لا يقتضي إبطال 
طهوريته؛ لأنَّهِ إن كان لوهم النجاسةء فالوهمٌ لا يزول به يقين 
الطهورية؛ لأنَّهُ لم يرل يقينَ الطهارةء فكذلكَ لا يُزِيلُ يقينَ الطّهورية ؛ 
فإنّا" لمْ نحكم بنجاسة اليدِ؛ ولا الماءء ولأنَّ اليقينَ لا يزول 
بالشلكٌ فبالوهم” أولّىء وَإنْ كَانَ بعيداً فِقتَصُِ على مقتضّى الأمر 
والنهي » وهو وجوبٌ الغسلٍ» وتحريم الغمس» ولا يتَعدّى إلى غير 
ذلِكَ؛ ولا يصحٌ قياسّهُ على رفع الحدثء ولا فرق هاهنا بِينَ أن ينوي 


)١(‏ هو أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان العكبري» شيخ الحنابلة» وأحد 
المسندين» روى عنه الخطيب وغيره» توفي سنة (11١7ه).‏ انظر: اسير 
أعلام النبلاء» للذهبي /١11(‏ 07"7. 
(؟) سقط من (١ت»2.‏ 
9) «ت»: «فإنا» . 
0 في الأصل : «بالوهم»» والمثبت من «ت». 


(0) «ت»: «يعدى». 


١١/ 


قالَّ: وقالَ أبو الخطاب: إِنَّ من عَمسَ يدَهُ في الماءِ قبل غسلهاء 
فهل يُِطِلُ طهوريَة؟ على روايتين0©» [انتهى]". 

الخامسة والأربعون: في مطاوي كلامه ما يُشْعرٌ بأ بِأنَّ الخلافٌ في 
زوالٍ الطهورية لا الطهارة» وهو بعيدٌ لوجهين : 

أحدهما: أَنَّهُ قال عن أحمدَ: أعجبْ إِلَىَ أنْ يُهِرِيقَ الماءَ؛ وهذا 
لائناست إلا النجاسة؛ فإن الظاهر أن لا يومد بإراقتهاء. وإنّما ثومه 
بإراقة النجس إِنْ تحقق فق و" يُندبُ إن لم يتحقق 0 

الثاني : أنَّ التعليلَ الذي عذَّلو هُ باحتمالٍ النجاسة» يقتضي اعتبار 
يل الشمارق لابق لمر 0 


لا لالا 


. )8/١ /١( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 
(؟) سقط من (ت)»6.‎ 


(9) «ت)»: «أوا. 
(5) فى الأصل : «يتحقق به»» والمثبت من ١ت».‏ 


(0) جاء على هامش «ت»©: «بياض نحو صفحة من الأصل» . 


١1 


0 22 و ومع --21 و الله ٠.‏ 1 
وعنه من رواية همّام بن منبّه. وقالَ رسول الله يله : «إذا توّضأ 
ّ 


ع 2 وك 1 ا - 00 ع.ى مقع هو 
أحد فليستنشق بمنخريه مِن الماءء ثم لينتسثرة"». أخرجهما مسلم'". 
و و 1 
الكلام عليه من وجوو: 
3 1 
* [الوجة]”" الأوَّل: فى التعريفب: 


فنقول: هَمَامُ بن مُبّه بن كامل بن سيّح - [بالسينٍ المهملة]"». 


)١(‏ في الأصل : «ليستنثر'» والمثبت من «ت». 

(0) *» تخريج الحديث: 
رواه مسلم (770/ 2»)35١‏ كتاب: الطهارة» باب: الإيتار في الاستتثار 
والاستجمار» من حديث عبد الرزاق» عن معمر» عن همام بن منبه» عن أبي 
عزير 0 
وذكره البخاري في «صحيحه)» (؟/ 1817) معلقاً بصيغة الجزم . 
قال ابن عبد البر في «التمهيد) /١4(‏ 5١7؟):‏ هذا أبين حديث في 
الاستنشاق والاستنثار» وأصحها إسنادا. 

(9) سقط من (ت)»2. 

(5) سقط من «ت)»©. 


احليل 


وبعد آخر الحروف الساكنة جيم -: أبو عقبة اليمانيٌ» الصنعانيٌ؛ 
الّماريُء مَنسوبٌ إِلَى ذمار ‏ بالذالٍ المعجمةٍ المفتوحة والمكسورة 
معاً- وهي قريةٌ من قرى صنعاء» يُقَالُ : على مرحلتين منهاء وهو من 
الأبناء؛ أي: أبناء القريتين الذينَ دخلوا اليمنّ» وهو أخو وهب بن 
منبّه» ولهما إخوة: مُعقل©» وغيلان» وعبدالله» وعَمرٌ بنو مُنبّه. 

سمع هَمَّامٌ أبا هريرة الدّوسي» وابنَ عباس الهاشميّ» ومعاوية 
الأمويّ و . 

روّى عنة أخو 
معمرٌ بن راشد البصري» وابن أخيه عقيل بن معقل بن منبه. 

يقال: مات سنة إحِدّى - وقيلٌ: اثنتين ‏ وثلاثينَ ومئة . 


5 ل وبي 5 علقي 2 أ 07 8 
أخرج لهُ الشيخانٍ في «الصحيحَين»» ووئقه يحم 0 


و 


أبو عبدالله وهب بِنْ مُنبه اليمانيٌ» وأبو عروة 


و 
ن 


)١(‏ في «الأصل»: «عقيل»» والتصويب من «ت». 

إفة * مصادر الترجمة : 
«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (9/ 2423١7‏ «الثقات» لابن حبان 
.)6٠١ /5(‏ «رجال البخاري» للكلاباذي (؟/ 6/ا/ا)» «رجال مسلم» 
لابن منجويه (؟/ 0775١‏ «التعديل والتجريح» للباجي (”7/ »)١١78‏ 
«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (7/ 578)» «تهذيب الكمال» للمزي 
(/ 598). «سير أعلام النبلاء» للذهبي (0/ 2)"١١‏ «تهذيب 
التهذيب» لابن حجر .)09/١١(‏ 


١ 


* الوجه الثانى : فى تصحيحه : 
وقد ذكرنا أن مُسلماً أخرجة. 
د د 


* الوجهٌ الثالث: [مفردات ألفاظ الحديث]: 

[الأولى]: قد تقدّمَ [لنا]”" أنَّ الاستنثار هل يدخلٌ [تحتّهة]9' 
الاستنشاقٌ أخذاً من التّثرق» أو لا؟ 

وعلى كلّ حالٍ ففي اللفظين؛ أعني: الاستنشاقٌ والانشارء 
ما يقتضي تَعَمُّلاً”" وفعلاً» وفي الاستنشاقٍ دلالةٌ على ذلك من وجهين : 

أحدهما: صيغةٌ الاستفعال . ظ 

والثاني : [تاء]9 الاستعانة . 

[الثانية] : و(مِنْ) في 'مِنَ الماء» يمكنٌ أنْ تحمل على ابتداء الغاية؛ 
أي : ليكن ابتداءٌ استنشاقه من الماءِء ويمكنٌ أنْ تحمل على البيان إذا 
كان الاستنشاقٌ دالاً على مود الجذب للمائء0"© فيُخَصّصُ بالبيان 
أَنَهُ من الماء . َ 


)١(‏ زيادة من «ت». 
إفة زيادة من «ت». 
(0) «ت): «تعمداً)». 
(4) زيادة من «ت»2. 
(0) في الأصل «المائع»» والتصويب من «ت». 
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[الثالثة]: ثم [في]” «بِمَنَخِريه حذفٌ لعلّه يقدّرُ ب: نَمْسِ 
منخريه» وإِنْ كَانَ يُلازْمٌ الجذب بالنَمْسِ : تحوّكُ المنخرين [إِلَى جهة 
العُلرّ© فقد يُقالُ: إِنَّهُ لا يحتاج إِلَى حذفبء وأنَّ الجذب 
بالمنخرين» لكنّ الحملَ على الجذب بالتّمْسِ أولّى؛ لأنََهُ الموجبُ 
بالذاتِ» وأمًا بالمنخرين إن صم أن يكون جذباً بهما فبالعرض. 

[الرابعة]: و" الانتثارٌ ‏ بالثاء الملي -: من الت ولم يُستع في 
هذه اللفظة ةِ ونحوها إلا بهذه الثاءء وأمًا الدَتْدُ بالتاءِ المُثْنّاة - فغيخة© . 


تنا نت 


* الوجة الرابع : 

الفعلٌ يُطلقٌ على إرادته» وان الشروع [فيه ]0 وعلى تمامد. 
وعلى مُدَةِ فعله. والأولى أنْ يُحمَلٌ هَاهنا على الشروعء أو [علّى]© 
العملٍ» ويمكن أن يُحمل على الإرادة؛ ولا يمكن أن يُحمل على التمام . 


)١(‏ سقط من (ت». 

(0) زيادة من «ت». 

(0) («ت»: (أو). 

(:) قال صاحب «المحكم» (576): النتر: الجذب بجفاء» واستنتر الرجل 
من بوله : استجذبه واستخرج بقيته من الذكر عند الاستنجاء . 

(0) زيادة من «ت». 

(0) زيادة من «ت»). 


يفنل 


والكلامٌ في «ثمَ لِينْئْه» واقتضاءٍ (ثم) للتراخي والترتيب قد 
دّمنا إشباع القول فيوء ولا إشكالَ في الشرتيب» وإنما النظرٌ في 
التراخى . 


ف يننا فنا 


* الوجهٌ الخامسٌُ : في الفوائدٍ والمباحث» وفيه مسائل : 
الأولى : قد ذكرنا اقتضاءً الاستنشاقٍ والانتثار للتّعَمّلٍ("©. ففيه”" 
دليلٌ على أنَّ الانتثارٌ ليس مُحِوَدَ خروج الماءِ منّ الأنف بعد دخوله فيه» 
ذلا فل في طلقا لاسا اللدنة بموة خزويو» بل الااية من فدل: 
الثانيةٌ: اختلفوا في المضمَفّةٍ والاستنشاق على مذاهب: 
أحدها: أنّهم" سُنَنَانِ في [الطهارتين؛ أعني:]9) د و 
والعْسل؛ وهو مذهبٌ مالكِ والشافعية©. 
والثاني : أنَّهُما واجبتانٍ فيهما؛ ويُروَى عن إسحاق7" . 


)١(‏ «ت»: «للتعمد)»). 

(؟) في الأصل «فيه». 

() في الأصل «أنها» . 

(4) سقط من «ت». 

(4) انظر: «الذخيرة» للقرافي /١(‏ 751/5)» و«المجموع في شرح المهذب» 
للنووي .)5١9/1١(‏ 

(5) انظر : «التمهيد» لابن عبد البر (5 / 7"5) . 
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والثالث: أَمَّهُما سُنَنَانِ فى الوضوءء واجبتان فى الغسل منّ الجنابة ؛ 
وهو مذهبُ أبي حنيفة 045" . 

والرابع : أن الاستنشاق واجبٌ دون المضمّضّة؛ وذهب إليهِ 
[الإمام]”" أحمد". 

[الثالئة]9»: [والطائفة الذينَ]© قالوا: إِنّهما سُنْتَانِء في مذهبهم 
اليه لظاهر”") هذا الأمر. 

وقد كَثْرَ الاعتذارٌ عن ذلكٌ بما جاءً فى الحديثِ من الحوالة فى 
. الوضوءٍ على ما أمرَ الله به؛ كالقولٍ للأعرابيٌ : «توضّا كَمَا أَمَرَكَ اله 
فَحَمَلوهُ على الحوالة [على]2 ما في القرآن» وليسَّ فيه ذكرُ المضمَضّة 
والاستنشاق. والموضع موضع بيانٍ لا يجوز تأخيرُ ذكر شيءٍ من 
الواجباتٍ عنةٌ» وقد يُنازعونَ في أنَّ المراد الحوالةٌ على ما في القرآن» 


() انظر: «الهداية» للمرغيناني .)١5/1١(‏ 

(؟) سقط من (ات». 

(©) انظر: «المغني» لابن قدامة /١(‏ 87) . 

(54) سقط من «ت»» وهي المسألة الثالثئة كما في الأصل» وعليه فقد اختلف 
ترتيب المسألتين الثالثة والرابعة» وأما الخامسة فقد سقط ترقيمها من «ت». 

(6) زيادة من «ت»6. 

00 في الأصل «الظاهر؛ء والمثبت من «ت»©. 

(0) تقدم تخريجه . 

(6) زيادة من اات»2. 


يل 


فإنَ أمر الله أعم من ذلك وبهذا الدليلٍ حملوا الأمرَ على الاستحباب» 
ورَبّما أخرج عن ظاهره بأقيسَةٍ شبهية دل على عدّم الوجوب» ولسنا 
شط لذكر مثلّ ذلك . ْ 
. وأمَا مَنْ ذهب إلى وجويهما معآء فلهُ حَُجَّتَه في صيغةٍ الأمرِ 

الواردة في هذا الحديثٍ مع صيغة الأمر© بالمضمّضةٍ في حديثٍ 
آخر2" , 

وأمّا مَنْ قال بوجوبهما في غسل الجنابة دون الوضوءء فلهُم في 
وجه التفرقة طريقةٌ ترجع إِلَى مراعاة الظاهر والباطن بالنْسبَةِ إلى الفم 
والأنف, أو إلى مراعاة لفظ البشرة”" مع ما ورد من تعليق الحكم بها 
والتحقيقٌ بعدَ النظر إِلَى هذا أنْ يُطلّب لفظ يدل على تعليقٍ الحكم بما 
عَلَّقَهُ بو المجتهدٌ؛ فإنْ كان من الإخبار فَيُطلبُ تصحيحُة أيضاء وهذا 
الحديث يُعارضُ مذهبَهُم بالنسبَّة إِلَى الاستنشاق في الوضوءء 
فيحتاجونٌ إلى ما يُوجِبُ صَرفَ الأمر عن ظاهره. 

وأنَا مَنْ ذهب إِلَى وجوب الاستنشاقٍ دونَ المضمضّةٍ فقد ذُكِرَ 
فيه أن الأمرّ واردٌ به دون المضمّضة» إن كان ا به نفي الأمر 
بالمشحضة تطلقا؟ فول : في إثباتٍ ذلك عسرٌ. 


)000( فى الأصل : «أمراء والمثبت من (ت» . 
(؟) سيأتي تخريجه من حديث لقيط بن صبرة. 
(9) «ت»: «النثرة» . 


وثانياً: قد ورَّدَ [الأمن](" بالمضمّضة في حديثٍ أبي داود في 
رواية لهُ من حديث ابن جريج. عن إسماعيل بن كثير”. 

الرابعة©: الأمرُ كما توج للاستنشاق» فكذلِكٌ توجة للانتثار» 
فظاه» الأمر الوجوبُء فإن تَمُسّكَ بهو في وجوب الاستنشاق» 
فليتَمسَكُ به في وجوب الانتثارء وقد بيّنا أنَّ الانتثار ليسَ هو مُجِوّدَ 
خروج الماءِ من الأنفٍ بعد دخوله فيه بالاستنشاق» فعلى هذا يقتضي 
وجوت أمر زائدٍ على مُجرّد عرف لمان 

الخامسة©: فيه م دليل على ا لترتيب سن ا الانتثار» ا 
الاستنشاق؛ بمقتضى لفظة ة انو شنال هذا ترتيبٌ متعين في 
الوجودء ولا" ب يحسُنٌ الحكمٌ بالاستحباب إلا حيث يمكنٌ أن يكون 
الفزقنك» :ووفك أن لكر لان تقول 9:5 أن الاسسسان 
والاستنثار يقتضيان ال 0 لا يتعين الترتيث؛ لإمكان ن أنْ يحصلٌ 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) سيأتي تخريجه في الحديث السابع من رواية لقيط بن صبرة #5 . 
(*) «ت» : «الثالثة» . 

(4) «ت»: «وظاهر». 

(6) «ت»: «الرابعة». 

(5) «ت»: «فلا). 

(0) في الأصل «بينا»» والمثبت من «ت» . 

(8) «ت»: «التعمد». 
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دخولٌ الماءِ في الأنفٍ من غير تعمل" وقَصدٍ؛ كالانغماس مثلاً» فإذا 
اعتبرنا الترتيت» لخ يُكتفف بالانتثار عند”"© دخولٍ الماء بهذه الصف في 
تأدبةٍ السنقٍء وتعيّنَ أن يستنشقّ على ما يقتضيه اللفظء ثم ُتبعة 
بالانتشار”؟ . 

السادسة: في اللفظ ما يقتضي تعليقَ هذا الأمر بالوضوءء [وهو 
قاصرٌ الدلالةٍ عن تعليقه بالغسل» ففيه اختصاصٌُ هذا الأمر بالوضوء]9» 
ذكرآء وهل يختصنٌ فيه اختصاصّة به خكماً من جهة مفهوم الشرط””؟ 

السابعة” . 


1 لا 


)١(‏ «ت»: «التعمد»). 

() في الأصل «عن»» والمثبت من «ت» . 

(9) في الأصل «الانتثار» والمثبت من «ت» . 

(4:) سقط من «ت»). | 

(6) «ت)»: ترك بياض موضع كلمة «الشرط» . 

(5) جاء على هامش «ت»: «بياض نحو صفحة من الأصل» . 
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2 31 2 7< 2 و 
[و]”" عن عَاصِمٍ بن لقيط بن صبرَةء عن أبيهء قالَ: قلث: 


يا رسول الثو! أخبرني عن الوْضوءٍ قالَ: «أَسْبعْ الوؤْضوءَء وبَالِعْ ني 
الاسْتنْشَاقِء إلا أنْ تَكونَ صَائِما . ْ 

أخرجه النّسائيء والتٌرِذيء وصَّحَحَةُ وابن”" حُزيمة في 
«صحيجهاء ورواه أبو داوة مُطوَّلاً وفيو: «أسبغ الوْضوءَء وحَلَّلُ 
بَينَ الأصابع»0 . 5 


)١(‏ زيادة من «ت»2. 

(؟) في الأصل: «وصححه ابن خزيمة»» والتصويب من ات»2. 

() » تخريج الحديث: 
رواه أبو داود »)١57(‏ كتاب: الطهارة» باب: في الاستثار» والنسائي (41)» 
كتاب: الطهارة» باب: المبالغة في الاستنشاق» والترمذي (788)» كتاب: 
الصوم. باب: ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» وقال: حسن 
صحيح؛ وابن ماجه (501)» كتاب: الطهارة» باب: المبالغة في الاستنشاق 
والاستنثئارء» وابن خزيمة في (صحيحه) 2))١60(‏ كلهم من حديث يحيى 
ابن سليم الطائفي؛ عن إسماعيل بن كثيرء عن عاصم بن لقيط» عن أبيه» به. 


لحيل 


* [الوجة]”" الأول : في التعريفٍ: 
ما قبط بن صَيرة: فقال الشافظ أبو عم : لقيط بن عامر العُقيلي» 
أبو رزين» هذا أيضاً مكن عَلْبَتْ عليه كنت ويُقالٌ: لقيط بن صبرة» 
يقال : لقيط بن المُنتَفق» فَمَنْ قالَ: لقيط بن صَبِرَة» نسب إلى جده. 
وهو لقيط بن عامر بن صّبرة بن عبدالله بن المنتفق بن عامر بن 
عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة» وهو وافدٌ بني المنتفق 
إلى رسول الشركة . 


قالَ: وقد قيلَ: إِنَّ لقيط بن عامر غيرُ لقيط بن صَّيِرَة» وليسَ 


- و وو 4 5 
روّى عنة وكيع بن عدس» وابئة عاصم بن لقيط . 


)١(‏ رواه أبو داود »)١55(‏ كتاب: الطهارة» باب: في الاستنثار» من حديث ابن 
جريج» عن إسماعيل بن كثير» به. 
* تنبيه : قوله: «وله في رواية: إذا توضأت فمضمض» لم يقع في كتاب 
«الإلمام» للمؤلف». وقد أتى المؤلف على ذكره في الوجه الثاني من الكلام 
على هذا الحديث» مما يدل على صواب إثباته في متن «الإلمام»» والله 
أعلم . 

3( سقط من (ت) . 


طن 


قلتُ: صّبرة: بفتح الصاد المُهمَلَ وكسر الباء الموحدّق قال 
بعض المتأخرين : ويجوزٌ إسكان الباء مع فتجها وكسرها”"؛ فإن أراد 
الجواز في الل بن على قياس ع فصحيع”؟1 لك ما يغلي على 
ألفاظٍ الرواة يبغي أنْ يُقصّرَ في الرواية عليوء وإنَّ قل غيرهُ فيكون 
بالرواية أيضاً. 

قال هذا المتخُرُ: وهو أبو رَزين» وقيل”": أبو عاصمء وساف 
نسبَهُ إلى عقيل» وقالَ: الججازيء الطائفي. 

[و]*©» نقلّ عن عبدٍ الغني بن سعيدٍ المصري أَنَّهُ قالَ: أبو رَزين 
العُقيلي [لقيط بن عامر]©: [وهو]”" لقيط بن صَيرَة» وقيلٌ: هو غيرُةُ 
ولبمن بحبح . 

ونقلَ أيضاً عن التّرمذي في كتاب «العلل»: سمعتٌ البخاري 
يقولٌ: أبو رّزين الُقيلي: [لقيط بن عامرء وهو عندي لقيطً بن 
صَبرة» قال الترمذي: قلت لهُ: أبو رزين العقيلي]" هو قبط 


.)78٠ /7( انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي‎ )١( 
. (؟) «ت»: «فلعله بصحيح"‎ 

(9) «ت»: «ويقال». 

(4) سقط من «ت)»©. 

(0) سقط من «ت). 

() زيادة من «تهذيب الكمال» للمزي . 


(0) زيادة من «ت»2. 


١١ 


ابن صَبرة؟ قالَ: نَع قلتُ: اريت اي عاتن عن ابي بو لقي 
ابن صَبرة عن أبيهء هو عن أبي 0 العقيلي؟ قال: تعب قال 
لتّرمِذي: قالَ [أكثوً]”" أهلٍ الحديث: لقيطٌ بن صَبرة هو لقيطٌ بن 
عامر”". ْ 
قلتُ: وقال البخاري ‏ رحمة الله في 00 : 0 بن عامرء 
وهو ابن صيرة بن المُنتفق : أبو رزين العقيلي» له 

قال البُخاري: :“قال ينذاة: ثنا ابن أبي عَديمُ ثنا شعبةٌ» عن يعلى 
ابن عطاءء عن وكيع بنٍ عدُسِء عن عمَّهِ أبي رزين» عن النبيّ يلل: 
12 المُؤْمِنِ كالئَخْلَة تأكلٌ كا وتضع طشه) 9 . 

وممّنْ يقتضي فعله التفريق بينَ لقيط بن صَبِرةً: ولقيط بن عامر 
أبي رزين: أبو نعيم الحافظ؛ فإنهُ ذكرَ لقيط بنَّ صبرة وقالَ: أبو 
عاصمء [روى عنةُ ابنة عاصم سكن مك وقيل: إِنَّهُ كان من بني 
المنتفق؟ يعني : من بني عقيلٍ . 


)١(‏ «ت»: «هو أبو رزين». 

(؟) سقط من «ت». 

(9) انظر: «علل الترمذي» (ص: 0854 . 

(5) انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (1/ 7554). 
(0) سقط من «ت». 


شل 


. ور 2 5 و 

وذكر في الكنى : أبو رزين العقيلي قال: واسمّة لقيط بِنْ عامر» 
ع 0 وو ع 8 5 55 
وأخرج له رواية وكيع بن عدس. عن أبي رزين» في الرواية من طريقي 


حئّاد. 


قلت : أمَا م اي ]00 

والمُنْتفق: بضهٌ الميم» وسكون النون» وفتح التاءِ المثناق 
وكسر الفاء» وآخبهٌ قافٌ . 

عدّس : بِضمً العين والدَّالٍ المهملتين معأ يقال حدس» 
02 3 و ص وو .- 3 4 
روّى شعبة» عن يعلى» عن وكيع بن عدس - بالعين -» وقد ذكرنا في 
رواية حماد: حدس. 

1 د ة: فقال الأنداسة الأكر 1 2 

وأما عاصم بن لقيط بن صبرة : فقال | ندلسيٌ | ونبي فيما وجدته 
في كتابه: عاصمٌ بن لقيط بن صّيرة العُقيلي حديثهُ في المكيّين» سَمِعَ 
أباهُ» روّى عنة أبو هاشم إسماعيل بن كثير المكي» أخرّج له أبو داود 


. جاء على هامش «ت» بعد قوله «مسلم»: «بياض»‎ )١( 

(؟) سقط من («ت)4. 

(*) *» مصادر الترجمة : 
«التاريخ الكبير» للبخاري (17/ 5144؟)» «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
(9/ /07١١)ء‏ «الثقات» لابن حبان (7/ 709)» «(الاستيعاب» لابن عبد البر 
»)١1755٠ /0(‏ «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (؟7/ 20738٠‏ «تهذيب 
الكمال» للمزي (75/ 5548)» «الإصابة في تمييز الصحابة» (0/ 5406)» 
«تهذيب التهذيب» كلاهما لابن حجر (8/ .)5١٠9‏ 


يفيل 


وغيئةٌ» وهو ثُقةٌ؛ قالهُ [ابرنُ]2 صالح» وابنُ عبدٍ الرّحيم» والتسائيك» 
وغيزهه27. 


د تن 


* الوجهُ الثاني : في إيراد الحديث المطُوَّلٍ الذي أشار إليه في الأصلٍ 
من عندٍ أبي داود على الوجه: 

قال أبو داود: ثنا قتيبةٌ بِنُ سعيدٍ في آخرين» قالوا: ثنا يحيّى بن 
سليم» عن إسماعيل بن كثير» عن”" عاصم بن لقيط بن صّيرة» عن أبيهِ 
لقيط [بن صبرة]29) قال : : كنت وافد ب: بني المنتفق» أو [في]2 وفلٍ بني 
المُنتفق إلى رسول الله ككل قالَ: ذلا قمنا على رسول الله يِه فلم 
نصادفة في منزله» وصادفنا عائشة أمّ المؤمنينَ رضي الله عنهاء قالَ: 


)0غ( زيادة من ات)». 

(؟) *» مصادر الترجمة: 
«التاريخ الكبير» للبخاري (5/ 497)» «معرفة الثقات» للعجلي (؟/ 4)؛ 
«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5/ ,)7”0٠‏ «الثقات» لابن حبان 
(5/ 575). «تهذيب الكمال» للمزي /١7(‏ 079). «تهذيب ا 
لابن حجر (0/ 59). 

فر «ت): «بن) . 

(5) سقط من «ت». 


(4) زيادة من «ت». 


١ 


فأمرث لنا بَزِيرَة فصعت لناء [قال]0": وأبينا بقناع - ولم يقل9" فيه 
[القناع ]20 والقناع : الطبق فيه تمرّء ثم جاء را يل فقال: «هل 
أُصبتم ا أو أُمِرَ لكُم بشّيء؟» قُلنا: نعم يا رسول الله! 

قال : 0 الل يلِ جلوسسٌ إذ دفع الراعي غَنمّةٌ 
إِلَى المُراح» امك تكله كنك قال + الزما زولذت نا فلؤن 4 قال : 
يَهْمو1ك قال97 : د لنا 5 شاةا» 6 قال : «لاتخسبَن - ولم 
يقل : [لا]0" تَخْسبّنَ ‏ أنَا من أجلِكَ دَبحناهاء لنا غنم مئةّ» لا نريدٌ أن 
تزيدء فإذا و الراعي بَعْمةٌ ذيكا مكاننا شاةً) . 

قالَ: قلتُ: يا رسول الله! إن لي امرأة» وإِنَّ في لسانها شيئاً؛ 

يعني : البَذاء» قالَ: «فطلّفُها إذأه» قالَ: قَلتُ يا رسولٌ اللا إِنَّ لها 
صُحبةٌ [ولي منها ولدٌّ]0) قالَ: «[فَمُرْها]© - يقول: عِظها ‏ فإن 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) سقط من «ت». 

فر في الأصل : «(يقم»» والمثبت من (ت» . 
(5) زيادة من «ت»). 

(0) البهمة: أولاد الضأن. 

(5) «ت»: «فقال». 

(0) زيادة من «ت». 

(6) سقط من «ت). 


(9) زيادة من «ت». 


يك فيها خيرٌ فَسّتفعل» ولا تضرِب طَعينَتَكَ كضربكٌ أُمَكَك", 
فقلث : يا رسول الله! أخبرني عن الوضوءء قالَ: ١أسْبغ‏ الوصو 
وخَلَلْ بين الأصّابع ؛ بَالغْ في الاسْتنشّاقٍ إلا أنْ تكونّ صَائِمً؛ . 

وأخرجةُ أيضاً عن عقبة بن مُكرم» وهو بضمٌ الميم» وإسكانٍ 
الكافب. وفتح الراء» عن يحيّى بن سعيدٍء عن ابن جزيج» عن 
إسماعيل بن كثير» عن عاصم بن لقيط بن صَبرة» عن أبيه وافدٍ بني 
المُتتفق : أنه [أتى]" عائشة ‏ رضي الله عنها » قالَ: فذكر معنافٌ 
اقال:]9" فَلَمْ ينْشَّبْ أنْ جاءً رسولٌ اشر كل يَمَلّمْ يتكمّأء وقال: 
١عصّيدة؟»)‏ مكان «خزيرة» . 

ورواء عنْ مُحمدٍ بنٍ يحيّى بن فارس» عن أبي عاضو عن نابن 
جريج» وقالَ: بهذا الحديث قال فيه: «إذا توضّأت فَمَضْمض». 


#6 د 


* الوجة الثالث : فى تصحيحه: 
قد ذكرنا أمر عاصم بن لقيط» وحَكينا ما ذكر الأَوْنبّي» وليسَ من 


)١(‏ «ت»: «أمتك». 

() زيادة من «ت»2. 

(”) سقط من «ت»6. 

(5) العصيدة: السَّمْنُ يُطبّخ بالتمر. 

(0) في الأصل : «توضأ تمضمض»» والمثبت من ات». 


ذرل 


طريقٍ يحبى» عن ابن جريح» عن إسماعيل بن كثير من يُحتاج إلى 
الشف عنة سوام فِإِنَّ يحيى» وابن جريج من الأعلام» وإسماعيل 


د 2 


* الوجة الرابع : في شيءٍ من مُفرداته. وفيه مسائل : 

الأولى: قالَ الْجَوهَرِيٌّ : وفد فلانٌ على الأمير؛ أي: ورد 
رسولاً» فهو وافدٌء والجمع: وَفْدء مثل: صاجب وصَّحْبء وجمع 
الوَفد: أوفادٌ» ووفودٌ» والاسمٌ: الوفادة وأُوَقَدَثةُ أنا إِلَى الأمير؛ أي : 
أرسلتة0 . 

وقالَ الرمخشري: وفدثُ عليه وإليه وُفوداً ووفادة» وهو كثيرٌ 
الوفاداتٍ على الملؤك» وأوفدات عليه© فلاناء وما أوفدك 
علينا؟ واستوقّدني» وتواقّدنا عليهء ورأيثُ عندَه الوَفْدَ والوُفوة©, 
والؤقَاد. 

قالَ: ومنّ المجاز: الحاجٌ وَفَدٌ الله. 


وَقالَ زوبة [من الوجر]: 
)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (؟7/ 001).» (مادة: وفد). 
(؟) «ت»: (إليها . 
ا 4 0 «الوفودٌ والوَفدٌ» . 


يفن 


ِكل وفدٌ الرّيح من حيث انْخَرَ 3 26 

ل 
منه» بمعنى : جاءنى بهء ورأيث وافدٌ الإبل» ووافدَ الطير» وهو الذي 
يتقدم سائرها في السير والورود. 

تقال للهرم : غات وافدام» وهما الناشزان من الخدّين عند 
اشغ وإذا 7 م الأنسان غارا . قال الأعشى [من المتقارب]: 

سن مُخْتَِفَ الخَلقٍ أغشى ضريراًة"' 
وأوفد الشيءٌ: إذا ارتفع وأشرفء. وسنامٌ مُوفِدٌ» وما أحسنَ 
ما أوفدَ حَاركه! 
قال [من الرجز] : 
دي العلافيّ عليّْهها مُوفذا 
كأنَ0 بر جافوقهامُش2رَ0 


)١(‏ انظر: «ديوانه» (ص: »)٠١5‏ وعجز البيت: 
شَأْزِبِمَنْ عَوَّهَ جَذْبِ المُنْطَلق 
(1) انظر: «ديوان الأعشى» (ص: 10). وقد جاء في ١ات)‏ 50 
غائر. 
6) (ت»: «جاركم) . 
(5) في الأصل: «قد كان». 
(4) البيت أورده الزمخشري هناء والأزهري في «تهذيب اللغة» /١5(‏ ٠5١)؛‏ - 


١6 


وقال [من الرجز] : 
ذو ورك عظيسمسةٍ كالترس 
وذو مس ستام مُوفِ فدالمجَكَسٌ 


وأوفده غيزة» قال ابن اجو [من السريع]: 


ع ًّ 5 ال 5 58 2 جو 
كأنما المَكاء فى بيدها ‏ سُرادق قدأؤفدَتةالأصر 


٠.‏ 2 5 2 1 من ع و : ص 
رفعته . واستوفد فى قعدته : ارتفع وانتصب» ورأيتة مستوفدا. 
اللا نات ايه 211 
وتوفدت الأوعال فوق الجبل : تشكفت0 . 


و 


الثانية: المنازل» والمُصادفةٌ: المُوافاة تقول: صادفث فلاناً في 


0 و 
منزله؛ أى : وجدتة فيه(" . 


قلثٌ: يظهَد أنَّ فى المُصادفة زيادة قيد ليسَ فى الوجدان. 


الثالثة : الحّزيرة: بفتح الحَاءِء وبعدها زايٌ» بعدها أخِرُ الحُروف» 


يعو 2 2 ىق 
بعدها راء مهمّلة. ثم هاء تأنيثٍ . 


2 و 5 عو 
قال ابن فارس في «مُجِمَل اللغْةَا: والخزيرة: دقيق يُلبَك بشحمء 


و 
كانت العرث تعيّر [به] 9 © . 


وابن منظور في «لسان العرب» (7/ 515) دون نسبة . 

انظر : «أساس البلاغة» للزمخشري (ص: 587). 

انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (؟١/ »23١5‏ (مادة: صدف). 
زيادة من ات» . ش 


انظر : «مجمل اللغة» لابن فارس ٠ .)538/8 /١(‏ 


كيل 


وقال الجَوهَرِيٌّ : والخزية والكويدا 6: أنْ تنصّب القدرُ بلحم 
يُقَطّع صغاراً في”" ماءٍ + كثير» فإذا نضج ذَرَ عليه الدَقِيقٌ» وَإِنْ لمْ يكَنْ 
لحم فهيَ عصيدة» قال جر ين" [من الكامل]: 
وضع الخَزيدُ فقيل أَينَ مُجاشعٌ ششَحَاجَحَافِلَهُ راف مِبْله) 
وقالَ الحخَطَابنُ فى «معالمه) : وله : «فأمَرت لنا بخزيرة»: هي 
و 
ما يُنَخَذْ بدقيق ولحم مِنّ الأطعمة. 
وَالكَزيرة: حنياء منْ دقيق ودسيه©) 
الرابعة: القناعٌ: بكسر القاف. بعدها نونء وآخِرّ عن مُهمَلةٌ 
فَسَّرهُ الخَطابيٌ بالطّبق» وسُّمّي قناعاً بأنَّ أطرافة قد أَقَنِصَتْ إلى الدَاخلٍ ؛ 
أى : عطفث” . 


وقالَ ابن فارس: والقنع والقناعٌ: شب الطَبَق يُهِدَى عليه". 


. «ت»: «والزيرة والحَزير؛‎ )١( 

(0) «ت»: «على». 

(9) انظر: «ديوانه» (ص: .)777١‏ 

() انظر : «الصحاح" للجوهري (؟/ 555). 
(5) انظر: «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 07) . 
(5) المرجع السابق» الموضع نفسه . 

00 انظر: «مجمل اللغة» لابن فار 7 0781/0 . 


١ 


وحَصّهُ بعضهم بما إذا كانَ معمُولاً من عَسّبٍ النّخلٍ . 

قلثُ: القنع: بكسر القَافِ وسُكونٌ النون. 

الخامسة : [قال]”" الهُائيُ : والمُراحٌ : حَيثُ تأوي الماشية بالليل. 

وقالَ ابن سيدّه: والإراحة: رد الإبلٍ وَالغتمِ منّ الحَشي» والمُراحٌ 
مَأواهما ذلكَ الأوان» وقد علب في”" مَوضع الإبلٍ» والتّوِيحٌ كالإراحة. 

وقال اللّحيَانِي : أراح الول إراحة وإرَاحاً : إذا راح عليه إبلهُ 
[وغتَجُه]”: ومالة» انتهّى©». 

السادسة: السَخْلةُ: ولَدُ الشّاق يُقَالُ لأؤلاد العم ساعة تَوْضَعٌ 
مِنّ الضَّأنٍ والمعز جميعاً؛ ذَكَراً كان أو أَننَى 
وسحَالٌ©». 


كام مرو ياالى 
جو )»هه .8 5 0 
: سخلة» وجمعة . سخل 


وزاد») ابن سيذه 5 وت وقال : نادرة» وذكر أيضاً (سخلان) 
في الجمع » وقالَ الطرمّاحٌ [من المتقارب]: 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(0) «ت»: «على)2. 

(9) زيادة من «ات»2. 

(:) انظر: «المحكم» لابن سيده (7/ 017)» (مادة: روح). 
(4) انظر : «الصحاح» للجوهري (5/ »)١778‏ (مادة: سخل) . 
(5) «ت»: «وقال» بدّل «وزاة» . 


تراققة تُسْتشسسياتها وسُخْلانها حولّة سارحه(» 

قال: ور عاذ تر ونان يكنات توالا 

وقالَ الهُنائي : يقال ولك العان انناغة تصعه أله ذكرا كان أن 
أنتى : حل ثم بهم [نم]”” قرارٌء نه َف نه جَذْعة9 ٠‏ ثم نيه ) 
ثم سَدِيسٌ » ثم صَالِغْ» وهو أقصى أسئانه . 

السابعة : تَيْعَرُ: بفتح النَاءِ المُنَاةِء وبعدها آخِرُ الحُروف ساكناء 
ثم عين يله قال فالا [و]* اليُعَاردُ: صوت الشَّاة يَعَرَتْ 
م ا 


وقال الخَطَابِي : وقولة تج من اليَعَار وهو صوت الشّاة0, 


انتهى . 
رافق بلقن لفسال 


.)56 انظر: «ديوانه» (ص: /الا). (قه/‎ )١( 

() انظر: «المحكم» لابن سيده (5/ /ا/ا)» (مادة: سخل). 
(9) زيادة من «ت». 

(4) في الأصل : مدعف والمُثبت من «ت»2. 

(ه) «ت)»: «(وهي» . 

(5) زيادة من (ت». 

(0) انظر: «مجمل اللغة» لابن فارس (5/ 957). 

(4) انظر: «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 07). 


١5١ 


قلث : الْبَعَارَ رَ مُضموة(" الْيَاء » وأا الْمَعدُ مالع الياء » وسكون 
العين ‏ فهو الجدي يُشُذَّ عند الربْيَك: فإنما جاء الفتح في الماضي 
والمُستَقبّل لأجل حرف الحلق؛ الذي هو العينٌ. 

الثامنة : قال الخَطَابِي : وقولهُ: «ما وَلَدتَ) هو 0 د اللأم على 
معنى خطاب الشَّاهِدٍ. 

قال ]0 أطيحات الكديت يووزودة علن معنى الخبر» وم 
(ما وَلَدَتْ) ع اللأم» ساكنة النَّاء ؟ أي ما ولدت الشَّاة؛ وهو 
غَلَطْء يُقالٌ: ولَّدْتَ الشَّاةً: إذا حضَرات ولادنها” فعالجتها حنَّى يتين 
[منها]؟ الولد» أنشدَني أبو عَمْرو في ذكر قوم [من الوافر]: 
إذاماوَلَدُوايَومآتنَادَوا أَجَدْيٌّ© تحت شَاتِكِ أمْ غُلام0 


وقال الجوهريٌ : وبعال وان الرجلٌ إبلهُ توليدا؟©؛ كما يُقَالٌ: 


. «ت»: البضم»‎ )١( 

(0) زيادة من «ت». 

() «ت»: «ولادها». وكذا في المطبوع من «المعالم» . 

(:) زيادة من «ت». 

2( في الأصل : «جدي»» والمثبت من «ت). 

(5) البيت لحسان بن ثابت» كما في «ديوانه» (1/ 008. وانظر: «معالم السئن» 
للخطابي /١(‏ "51 -05) . 

(0) في الأصل : «وليداً»؛ والمثبت من «ت». 


١ 7 


4 
ا 


اليا 

التاسعة: فلانٌ: كنايةٌ عن الذَّكَرِ من [الإنسان» والأنتى فلاندٌ 
فإذا أطلقوهٌ علّى غير]”" الأناسيٌ» قالوا: الفلانُ والفلان؛ بالألفٍ 
واللاه0. 

العاشرة: البَهْمةٌ: بفتح الباءِ الموحَّدَةء وسكون الهاءِء قال 
الخطَّابِيٌ : والبهمةٌ: ولد الشاةٍ أوَلَ ما تولد؛ يُقَالَ للذكر والأنثى : 
بَهِمَةٌ9. 

قلت :] وهذا الذي قَالَهُ الخطّابيُ أقربُ إِلَّى ظاهر الحديثٍ 
مما قالَهُ الهنائي ؛ أعني :0" تسميتها أوّل ما توضع بهمة. 
والجمع : البَهُمٌء بفتح الباء» وسكون الهاء . 
قال ابن فارس: والبهم : صِغْارٌ الغتم. 


وقالَ بعضهم: والبَهْمَةُ - بفتح الباءء وسكون الهاء -: ولد 


.)005 انظر: «الصحاح» للجوهري (؟/‎ )١( 
زيادة من «ت».‎ )0( 


() انظر : «المحكم» لابن سيده »)38١ /1١(‏ (مادة: ف ل ن). 
(5) انظر: «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 04). 
)2( زيادة من «ت». 


)5( («ت»: (يعنى) . 


١5 


3 ص 000 000 - 
الضّأنِ؛ ذكراً كانَ أو أنتى» والجمم: بَهُم قالَ: ولا يقال لولدٍ 
1 ماع 3 و 
المعز: بَهمَةٌ إلا إذا اجتمعث أولادُ المعز وأولادُ الضأنٍ قلت لهُما 
59 : يهام و 202105 . 
و 
الحاديةً عشرة: الوعظ 02). 


الثانية عشرة: حَسِبَ ‏ مكسورٌ السين ‏ بمعنى : ظنّ» وهو أحد 
أخواتٍ ظنّ. 

وأمًا المفتوحٌ السين فمِنَ الحساب» حَسَبْثْ0 الشيءَ حسباناء 
كينا ة عددنة والحسبةٌ - بفتح الحا -: المرة [الواحدة]0© من 
الحسابء وبكسر [الحاء]": الهيعةٌ قة )+ ونفكيهنا ‏ عند 


)١(‏ «ت»: قوله «وقال بعضهم: والبهم. . .» جاء قبل قوله: «وهذا الذي قاله 
الخطابي» . 

(0) انظر: «مجمل اللغة» لابن فارس .)١78/١(‏ 

(*) في الأصل : «الموعظ»» والمثبت من «ت». 

(:) جاء على هامش «ت»: «بياض» . 

(0) ١ت»:‏ (حسيبث). 

() زيادة من «ت»2. 

(0) زيادة من «ت». 

(0) «ت»: (الأحسب».؛ والأَحْسَبٌ: بَعِيرٌ فيه بَياضٌ و ورجلٌ في شعر 
رأسه شفرة . انظر : «القاموس المحيط» للفيروز أبادي (مادة: حسب). 


١5 


وأمّا | لمضمومٌ السين على وزن("© ظرئفٌ وكرّمَء فمنّ الحَسَّبٍء 
7 ع و 5 8 

والمصدرٌ منهُ حَسَابَةٌ [- بفتح الحاء -؛ كخَطب يخطبُ خَطابةٌ - بفتح 
الخاءِ ]©؛ [فالكلمةٌ منّ المُتلّث]920©). 

الثالثة عشرة: البَذَاءٌ - بفتح الباءِ والذالٍ المُعجَمةٍ ممدوداً -: 
النضكن وماق اللقطة تفي تسوقت تفي بالكرامة وما بنسوها 
منّ الذّم. 

قالَ الهنائي : يُقَالُ: بَدَأْتَ الأرضَّ: إذا كرهْتَ مرعاهاء وهى 
أرضٌ بذيئة : لا مرعى بهاء يقال : بذأتُ الرجل أَبذُوَةُ يَلْءاً: ةك 
وبذأث عيني فلانا بَذءاً ويّذأة» وعيناي تبذآنه: إذا ل يُعجِبَكَ مرآة 
ولا حالهُ» ورجلّ بَذِيِءُ اللسانٍ ‏ على مثالٍ (قعِيل) بيّنُ البَذَاء : إذا كانَ 
فاحشاً©. 

الرابعة عشرة: (إذا) حرف مُفردٌ يدل على الجواب والجزاءٍ. 

قال الشيخ أبو عمرو بن الحاجب - رحمة الله -: لسنا نعني 
بالجواب جواب مُتكلّم على التحقيق» بل قد يكونُ جوابا لمتكلم. 


)١(‏ «ت»: (صيغة». 
(؟) سقط من «ت». 
(9) زيادة من «ت». 
(5) انظر : «الصحاح» للجوهري .)٠١9/١(‏ 
(4) وانظر: المرجع السابق /١(‏ 708 7”5). 


١55 


و 

وقد يكون جوابآً لتقدير ثبوت أمر. 

ومْثل الثاني بقولك : لو أكرمتني [إذا]"© أكرمتك» وأشباهه ؛ لأَنَّهُ 
في تقدير جواب مُتكلٌ” سألَ: ماذا يكونْ مُرتبطا بالإكرام؟ فأجابهُ 
بارتباط إكرامه. ظ 

قال: وأمًا معنى الجزاء فيها فواضح. 

2 2 ف سا م الع 1 5 6 ل 

وقال الزجاح : تأويلهًا : إن كان الأمذ كما ذكرت فإنى أكرمك؛ 
تنبيها على أنَّ فيها معنى الجزاءِ حتَّى صَّحّ تقديرةٌ مُصَرّحاً به. 

وزعم بعضهم: أنَّ (إذا) مركبةٌ مِنْ (إذ) و(أنَّ): ونقلث حركة 
الهمزة. والتَصبُ ب(أن) وهو مردود عندهم» والله أعلم . 

الخامسة عشرة: الظعينةٌ : بالظاءء قال الجَوهَريٌ : والظعينةٌ: 

و ش ءِ ع و و 
الهودج ؛ كانت فيه امرأة أو لمْ تكن والجمع : ظَعنٌ وظعنٌ» 
وظفاكة انوأ طعان: 

0 و عد 6 5 

أبو زيد: لا يُقال: حمول» ولا ظعنٌء إلا للإبلٍ التي عليها الهوادج؛ 
كان فيها نساءً» أو لم يكن . 

- و 
وهذا بعير تَظَعُنْهُ المرأة؛ أي : تركب وهي تفتعلة. 


والظعينةٌ: المرأة ما دامَث في الهودّج» فإذا لم تكنْ فيه فلِيسَتْ 


)١(‏ زيادة من «ت». 


(؟) «ت»: «المتكلم». 


١ ا‎ 


بظعينة"©» وقالَ عَمرو بن كلثوم [من الوافر] : 

كذا قال وقيّدَ الظعينة بالمرأة مادامّث في الهودّج» وصَّرَّحَ بأنّها 
إذا لمْ تكنْ فيه فليسَتْ بظعينة» وغيرهُ خالفةٌ في هذا التقييدٍ» وهو 
الصوابٌ إن شاء الله وعليه يدل الحديثٌ؛ فإِنَّهُ لا يُمكنٌ أنْ بُقال 
النهي عن الضرب مخصوصُ بم(" إذا كادث في الهودج . 

قال الخطابيٌ : الظعينةٌ : المرأة» سُّمٌيت9 ظعينة؛ لأنها تظعنُ مع 
الزوج» وتنتقلٌ بانتقاله©. 

وهذا لِيسَ فيه تقيبدٌ كما في كلام الجوهري . 

وقال ابن فارس: ظعنّ يظعَنٌ ظَعْناً وظعناً: إذا شخَصَء 
والظعينةٌ: المرأق رجن من باب الاستعارة» ويُقال: الظعائنُ: 
الهوادج ؛ كان فيها نساءً؛ أو لم يكن© . 


. «ت»: «الظغينة»‎ )١( 

(0) انظر: «ديوانه» (ص: 78). وانظر: «الصحاح» للجوهري (5/ ,2)51١59‏ 
(مادة: ظعن). 

(*) في الأصل: (ما»» والمثبت من ات». 

(5) (ات)»: لسمي». 

(5) انظر: «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 04). 

(5) انظر: «مجمل اللغة» لابن فارس (؟/ .)5٠6٠‏ 


١4 


وهذا أيضاً يدك علّى إطلاق [لفظ]”" الظعينةٍ على المرأة مِن غير 
تقبيدٍ. 

السادسة عشرة: الإسباغٌ قد تكلمنا عليه فيما مضى» وسيأتي 
ما يتعلق منهُ بالفوائدٍ في وجهها. 


ا 4ه 


* الوجه الخامسُ: في شيءٍ من العربية» وفيه مسائل: 

الأول : قالَ أبو عبدالله بن مالكِ: (لمّا) في كلام العرب على 
ثلاثة أقسام: - َ 

الأول: أن تكون نافية جازمةء [و]2" قالَ: وقد تقدّمَ ذكرهاء 
وأنَّ الذي يليها من الأفعالٍ مُضارِعٌ اللفظ ماضي المعنى . 

والثاني: أن تكونَ حَرفاً يدل" على وجود شيءٍ لوجود غيره» 
ولا يليها إلا فعلُ خالصٌ المُضيّ؛ أي: ماض لفظأً ومعنى؛ كقوله 
تعالى : ريتك الْقُرَت أَمْلككه لما طَلَا14الكهف:ه]. 

وهي حَرفٌ عند سِبَوَيُه» وظرفٌ بمعنى (حين) عند أبي علي . 

أن > والصحي ار سيوية لذ المراد أنهم أملكرا سبيت 


)١(‏ سقط من («ت)2. 
(؟) زيادة من ات)24. 


() في الأصل: « يدخل»» والمثبت من «ت». 


١.64 


ظلمهم» [لا أنَهِم أمَلكوا حينَ ظلمهم]2"؛ لأنَّ ظَلمَهُم مُتَقَدُمٌ على 
إنذارهم ء وإنذارهم مُتَقَدُمٌ على إهلاكهم . 
قالّ: ولأنها تقابلُ (لو)؛ لأنَّ (لو) في الغالب دل على امتناع 
0 و(لمًا) تذّلُ على وجوب لوجوب. ويُحقَقُ تقابلَهُما نك 
تقول: لو قامَ زيدٌ لقامَ عمروء 00 ويُقرّي ة قول 
أبي علي أنها قد جاءثْ لمجرّد الوقتٍ في قولٍ الراجز: 
إنّي لأزجو مُخرزا أن يَنْقَعَا 
يَايّ لما صِرْتُ شيْخا قَلِعَاا" 
والثالث: أن تكون بمعنى (إلا) في قِسَّمء كقوله©»: عرّمتُ عليكَ 
لا ضرت كاتبكَ سوطاً. ْ 
وكقولٍ الآخَر [من الرجز] : 
قَالَث لَه بائر يَاذً المُردَينْ 


)١(‏ زيادة من «ت»6. 
(؟) سقط من 'ات»2. 
,2 أورده ابن سيذه هْ في «المحكم» /1١(‏ 5148 وابن منظور في السان العرب» 


.)59١ /48(‏ (مادة: قلع) دون نسبة. وقوله: شيخ قلع: يتقلع إذا قام 
ويمشي كأنه ينحدر. 


(4) ١ت»:‏ «تقول». 


١6 


لكا لتحي هبحا او اليا 

قلتُ: غَنِثَ ‏ مفتوحٌ الغين المُعجَمةِء مكسورٌ النون, آخِرُه نا 
مُثلثةٌ - قال ابن سيده: عَنِثَ عَنثاً: شَرِبَ» نين انه البيت 
المذكود. 

وقالَ الشيبانيٌ : العَنَثُْ هامّنا كنايةٌ عن الجماع . 

وَقَالَ أنو.حيفة : نما مو غيث يندك غكاء وانشد اليك 
ال 

قال ابن مالكِ: وقد يكونُ بمعنى (إلا) بعد نفي دون" قَسَمِ 
ومنهُ قراءة عاصم وحمزة: 26 َم ميم لديا محصَرُونَ © [يس : 7]» 
#وإن ككل دَِكَ لما مَتَمُ للييةِ دنا 4[الزخرف:0]؛ آما كل إلا 
جميعٌ» وما كل ذلك إلا متاعٌ الحياة الدنيا]"»» انتهى2© . 

وقالَ أبو البقاءِ في اشرح اللمع»: وأمًا (لمًا) فأصلها (لم) 


و 
0 


زيدَت عليها (ما)» وصارّث بزيادئها اسماً تارة» وحرفاً أخرى, فإذا 
وَقَعَ بعدها الفعلٌ الماضى كانث اسما للزمانٍ واقتضث جواباً؛ 


. «ت»: «اثنتين»‎ )1١( 

(؟) انظر: «المحكم» لابن سيده (65/ 588)» (مادة: غنث) . 
5) «ت»: «ذوي. 

(5) زيادة من «ت». 

(4) انظر: «شرح الكافية» لابن مالك (7/ .)١556‏ 


١6 


كقولكَ: لما قمتَ قُمتُ» وإِنْ وقم بعدها المُستَقبّلُ كانث حرفا 
جازمآء واختّصّت بنفي ما قد فجل» وجارٌ الوقوفٌ عليها دون الفعل إذا 
تَقدّمّ ما يدل عليه؛ كقولك: قد قام؟ فيقول المجيبٌ : لما؛ 5 
مُتَهِيّىءٌ لذلكَ» ولم يفعل بعد. 

قلثُ: الذي استدلٌ به ابن مالكِ لمذهب سيبَوَيِهِ لا يقوّى؛ فإِنَّهُ 
وإنْ كَانَ الظلمُ مُتقدّما علّى إهلاكهم ؛ والإنذارٌ متقيم”" أيضاء لكِنْ 
لا يُنافي ذلكَ”" الظرفية؛ لجواز”" أَنْ يستورٌ الظلمٌ إِلَى حين الإهلاك» 
فيصم معنى الظرفية» اللهُمٌ إلا أنْ يلزمَ حمل (ظلموا) على ابتداء 
ظلمهم» فيصحٌ ما قالَ حيئذٍ©»؛ لأنَّ الابتداءَ لا يكونُ عند الإهلاك» 
وقول الراجز: شيخا قَلِعَ. 

[الثانية]©: لا بُدَ ل(لمًا) من جواب» وقد يكونُ جملةً 
ابتدائيةً ؛ كلما يجَنهُمَ إلى ل َنْهُم منص 5000 :”0]ء و[قد]0©© 
يكو مقرونا ب(إذا) المفاجَاة؛ (26 ) 6 


)000 ات»: امتقدم) . 

(؟) «ت»: «لكنّ ذلك لا ينافى» . 

(*) في الأصل : «بجواز»» والمثبت من «ت»2. 

(54) «ت»: «فحينئذ يصح ما قال» . 

(5) كذا في الأصل و«ت»» وكأن للكلام تتمة لم يشر إليه في النسختين» والله 
أعلم . 

(0) زيادة من «ت». 

(0) سقط من «ت)2. 


١6 


مَهْبْونَ #[الأنبياء : 17]» وقد يكون جملة فعلية ؛ [نحو]”": لما قام زيل 
[قام]”'" عمرو. 

الثالثة : في مقدمة لغيرها : المحكيئٌ عن الأخفش : أنه رق زياد 
الواو» والفاءء وثم. 

قال ابن مالكِ: قالَ ابن برهان: اعله أنَّ الفاءً تكونُ [فاء]©' 
زائدة عند أصحابنا جميعاً؛ نحو [من الكامل] : 


وراص شا سم 


لاتَجْرَعِي إن مُنْفِسا أهلكْتة وإذا مَلَكْتُ فَعِنْدَ ذلك فَاجْرَّعِي) 
وكذلك قال أبو عثمان وأبو الحسن في : قل إن َلْمَوْتَ الى 
ع تفرورك م منه أنه َنم مُلَقِيحكُمْ 4[الجمعة:8] . 


[و]" من زيادة الفاءِ قولٌ الشاعر [من الطويل] : 


2 وه 2 هه 
يموت 1 سن أو 2 يشت فتَاهُم ومتحددك نامس وا , لْصّغيرٌ 1 فيك ”00 
)١(‏ زيادة من «ت»6. 
زفق زيادة من «ت»2. 
زفرة سقط من «ت)2. 

(5) البيت للتّمر بن تولب كما نسبه سيبويه فى «الكتاب» /١(‏ 14)» والمبرد 
فى «الكامل» (7/ »)١774‏ وابن منظور فى «لسان العرب» (5/ 777) . 
وانظر: «ديوانه) (ص: 85). 

(4) زيادة من «ت)»2. 

() (ت»: («تموت». 

(0) أنشده ابن عصفور في كتاب : «الضرائر» له» كما ذكر البغدادي في «خزانة 
الأدب» .)51/1١(‏ 


١مم‎ 


[و]”" منه قولٌ الآخر [من الطويل] : 
[و]"" حنّى تركنّ العَائِدَاتٍ يَعْدْنني 
وقلرة فلا تنه ال شلب ال ادف 
وقالَ أبو الحسن: وقد زادوا (ثم6)» وأنشدَ [من الطويل] : 
أرَاني إِذَا مَابِتُ بت على هوَّى 
فثُمإذَا أضْبَحتُ أصْبَحتُ غَادِيا" 
وعليه تأوّل اشُدَّناب دهز ووأ #التوبة: .]1١8‏ 
وَهِذا قول الكوفيينَ»ء وهم يرون بزيادة الواو مع ذلك» 
ويُنشدون [من الكامل] : 
حتى إذا قهِلّش بُطوثَكُمْ ‏ ورأيكُمأباءكُمْشَيُرا 
وقَلبِكُمُ ظَهْ رَالمِجَنٌ لنَا إِنَّ المََينَ الفناعة النفق1» 
[أراد: قلبتم]2» فزادَ الواو. 
)١(‏ زيادة من «ت). 


(؟) سقط من «ت)»6. 


(9) البيت لزهير بن أبي سلمى . 

(5) «ت»: «وهويرى». 

(6) البيتان أنشدهما ثعلب فى «مجالسه» /١(‏ 0594)» وعنه أبو هلال العسكري 
في «جمهرة الأمثال» (/ 016 . 

)١(‏ زيادة من «ت). 


١6 


وقالَ بعض متأخري النحاة: (لمّا) تقع رابطة بِينَ فعلين واجبين» 
ون وجوبثٌ الثاني مُسيّبَا" عن وجوب الأوّل؛ كقولك : لما قدم”") 
زيدٌ سُرِرنا به؛ لأنها حرف عند سيبَوَيُهِ من باب حرف الشرط . 

قال: ولا تدخلٌ الفاء في الثاني؟ لأنَّه لا بُدَ أن يكون ماضياً لفظاً 
ومعنى ؛ كقولك9: لما قدِم زيدٌ سررناء أو معن دون لفظ ؟ نحو : 
لما غبت لم نسرّء [وذلك] حُكمٌ الشرط“» الصريح في قولك: إِنْ 
قامَ زيدٌ لمْ يقمْ عمروء أو”" قامَ عمروء إلا على مذهب الأخفش؛ فإنه 
5200 ا ل ا 
يرى زيادتها في نحو قولك : زيد فقائم» وفي قوله: 


وقائلة: خَوْلانَ! فانكح فتَاتهُه" 


)١(‏ «ت»: اسبباً». 
(؟) «ت»: «قام». 
(9) «ت»: «نحو) بدل «كقولك» . 
(:) زيادة من «ت». 
(0) في الأصل : «شرط»» والمثبت من «ت». 
(7) في الأصل: «و»», والمثبت من «ت»2. 
(0) صدر بيت أنشده سيبويه في «الكتاب» 20١174 /١1(‏ وعجزه: 
واكروكة الحيين خلوّ كماهيا 
وانظر: «المحكم» لابن سيده (0/ 791)». والسان العرب» لابن منظور 
(377//1). 


١ هه‎ 


وقال الكسائئٌ 60 وهشاة(", وخَلفٌ من أصحابه : وزيادتها وزيادة 
الواو في الأجوبة في باب اد 
تعالى : # حو إِدَا جَادُوهَا وَفْيِحَتٌ بوبه #[الزمر: 0] . 

قالّ: وزعم بعض الكوفيينَّ أنَّ (ثم) في قوله تعالى: 
مم تاب ب عَلَتْهِمَ ل َموي ©[التوبة : ] زائدة, والجواتٌ: تاب 

[قالوا]": لأنَّ دُخولَ حُروف المعاني على الجُملٍ أحسنٌ من 
دخولها على المفرداتٍ فعندة لا تمتنع : لما جاء ع فسّررناء وهي 
في (لم ييه زيادة من (سُرِرنا) ؛ لأنَّ لفظهُ مُضارعٌ وصريح 
الشرط إذا كان فعلّهُ ماضياء وجوابه بْهُ مُضارعاً» جار دُخولُ الفاء فيه؛ 
كقولِه تعالّى : لوَمَنْعَاد نكم أنه 4[المائدة: 40] . 

[قال]29): فإِنْ كان بين الفعل الثانى والأولٍ فى السيت واحطة 
محذوفة» كانث تلك الواسطةٌ هىّ الجوابُ» والأحسنٌ حيئئذ أَنْ يُوْتَى فى 
الفعلٍ الثاني بالفاءِ؛ ليكونَ معطوفا على وجه التسيُّبٍ على الجواب 
)١(‏ في الأصل و«دت»: «وهاشم»»؛ وجاء فوقها في «ت»: كذاء قلت: والصواب 

ما أثبت . 
(؟) في الأصل : «زيادة»» والمثبت من «ت». 
(9) سقط من ات»4. 
(5) سقط من 'ات»©. 


ا١هك‎ 


المحذوف؛ [نحو”© قولك©: لما عصّى زيدٌ فتاب الله عليه؛ لأنَّ 
العصيان ليس سببآ مُباشراً لتوبة الله عليه [وإنما توبتّهُ هي السببُ 
المباشر لذلك» فالتقديد: لما عصّى تاب»ء فتاب الله عليه](؟؛ فيحسُنُ 
حيتذٍ دخولٌ الفاءِ؛ ليؤدَّنَ© بالعطب على الفعل المُقدّر©©, 
والتسبب” عليه ولا يحسنْ أن تقول: لما عصى تاب الله عليه» إلا 
بهذا التأويل. 

وكذلكَ في قوله تعالى : حَوَة إِذاجَاءُوها وَفيِحَتٌ أبوء 2 بها #[الزمر: يا 
التقديد: إذا جاؤوها أَذنَ لهم في دخولهاء وفتحثْ أبوابها ؛ لأنَّ 
الفعن لير با (مائر] لقي بل الإذنُ في الدخولٍ هو السببُ 
في ذلك» وكذلك قولهُ تعالى 2# حَوَهَ إِذًا صَاقتْ عَلييِمْ رض يما رحبت 


وَضَاقتٌ عَلِيهِءَ أنفْسهُرَ م وَظنوا ا ن لاما ملجأ من أ و لد إِلَهِ [التوبة ]2 
رجمهم . ثم تاب عليهم . 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) في الأصل : «كقولك»» والمثبت من «ت». 
(9) زيادة من «ت». 

(4) في الأصل: «يؤذن»» والمثبت من «ت». 
(5) في الأصل: «المقدور»» والمثبت من «ت». 
(7) في الأصل: «السبب»» والمثبت من «ت». 


(0) زيادة من «ت». 


١ /اه‎ 


وهذا التأويل أحسنٌ من القولٍ بزيادة هذه الحروفب» وحذفٌ 
المعطوفف عليه وإبقاءً المعطوفب سائغ؛ نحو قوله تعالى : 9 فَقلنَادْمَيآ 
ِل لْمَرْرِ اليرت كَدَيوأ ِعَاينيا َدَمَرَيهُمْ تَدْمِيرا © [الفرقان:75]» التقدير 
- والله أعلمٌ -: فذهباء فبلّغاء فكَذَّباء [فقتلناهُم]”"» فدمرناهّم؛ لأنَّ 
المعنى يُرِشْدٌ إليه. 

وكذلكَ قولهُ تعالّى: (دَلِمٌ عي لك عِندَ يريج كاب 
لَك ©[البقرة: 4 0] ؟ لي فعلتم» فامتثلته”"©2 فتابت عليكم» وكذلك : 
لأَوَعَلّ سَمَرِ قَصِدَّه © [البقرة: 184]؛ أي : فأفطرء فعليه© عد انتهّى 4 . 

الرابعة: الذي جلب لنا هذا قولهُ في الحديثٍ : «فلمًا قيمنا على 
رسولٍ الله ككل فلم نصادفةٌ في منزلهء وصادفنا عائشة أمّ المؤمنين 
- رضي الله عنها -» فأمرث لنا بخزيرة» فَصّنِعَتٌ لنا»؛ فإِنَّ ذلِكٌ لِيسَ 
فيه جوابٌ ظاهرٌ ل(لمًا)» والذي يُقَالُ فيه وجوةٌ: 


الأولٌ: زيادة الفاء على حسب ما قدّمنا من مذهب من حكيناه00) 


)١(‏ سقط من «ت)». 

(؟) «ت»: «فامتثلتم أو فعلتم» . 

(0) «ت»: (عليه). 

(5) وانظر: «شرح الكافية» لابن مالك (79/ .)١55١‏ 
(5) في الأصل : «حكينا»» والمثبت من «ت». 
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ل عار [هذا]0" [يمك]0» أن يكونّ [قولة]2: «لم نصادفة» هر ©) 
الجوابُ» والفاءً زائدة في قوله: فلم نصادفة» والفاءً [أتَثْ]© بعد 
ذلكَ للعطف. ويمكنٌ أن [يكونَ]© الجوابُ «صادفنا عائشة» على 
مذهب زيادة الواو على ما تقدّمٌَ» والفاءً بعد ذلك للعطبٍ. 

الوجهُ الثاني: أنْ يكونّ الجوابٌُ محذوفاًء والفاءً للعطنفب. وقد 
حَكينا" فيما حكينا في سياق كلام المتأخرينٌ ]0 الشحآة وتابعه0) 
فامساة 3" الفرق نين أن بكرن الأول سيا ماسر [للثاني ]0 وبين أن 
لأيكرن اشوا ويينيها واسظة وأنهُ إذا كان بينَ الفعلٍ الأوَّلٍ والثاني 
في النّسبِ واسطةٌ محذوفةٌ كانث تلك الواسطةٌ هي" الجواب» وأنَّ 


() زيادة من «ت»6. 

(؟) سقط من «ت». 

(9) زيادة من «ت»2. 

(5) في الأصل: «هذا»ء والمثبت من «ت». 
(6) زيادة من «ت». 

(0) سقط من «ت). 

(0) «ت»: «قدمنا» بدل «حكينا» . 

(6) زيادة من «ت». 

(9) «ت»: «توابعه»). 

)٠١(‏ زيادة من «ت». 

. في الأصل : «في»» والمثبت من «ت»‎ )1١( 


١4 


الأحسنّ حينتذٍ أنْ يُؤتى في الفعلٍ الثاني بالفاء» والذي”" في الحديثٍ 
يكونُ أحسنّ على هذا التقدير؛ لأنَّ القدوم ليس سَببآ [مُباشَرا]”" لِعدّم 
المصادقة» ويكونٌ التقديد: فلمًا قيمناء وأتينا منزله يل فلم نصادفة؛ 
أو ما هذا معناهٌ من التقديراتٍ. 

الوجهٌ الثالثُ: أن لا يكون شىءٌ ممًا [دخلث]" عليه الفاءٌ هو 
الجوابُء ويكون الجوابُ محذوفآ بعد ذلكَء وقد أجارٌ بعض 
المُعْربِيِنَ لألفاظٍِ الكتاب العزيز في قوله تعالى: #كلمّاأسْلْمَا وَتَلَهُ 
ِنْحَبِين [الصافات: ]٠١‏ أن يكون الجواتٌ محذوفاً بتقدير : رما أو 
سَعَدَا ونحوه. 

فمثلٌ هذا يأتي هاهناء والقاضي أبو مُحمدٍ بن عطية المُفِسَّرُ يقول 
فى أمثالٍ هذا: [إنّ]*© التقديرٌ: فلمًا أسلماء [أسلما]0»©0©: وهو على 


هذا الظاهر مُشْكِلٌ9 . 


)١(‏ «ت»: «فالذي». 

() زيادة من «ت». 

(*) زيادة من «ت». 

(؟) سقط من «ت)6. 

(0) زيادة من «ت6. 

(0) انظر : «المحرر الوجيز» لابن عطية (75/ 706؟7)». (5/ .)5/8١‏ 
(0) في الأصل : «يشكل»» والمثبت من «ت» . 


سل 


الخامسةٌ: قد اسْتْهِرَ أنَّ جواب السؤالٍ ب(أو) هو ب(نعم)؛ أو 
(لا): وجوابٌ السؤال ب [أم]2" بذكر الشيئين ؛ أو الأشياءء فإذا قلتَ: 
أقام زيدٌ أو عمرو؟ فمعناه [أقام](2 أحذهماء فيجابٌ بما يجابٌ به: 
نعمء أو لاء وإذا قُلتَ: أقامَ زيدٌ أم عمرو؟ فيجابٌ بما يجابٌ به: 
أيُهما قام . 

وأيضاً فمرتَبةٌ السؤالٍ ب(أم) بعدٍ السؤالٍ: ب(أو)؛ فإنَ" السؤالٌ 
ب(أم) يكونٌ بعد العلم بثبوتٍ أحدٍ الشيئين عندَ السائل» فسألة بعد 
ذلك عن التعيين. ْ 

وعلى مُقتضّى هذين الأصلين وقم السؤالٌ ب(أو) في مرتبته. 
والجوابُ في محلَهِ على الأصل فيهما. 

وأشكلّ على هذه القاعدة قولٌ ذي الوّمةِ [من الطويل] : 


0 


هه 3 2 م و 
تقول عجوز مُدرجي متروّحا 


على بابها من عندٍأْهْلِى وغَادِيَا 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(0) زيادة من «ت». 

(9) في الأصل: «وفي أن»» والمثبت من ١ات».‏ 
(:) في الأصل : «هذا»» والمثبت من «ت». 
(5) في الأصل : «في قول»» والمثبت من «ت». 


5١ 


أذو زرَوجة بالمضصرم أمْ ذُو خصومة 
راك لجنا بالتمبحرة الاك ريج 


فقلث لها : لا إِنَ أَهْلِيَ جيرة" 


فأجاب (أم) ب(لا»» وجوابها بتعيين”" أحدٍ الشيئين» فاحتاجوا 
إلى تخريجه وتأويله. 

السادسة: قال الْجَوهَرِيٌ : و(يَيْنا) فل أَشْبِعَتْ الفتحةٌ فصارت 
9 و(بيتما) زيدث عليه (ما)» والمعنى 5 تقول انتما نحن 
نرقبُّ [أتانا؛ أي : أتانا] بينَ أوقاتٍ رقيتنا [إ15م]2» والجملٌ مما 
يضاف إليها أسماءٌ الزمان؛ كقولكَ: أتيتكَ زمنَ الحجّاج”" أميرٌء ثم 
حذفت المُضاف الذي هو (أوقاث). وولي اضرف الذي هو (بين) 
الجملة التي أقييَث قِيمَتْ مَقامّ المُضافٍ إليها؛ كقوله تعالى: وَسَكَلٍ 


. «ت)»: «اليوم»‎ )١( 

(9) انظر: «ديوانه» (؟7/ .)١١7‏ 
(9) («ت»: «بتعين» . 

62 في «الصحاح»: «فَعْلى) . 
(0) زيادة من «ت». 

(0) زيادة من «ت». 


(0) «ت»: «زمن الحاج أمير) . 


دحل 


ردس لا هد 


لْفَرَيَدَ #[يوسف: 47]. 

وكانَ الأصمعي يخفض بعد (بينا) إذا صلحّ في موضعها (بين)؛ 
ويُنشِدٌ قولٌ أبي ذُؤيبٍ بالكسر [من الكامل] : 
بيناتَعتِوالكُماةورَوْفِه يوم آأنيحَ له جَرِيءٌ سَلْقَ"" 

وغيرهُ يَرفعٌ ما بعد (بينا) و(بينما) على الابتداءِ والخبر029. 

قلت : (تَعَئْقه) مفتوح م التاءِ والعين» مضموم م النون مشددة 
مكسورٌ القاف9؟) على هذا المذهب» [و(الكماةً) منصوب» و(روغه) 
بالغين المُعجَمةٍ المكسورة على هذا المذهب]©. 

وقالَ أبو محمدٍ القاسم بن علىٌ الحريري في «ذْرّة الغرّاصٍ في 
أوهام الخواص»: ويقولون: بينا زيدٌ قائم إذ جاء عمرى تلقو 
(بينا) ب(إذ)» والمسموعٌ عن" العرب: بينا زيدٌ قائمٌ جاءً عَمروء بلا 
(إذ)؛ لأنَّ المعنى يُحْبرُ فيه : بينَ أثناءِ الزمان جَاء حَمَرواه وعلية قزل 


5 ذؤيب : 


.)١8 /1١( انظر: «ديوان الهذليين»‎ )١( 

(؟) في الأصل : «الجر»» والمثبت من «ت». 

(*) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ 7١84‏ -75086)» (مادة: ب ي ن). 
(5) في الأصل : «الفاء»» والمثبت من «ت»©. 

(0) سقط من «١ت».‏ 


69 «ت»: «من». 


١61 


فجنا داكي الكيحا وروعه يوما أنيعَ له جريءٌ سَلْفَعُ 
فقال2 : أتبحَ » وم يقلة إذ أتبح . 

وهذا البيث يُنشَدٌ بجرٌ (تعنقه) و[رفعه]("» فمن جر جعلّ الألفَ 
في (بينا) مُلحقة لإشباع الفتحة؛ لأنَّ الأصلّ فيها (بينَ)» وج (تعنقه) 
على الإضافة» ومن رفع رفعة ل الابتداءِء وجعل الألفَ زيادة 
لقث (بين)0"؟ ليوقع بعدها الجملة؛ كما زيدّث (ما) فى (بينما) 
لهذه العلة. 

وذكرٌ أبو محمد بن قنببة : قال: سألث الريّاشيّ عن هذه المسألة 
فقال: إذا وَلَىَّ لفظ0) (بين) الاسم العَلَمُ رُفعتُ» فقلتَ : ينا ريد 
قائمٌ جاءً عمروء. وإِنْ وليها المصدرٌ قالَ: فالأجودٌ الجدٌ؛ كهذه» 
المسألة . 

وك ل القاسم الأمدِيٌ©» فى «أماليه) عن أبى عثمان 
الفار 40010 سصرة نا ويعقوك هر الل كا وا 
)١(‏ «ت»: «وقال». 
(؟) سقط من «ت»» وفي الأصل: «وروغه»»؛ والصواب ما أثبت» كما في «درة 

الغواص» . 
(9) «ت»: «ألحقت ببين؟ . 
(5) «ت»: «لفظة». 
(4) في الأصل : «هذه». والمثبت من «ت» . 
(5) «ت»: «الآبذي». 


5 


عبد الملكِ الزاتٍ فأفضّى فى شجون الحديثٍ إِلَى أن قلتُ: كان 
الأصمّعي يقولٌ: بينا أنا جالسٌ إذ جاءً عَمرو مُحال2"» فقالَ ابن 
السّكيتٍ : هذا كلام الناس» قالَ: فأخذث في مُناظرته عليه» وإيضاح 
المعنى لهُ» فقالَ لي مُحمدٌ بِنُ عبد الملكِ: دعني حنّى أبينَ له 
ما اشتبة عليه ثم التفت إليه وقال [لة]0©: ما معنى بينا؟ فقال: حين» 
فقال: أفيجورٌ أن بُقَالَ: تين جَلين ويدٌ [ذ0) جاء عمروء» فسكت. 

فهذا9» حكم بينا. 

وأما (بينما) فأصلها أيضا (بينَ) فزِيدَتْ عليها (ما)؛ لتؤذنٌ بأنّها 
[قد]”» خرجّث عن بابها بإضافةٍ (ما) إليهاء وقد جاءث في الكلام تازه 
غير مُتلقَاة ب(إذ) مثل بيناء واستُّعمِلَتْ تارة مُتلقاةً ب(إذ) و(إذا) اللذين 
للمُفاجأة؛ كما قال [الشاعر]”" [من البسيط] : 


فبينما العسرٌإِذ دارث مَيَاسيرٌ 


. في الأصل و«ت»: «وأخاك»» والتصويب من «درة الغواص»‎ )١( 
(؟) زيادة من «ت».‎ 

() في الأصل: «أو»» والمثبت من ات». 

(5) في الأصل: «هذا»» والمثبت من 'ات». 

(60) زيادة من «ت». 


() سقط من (ات)2. 


| "6 


وكقوله(" فى هذه القطعة : 
وخا الحترة فجن الأحياء مُغْتَطاً 
إذ صار في" الرَمْسٍ تَعْفُوهُ الأعاصية» 


فتلقى هذا الشاعرٌ (بينما) في البيتِ الأول ب(إذ)» وفي الثاني 
ب(إذا). 


وليس بذع أن يتغيّرٌ كم (بين) بضمٌ (ما) إليه©»؛ لأنَّ التركيت 
يُزِيلُ الأشياء عن أصولهاء الي عن أوضاعها ورسومهاء ألا ترى 
أنَّ (رْبٌ) لا يليها إلا الاسمُ؟© فإذا اتصَّلَتْ بها (ما) غيّرث حُكمَها 
ووليها الفعل؛ كما جاءً في القرآن: # يِيما يَوَدُ ألَدِنَ كَمَْوا لو كارا 
مُسَلِمِينَ #[الحجر: ؟]. 


)١(‏ («ت»: «قوله». 
(؟) في الأصل و«ت»: «إذا هو»» والتصويب من «درة الغواص» . 
(9) الأبيات لحريث بن جبلة العذري» كما ذكر ابن عبد ربه في «العقد الفريد» 
.)١97 /(‏ وتمام البيت الأول: 
فاستقدر الله خيراً وارضينٌ به فبينما العسب_ٌ إذدارت مياسي” 
)2 «ت»2: «إليها» . 
(5) في «درة الغواص»: «لا تدخل إلا على الاسم» . 


الول 


وكذلك (لم) حرفٌء فإذا يدث عليها (ما)» وهي أيضاً حرفٌ» 
صارّث (لمًا) اسماً في بعض المواطن بمعنى حين؛ نحو قوله تعالى: 
#وَلِمَا أن بكاءَت رُسُْلنَا ارت 00 

وهكذا (قلَ) و(طال) لا يجورٌ أنْ يليهُما الفعلٌ» فإِنْ وُصِلًا ب(ما)”" 
وليهما الفعلٌ؛ كقولك : طالّما رتك وقلّما مَجَرتَكَ انتهّى 7" 

قال ابن الضَائع في «شرح الججمل»©: الأكثرٌُ في الكلام أن 
لا تذكد (إذ) مع الفعل بعدها؛ يعني : بعد (بينما)» بل زعم الأستاةٌ 
أبو علي عن أهل اللغة: أنهم يمنعونة» وسَِبَوَيْهِ قد مثّنَ المسألة ب(إذ) 
كما فعلّ المؤلفُ ‏ يعني : أبا القاسم الزجاجيّ - في قوله: بينما9» زيل . 
قائمٌ إذ جاء عمرو. 


وقال ابن الضائع : فهو من كلام العرب» وأنشد [من المنسرح]: 


)١(‏ في الأصل: «وليا بما». 

) انظر: «درة الغواص في أوهام الخواص» للحريري (ص: 15 078 . 

() لأبي الحسن علي بن محمد بن علي بن يوسف الإشبيلي» المعروف بابن 
الضائع » والمتوفى سنة (0٠54ه)‏ شرح على «الجمل في النحوا لاني 
القاسم الزجاجي. وله شرح على «الكتاب» لسيبويه» وغيرهما. 
انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة /١(‏ 504).» و«الأعلام» للزركلي 
0/5 

(5) «ت»: «بينا» . 


١6 1/ 


ينَمَانَحِنُ بالأراكمَعا إِذْأنَّى راكبٌ [علّى] جَمَلِه" 
ثم قال: وقد تجيء (إذا) في موضع (إذ)» أنشد السّيرافي [من 

الطويل]: / 

استَقدِرٍ اللهخيراً وارْضَيّنٌ به فبينما العُسرٌإِذْ دارث مَيَاسيدُ 

وبَيْنَمًا المرء في الأحياءٍ مُغتبطاً إذا هو الوّمسنُ تَعْفُوهٌ الأعاصيد 


وهذه (إذا) التي للمفاجأة» وكأنها(» وَخَلتث لما في الكلام من 
معنى السببئة؛ لأنَّ المعنى: إن يكن المرءٌ في الأحياء مُغتبطاً إذا 
الموث َال به. 

قث + الضاكم :“«الفياد الجمجية #والعيق الشيكلة. 

ومن تلقّي9) (بيننا) بالفعلٍ [في]0) الشعرٍ [قول]0© الحماسيٌّ 
[من الخفيف]: 


ب 21 بالبّلاً> بالقا ع سراعاً والعِيسُ تَهُوِي هُوِيًا 


.»تا٠نم زيادة‎ )١( 

(؟) البيت لجميل بن معمر العذري. جميل بثينة» كما في «ديوانه» (ص: .)١195‏ 
وانظر «الخزانة» للبغدادي (10/ 077 . 

(*) في الأصل: «كأنما»» والمثبت من «ت». 

(4:) في الأصل : «يتلقى»» والمثبت من «ت». 

(6) زيادة من «ت»2. 

(0) زيادة من هامش ١«ت»©.‏ 

(0) في الأصل : «من بلاكث»» والمثبت من «ت». 


١78 


خَطَرتْ خَطْرَة على القَلْبٍ من ذك راك وَهْنآ قَمَا استَطَعْتُ مُضِيًا(ة 

والذي في الحديث الذي نحنٌ في شرجه تلقّى (بينما) ب(إذ) في 
قوله: بينما نحن عند رسولٍ الله يل لوس إذ دف الراعي غتمَة . 

السابعة : قولَّهُ: «ما وَلَّرْت؟» قالَ: بَهْمِدَ إذا كان (ولّدت) معنا 
ما ذكرَهُ الخطابيئٌُ من حُضور الولادة والمعالجَةٍ حنّى يتبينَ الولدٌ"©. 
فالبهمةٌ غير مولَّدَة بهذا التفسير”": فلا بْدٌ من إضمار» أو مجازء يصِحُ 
به اللفظٌ على هذا التقدير» فيمكِنٌ أن تنصب بهمةٌ بفعل مُضمر؛ كأنّه 
قالَ: وَلَّدْثُ بهمة؛ لدلالةٍ (وَلَّدْتَ) على الولادة) ولأد المقضوة تنا 
هو معرفةٌ المولود» لا معرفةٌ المولّدِ؛ الذي هو الشاة» ويمكنٌ أنْ يُحذفٌ 
مُضافٌ في الكلام. 

العاشرة9»: أصلُ الشاة: شُوْمَةٌ على (مَعْلَة): مفتوح الفاءء 
ساكن العين» واللامٌ هاء؛ [وهذا يحتاج إلى أمرين : 

أحدهما: الدلالة على أنَّ اللام ]91 وول قولهم في 
الجمع : شيّاهء وفي التصغير: شُوَيْهّة ثم حذفت اللام» وهي الهاء 


)١(‏ البيتان لأبي بكر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة» كما نسبهما ابن 
قتيبة في الشعر والشعراء» (؟/ 6514). 

(') انظر: «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 05). 

(*) «ت»: «السفير» . 

(4) جاء على هامش «ت»: كذا وجد». يعني : لم تذكر الفائدة الثامنة والتاسعة . 


(0) زيادة من ات»2. 


8 


على غير قياس» كما حُذِفَ (يد) و(دم)» فبقيت التاء تطلب بفتح 
ما قبلهاء مكان”2 شُوَّهَء فتحركت الواو وانفتحٌ ما قبلها0©. فانقلبت 
ألفاًء فقالوا: شاة. 

والثانى : [الدليل]© على أنَّ عينَ الكلمةٍ ساكنٌ» وذللة: أنه 
الأصلٌ؛ لأنَّ الحرف لا تدَّعَى فيه الحركةٌ إلا بدليل عارض . 
ورو ع 2 ورا ع ” 06 
أمّهَ : أصلها أمَوَةَ على (فعلة). مفتوح الفاء 

عو يمي 0 1 كي كو . 

والعين معأ واللامٌ وازٌّ» والدليل على كونها واوا قولةٌ في الجمع: 
أمَواتٌ» والدليلٌ على تحريك العين». 

الثانية عشرة: [قالَ الخطابي]»: لا تحسبّنٌ ‏ مَكسُّورة© السين - 
إنما هي لغةٌ عليا مُضِرَء وتحسَّبنّ - بفتجها ‏ لغةٌ سُفلاهاء وهو 
القياسُ عند النحويينَ؛ لأنَّ المُستَقبّلَ من (فجل) ‏ مكسورة العينٍ - 
(يفعلٌ) - مفتوحها ‏ كعلِم يعلمٌُ» وعجل يعجلٌ» إلا أنَّ حروفا شاذة قد 


0 5 تاي ل ّ و 10 
جاءت نحو: نعم ينعم» وبئس يبئس» وحسب يحسب » وهذا في 


الحادية عشرة: 


)١(‏ «ت»: «وكان». 

(؟) في الأصل : «وقبلها فتحة»» والمثبت من «ت». 

(0) سقط من «ت4. 

(54) كذافي الأصل و«ت»» وجاء على هامش إشارة تدل على وجود تتمة للكلام. 
(0) زيادة من «ت». 

(7) في الأصل: «مكسور»» والمثبت من «ت». 


لحيل 


0 0 ع0 6 و 7 
الصحيح. وأمّا المعتل فقد جاء فيه : ورم يرم» وودق يكق» وورع برع ء 


ووري يري". 


الثالثة عشرة: الغنيُ لفظ يدل على الكثرة» ولا واحدّ لهُ في لفظهء 
وهو اسم جمع . 

الرابعة عشرة: قولة: ١مئٌ)‏ صفَةٌ للغنمء ولا يمنع من ذلكَ كونها 
غير مُشتقَةٍ في ظاهر لفظها؛ ؛ لأنَهُم قد يصفونٌ بما ليس , ستو بمشتق بتأويله 
على ما لزِمَهُ من معن مُشتقٌ. تقولٌ: مررت بحبلٍ ذراع» وبحبل سبعة 
أذرعء بتأويل : حبل قصير » وحبل طويل» وكذا9») أسفاء الأعداد 
اضف يها 4 كذ فروت نسيوة 3 أربع. وكذلك قالوا [في]20: مررث 
بقاع عرفج» [و]”) العرفج اسم غيرُ م مقر » تأزيلة جيئة 0 
قال أبو سعيدٍ السّيرافي ‏ رحمة الله - ا : ما كان من المقادير» إذا 


.)65 /١( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 

(؟) «ت»: «كذلك». 

(9) زيادة من الت©2. 

(5) سقط من «ت». 

(5) في الأصل: «يحسن»» والمثبت من ات». 

(7) هو إمام النحوء العلامة» صاحب التصانيف الفائقة» الحسن بن عبدالله بن 
المرزيان أبو سعيد السيرافي البغدادي» شرح «الكتاب» لسيبويهء فأجاد 
فيه» وكان من أعيان الحنفية» رأساً في نحو البصريين» وقد أخذ اللغة عن 
أبن دريد وغيره» توفي سنة (154ه) . 5 


١/1 


تفرد كان نعتآ لما قبل بما يتضمّنُ لفظه من الطُولٍ والقصّرء والقلة 
والكثرة» فناب ذلك عن طويلٍ وقصيرء وقليل وكثير» وإذا قال: 
مررث بإبل مئةٍ» فكأنّهُ قالَ: بابل كثيرة» وإذا قال: بابل خمس » كأنَّهُ 
قالَ: بإبلٍ قليلة. 

يمك اذ يفا يت أذ تروت م2 بالبدل: 

الخامسة عشرة: «أُميتّكَ» تصغيرُ أمةء والأصل في أمة: 
لقولهم في الجمع : أُمَرَاتٌ وآمء فأمًا أخذهٌ من أموات فظاهد؛ لظهور 
الوق لي التجمع» وأا آم فإنما هو بعد اعتبار الواو أيضا؛ كما تكلّموا 
فيه في التصريف. وأنَّ أصلّة (أأمُو) علَى (أَفْمُل)ء قُلبَتْ الهمزةٌ الثاني 
ألفآ وجوبآ كآدمّ» فوجّب قلبٌ الواو المتطرفة ياء؛ لوقوعها طرفاً بعد 
ضمََّء وهو مرفوض في الأسماءٍ المتمكنة» فوجَب كسرٌ ما قبلهاء 
فصارَ آميء ثم أَعلّ إعلالَ قاضي؛ أي : دخلَ التنوينٌ» فَحُذِفتُ الياء 
لالتقاء الساكنين» فصار (آم) تقول في الرفع: هذه آم» وفي الجرٌ مررت 
بآم» وفي النصب : رأيثُ آمي"©» فإذا صَعْْدتَ 455 اللامّ المحذوفة» 
نصارة (انيوة)«الجتسيت /الوان :والياء وسقت إنكلاقماة» بالسكرد 


الاسم 


0-2 


3 
6 


- انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب (7/ 2)55١‏ و«بغية الوعاة» للسيوطي 
(607/1)» و«سير أعلام النبلاء» للذهبي /١15(‏ 141). 

)١(‏ في الأصل : «آمأ». والمثبت من ات». 

(؟) في الأصل : «أحدهما"» والتصويب من «ت». 


١ 


فقَلبَث الواوياءً» وأَدغِمّت على القاعدة. 
د م كن 
« الوجة السادسُ: في شيءٍ مما يتعلق بالألفاظٍ غير ما تقد وفيه 
مسائل : 

الأولى : التجنيسُ عند أهل البديع أنواعٌ: منها التجنيسُ الخطي» 
ووقع في الحديث» منه قولةُ - انا -: «ما يل أنْ تزيد»)» وهو من 
نوع البديع الذي كلت تن 

الثانية : الجوابٌُ عن (أم) و(أو) بالنْسبَةِ إلى الاحتياج إِلَى السؤالٍ 
ب(أم) بعد السؤالٍ ب(أو) يختلفٌ باختلافٍ مقصود السائلٍ » ومد 9 
غرضهء فإنْ لمْ يتعلق غرضة بالتعبين اكتف بالسؤالٍ ب(أو)» وإنْ تعلّق 
احتاج بعد السؤالٍ ب(أو) إِلَى السؤالٍ ب(أم)» وقد يكونٌ الجوابُ عن 
(أو) مُستلزما لحصولٍ الغرض للتعيين0©» فلا يحتاج إِلَى سؤالٍ (أم). 
إن كَانَ مُتعلقَ [الغرض]”". 

وقد وقع في الحديث السؤالٌ ب(أو). [و]”" لم يقعْ بعدهٌ السؤال 
ب(أم)» ولعلّ سببَةُ حصولٌ الغرض منّ الصيانة9 بالإصّابة أو بالأمر؛ 


. «ت»: «إلى التعيين»‎ )١( 
(؟) زيادة من «ت».‎ 

(9) زيادة من «ت». 

(5) «ت»: «الضيافة» . 


١ا/*‎ 


لاستلزام الأمر الإصابة إذْ هي المقصودٌ بالأمر. 

الثالثة: السؤال0"© ب(هل) يقتضي احتمالٌ عدم وقوع الشيءء 
و[احتمال](" عدم وقوع أحدٍ [هذين]”" الشيئين» كدان يكو نَ لعدم 
مال به الإضاءة او الآمهبالتمل»وايمكن أن بكرن للتا شير يهم 
الإمكان» ولا ينبغي أنْ يُحمَلَ على هذا لمخالفته”» لعادة كرام العرب» 
لا سيّما أهل النبيّ ل وإذا حملناءُ على الأول» كان دليلاً على 
أمرين : 

الحدها :عا كانت نضشة رسوق اله كل وأهلِه عليه من التقدلٍ 
من الدنياء كما وقمٌ التصريحٌ به في أحاديث أَخَرَه واستلزامٌ ذلك 
للزْهدٍ في الدنيا والتميّع بها مع القدرة. 

والثاني : ما يدل علي من كريم الأخلاق من عدم السؤالٍ عا" 
يكون في البيتِ من المطعوماتٍ 5227 50 المدح [به] 


. في الأصل : «هذين السؤال»»؛ والمثبت «ت»‎ )١( 
(؟) زيادة من ات»..‎ 

(9) زيادة من «ت». 

(5) في الأصل : «هذه المخالفة»» والمثبت من «ت»2. 
(0) في الأصل: «على»» والمثبت من ات». 

(7) في الأصل: «كما»» والمثبت من ات». 

0) سقط من «ت)4. 


1١7/5 


[بقوله: و]”" لا يسألُ عمًا عَهِدَ. 

الرابعة : قولة كَل : «فاذبخ لنا؛ يُحَتَمَلٌ أنْ يكون الضميرٌ في «لنا» 
للنئّ يلِِ وأضيافه» وإذا حُمِلَ عليه كان فيه معن لطيف ؛ وهو العُدول 
عن اللفظ الذي يُشْعِرٌ بأنّ الذبح”" لأجل الضيفء ويُحتمل أنَّه" لهم 
ولهم). 

ولا شلك أنَّ اللفظ المعينَ لأَنَّهُ نَهُ لأجل الضيفٍ قد يوقع عندة 
لكلف لأجله»» ولهذا ترى الضَيفانٌ إذا فهموا من المُضيف مثل هذا 
بادروا إلى منعه من التكلّفٍ. كر العدول إلى [اللفظ ]0 الذي 
لا يُعيّن أنّ الذبحَ لهُم أدحَلَ في باب الكرم وإيناس الضيفٍء » مما إذا 
2 عبّنَ [أنه]" للضيف . 

الخامسة : قولة كَل : «مكانها» تأكيدٌ للمعنى الذي أخبر عنةُ كلل 
مق أنه لا يريد أناثرية: 


السادسة : «مكانها» بمعنى : عوضها وبدلهاء سمال المكانٍ في 


)١(‏ زيادة من ات». 

(؟) في الأصل: «اللفظ»» والمثبت من «ت». 
ف في الأصل : «أن»» والمثبت من «ت». 

(:) أي: للنبي - اتلتتكة -» وأهل بيته» وللأضياف . 
(0) (ت»: (عئله». 

(5) سقط من 'ات6. 

(0) زيادة من «ت». 


حنمن 


ذلك مجارٌٌء وكأن سبَبهُ أنَّ الجالسَ في مكان كان غير جالساً فيهء لما 
امتنم اجتماعهُما في وقتٍ”" واجدء دلَّ على زوالٍ الأول عن المكانٍ", 
وقيام الثاني فيه بدلُّ» وكذلك ما كان عوضاً عن الشيء”" يقومٌ مقامّهُ 
مع عدي في تفي . 

السابعة : قولهُ: «أُميَتَكَ» تصغي تحقير» فقد حصلّ التنبية على 
هذا المعنى من وجهين : 

أحدهما: ما دل عليه مدلولٌ الأمَةِ من الرفٌ. 

والثاني: ما دل عليه التصغيرٌء وقد روي في غير هذه الرواية : 
«أَمتَك) مِن غير تصغي ر©», والله أعلم . 


د ا ف 


* الوجهٌ السابع : في الفوائدٍ والمباحث» وفيهِ مسائل: 
[الأولّى]»: الوفادةٌ إِلَى رسول الله كلِ من القبائل» إحدّى 


)١(‏ في الأصل: «معنى»», والمثبت من «ت». 

(؟) «ت»: «القيام». 

() «ت»: «النبي يلها وهو خطأ. 

(5) رواه البخاري في «الأدب المفرد» »)١77(‏ والحاكم في «المستدرك» 
:)7١45(‏ وغيرهما. 


(4) زيادة من «ت»2. 


١ا/ك‎ 


الوظائ على من كان في زمن النبي كل وأحدٌ أنواع ما ينطلق 
[عليد]"" اسدُ الهجرة. ْ 

الثانية : فائدتها المبايعةٌ على الإسلام» 0 شرائعه» والتفقة 
في الدين» قال الله تعالى : #ومَا كارت الْمُؤْمِيُونَ ل يَنفنوا مكَافّة مدلا 
تَفَرَمِن كأ ون َه قوفي 4 1العرة. 177]. 

والحمل على هذه الوفادة وهذه الطائفة مذهبٌ لبعضٍ 
المفسرينَ» ويكون العحق على هذا التقند : أنّ الطوائفت لا تنفة 
من أماكنها" وبواديها جملة» بل بعضهم ؛ 52 التفقّه بوفودهم 
علّى الرسولٍ كلِه وإذا رجعوا إِلَى قومهم أعلموهّم بما حصل 
لهم . 

والفائدة”" في كونهم لا ينفرونَ جميعا عن بلادهم حصول المصلحَةٍ 
في حفظ من يِتَخَلُّ من بعضهم ممّن لا يمكن نفير»”" أو يتَعَسَُ. 

وأماا» على مذهب بعض المفسرينَ: فلا يتناول هذه الوفادة© 


)١(‏ زيادة من «ت)»2. 

(؟) في الأصل : «إمكانها»» والمثبت من «ت». 
(9) في الأصل : «من الفائدة»» والمثبت من «ت». 
(5) في الأصل: «تفسيره»؛ والمثبت من «ت». 
(0) في الأصل : «فأما»؛ والمثبت من «ت». 


(؟5) «ت» : «الفائدة» . 


يفن 


ولا الطائفة؛ فإنَّ بعضهُم يقولٌ: إِنَّ الفئةً النافرة هي من يسية 
[مع ]2 رسولٍ الله يلِ في مغازيه وسراياةٌ» والمعنى حيتئظٍ: أَنَّهُ ما كان 
لهم أن ينفروا أجمعينَ مع الرسول. 8 في مغازيه لتحصل 
الفائدة 0 المتعلقة ببقاء من يع في المدينة9"©, والفئةٌ النافرة مع 


الرسول يِه تتفقه 2 تتفقةُ في الدين بسبب ما يرون لازن منة» فإذا 
رَجعوا إلى من بقي بالمدينة أعلموهُم بما حصلّ لهم في صحبة 
الرسول و من العل.©. 


والأقربُ الآن عندي : هو الأوَّلُء والأولى من هذا التأويل ؛ لذن 
إذا حمّلناهُ على هذا الثاني فقد يخالفةُ ظاهد قوله تعالى: ما كان 
لِأَخلِ الْمَِبسَةِ وَمَنْ حور ين الْدرَاب أن يِسَسَلُْوأْ عن يَسُول الَو ولا يوا 
أنفْسيمٌ عن عن تَفسسِدء #[التوبة: ؟1]» وقولَهُ تعالى : #ماَنفروأ ثبّاتٍ أو أنفروأ 
جَميعا #[النساء: ١]؛‏ فإن ذلك يقتنضي ؛ إِمّا طلبَ الجميع بالنفير”"», أو 
إباحتّه»ء وذلكَ في ظاهره يخالِفٌ النّهي عن نفيرٍ الجيدة ٠‏ وإذا» 
)١(‏ زيادة من «ت»4. 
(؟) «ت»: «المصالح». 
(*) في الأصل : «بالمدينة»» والمثبت من «ت». 
(5:) «ت»: ١مايؤمرون».‏ 
(4) انظر: «تفسير الطبري» /١5(‏ /01). 
(5) في الأصل : «بالتنفير»» والمثبت من «ت». 


(0) («١ت»:‏ «فإذا». 
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تعارضّ مُجِمَلانٍ يَلرَمٌ من أحدهما تعارضٌ ولا يلزمٌ من الآخَرِ 
والثاني أولّىء ولا نعني بلزوم التعارض لزوما لا يُجابُ عن 
ولا يتخرَجُ على وجه مقبول» بل [ما]0" هو أعدٌ من ذلك ؛ فإِنَّ ما أشرنا 
إليه من الاثنين يجابُ عن بأنْ تحمل (أو) في قولِه تعالى : #تَأنفِرُواْبّاتِ 
1 نيوأ جَمِيكًا4انساء: ]/١‏ على التفصيل دون التخييرء كما 
رضيُّ بعض المتأخرينَ من التّحاق فيكونٌ نفيرُهُم”" ثُبَاتٍ فيما”" 
لا تدعو الحاجةٌ إِلَى نفيرهم فيه جميعاء ونفيرهم جميعاً فيما تدعو 
الحاجة إليه. 

ديعل نول تحال ف بسكن ككل الو 
لْخَّرّابِ أن يِتَكَلَّكأْ عن يَسُولٍ مه 4[التوبة: ]1٠١‏ على ما إذا كان 
الرسولٌ كل هو النافدٌ للجهاد» ولم تحصّل الكفايةٌ إلا بنفير» الجميع 

وهذا أولّى من قولٍ من يقولٌ بالنسخ» وأن تكونٌ هذه الآية 
ناسحَّةً لما اقتضى النفير*» جميعاً. ْ 


)١(‏ زيادة من ات». 

(؟) («ت»: (نفرهم». 

(9) «ت»: «مماأ). 

(5) في الأصل : «بتنفير»» والمثبت من «ت». 
(4) في الأصل: «التنفير»» والمثبت من «ت»2. 


لحن 


0 2 
ومن المفسرينَ من يقول: إِنَّ منم النفير"» جميعاً حيثُ يكون 


الرسول ككل بالمدينة ؛ فليس لهم أن ينفروا جميعاً ويتركوه وحدَة©. 


والحملٌ أيضاً على النفير” الذي ذكرناءُ أولّى من هذاء؛ لأنَّ 


اللفظ يقتضى أن نفيرهُم للتفقه في الدين والإنذار» ونفيهُم مع بقاءِ 
الرسولٍ كل [بعدهم]”” لا يناسبّة التعليلٌ بالتفقه في الدين؟ [إذ التفقة 
| من ل وتعليمٌ الشرائع من جهتهء فكيف يكونٌ خروجُهُم عنهُ فعلاً 


للتفقه فى الدين]0©؟! 


- 


الثالثة : الوفادة المذكورة التي ذكرنا أنها أحدٌ الوظائف لا تتعيّبُ 


ولا بْدَ أن تكون هذه الوفادة» قالَ المبارك بن محمدٍ بن عبدٍ الكريم في 


كتابه «الشافى": والذى جاءَ فى رواية الشافعيت : «كنثٌ وفد .: 
في ولدي في رواية السافعي لي 


)010( 
إفة 
فر 
02 
0( 
)0 
إف4 


في الأصل : «التنفير»» والمثبت من «ت». 

انظر : «تفسير الطبري» /١5(‏ 078). 

في الأصل : «التنفير»» والمثبت من «ت». 

في الأصل : «للدين»» والمثبت من «ت». 

زيادة من «ت». ش 

زيادة من «ت». 

لأبي السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم» المعروف بابن الأثير 
الجزري. المتوفى سنة (307ه) شرح مسند الإمام الشافعي في خمس 
مجلدات» سماه: «شفاء العي في شرح مسند الشافعي». انظر: «كشف 
الظنون» لحاجي خليفة (؟/ .)١15817*‏ 


ملل 


المنتفق0”" بغير ألفب» قالَ: ووجهَة أنَّهُ جَعلَ نفسة بمنزلةٍ الوفدٍ الذين 
هم الجماعةٌ؛ لأنَّ العادة في مثل هذا الأمر العظيم أن لا ينفر”" فيه إلا 
جماعةٌ منّ الدْسّلٍ» لاسيّما مثل القدوم على النبيٌ يل وما كان قد ظهرَ ‏ 
من أمره العظيم وشأنه الجليل» الذي غيّر الأديان ونسَحَ” الشرائع» 
فنثال" النامئُ إليه بالوقوف على حقيقة أمرو» وكُنه شأنِوء فكان“ كل 
قوم يُنفِذونَ إليه جماعة من أعيانهم وأشرافهم» يكشفونٌ لهم ذَلِكَ» 
5 كانوا يقنعونَ بالواحدٍ والاثنين» إنما كانوا يندبون إليو جماعة» 
فلمًا كانَ هذا الرجُلٌ عظيماً في قومهء نَزَّلوهُ مَنَزِلَ الجماعةٍ في 
الوثوق والاكتفاء به في الإصدار والإيراد» فندبوه وحدةء فقال: 
كنث وفدهم ؛ ؛ أي: الذي سد مسد وفِهم» وقام مقامّة» وجائزٌ في 
العربية أن يرد لفظ الجماعةٍ ويراد به الواحد؛ كقوله تعالى: #الَذِنَ 
نَاسٌ إِنَّ لام 5 7 كد جَمَعُوا لَك كَأخْنَوَهُمٌ #[آل عمران : لاقع أراد 
وَل : 


: نعيم بن مُسعود» وبالثاني : : أبا سفيان بن حرب؛ كذا 


)١(‏ رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: »)١56‏ ومن طريقه: البيهقي في 
«السنن الكبرى» (/ا/ )3١7‏ . 

(؟) «ت»: (لا ينفد) . 

() في الأصل : «عبر الآذان وفتح»» والمثبت من «ت»©. 

(5) انثال الناس : انصبوا وتوافدوا إليه . 


(4) «ت»: «وكان». 


م١‎ 


قلثُ”: هذه وفادةٌ غيدُ الأولَى ليسَث مُتعينة» ولا أَبِعُدُ أنّ يكونّ 
(وفدٌ) الذي شرحَهُ من تغيير بعض الرواق فإِنْ كَانَ مُحْمفاً فالذي ذَكَرَهٌ 
في توجيهه وجة. 

الرابعة: قولَهُ: «كنثُ وافدَ بني المُنتّفق»» أو «في وفدٍ بني 
المُنتفق»» بعاحة تناك الب هدار ل أسيدها مأنيدن علد الاخد 
لأنّ قولهُ: «كنثُ وافدَ بني المنتفق» 4؛ ُشعر' إِمًا بتفردو» أو" بترأسه علّى 
من مَعَه وقولة : «في وفل ب: بني المنتفقي» ينافي أحدّ هذين المعنيين؛ 
ولا يُشعرُ بالآخر . 

الخامسة: إذا تبيّنَ التفاوث؛ ففيه التيقظ لمدلولاتٍ الألفاظ. 
وتراذفها وتانيا. ا يق من الغلط فيه وإِنْ لم يتعلّق به 
الغرض المقصود بالذاتٍ [فيما يُخبرُ بهِ؛ تحرّياً للصدقء وإقامة لواجدٍ 
الحقٌّ في الكلام؛ لأنَّ الغرضّ المقصوة بالذات]”” ما وَقعَ مع النتّ يكل 
وال وسجزانا ونال 

السادسة : [الظاهِئ] أنَّ هذا التردّدَ في قوله: «وافد بني المُنتفق»» 
أو «في وفد بني المنتفق»» من الراوي عن الصحابيٌ» أو من دونة. 


)١(‏ في الأصل : «وقلت»» والمثبت من ات». 
(؟) ه«ت»: «وإما». 
(9) سقط من ات2. 


(5) زيادة من 'ات»2. 


ل 


لا منّ الصحابيٌ ؛ لأنَّ انفرادهُ بالوفادة» أو رياستةُ على الوافدينٍ إِلَى 
رسول الله يل يَبِعدٌ في العادة نسيانٌ مثلها. 

السابعة: [قولة]20©: «فأمرث لنا بخزيرة» فصِنِعتٌ لناكء عادة 
كريمةٌ من الكرام» والاهتمام بالضَّيفٍ في المبادرة إلى نزله؛ لما في 
لك من" الشادره الو خية القيفي رتعيفل سوووو ةا لاعتمام بإكراه: 

الثامنة: [يجورٌ أنْ يكونٌ ذلك بإذن عام من النبيّ كله . 
و]9" يجورٌ أنْ يكونّ بشهادة العادة بمثلِه؛ اكتفاءً بالدلالة على 
الوضًا عن التصريح» وهذا أقربُ إلى عادة كرام العرب» لاسيّما» 
رسولٌ الله يد وهذا أيضاً بناء علّى الظاهر في أنَّ المصدوع 
ملك وله. 

التاسعة : يُوْحَذْ منهُ إكرامٌ الضيف بما الحاجةٌ داعيةٌ إليو» وركما 
زادَ على الحاجة ما يُتفَكَهُ بو زيادة في الإكرام . 

ووجهة من الحديث : أنَّ الحاجّة داعيةٌإِلَى القوت» وسدٌ ضرورة 
الجوع» والتمرٌ المتَفَكّهُ بوه وقصدٌ الحلاوة منه» زائدٌ على ذلكَ» وقد 
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يكونُ لأنَّ الخزيرة غيئ كافية» والتمد قوت فتكجُلٌ به الحاجدٌء لكنّهُ 


)١(‏ زيادة من «ت». 
(؟) سقط من (ت). 
(9) «ت» زيادة: #سيدنا» . 


(:) «ت»: «بما4». 


“مما 


شيء لا دليل عليوء وقصدٌ التحلي بالتمر ظاهرٌ فيه» مُعتادٌ مقصودٌ في 
التفكو» فلا يُتركُ اعتبار”© لأمر محتمّل لا دليلَ عليه. 

العاشرة: قولة ‏ الي -: «هل أصبتم شيئاً» أو مر كم بشيء» 
دن على أنَّ الكلامّ محمولٌ على ما يُعلمُ من المقصود ب 
لا على ظاهره. إذ ليسَ المقصوذ مُجِرَّد إصابة شيءٍ ماء ولا الأمرَ بشيء 
ماء وهم المقصود؛ إما أنْ تجعلهُ مأخوذاً من مُجرّد العُرفء وإما 
أَنْ نجعلهٌُ من حذف الصفةء فيدخلٌ في فنٌ”" العربية» والأَوّلُ عندي 
أولى؛ لأنَّ الفهم يحصّلٌ مِن غير شعور بحذف أصلاًء وأمثال هذا 

الحادية عشرة: مخاطبةٌ الصحابة ‏ رضوانُ الله عليهم ‏ 
بايا رسول الله)» و(يا نبيّ الله) في المحاوراتٍ سُؤَالاً وجوابآء والتزامٌ 
ذلك في أكثر الأوقات. يُوْحَدْ من مخاطبةٌ الأكابر والعُلماءِ بما هو 
تعظيم لهم لكنّ استحبابهُ في حقٌ غير الرسول يك لكونه تسيا إلى سرور 
المؤمن أو المعظّمء وأما مخاطبةٌ الرسولٍ كل فامتثالاً لقولٍ الله تعالى : 
« لَاتجملوأخصة سول يكم كدعا بَعْضَكُ بعصأ 4[النور: +1] على 
أحدٍ التأويلين. 

الثانية عشرة: قولَهُ يلِ: «فاذْيَحْ لنا مَكَانَهَا شاةًه فيه التقدية 


)١(‏ في الأصل: «اعتبار»» والمثبت من «ت». 
(؟) في الأصل: «قول»» والمثبت من ١ت».‏ 


يل 


لأعظه2" المصلحتين» والفعلٌ لأفضل الإكرامين» فَإِنَ الشاة أنفعٌ في 
الضيافةٍ» وأكمل من الب 

الثالثة عشرة: فيه دليلٌ على [صكة]”" استنابة الإنسان فيما له 
جاششرتة تيده وقه موحد مبة يوار الوكالة: 

الرابعة عشرة: فيه دليلٌ على التفويض والتخبير في مثلٍ هذاء 
ون اختلف الغرض في آحادو» وينشاً من هذا نظ في الوكالة إذا قالَ: 
بع عبداً من عبيدي ١‏ أو شاة من غتّمي» [وهي المسألة]2 . 

الخامسة عشرة: قال الرافعيٌ الشافعثُ». 

السادسة عشرة©: قولهُ د «لا ب تون أن من أجلك 
َبَحْناها» فيه ما ذكرهُ الخطابيٌ ‏ رحمة الله -: 7" معناءٌ ترك الاعتداد 


)١(‏ في الأصل : «لأجل عظم»» والمثبت من ات». 

(0) زيادة من «ت»6. 

(9) زيادة من ات». 

(:) ورد على هامش الأصل «بياض»؛ وفى «ت»2: «بياض نحو أربعة أسطر في 
الأصل» . ٠‏ ْ 

(5) جاء في الأصل : «السادسة عشرة: قوله ككل: «فاذبح لنا مكانها شاة»» فيه 
تقديم لأعظم المصلحتين والفعل لأفضل الإكرامين» فإن الشاة أنفع في 
الضيافة» وأكمل من البهمة». كذا وقع في الأصل» وهو تكرار للفائدة. 
الثانية عشرة المتقدمة» ولم يقع هذا الخطأ في النسخة «ت». وعليه فإن 
ترقيم المسائل بدءاً من هذه الفائدة أثبته موافق للنسخة «ت» حتى الفائدة 
العقترو : 
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[به]”2 على الضيفء والتبرؤٌ من الرياِ”. 

قَلثُ: أمًا ترك الاعتداد فقد تقدّمَ لنا في «لنا» ما يُشِيرُ إليه 
بألطف في الدلالةٍ من هذاء وأمّا التبرؤ من الرياءِ فينبّغي أنْ يجعلٌ 
وجهآ آخر. 

ووجة ثالِثٌ: أنْ يكونّ المرادٌ التنبيه”” على الزيادة من الاستكثار 
بلالا ا 0 تقتضيه الحاجةٌ أو المصلحة» ويدل 
عليه ود يُشعِربُ به قولةٌ - انظ : «لا نْريدُ أن تَرِيد» إلى آخره . 

ليتق ب هدو النعاني المستكلة اكنافة نكن أن تراد كلياة 
أعني : عدم الاعتداد على الضيفء والتبروٌ» والزهادة. 

السابعة عشرة: قوله يله: «ما نريدُ أَنْ ترِيدَ» فبه الزهادة في الدنياء 
وعدم الرغبة في الاستكثار منها. 

وأما الانتهاء إلى هذا العدد. فلعلَ السبب فيه أنَّ الحاجة داعيةٌ إليه. 

الثامنة عشرة: قد يُوخَدُ [منه]9» ترجيح اتخاذ الغتم على 
غيرها من الحيوانٍ» وقد ورد في بعض الأحاديثٍ ما فد أو 
تشع بذلك»ه. وهو ما جاء هنا يدل عل الأمر باتخاذ الأغنياء الغنم 


)١(‏ سقط من «ت)»2. 
(0) انظر : «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 05). 
(9) «ت»: «للتنبيه» . 


(5) زيادة من «ت». 


كما 


والفقير”" الدجاج -"2. وما جاءً: أنَّ الشاةَ من دوابٌ الجنّدا©. وفعلة يلق 
واتتخاذة لهااهما قن تقض يذلاك 
التاسعة عشرة: [فيه دليلٌ]*'» على جواز ذكر الصفاتٍ المكروهةٍ 
أو الممنوعةٍ من الغير بحاجة الاستفتاء ومعرقةٍ الحُكمء أو بحاجة”» 
الاستشارة؛ لقوله: «إِنَّ لي امرأة» وإنَّ في لسانها شيئاً»» ولم يُنك' 
الحاديةٌ والعشرون©: وفيه التورُعٌ عن التصريح بمثلٍ هذا إذا 
حصل فهم مم المعنى » ٠‏ مِنِ [قوله]9 : «(شيئاً)» ولم تقل : بذاءة40, 


)١(‏ «ت»: «والفقراء». 

(؟) رواه ابن ماجه (7107). كتاب: التجارات» باب: اتخاذ الماشية» من 
حديث أبي هريرة ذه » وإسناده ضعيفف؛ فيه علي بن عروة منكر الحديث 
كما قال ابن عدي في «الكامل» (6/ 2»)73١48‏ وغيره. 

(*) رواه ابن ماجه (7105)» كتاب: التجارات» باب: اتخاذ الماشية» من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وإسناده ضعيف» كما ذكر ابن عدي في 
«الكامل» (7/ 57894) . 

(:) سقط من «ت». 

(0) «ت»: «لحاجة». 

() «ت»: «الحادية والعشرون» وجاء في الهامش: كذا وجدء وقد اتفقت 
النسختان بدءاً من هنا في الترقيم . 

“4 زيادة من «ت» . 


(4) «ت»: ١«بذاء».‏ 


1١ /ام‎ 


يكون هذا التعريض واجباً إذا كان التصريحٌ مُحرّمآء وحصلّ الاهتداءً 
ِلَى الكناية عنة. 

الثانية والعشرون: قد وَرَدَ فى الحديث ما يدل على كراهة 
الطلاق0©: «أَبْعْض المُبَاحَاتٍ إِلَى الله الطّلاق»229 ففي هذا الحديثِ 
دليلٌ” على جوازه لمثل هذا العذر؛ أعنى : البذاءة فى اللسان. 

الثالثةٌ والعشرون: ويدّلٌ على جوازه أيضاً بما هو أضبٌ من البذاءةٍ 

- 5 8 عه« 2 و 
بطريق الأولى» وقد تقدمٌ لنا أن ما هو في معنى الأصلٍ نذكرُهُ في 
فوائدٍ الحديث. 
و 34 آم 

الرابعةٌ والعشرون: قوله: «إِنَّ لها صحبةء ولي منها ولدّ» ذكيٌ لقيام 
المانع من طلاقها بعد وجود المُقتضي له من البذاء؛ وتقريئ النبيخ بل على 
هذه المانعية دليلٌ على أنَّ مثلها يعارضٌ تلك المفسدة ويُرجحُ عليها . 

5 3 ع 3 - 
وهذا إِنّما نأخذهُ من الترجيح» إنما هو بالنسبّة إلى مُسمّى البذاءء 


)١(‏ «ت»: «للطلاق». 

(؟) رواه أبو داود »)75١1/8(‏ كتاب: الطلاق» باب: في كراهية الطلاق» وابن 
ماجه ,.)5١١4(‏ كتاب: الطلاق» باب : حدثنا سويد بن سعيد» من حديث 
محارب بن دثارء عن ابن عمر رضي الله عنهما . 
قال الخطابي في «معالم السنن» (7/ 771): المشهور في هذا عن محارب 
ابن دثار مرسل» عن النبي يكوه ليس فيه ابن عمر. 

(6) «ت»: «دلالة». 


١184 


وأما أفرادُهُ وأشخاصّهُ فقد لا تكونُ هذه المصلحةٌ راجحة عليه؛ ولكنّهُ 
من الأمور العارضةء وإنما يُعتبِدُ عند الإطلاق ما يدلُ عليه اللفظ 
والسيي: 

الخامسةٌ والعشرون: لكا ذكرَ المعارضّ لطلاقهاء وهو الصّحبةٌ 
والولدٌ» أمرةٌ النبيٌ يكل بأمرها ولم يُرخُص لهُ في ترك الأمر بالمعروف» 
ففيه أنَّ الميسورَ لا يُتركُ بالمعسور؛ لألَه لم توك وظيفة الأمر لتعذّر 
الطلاق. 

السادسةٌ والعشرون: يتعلّقُ بهذا مسألةٌ من مسائلٍ الأصولٍء وهي 
أنَّ الأمر بالأمر بالشيء» هل هو أمرٌ بذلكَ الشيء”"©؟ 

فإذا قلنا بذلكَء فقد توج عليها الأمرُ بالكفٌ عمًا هي فيه من 
البذاء من هذا اللفظء فهو من فوائده””» ولا يمنع منهٌ كونة معلوما من 

السابعةٌ والعشرون: لا شك أنَّ الأمر قد يوجّهُ إلى هذا المخاطب 
الذي هو الزوجٌء فإذا حملنا الأمرَ على الوجوب على ما هو ظاهرُةٌ ففيه 


)١(‏ ذهب القاضي والغزالي والآمدي وغيرهم: أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً 
بذلك الشيء ما لم يدل عليه دليل» ونقل عن بعضهم أنه أمر . انظر: 
«المستصفى» للغزالي (ص: »)75١5‏ و«المحصول» للرازي (5/ 2)5756 
و«الإحكام» للآمدي (؟7/ ؟7١3)»‏ و«البحر المحيط» للزركشي (؟/ 2750 . 

(؟) أي: من فوائد الحديث . 


لحيل 


وجوبٌ أمر الزوج أهلهُ بالمعروف؛ للعلم”" بأَنَهُ ذو خصوصية بهذا 
المعيّنِ للوجوب بجزمآء أو يُدعَى المُطلق» ولا يحتاج إلى هذا. 

الثامنةٌ والعشرون: القاعدة”" المشهورة في أنَّ ترك الاستفصالٍ 
عن قضايا الأحوالٍ يتَرّلُ" منزلة العموم, قد بيّنا أنَّ المراد ترك 
الاستفصالٍ في القولٍ الذي ورد على قاعدة"» : تمل أموراً مُختلفة 
وإذا كان كذلك» فقد أخبر هذا الزوجٌ عن هذه المرأة بالبّذاءِ» ولها في 
ذلك حالان» أو أحوالٌ؛ منها أن تكونّ قابلةً للموعظة منزجرة بالزجرء 
ومنها أن لا تكونَ كذلكَ. ولا يفيدٌ فيها الوعظ والزجرء وقد أمر 
بأمرها مُطلقاً مِن غير استفصالٍء فعلى القاعدة المذكورةء يتوج 
الأمذ سواءً كانت قابلةً أو لاء بل قد نزيدٌ على هذا ونقول: إِنَّ الغالت 
على من اعتادَ هذا الأمرَ أنَّهُ يَعسُّدُ عليه الانكفافٌ عنهُ» فهو إِلَى التناولٍ 
أقربُء لكنًا إذا فعلنا هذاء وجَّعلنا الأمرَ للوجوبء اقتضّى”" ذلك 
أنَّهُ يجبُ الأمرُ في حالةٍ العلم بعدم الفائدة فيه» ولكنّهم أسقطوا 


0غ( في الأصل : «للعين»» والمثبت من «ت» . 
(؟) «ت»: «القواعد». 

(9) «ت»: (يبين» . 

(4:) «ت»: «عموم المقال» بدل «العموم». 
(0) «ت»: «واقعة». 


(7) في الأصل: «أفضى»» والمثبت من «ت» . 


حل 


الوجوب في مثلٍ هذه الحالقة» وجعلوة في باب الجواز و" الاستحباب» 
لا الوجوبء فيحتاج إِلَى دليل معارض لظاهر الأمرء لكن بناءً [على]”" 
هذه القاعدة . 

وقد يُقَالَ في بيانٍ عدم الوجوب: إِنَّ اللفظً مُطلقٌء لا عام 
يتأدّى بأمرها في صورة» أوحالة فلا يقتضي الوجوبٌ في حال عدم 
الفائدة» ونأخذ الاستحباب من دليلٍ آخر. 

التاسعةٌ والعشرون: قد فسّرَ الراوي «مُّرها» ب(عِظها)0". 

الثلاثون: 9. 

الحاديةٌ والثلاثون: [قولهٌ ‏ الي -]©: «ولا تضربْ ظَعينَتَكَ)» 
فيه النهيُ عن ضرب المرأة. 

قال الخطابيٌ : وليسَ في هذا ما يمنع [من]2 ضربهنٌ» أو تحريمة 
على الأزواج عند الحاجة إليهء فقد أباح الله تعالّى ذلك في قوله: 


)١(‏ «ت»: «أو). 

(0) زيادة من «ت». 

(9) ورد على هامش الأصل: «بياض»» وعلى هامش«ت»: «بياض نحو خمسة 
أسطر من الأصل» . 

لق بياض في الأصل » وسقط من «ت». 

(60) سقط من 'ات». ظ 


0 زيادة من «ت»2. 


14١ 


لتَعظُوهُري وَأَهْجُرُوهُنَ في ألمصتاجع وََصْرِيُوهنَّ ©[النساء : 5*]» وإنما 
فيه 00 عن تبريح [الضرب]0 كما تضربْ المماليكُ”. 
: اللفظ يحتملٌ النهيّ عن أصل الضرب» و"عدمٌ تشبيهه 

ا ضرب المماليكِ» ويحتمل النهيَ عن الضرب قرت 

وإنما(» يقتضي [النهيَ]© عن أصلٍ الضرب بالمعنى الأوَّلٍء فإذا 
دل الدليل على جواز أصل الضرب. كان مُعارضاً لهذا0©, [و]*" الأصل 
عدَّمُ*0 التعارضء فَيُعَدَلُ إِلَى الثاني . 

ولا يمتنِعُ أنْ يُقَالَ بظاهر هذا؛ لأنَّ الضرب الذي أبِيحَ هو 
ضربٌ التأديبٍ في الجانبين» فيكون قد أَمَرَ بن يكونَ الضربُ الذي 
لتأديب المرأة دون الضر 8 الذي لتأديب الخادم ؛ جربا على العادة 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(1) انظر: «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 014). 
(9) «ت»: «في» بدل «و)2. 

(4:) في الأصل : «فإنما»» والمثبت من «ت»©. 
(6) زيادة من ١ات».‏ ش 

)١(‏ في الأصل : «بهذا»» والمثبت من «ت». 
0) زيادة من «ت». 

(4) في الأصل: «على عدم»» والمثبت من «ت». 


دحل 


الكفيعشنة بين النامن» 

وقد اعتبر الفقهاء مثل هذا في باب النفقاتٍ؛ فلم يجعلوا نفقة 
المرأة كنفقةٍ خادمهاء ومنهُم من يخالفٌ في النفقاتٍ بين أحوال 
الزوجات أيضاًء ففي باب الإيذاء أولى . 

الثانيةٌ والثلاثون: قد يُتوهّمُ من: «كَمَا تَصرِبٌ أَمَيَكَ0" والتفرقة 
يَهُ وبين ضرب الظعينةٍ في النهي» جوازٌ ضرب الإماء . 

قال الخطابيٌ في هذا المعنى : لا يوجبٌ إباحة ضريهم» وإنما جرَى 
ذكر هذا على طريقٍ الذمٌ لأفعالهم» ونهاهُ عن الاقتداء بهاء وقد 
نهّى - التاق - عن ضرب المماليكِ إلا في الحدود وأمر بالإحسانٍ إليهم» 
وقال: «مَنْ لم يوافقكُم منهُم فبيعوة» ولا تعدّبُوا خَلقَ الله . 

قال20: وأمّا ضربُ الدوابٌ فمباح؛ لأنها [لا]2© تتأدّبُ بالكلام» 
ولا تعقلُ معنى الخطاب كما يعقلٌ الإنسانُء وإنما يكونٌ تقويئها 


)00( في الأصل : «أمتك4» والمثبت من ات»2. 

(0) رواه أبو داود »)0١61/(‏ كتاب: الأدب.» باب : في حق المملوك. والإمام 
أحمد فى «المسند» (60/ »)١78‏ من حديث أبي ذر 4 بلفظ : «. . ومن 
لا يلائمكم فبيعوه» ولا تعذبوا خلق الله». وأصل الحديث في «الصحيحين» 
يكترهذا اللفظ: ٠‏ 

(*) في الأصل بياض» والمثبت من «ت». 

(4) سقط من «ت». 


١ 


غالباً بالضرب. وقد ضرب رسول الله كله أو حَرَكَ بعيرهُ بمحجَنه 
ونكَسَ جملّ جابر حينّ أبطأ عليوء فسبقَّ الركب حَّى م" يملكَ 
رأسة2” . 

قلتُ: لا ينبغي إطلاقٌ القولٍ في الإباحة في ضرب الدوابٌ !2 
يُقَكَدٌ بالحاجّة؛؟ كما بُقيّدٌ ض ضَرَثُ الممالبك بها ولا يعد القرق بيتهما 
في مقدار الضرب وصفته. 

الثالثةٌ والثلاثون: قولة: اليا رسول الله! أخبرني عن الوضوء؛» 
[قالَ الخطابنُ: وقولهٌ: «أخبرني عن الوضوء»]". فإنَّ ظاهرَ هذا 
السؤالٍ يقتضي الجواب عن جملةٍ الوضوءء إلا أَنَهُ - اكز - [لمّا] 
اقتصر في الجواب على تخليلٍ الأصابع والاستنشاق» عَلِمَ أنَّ السائل 
لمْ يسألَهُ عن حُكم ظاهر الوضوءء وإنما سألَهُ عمًا يحَقَى من حُكم 
باطنه»؟ لأنَّ الماءً قد يأخذة بجميع الكفٌّ. وضم ؟ الأصابع [بعضها 


)١(‏ في الأصل: «لا»» والمثبت من «ت». 

(؟) رواه البخاري »)١99١(‏ كتاب: البيوع» باب: شراء الدواب والحمير» 
ومسلم (5١9)؛‏ كتاب: الرضاعء باب: استحباب نكاح البكرء من 
حديث جابر يه . 
وانظر : «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 05 - 00). 

(9) زيادة من «ت». 

(5) زيادة من «ت»6. 

(4) في الأصل : «ظاهره»» والمثبت من «ت». 


حل 


إلى بعض ]20 1 حَصَاصَ”" ما بينهماء فَرْبّما لم يصلٍ الماء الى 
باطن الأصابع» وكذلك هذا في باطن أصابع الرّجِلٍِ» فرّبما!” ركب 
بعضهأ ل تكاد تلتجم» فقدَّمَ له لوصا بتخليلهاء 57 
القول فيها لثلا يُغفلها9©. 

الرابعةٌ والثلاثون: قد قدَّمنا الكلام على الإسباغ» وأنه الإتمام 
والإكمال". قال بعض الفقهاء: المبالغةٌ مُستحبةٌ في سائر أعضاء 
الوضوء ؛ لقوله - الظيلة: -: اأسبغ الوضوء)0 . ْ 

فاستدلٌ به على المبالغة» وأدرجّها» تحت اللفظ . 

قال : والمبالعة في المضمضة إدارة ة الماءِ في أعماق الفم وأقاصيه 
وأشداقه» ولا يجعلهٌ وَجورااً"". ثمَّ يمه . 


قالَ: وإن ابتَلعَهُ جازٌ؛ لأنَّ العْسلَ قد حَصَل. 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) أي: الفرجات. 

9 (ت)»: (ربما». 

(5) في الأصل: «الوضوء»ء وفي «ت»: «الوضاءة لأنه»» والصواب ما أثبت . 
(ه) «ت»: «وكذا». 

.)00 /١( انظر: «معالم السئن» للخطابي‎ )١( 

0) «ت»: «والكمال». 

(8) انظر: «المغنى» لابن قدامة /١(‏ 75) . 

(9) «ت)»: الوإذراجها» . 

. الوّجور: الدواء الذي يوضع في وسط الفم‎ 21١( 


١6 


قال: والمبالغةٌ في سائر الأعضاء بالتخليل» وتَمبّع المواضع التي 
ينبو عنها بالدلكِ والعرك. ومجاوزة مواضع الوضوء بالغسل©. 

الخامسة والثلاثون: قد أدرج في المبالغة مجاوزة مواضع الوضوه 
بالغسل» وهو الذي يُسكّيه الفقهاء الشافعيةٌ : تطويلٌ الغرة"» وفيه نظة؛ 
لأنَّ الأمر متوجة لصفة © الوضوءء فينبغي أن تكن معرفة 0 
مُتقدمَة على الأمرٍ بصفته. ومن معرفته معرفةٌ مواضعهء فما لم يثيْتْ 
أ هذه المواضع التي فيها التطويل من مواضع الوضوءء لم يتوجه 
الأمر إِلَى تلك الصفةء ولا يكونُ الأم بذلكَ ونا من الأمر بتلك 
الصفة . 

نعم نَم ما يدل من الحديث على تطويلي [الغرة]©): «أَنتَم 
الغرٌ المُحَجَّلونَ يوم القيامة» فمن استطاعٌ منكُم فَليْطِلٌ 
وتحجيلة)0©. 

السادسةٌ والثلاثون: قال بعضهُم : : معنى المبالغة في الاستنشاق 
اجتذابُ الماء إلى أقصى”" الأنفٍ» 20 سّعوطاً. 


. 0784 /١( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(؟) انظر: «الوسيط» للغزالي /١(‏ 75417)» و«روضة الطالبين» للنووي .)5١ /١(‏ 
(0) ١ت»:‏ (بصفة». 

(5) زيادة من ١ت».‏ 

(0) تقدم تخريجه . 

(؟) في الأصلء «أعلى»» والمثبت من «ت». 


45 


وقال: وذلك سُنَهٌ مُستحبّةٌ في الوضوءء إلا أن يكون صائماً فلا 
يُستحَبٌ» قالَ: لا نعلمٌ في ذلك خلاف”" . 

السابعةٌ والثلاثون: قد تقدّمَ في مطاوي الكلام ما يقتضي 
الاقتصادَ في مُسمّى المبالغة» وعدم مجاوزة الحدّء 5 صحيح 
مأخوذٌ من القواعدٍ في النهي عن التنطع » والجري على غالب عادةٍ 
أهلٍ الشرع في استعمالاتهم» ويمكن ل 
بالمبالعة في الاستنشاق . 

الثامنةٌ والثلاثون: لا شَكٌ أن الإسباغٌ يتناولٌ إكمالَ أعضاءٍ الوضوءِ 
بالمُطهرء وتأدية الواجبء قالَ كل لما رأى الأعقات تلوح: َيل 
للأغقاب مِنّ الثّاراء [و]" «أسبغوا الوْضوء»”": فإذا حُمِلَ على 
المُستحَبَاتِ؛ كما حكينا عن بعضهم» كان فيه استعمالٌ اللفظ في حقِيقَتِه مقته 
ومجازه. 

التاسعةٌ والثلاثون»: قالَ الخطابيٌ: وفي الحديثٍ دليل 
أنَّ ما وصَلَ إلى الدماغ من سَعوطٍ ونحوةٌ فإنَهُ يُفطْرُ الصائم؛ 


. 074 /١( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(؟) سقط من ١ت».‏ 

() تقدم تخريجه . 

(:) هذه هي المسألة التاسعة والثلاثون في «ت», وجاء الكلام في الأصل متصلاً 
بالذي قبله» وعليه فإن أرقام المسائل سوف تزيد مسألة على ما في الأصل . 


١ /ا5‎ 


ِفْطَرُهُ ما يِصِلٌ إِلَى مَعِدَيَِء وإذا(© كان ذلك من فعلىف أو بِإذنه0©©. 

قلثُ: منصّوصّهُ في شيء مخصوصء والتعميمٌ الذي ذكرهُ الخطاينٌ 
إنما يُْحَذُ من طريت القياس في معنى الأصل . 

الأربعون: قال الخطابيٌ : وفيه دليلٌ على أَنَّهُ إذا بال في الاستنشاق 
ذاكراً لصومه» فوصّل الماء إلى دماغه» فقد أفسدَ صومَة© . 

وهِذِه المسألةٌ قد اختّلفَ فيهاء ولأصحاب الشافعيٌ ‏ رحمهُمٌ الله - 
طريقانٍ فيما إذا استنشّقَ فوصلّ الماءً إلى جوفه : 

أحدهما : إِنْ بالغ فَسَّدَ صومُّةُ جزماًء وإلا فقولان. 

والثاني2 : إذا لم يبالغ لم يَفْسّدْء وإلا فقولان". 

وقول الخطابيّ : (فوصل الماءً إلى دماغه) فيه تخصيصٌ لا يقتضيه 
اللفظ . 

الحادية والأربعون: استدلٌ به الخطابنٌ على أنَّ الاستنشاق 


)١(‏ في الأصل: «أو»» والمثبت من «ت». 

(؟) «ت»: «تعدية»» والمثبت من «ت)». 

(9) انظر: «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 08). 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(6) «ت»: «إحداهما». 

(5) في الأصل : «الثانية»» والمثبت من «ت». 

0 انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي (5/ 791) . 


لحل 


ليسَ بواجبء فقالٌ في الكلام على الحديثٍ: وفيه من الفقه: 
الاستنشاق في الوضوءٍ غيرٌ واجب» ولو كان فرضاً فيهء لكان 1 
الصائم كهُوَ على المُفطر”© . 

والاقين اضٌ: أنَّ الحديث إنما يتعلق بالمبالغة"2» وفيها وقع 
التفريتق بينَ الصوم وغيرهء لا في أصلٍ الاستنشاق» فإِنْ وجب 
الاستواءً بين الصائم وغيره» لين في المبالغة التي تعلق بها الأمرد مك 
لا في أصلٍ الاستنشاق» ولم بعل أحدٌ بوجوب المبالغة» فيقام عليه 
الدليل المذكورٌ في الاستواءء ولو قيلَ به لكان الفارقٌ ظاهراًء وهو 
التقريرٌ بالصوم . 

الثانية والأربعون : قال الخطابنٌ ‏ رحمة الله -: وتَرى أنَّ 
مُعظَمٌ ما جاءَ من الحَثُ والتحريض” علّى الاستنشاق في 000 
نما جاءً لما فيه من المعونّةٍ على القراءة» وتنقيّة مجاري 
تمس » والذي تكونٌ به التلاوَةٌ» وبإزالة ما فيه من التّلِ*© تَصِحُ0 


..)00 /١( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 

(؟) «ت»: «على المبالغة» . 

() «ت»: لا في الاستنشاق» فإن وجب الإستواء بين الصائم وغيره قليل في 
المبالغة التي تعلق بها الأمر ولا في أصل الاستنشاق» . 

:)0 في الأصل : «والتعريض»» والمثبت من «ت» . 

(5) التُفْل: بالضمء والثافل: ما استقر تحت الشيء من كدره. انظر: «القاموس 
المحيط» للفيروزأبادي (ص: »)١555‏ (مادة: ثفل) . 

(5) في الأصل: «تصح فيه»» والمثبت من ات». 


| 


مخارج الحروف. انتهّى2" . 

وهذا إظهارٌ عِلَّةِ مُناسبَةِ لهذا الحُكم . 

الثالثةٌ والأربعون: فيه الأمرُ بتخليلٍ الأصابع ؛ أي : في الوضوءء 
وهذا فيما يُعلمُ من" السياق» ولا يْتردُ فب وهو مما يدهم في صدرٍ 
الظاهرية الجامدة» فلم يرَّل”" الناسُ يحملونَهٌ على هذا. 

الرابعة والأربعون: لا شك في خروج الأصابع الملتصقَة خِلقَةٌ 
قال الشافعي ‏ رحمة الله : وإنْ كان في أصابعه شيءٌ خُلِقَ مُلتصقاً 
أوصّلَ” الماءً على عُضويهِ حنَّى يصلّ الماءً ما ظَهِرَ من جلدِو» وليسَ 
عليه أن يفتقَ ما لق مُرتيق]©» انتهّى. 

فإمًا أن يجعلَهُ من قبيل التخصيصء وإمًا أن يُخرجّهُ عن دلالةٍ 
اللفظ ؛ لأنَّ المُلتصِقَّ خِلقَة لا (ييْنَّ) فيو واللفظ يقتضي تعليقَ الحكم 
عرالك) 


.)00 /١( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 

)١(‏ «ت»: «وهو مما يعلم في». 

(0) «ت»: ١تزل».‏ 

(4) في الأصل : «أواصل»» والمثبت من ات». 

(0) في الأصل: «مرتقً»» والمثبت من «ت»» والمرتتق: الملتثم . 
)١(‏ انظر: «الأم» للإمام الشافعي /١(‏ 77). 


ا 


نجدٌ مَنْ خصّصّهُ بأصابع الرٌجلين» وقالَ الرافعٌ ‏ رحمة الله -: هذا 
التخليل من خاصيّة أصابع الرجلين» أم هو مُستحَبٌ في أصابع اليدين 
أيضا؟ مُعظَمُ أئمة المذهب ذكروه في أصابع الرّجلين» وسكتوا عنهُ في 
اليدين» ولكنّ القاضي أبا القاسم بن كج قالَ: إِنَهُ مُستحَبٌ فيهماء 
واستدلٌ بحديث لقيط بن صَّيرة9©. 
و أ-- 2 - 
قلث: الذي ذكرهُ هذا القاضي هو الجاري على مُقتضى العموم» 
بل ورد ما هو أصرح من العموم من حديث ابن عباس - 4ه -: أن 
٠‏ > كلاه ١1:‏ . 00 10 00 
النبي كل قال: «إذا توضأت فَخَللٌ [بين] أصابع يَدِيكَ ورجليك»؛ 
أخرجة الترمذيٌ2”" . 
السادسةٌ والأربعون: استدلٌ الشيخ أبو حامدٍ بقوله - اكيت -: 
كه 2 4 1 .< م م« . 14 
«وخَللٌ بِينَ الأصابع» على إبطالٍ قولٍ مَنْ قالَ: إن الفرضَ المسح؛ 
[يعني: في الرجلين» قالَ: فَأمَرَهُ بتخليل الأصابع» ومّنْ قالَ: إِنَّ 
)١(‏ انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي /١(‏ 7 57). 
(؟) رواه الترمذي (79)» كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في تخليل الأصابع » 
وقال: حسن غريب» وابن ماجه (5517)» كتاب: الطهارة» باب: تخليل 
الأصابع . قال الحافظ في «التلخيص الحبير» /١(‏ 45): فيه صالح مولى 
التوأمة» وهو ضعيفء لكن حسنه البخاري؛ لأنه من رواية موسى بن 


١ 


الفرضَ المسحٌ]”2 أسقط هذا الخبرَ؛ لأنَّهُ لا يُوجِبُ تخليلٌ الأصابع» 
وإنما يوجبُ المسحّ على ظاهِر الرجلين. 

السابعةٌ والأربعون: فيه إطلاقٌ بالنْسبَةَ إلى أحوالٍ الأصابع» 
ونحنٌ قد قوّرنا: أنَّ المُطلَقَ إن عاد على صيغة العموم بالتخصيص 
حَكمنا بالعُموم وفاءً بمُقتضى صيغته» وإلا فلا. ا 

فلو قالَ قائلٌ: هو مُطلقٌ في الأحوال» فأحُصّهُ بما إذا كانت على 
حال" كذاء قُلنا: هذا يقتضي التخصيص في صيغة العُموم التي تَعَلَقَ 
الأمرُ منها بالأصابع» فإذا عرق فنها الما ف يرنه احرالياء فلم 
رلك رق الححومة أمَا إذا لمْ يخرجٌ عنها شيءٌ من الأصابع؛ بأنْ 
بج الك انق جنميا الك اقفن شان شن الج زمه 
حصولٍ العموم في الأصابع في غير ذلكَ الحالء فهذا لا يعودُ على 
يْقة السموع بالتكعديطن» :فل لز القول ولخو :تلك السورة: في 
لفظ الشُموم . 

ومثالة : لو قالَ قائِلٌ: يُستحبٌ تخليلٌ الأصابع عند غسل الكمّينٍ 
في ابتداء الوضوء عمّلاً باللفظ. لقيل له: ما نا مره أن إخراج هذه 
الحالة» لا يُوجِبُ تخصيصاً فيه فيما دل عليه العمومٌ من الأصابع» ولم 
نقف على هذه المسألةٍ منصوصة. 1 
)١(‏ زيادة من «ت». 
(؟) «ت»: «حالة». 


الثامنةٌ والأربعون: لمْ يزلٍ الناسُ يحملونَ ذلك على التخليلٍ في 
حالةٍ غسلٍ اليدينٍ والرّجلِينٍ المفروض» وهو دليلٌ على اتباع المعنى 
وما يُفْهمٌ من اللفظ والسياق والقرائن؛ لطلب”" الإسباغ في الوضوءء 
والقيام بالواجبٍ من تعميم المطهّرء وهو كما قلنا في أنَهُم فهموا من 
تخليلٍ الأصابع تخليلهًا في الوضوء. 

التاسعةٌ والأربعون: يمكنٌ أنْ يستدل به المالكيةٌ على وجوب 
الدّلكِ؛ لأنَّ من جُملةٍ الصور التي يتناوّلها اللفظ ما إذا تيَّنَ وصولٌ 
الماءِ إِلَى ما بِينَ الأصابع» فحيتتلٍ يتعينٌ الدلكُ فائدة لعدم قهم غيره 
حيتئذٍ» وحصولٍ المقصود المتومّم من الأمر بالتخليل» وهو وصولٌ 
الماءِ إِلَى ما بين الأصابع فد« ظ 

وينبغي إذا قيل بهذا أن نْمقَالَ: الدّلك» أوما يقوة مقائة) كتحريك 
الأصابع بعضها مع بعض» وقد رأيت في أثناء كلام بعض المالكية ما يُشعرُ 
بأَنَّهُ أدركٌ معنى الدّلكِ في هذاء [ومع هذا]”" فليسَ بالشديد القوّة. 


الخمسون: ظاهرٌ الأمر الوجوبُء وهو مُتّفْقٌ عليه فيما إذا لم 


)١(‏ «ت»: «كطلب». 
(؟) في الأصل زيادة: «لا ما فرضنا أنه تيقن وصول الماء إلى ما بين الأصابع؛ 
وهي جملة مكررة عن السطر قبله . 


(9) زيادة من «ت». 


”.١ 


يصلٍ الماء إِلَى ما بينَ الأصابع إلا بهِء وإن وَصَلَء فعندَ المالكيّة بوجوب 
تخليلٍ أصابع اليدينٍ اختلافٌ ؛ قِيلَ: بالوجوب» وقيلَ: بالتّذبية"©. 
ومن يريد إخراج الأمر عن ظاهره فعليه الدليل. 

الحاديةٌ والخمسون: عند المالكية في تخليل أصابع الرجلينٍ 
ثلاثة أنولٍ: الوخونتي؟ والعوت» والا كان ود مرويٌ عن 
مالك رحمّةُ الله 222 ولا يظَهّدُ توجّهة؛ أعني: الإنكارَ إلا بأن 
تجعل 58 بمنزلة الباطن» ويِدحَلَ التخليلٌ في باب التكدّبٍ 
والتتطع . 

وقد نْقْلَ عن مالكِ ‏ رحمة الله ما يدل على أنَّ عليه عندَهُ هذا 
المعنى» وما يقاريُُ» فإنَهُ قالَ: فلا© خيرَ في الغلرٌ ولا الجفاء؛ قالةُ 
في مسألة التخليلٍ هذه. 

وهذا يحتاجٌ إلى دليل» فإنَ ظاهر الأمر يوجبٌ الغسل للعضو 
الذي هو حَقيقةٌ في الجميع» ولا يخرج عن عَهِدَة الأمر إلا بالامتثالٍ» 
والفرقٌ بين الوسواس والورع دقيق عسرٌ فالمُتساهِل يجعل بعض الورّع 
وسواسآء والمُشْدّدُ يجعلٌ بعضّ الوسواس ورعاء والصراط المستقيمٌ 
)١(‏ انظر: «الذخيرة» للقرافي /١(‏ 708). 


(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
9) «ت»: «ولا». 


دحض مَرّلَّةٌه ومما ينبغي أنْ يُفرَقَ به بينهُما: أنَّ كُلّ ما رَجَمَّ إلى © 
الأصول الشرعية فليس بوسواس» ولا أَيدُ الأدلة الشرعية البعيدة العموم . 
وقد روي أنَّ مالكآ ‏ رحمة الله رجّعَ إِلَى الأمر بالتخليلٍ في 
ا ا ل 0 
يقولٌ: سُئْلَ مالك , بن أنسٍ عن تخليلٍ أصابع الرجلينٍ في الوضوءٍ 
فقال: ليس ذلك على الناسي؛ نأمهاثة حثى حَف النان» ثم قلت ل 
يا أبا عبدالله! سمعتُكَ تفتي في مسألةٍ عندنا فيها سُ شلك قال" وما هي؟ 
قَلتُ: ثنا ابن لهيعة وليثُ بن سعدء عن يزيدَ بن عمرو المعافريٌ» عن 
أبي عبد الرحمن الحُبْليٌ؛ عن المُستؤرد" بن شداد القَرَشِيٌ قالَ: 
«رأيث رسول اله و يتوضّاً» فلل بِنْصِرِه ما بينَ أصابع رجليدا؛ 
قالّ: فقالَ [مالكٌ]0©: إن هذا الحديث حسنٌ» وما سمعث به 7 إلا 
الساعة» قال عمي: ثم سمعتة بعد يسألٌ عن تخليلٍ الأصابع في 
الوضوء فيأمرُ بو . ْ 


وابنُ القطّانِ قد صححح الإسناد» وذكر أنَّ أبا محمدٍ بن أبي حاتم 


)١(‏ في الأصل : «في»» والمثبت من «ت». 
(؟) في الأصل: «المسور»»ء والمثبت من «ت». 
(9) زيادة من «ت»2. 


0 رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 1 ا والبيهتي في «السنن. 
الكبرى» /١(‏ 75). وانظر: «التمهيد» لابن عبد البر (5 7/ 7809). 


596 


رواهُ عن أحمدّ بن عبدٍ الرحمن» وأنَّ فيه زيادةة عمرو بن الحارثِ مع 
ابن لهيعة» وليث بن سعدٍء وذكر أَنَّهُ ينبغي أنْ يُتَفقَدَ في هذا الحديثٍ 
قولٌ أبي محمدٍ بن أبي حاتم : (أنَّ أحمدَ بن عبدٍ الرحمن» قال) فإني 
أظنة ؛ يعني : في الإجازة ؛ يعني : بسبب أَنَّهُ لم يذكد في باب : أَنَّهُ سمع 
من وذكر أنَّ أباهُ سمع منة» وأنَّ لهُ عادةً في ذلك . 

قلتٌ: الحديث لهُ وجةٌ آخرُ من رواية أبي بشر ‏ هو الدولابنٌ -. 
عن أحمد بن عبدٍ الرحمن؛ ذكرهٌ الدَّارّقطني في «غرائب حديثٍ 
مالك)202 . 

الثانية والخمسون: مُسمّى التخليلٍ إذا حصل يتأدّى به امتثال 
الأمرء وتعيبنٌُ صفةٍ مخصوصّة فيه للاستحباب يحتاج إلى دليلٍ 
شرعيٌ» إذ الاستحبابٌُ أحدٌ الأحكام”" الشرعية . 

[قال]”" بعضٌ مُصنفي الشافعية: والأَحَبٌ في التخليل أنْ يُخَللَ 
[بخنصر ]© اليدٍ اليُسرَى من أسفل الأصابع مُبتدئاً بخنصر الرّجِلٍ 
لبمّى مُختيما بحِْصِرٍ اليُسرىء وزْعَمَ أنَّ الخ ور بذلكَ عن 


)١(‏ قلت: وقد رواه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» /١(‏ 26277 من طريق 
ابن أبي عقيل» عن ابن وهب» عن ابن لهيعة» به. ولم يذكر القصة . 

4 في الأصل : «أحكام»» والمثبت من «ت» . 

(9) زيادة من «ت»2. 


2( زيادة من ات)2. 


رسول الله يكل [و]”" قالَ: كذا ذكرَةٌ الأئمَة” . 

لك بوهلا خة فده اج إِلَى أنْ يُعلم مثو دودو عالق 
و6 بيت الدليل خرش عى الامتا نعم التخليل بالخنصر 
قد“ وَرَد بإسناد مصريٌ من جهة ابن لهيعة* . 

وَذكه عن أبي طاهر الزيّادي” من الشافعيّة هيز أخرى: وهو 
أن يح ما يين كل إصبعين من أصابع رجو باصيع من أصابع ييوء 
ويفصل الإبهامين» ولا يُخْلَلَ بهما؛ لما فيه منّ العُسرة». 

الثالة والخمسون: إذا أدخًا 2002© [أصابع ]7 اليدين في التخليل» 
فقد تكلم في الهيئة» وقيلٌ: الذي يَقَرْبُ من الفهم هاهنا أن يُشْبّكَ بين 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(1) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز' للرافعي /١(‏ 475). 

(©) قال الحافظ في «التلخيص الحبير» /١(‏ *97): هذه الكيفية لا أصل لها. 

(5:) «ت»: «وقد». 

(5) كما تقدم تقريباً. 

(5) هو محمد بن محمد بن محمش أبو طاهر الزيادي» الفقيه الأديب» من 
أصحاب الوجوهء روى عنه الحاكم والبيهقي وغيرهماء وله غرائب. توفي 
بعد سنة (0٠5ه).‏ انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (؟7/ 078). 

(0) فى الأصل : «بهيئة»» والمثبت من «ت». 

00 3 «رجليه» . 

(9) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعغي /1١(‏ 575). 

)٠١(‏ «ت»: «دخل». 

)١١(‏ زيادة من ات»6. 


الأصابع» ولا تعودٌ فيه الكيفيةٌ المذكورة في الرجلين”©. 

الرابعةٌ والخمسون: فيه الأمدُ بالمضمضّةء وظاهِرئهُ الوجوبُ» 
فلِمّنْ يقولٌ بذلك الاستدلال» وعلى من يُخْرجُهُ عن ظاهِره الدليل» وكثيراً 
ما يخرجونة عن الظاهر بما في الحديث: اتوضاً كما أَمَرَكَّ الله) 220 
فجعلوة”” إحالة على ما في الكتاب العزيز» وليسَ فيه ذكرٌ المضمَضة 
والاستنشاق» وعليهم فيه تشغيبٌ من وجوه : 

أحدها: منعٌ الحوالةٍ على ما في الكتاب العزيز» فإِنَ أمرّ الله أعمّ 
من ذلك . 

وثانيها: أنَّ الأمرَ بالمضمضّةٍ والاستنشاق زائدٌ في الدلالة على 
ما دل عليه الكتابُ العزيرٌء والأخذ بالزائدٍ مُتعيّنٌ . 

وثالثها: مُنازعةٌ مَن نازع في أنهما لا يدخلانٍ في اسم الوجهء 
وادعاء أنّهما منُ» والاتكالٌ على الأخذٍ من المواجهة ضعيفٌ. 

ويتبينُ من هذه الرواية بُطلانْ قولٍ من فِرَّقَ بينَ الاستنشاق 
والمضمضّةء حيثُ أوجّب الاستنشاق دونها مُعَلَّلاَ بورود الأمر 
بالاستنشاق» فقد ورد هامّنا الأمُ بالمضمضة أيضاء ولعلَّهُ لم يبلغ مَن 
فَعَلَّ ذلكَ» والله أعلم. 
() المرجع السابق» /١(‏ /ا45). 


(6) («ت»: «وجعلوه». 
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0 5 00 ع 7 م مان 5 7 
عن ابن عبئّاس ‏ رضى الله عنهما -: أن النبي بل توضاً مَرّة مرّة. 
١ ِ‏ ٍ 


أخرجه البخارئٌ20 . 


أما ابن عباس » فقد تقَدّمَ ذكرة. 
م الكلام على الحديث من وجوه : 
* [الوجة]”" الأوَّلَ : [في مَخْرجِهِ ومُخَرّجِه: 


م برو 6 2 
مُخرجه من رواية زيدٍ بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن ابن 


)١(‏ #* تخريج الحديث: 
رواه البخاري ».)١155(‏ كتاب: الوضوءء باب: الوضوء مرة مرة» وق قازة 
(17)» كتاب: الطهارة» باب: الوضوء مرة مرة» والنسائي ))8٠١٠(‏ 
كتاب: الطهارة» باب: الوضوء مرة مرة» والترمذي (؟5)». كتاب: 
الطهارة» باب: ما جاء في الوضوء مرة مرة» وابن ماجه :»)5١١(‏ كتاب: 
الطهارة» باب: ما جاء في الوضوء مرة مرة» من حديث سفيان» عن زيد 
ابن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن ابن عباس» به. 

(؟) سقط من «ت). 


ال 


عباس ؛ فتارة يطول وتارة يختصر. 


وقد رواة عن زيدٍ بن أسلم غيرُ واحدٍ من الأكابر؛ منهم 
سفان]200, 


# د اد 


* الوجه الثاني : في تصحيحه : 


وقد ذكرن”” أن البخاريّ أخرجَة9© . 
# دا 


* الوجة الثالثُ: في شيءٍ من العربية» وفيه مسائْلٌ : 
الأولى : (تَفَعّل) في لسانٍ العرب تأتي على معنى المطاوعة: 


5 8 9 2 - 
علمتة فَتَعَلمٌَ وعلى معنى التثبيت : تيقلنثٌ كذاء وعلى معنى 


الأخذٍ شيئا بعد شيء: [تشّصَّهُ الإماما”. «أز يَْمْدَهْرَ عل 

)١(‏ زيادة من «ت». 

(1) زيادة من «ت»», وقد اختلف الترقيم في النسخة «ت» حيث زاد وجها على 
ما في الأصل . 

© «ت»: (ذكر». 

(4:) ورد على هامش «ت»: «بياض نحو ثلاثة أسطر من الأصل» . 

(6) سقط من (ت6. 


لما 


تحرف #[النحل : /41]» وعلّى معنى توقّع [أمر لا يؤمنُ]”©: تخوّفتث كذاء 
وعلى معنى: التكثيرء وعلى معنى فَعَلَ [نحو :3 تظلّمني 
[حقي ]2 ؛ أي : ظلمتي: 

وقال سيِبَوَيْهِ: وإذا أراد الرجلٌ [أن]9» يُدخلَ نفسَهُ في أمرٍ حنّى 
نشاف اند 000050007 تقول تفَكل + [تسر ]0 تسوه 
وتبضَّر» وتحلّم» وتجلد وتمرأء وتقديرُ تمرأ؛ أي : صار ذا مروءةء 
قال حاتم طيّ [من الطويل] : 
تحلّخ عن الأَدتَيْنَ واسْئَبْقٍ وُكَقُمْ 

دن تَمْتَطيم0© العلم تن َحَلّعَا0 
قال سيبوئه : وليسَ هذا بمنزلة (تجامّل)؛ لأنَّ هذا يَطلبُ أن 


يصير حليما 4 انتهى2) 


)١(‏ سقط من «ت)©. 

(6) زيادة من «ت». 

(9) زيادة من «ت»2. 

(4) سقط من (ات». 

(0) زيادة من («ت». 

(7) في الأصل: «لم يستطع»» والمثبت من «ت»2. 
0) انظر: «ديوانه» (ص: 87). 

() انظر: «الكتاب» لسيبويه (5/ .)9/١‏ 
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و 


قلث: وقل عبر , بعضهُم عن هذا بالتكلف؛ يعنى : أن فاعلةُ 
تكُلّفَ حصولَ أصلهء ليَتمرنَ فيحصّل. وهذا هو الذي أشارَ إليه 
سَيبَوَيْهِ من الفرق بيهُ وبينَ (تجاهّل)؛ لأنَّ باب تجاهلّ ليس موضوعاً؛ 
لأنّ الفاعِلَ يطلب أنْ يكونَ جاملاً"©, وهذا يطلث أنْ يكون 
كذلك2 . 

5 و 5 2 03 . 

وذكرٌ بعضهم في معنى الصيغة: الاتخاذ؛ أي: اتخادٌ أصل 
ما يُسبَقْ منهُ ذلك الفعلٌء فإذا قلتَ: توسّدتُ التراب”: فمعناة: 
اتخذتةٌ وسادة. 

وذكرٌ أيضاً معنى التجنب)؛ بمعنى : أنَّ الفاعِلَ جاتب ما اشْتقٌ 
منهُ ذلك الفعلٌ» ف (تأئّم) بمعنى: جانب الإثم» وتحرّجء وتهجّدَ: 
جانب الحرج والهجُود. 

وبمعنى (استفعل) نحوّ: تكثّرٌه بمعنى طلبَ أصلّ الفعل؛ لأنَّ 
(استفعل) له غالباً. 

والذئ جلت هذا نولةفن الحديف :تومه تلق يما يلي 


)١(‏ في الأصل : «كذلك». والمثبت من «ت». 

(؟) «ت»: «وهذا يطلب أن يكون فاعلاً له أن يكون كذلك» . 
(*) في الأصل : «بالتراب»» والمثبت من «ت». 

(:) في الأصل: «المتجنب»» والمثبت من «ت». 


"1 


به من هذه المعاني. 

الثانية : قد تكلمنا على معنى المرّة'"2 فيما مضى . 

الثالثة: وتكلمنا علّى مثل هذه الصيخة التي يتكوّرُ فيها اللفظّء 
وحكينا: أَنَّهُ لا تكونٌ المرةٌ الثانيةٌ تأكيداً لفظياء وأنَّ الصيغةً تقتضي 
الفعلَ مرةً بعد مرة» ك: #صَمًا صَهَا4[الفجر: 77]؛ أي: صفاً بعد 
صففٌّء يا و 4 [الفجر : ١]؛‏ أي : دكاً بعد دك . 


والرواية ها هنا(" : مرة بعد مرة. 
د د د 


* الوجةٌ الرابع : في الفوائدٍء وفيه مسائل: 

الأولّى : لم يزلٍ الناسٌ يفهمونَ من هذا اللفظ الاقتصارٌ على مرة 
واحدة في غسلٍ كلّ عضوء وهو المعلومٌُ منه. 

و[قد]” يُشْعْبُ [مُشْعْبٌ]؟ فيقول: الوضوءٌ حقيقةٌ في جملةٍ 
أفعاله» فتكونُ الجملةٌ قد وقععث مرة بعد مرة» ولا يلرّمُ أنْ يكون ذلك 


)١(‏ في الأصل: «المراة»» والتصؤيت من انعا 

(0) في الأصل: «ورواية هناء» وفي «ت»: «ورواية ها هنا»» ولعل الصواب 
ما أثبت . 

(9) زيادة من (ت»2. 


(5) زيادة من «ت». 


*11؟" 


راجعاً إِلَى عدد العْسلٍ في كل عُْضوٍ على انفراده. فيْعَالُ لهُ: النظائ” 
دك علّى أن الْفعلٌ الذي استُعمِل فيه هذا اللفظء 00 أن الفعل 
بل مرة في أجزائه لا في جملته» من حيثُ هي جملةٌ ؛ ك(جاء 
القوم مثتى مثتى)؛ أي: أنَّ مجيء أفرادهم كان اثنين اثنين» لا أنَّ 
جُملةَ القوم من حيثٌ هي جملةٌ جاءث مره [بعد]" أخرى؛ 
وكذليكَ”: قرأثُ الكتات سطراً سطراء إِلَى غير ذلِكَ» ولو حل علَى 
جملةٍ الوضوء”" من حيث هيء لاقتضّى ذلك أنَّ الوضوء [وقع في]9) 
مرة بعد مر وذلكٌ إخبارٌ بالواضحات التي لا فائدة في الإخبار بها . 
الثانية: ولو قالَ قائِلَ: أجعلٌ المعنى أنَّ الاتتصار في كل عضر 
على غسلهِ وقعَ مرة واحدة» لا مرارً لقلنا لهُ: إذا حافَظْنا على ما تَقَدَم 
في معنى امرة مرةاء وجب على ما تزعمٌ أنّْ ‏ تقول : توضّاً مرة مرةً ثلاثا؛ 
أنه لا يسوعٌ أَنْ يقالَ: جاءً القومُ رجُلاً» وأنت تريدٌ: رجلاً رجلا . 
الثالثة : يَدلّ على الاكتفاءِ بالمرة الواحدة في غسلٍ الأعضاء؛ 
لأنَّ الامتثالَ يحصّلٌ بهاء ولا يحصّلُ بما دونهاء والحُكجٌ مُتعلّقٌ 


)١(‏ زيادة من «ت». 
(؟) في الأصل: «كقولك». والمثبت من «ت». 
4 «ت»: (العضو؟ . 
(4:) سقط من «ت)». 
(6) «ت»: «معلق». 
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ِالمُسمّىء لا بالمرّة بخصوصهاء لكِنْ أقلّ ما يحصل المُسمّى بها. 

الرابعة: قد تقدّمَ الكلامُ في الاقتصار على المَرَةِ وحكينا عن 
مذهب مالك رحمة الله - ما تقدّمَ من قوله: لا أَُحِبُ المرة إلا من 
العالم» رولك قال لايس القصان من اثنين اثنين؛ فعلّى الأول : 
لا إشكال» وعلى الثاني : يمكنٌ أنْ يقال: إِنَهُ فعل لبيان الجواز؛ 
أعني : الجوازً الأعم من الكراهة . 

الخامسة: تكلّمُوا في الشعور النابئةِ على الوجيء وقُسَّمَتْ إِلَى 
خفيف» وكثيف» على اختلاف في معنى الخفيف» وال أ 
ما تظهد منهُ البشرةٌ عند التخاطب» والحكمٌ فيهِ: وجوبُ غسلٍ ما تحت 

وأمّا الكثيفُ: فالمالكيّةٌ أطلقوا قولين» وذكر بعضهّم : أنَّ المشهور 
[انتقال]”2 الفرض إِلَى ظاهر الشعر©. 

والشافعيةٌ فرّقوا بين ما تغلِبُ خِمَتُةُ؛ كالحاجبء والشارب» 
والعنمَقَة» والعِدَارِينَ» ولحية المرأق» فأوجبوا غسلَهُ وإن كثف. هذا 
هو المشهورٌء وحكي فيه وجة. وعلّلوا الأول بوجهين : 

أحدمُما: أنَّ بياضَ الوجه محيط بهاء فتتبَم لك9". 


)١(‏ زيادة من ات6. 


(0) انظر: «الذخيرة» للقرافي /١(‏ 155). 


(5) (ت)»: (بيه). 


نلا 


والثاني : أنَّ كثافتها نادرة» فتُلحَقُ بالغالب. 

وييّنَ ما لا يكون كذلِكَ؛ كالعارضَينء فالمذهبٌ أَنَّهُ لا يجبُ 
غسلٌ ما تحت ذلكٌ» وحكيّ عن قديم قولٍ الشافعيٌ - رحمَة الله - 
الوجوبٌ. وربّما حكيّ وجهاء وهو مذهب المُرَنِع©. 

السادسة: استَّدِلَ بالحديثِ على عدم وجوب إيصالٍ الماء 
إلى ما تحت الشعر الكثيف. ووجهّةُ [على]”" ما استدلٌ بهو بعضهم : أنَّهُ 
روي أنَّ النبي ككلِةِ كان كثّ اللحيّة. ولا تبلغ العَرقةٌ الواحدةٌ أصولٌ 
الشعر مع الكثافة©؟ . 

ولقائلٍ أنْ يقولٌ: الاعتراضٌ على هذا من وجهين : 

أحدهما: أنَّ المرة مع الغرفة ليستا بلفظينٍ مترادفين على معنىّ 
واحدٍء ولفظٌ الحديثٍ إنما هو في المرة لا الغرفة» ولا يمتنمٌ أن 
تحصّل المرّة بغرفات» بأنّْ تختصصيّ كل غَرفَةٍ بجزء من الوجوء أو اليد 


.)747 - 35١ /١( انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي‎ )١( 

() زيادة من «ت». | 

() روه النسائي (0777), كتاب: الزينة» باب: اتخاذ الجمة» من حديث 
البراء نه . وروى مسلم (75755). كتاب: الفضائل» باب: شيبه يلو 
من حديث جابر بن سمرة نه » وفيه: «... وكان كثير شعر 
اللحية» . 

(5:) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي /١(‏ 57" . 


اللينا 


والحاجةٌ إلى ذلك في الوجه أكثرُ من غيرو0", وقد تقدَّم في حديثٍ 
عبدالله بن زيدِء وكونٍ غسلٍ الوجه فيه وقع ثلاثا» واليدٍ مرتينِ» من 
التعليلٍ 07 هذاء أو يُقرْبهُ وقد استدلٌ بنحو هذا الاستدلالٍ بعض 
المالكية» وذكر بلفظ المرة» وفيه المنع الذي ذكرناة. 

الثاني : لو سلَّمنا الترادُفء فالعَرقَةٌ مختلفةٌ؛ تارة يكدْدُ الماءُ بهاء 
وتارة يقل فالماءً في الاغتراف بالراحتين أكثرُ منهٌ في الاغتراف 
بواحدة» إلا أنْ يدعي مُدَّع أنَّ لفظ الغرفة يختصنٌ بالكففٌ الواحدة لغةّ 
علي انان ْ 

السابعةٌ: الحكمٌ إنما ورد بغسلٍ مُسمّى الوجهء فَليحَقَىْ مدلول 
اللفظء ويُعلَّققِ الحكمُ بوِء وقد يُقالُ: إنَّ الوجه لا يدخلٌ في مُسماهٌ 
سوى البشرة لوجهين : 

أحدمُما ‏ وقد تقدم معناة -: أنّهُ لا يُقَال لمن لاشعر على وجهه: 
إنّهُ ناقصٌ الوجه. ولا لمِنْ نبت على وجهه الشّعرُ: إنَّهُ كمل وجهة. 

الثاني : أنهم يقولونٌ: الشعورٌ النابتةٌ على الوجهء وهذا يدل على 
أنَّ مُسمّاهُ خارجٌ عنها. ظ 


00007 


. «ت»: «منها في غيره» بدل من غيره؟‎ )١( 


(؟) «ت»: (هذا». 


"1 


الماء إِلَى ما تحت الشعور وإِنْ كنْقَتْء فيدخُلُ تحتّهُ ما أوجب الشافعية 
غسل ما تحبَّهُ وإن كثفَ20. ولا حاجة إلى التعليل بالتبعيّة؛ لأجل 
إحاطة بياض الوجه [بها]”". ولا إِلَى القولٍ بأنَّ النادرٌ يلحَقُ بالغالب» 
مع أنَّ هذا الإلحاق ليس قاعدة [مطّردة]"" لا تختلفُ» وإذا اختلفث» 
فعلى من أراد إلحاق فرد مُعيّن بمحلّ الإلحاق الدليلٌ؛ أله قد تردّد 
الحال في الإلحاق. وعدم الإلحاق» وإنما أحوجَهُم إِلَى التعليل 
بالتبعيّة والثدرة الفرقٌ بينَ الكثيفٍ والخفيفب. - 

التاسعةٌ: أجرى بعضهُم هذا الحديث في مَعْرضٍ توهين الحديثٍ 
الذي جاءَ: «هَذَا وُضوئِيء وَوُضوءٌ الأنبياء [منْ]© فَبْلِي)0. 


للا 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(0) سقط من (ت»©. 
(*) زيادة من («ت»2. 
(4:) سقط من «ت»2. 
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وعن عثمانّ: أنَّ النَِ كلل كان يُخَلَلٌ لخيتَهُ. أخرجه الترمذيٌ 
و 3 ْ 
وصحّحه. وغيره يخالفه(" في التصحيح”". 


ثم ”" الكلام عليه من وجوه: 
* [الوجه]؟» الأول: في التصحيح : | 
تخليلٌ اللحية مرويٌ عن النبيّ بل من حديث جماعةٍ من الصحابة» 


)١(‏ «ت»: «يخالف». 

(؟) » تخريج الحديث: 
رواه الترمذي »)27١1(‏ كتاب: الطهارة؛ باب: ما جاء في تخليل اللحية» وابن 
ماجه »)57٠0(‏ كتاب: الطهارة» باب: حادق تكلل اللفيةة وابن خزيمة 
في «صحيحه») 2))١6١(‏ وابن حبان في «صحيحه) 221١81(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (0171)» من حديث إسرائيل» عن عامر بن شقيق» عن أبي وائل» 
عن عثمان» به وا الكلاد عن تح فى الزبنه الأول من هذا الحديت» 

(0) سقط من «ت)»2. 

(:) سقط من «ت»6. 


احلل 


ذكرث ما بلغني من ذلك في كتاب «الإمام في معرفة2" أحاديث 
و 
الأحكام»2, وأمثلها حديثان : 
2 . 8 00 10 
عامر بن شقيق» وهو جمرة - بفتح الجيم والراء-» وهو يرويه عن أبي 
وائتل» عن عثمان» وأخرجه ابن ماجه فى «سئنه»» وابن خزيمة فى 
«صحيحهاء وأخرجه الحاكم في «مستدركه»؛ أعني: تخليل اللحية 
من حديث عثمان؟؛ إما فى حديث مطوّل» أو مختصرء وقال: هذا 
إسناد صحيح » وقد احتجًا بجميع رواته غير عامر بن شقيق7". 
وفي لفظه ما يدل على أَنَّهُ اعتمد فيه على عدم العلم بطعن فيه 
بوجه من الوجووء وهذا قد لا يكتفى به غيرة» وابنّ أبى خيثمة روّى 
عن يحيّى بن معي أنَّهُ قال [في]9» عامر: ضعيف الحديثء وقال أبو 


حاتم : شيخ ليس بالقوي» ليس من أبي وائل بسبيل0©. 


. «ت»: «أمثلة»‎ )١( 

(0) انظر: (1/ 487) منه. 

(9) وقال أيضاً: ولا أعلم في عامر بن شقيق طعنا بوجه من الوجوه» وله في 
تخليل اللحية شاهد صحيح عن عمار بن ياسرء وأنس بن مالك» 
وعائشة #دء ثم ذكرها. انظر: «المستدرك» (0171). 

(؟) زيادة من «ت»6. 

(6) انظر : «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5/ 2777 . 


حرض 


قلت : أبو حاتم مُشْدّدٌ في الرواية"2» وليس لفظَهُ هذا بالقوي في 
الطعن» وقد قال النسائٌ وابنُ عبد الرحيم في عامر: لا بأسَ به» وقال 
موسى بن هارون الحمّال: عامرُ بن شقيق صالحٌ الحديث» وفي رواية 
عن يحيى بن معين: ٠:‏ أنه وثقهء. وقد روّى عنه الأكابث 3 السّفيانان» 
ومسعَرٌ بن كدام» والقاضي شريكٌ» وإسرائيلٌ بن يونس 

وتصحيحٌ الترمذيٌ له تزكيةٌ» وقد قال الترمذي: قال محمد بن 
إسماعيل : أصحٌ شيء في هذا الباب حديثٌ عامر بن شقيق» عن أبي 
وائل» عن عثمان9". 

وثانيهما: عن أنسٍ بن مالك : أنَّ النيئ يل توضّاء وأدحَلَ أصَابعَهُ 
تحت لِحْيَيِء فكَلَلهَا بَصَابِعِهِ ثم قال: «مَكَذَا أمَرني ربئي كذ . 

وهذا الحديث مسندٌ© إِلَى رواية محمد بن يحبّى الذّهلي في كتابه 
في «علل حديث الزُهريٌ» وأنه رواه عنْ محمد بن عبدالله بن خالد 
قفار وكات حافي قن املا قال: وكان صدوقاًء قال: ثنا محمد 


ابن حرب» حدثتي الرَِيدِيٌ» عن الزُهري» عن أنس بن مالك» الحديث. 


)١(‏ «ت»: «الرواة». 

(5) انظر: «تهذيب الكمال» للمزي .)5١ /١5(‏ 

() انظر: «سنن الترمذي» /١(‏ 55). وقال في «العلل» (ص: 77): قال: محمد 
- يعني : : البخاري : : أصح شيء عندي في لت ا د 
إنهم يتكلمون في هذا الحديث؟ فقال: : هو حسن 


(5) «ت»: («مستند». 


5١ 


قال أبو الحسن بن القطّان المغربي : هذا الإسناد عندي صحيح» 
ولا تضرّه روايةٌ من رواه عنْ محمدٍ بن حربء عن الرُبَييِيء [و]20 
قال: بلغني عن أنس : فإنه ليسَ من لم يحفظ حجة على مَنْ حفظ» 
فالصمّار قد عيَّنَ شيخ الرُبيدي فيه وبين أنَهُ الزُهريٌ . 
قال: لضت ]0و كلناء إن مكند يه خرت ئنة يددق يه قارف 
فقال فيه: عن الزبيدي» بلغني عن أنس» لمْ يضرّه ذلك» فقد يراجع 
كتابّهُ فيعرف منه أن(» الذي دنه هو الزهرئ» فيحدث به» فيأخذه 
غته الصفان: 
قال: وهل الاي أشوك ليهو الدع اغر ابره فصمة بو د 
الذُهلي حين ذكره» ونصنٌُ كلامه هو أن قال: وحدثنا يزيد بن عبد ربّه 
أ 
رسول الله توضّأء فَأَدْخَلَ أصَابِعَهُ تحت لِحْيَيِه. قال محمد بن يحبى : 


و و و 3 
:20 * ا و 8 : ()00 
المحفوظ عندنا حديث يزيد بن عبد ريّه» وحديث الصفار واهٍ : 


قلت: هذا الذي فعله ابن القطّان فعلٌ فقهيٌ جار على طريقة 


)١(‏ سقط من «ت». 

(0) سقط من «ت)». 

(9) «ت»: «أنه» . 

(5:) «ت»: «اعتل». 

(0) في الأصل «رواه»» والمثبت من «ت». 

() انظر : «الإمام» للمؤلف )585/١(‏ وما يعدها. 


فض 


الفقهاء والأصوليين» والذي قاله محمد بن يحيّى طريق حديثيٌ . 

والحاكمُ في «مستدركه» ذكر حديثٌ عثمان» وذكر أن له شاهداً 
ساعن انتى» :ولعله آزاة هنا الفيدية 0 

وحديثُ أنسٍ هذا للصمّار في روايته عنْ محمدٍ بن حرب متابعةٌ 
من [حديث]”" سليمان بن سلمة بالرفع» إلا أنَّهُ قالَ: عن أنس أو غيره. 

ووجدت في كتاب «العلل» لابن أبي حاتم» عن أبيه: لافيت 
عن النبييٌ يل في تخليل اللحية حديثٌ9. 

وعن كتاب «الخلال»؛ عن عبدالله بن أحمدء قال أبي : ليس يصحٌ 
عن النبي كله شيء في تخليل اللحية. 

وعن أبي داود قال: قال أحمد: ليل اللحية قد روي فيه 


ءَ و عل و 0 و 1 و 
احاديث» ليس يثبت فيه حديث» واحسن شىءٍ فيه حديث عامر بن 


)000( قلت: رواه الحاكم في «المستدرك» (074)» من حديث محمد بن حرب» 
عن الزبيدي؛ عن الزهري» عن أنس» به. 
ثم رواه (070)» من طريق موسى بن أبي عائشة.» عن أنس» به. قال 
الحافظ : في «التلخيص الحبير» /١(‏ 85) رجاله ثقات. لكنه معلول. 
فإنما رواه موسى بن أبي عائشة» عن زيد بن أبي أنيسة» عن يزيد الرقاشي» 
عن أنس . أخرجه ابن عدي في ترجمة جعفر بن الحارث أبي الأشهب . 

(؟) زيادة من «ت». ش 


(9) انظر: «علل الحديث» لابن أبي حاتم /١(‏ 55). 


يفف 


شقيق» وذكر كلامآ آخر ‏ يعني - كحديث عامر بن شقيق هذا الذي 
أخرجناه» وبهذا”" يتبين قوله في الأصل : وغيثه يُخالفَهُ في النّصحيح . 

ووجدت عن كتاب «الخلال» إسناداً وصله إلى نافع» عن ابن 
عمر: أنَّهُ كان إذا توضّاً خَلَّلَ لحيئة . 

قال جعفر بن محمد؛ أي: المخرمي”": قال أحمد: ليس في 
التخليل أصلح من هذا" . 

وهذا موقوفٌء وقد رُوي مرفوعا بإسناد فيه لينٌ مّاء رواه 
الطبراني9»: والله تعالى أعلم . 


نيا نيا نب 
* الوجه الثانى : 


قال القاضي أبو بكر بن العربي ‏ رحمه الله -: قوله: «يُخلّل) ؛ 
أي: يدخل يده”» في للها" وهي الفرُوج التي بين الشعر» ومنله : 


)١(‏ في الأصل: «لهذا»» والمثبت من «ت». 
(؟) في الأصل : «المخدمي»», والمثبت من «ت». 

(9) انظر: «الإمام» للمؤلف /١(‏ 5817 - 588). وقد نقل هذه النقول عن كتاب 
«العلل» للخلال: ابنْ القيم في «حاشية السنن» .)17١ /١(‏ 1 
(5:) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (177). قال الهيثمي في «مجمع 

الزوائد» /١(‏ 717"0): فيه أحمد بن محمد بن أبي بزة» ولم أر من ترجمه. 
(06) «ت»: (يديه». 


)١(‏ في الأصل : «جملتها»» والمثبت من «ت». 
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فلان خليل [فلان]"؛ أي: يخاللٌ حُيّهِ فروج جسمه حنّى يبلغ إِلَى 
قلبه» ومنه الخلال» وبناء ذلك كله يرجع إلى هذا [الوجه]”". والله 
أعلم” . 


د 6 4 


* الوجهٌ الثالث : في الفوائد. وفيه مسائل : 

الأولى : قالَ القاضي أبو بكر بن العربي - رحمه الله -: اختلف 
العلماءً في تخليلها على أربعة أقوال: 

لخدها 1 لا يستحبٌ؛ قاله» مالك في «العتبية» . 

والثاني : أنَّهُ يستحبٌ؛ قاله ابن حبيب. 

والثالث: أنها إِنْ كانت خفيفةً وجب إيصالٌ الماء إليهاء وإن 
كانت كثيفة لم يجب ذلك؛ قاله عن مالكِ عبدٌ الوهاب©. 

والرابع: من علمائنا [مَنْ قال]29: يغسل ما قابل الذقنَ إيجاباً 
وما وراءةٌ استحباباً” . 


)١(‏ سقط من (ت»©. 

(؟) سقط من (ت»©. 

(*) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي /١(‏ 58). 

(4) في الأصل: «وقاله»» والمثبت من «ت». 

(5) في المطبوع من «العارضة»: «قاله مالك عن عبد الوهاب» وهو خطأ. 
(5) زيادة من «ت». 

(0) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي /١(‏ 59). 


2>” 


قلت: خلط القاضي ‏ رحمه الله حكمّ إيصال الماء إِلَى منابتها 
وما وارتة”" من الذقن بحكم تخليلها. وليس أحدّهما الآخره ولا يلازمه» 
ولو قال: اختلف العلماء فيهاء أو في حكمهاء لكان أقرب. 

الثانية: الذي يُتيقَنُ من الحديث إنما هو الرُجحان والطلبيّةٌ 
لتخليلهًاء وأما الوجوبٌُ فمشكوكٌ فيه» أو مُفصَّلّ فيه . 

قال الخطابي ‏ رحمه الله : قد أوجب بعض العلماء تخليل 
اللحية» وقال: إذا تركه عامداً أعاد الصلاة؛ قاله أبو ثور وإسحاق. 

قال وذهب عامة العلماء إلى أنّْ الأمذ به استحباتٌ» ولس 
بإيجاب» قال: ويُشْيهُ أنْ يكونٌ المأمورٌ بتخليله من اللّحى على سبيل 
الوجوب ما رَقَّ في الشعر منها لما يتراءءى [ما تحتها]”" من البشرة”". 

الثالثة: مَن أوجب إيصال الماء إِلَى منابتها من الذقن» يوجبُ 
التخليل» إذا لم يحصل الواجبٌ إلا به؛ كما قيل في الأصابع» ومّن 
لا يرى الوجوبٌ حين حيلولتها بين الرائي وبين البشرة» فذلك عنده 


0 


الرابعة : إِنْ كان هذا التخليلٌ فيما يسترُ البشرة من الذقن» فقد 


)0( في الأصل : «وراءه»» والمثبت من ١ات»‏ . 
(0) زيادة من ات6. 


(؟) انظر: «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 05). 


كرض 


ذكرنا حكمّةُ آنفاً وفائدتُّ» فإن2" كان فيما طالَ من اللحية» فِيُحتمَلٌ أن 
كرو عن مه الانهات اة على 1ن1 لا مم إفاقة المانة:غلن 
ظاهرمّاء ويحتمل أنْ يكونَ لطلب إفاضة الماء على جميع ظاهر 
الشعرء فقد ينبوا الماء عن نفسه0©. 0 ّ 

الخامسة: يمكن أنْ يُجِعَلَ أصلاً لتخليل غير اللحية؛ التي 
لا يجب إيصالٌ الماء إليها من شعور الوجه؛ كالعارضين» وكذلك فعل 
الشافعيةٌ» استحيُوا تخليلٌ ما لا يجبُ إيصال الماء إلى باطنه ومنابته من 
شبثر لوو 

السادسة: يمكن أنْ يُجعلَ أصلاً للورع والاحتياط فيما يطلب 
املتجودرا باشعا 

السابعة: هو مطلقٌ في التخليل؛ فيتأدَى المطلوبٌ بالمرةٍ 
الواحدة» وقد ورد في حديث: «التخليل ثلاثا؛ أخرجه الدارقطني» 
من طريق إسرائيل» عن عامر بن شقيق» عن شقيق بن سلمة» عن 
عثمان - ذه - في صفة الوضوءء وفيه: «وخلّل لحيته ثلاثً»» وفي 


)١(‏ «ت»: «وإن)». 
(؟) «ت»: ابعضه). 
(0) ورد على هامش «ت»: «بياض نحو سطرين من الأصل» . 
(5) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي .)5١7 /١(‏ 


(6) «ت»: «حديث). 


إيغفض 


آخره: «ثم قال: رأيث رسول الله يكل فعلّ هذا»0 . 

وهذا هو الإسناد الذي حكم مَنْ حكم بصحته فيما مضى» ففيه 
إذاً استحباب التكرار ثلاثاً في هذا التخليل. 

الثامنة: هو أيضاً مطلقٌ في كيفية التخليل» وفي حديث أنس بن 
مالك الذي قدّمنا أنَهُ صحيح”" على طريقة الفقهاء : أَنَّ رسول الله كل 
توف فأدخل أصابعَهُ تحت لحيته» وهذه كيفيةٌ أخرى» تُوَخَذْ من هذا 
الحديث. 

التاسعة: روّى الطبرانيُ من حديث أبي حفص العبدي» عن ثابت 
البناني» عن أنس بن مالك قال: رأيثُ رسول الله يكل توضّاء قال: 
فخلّلَ لحيئهُ من تحت حَتَكوِء وقال: «بهذا أَمَرَنِي ربّي00©: وهذا فيه 
أمرٌ زائد على الإطلاق. 

وعمرُ هذاء عن أحمدّ أنَّهُ قال: ثقةء لا أعلمٌ إلا خيرأً» وقال 
يحيى بن معين : ثقة» وقال عبد الصمد بن عبد الوارث : ثقة» وفوق 
الثقة» وقال أبو حاتم : يُكتَبُ حديئهُ ولا يحتج به؛ ذكر ذلك في حالهِ 
[صاحب] © «الكمال»0©. والواسطةٌ" التي بين الطبراني وبينه» إِنْ لم 


.)85 /١( رواه الدارقطنى فى «السئن»‎ )١( 

(؟) («ت)»: قصجم) 1 

() رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (5570)» وإسناده ضعيف . 
(5) زيادة من «ات». 

(5) وانظر: «تهذيب الكمال» للمزي /5١(‏ 559). 

(5) ١«ت»:‏ «الناسطة» . 


يكنْ فيها ما يوجبُ التوقفء فهذا أيضاً حديثٌ جيدٌ في تخليل اللحية. 

العاشرة: التخليلٌ مطلقٌ على ما إذا بل أصابعه» ثم أدخلهًا في 
الشعر من غير نقل ماء» وعلى ما إذا نَقَلَ الماء» فخَلّلَ به» والإطلاقق - 
الذي فى هذا الحديث» لا يعرض له بإحدّى”" الكيفيّتين. 

وقد حر أبو داود من حديث الوليد بن زَرْوَان2, وهو بفتح 
الواوء وسكون الراءء عن أنس: أنَّ النبئّ يل كان إذا توضّاً أخذ كفا 
من ماءٍ فأدخلهُ تحت حَنَكدء وقال: «هكذا أمَرنى رَبّى)2©2 وهذا 
التعيينٌ لأحدٍ الكيفيّنين ينضاف إلى ما دل عليه المطلق . 

والوليدٌ بن زروان قالَ أحمد: لا أعرفه» وزعم ابن القطان المغربي : 


أَنَهُ مجهول. ومذهبه أَنَّهُ لا يُكتفى في زوال الجّهالة برواية أكثر من 


.»ت١ في الأصل «بأحد»» والتصويب من‎ )١( 

(؟) ورد على هامش «ت»: «ضبطه ابن ماكولا: زوران بفتح الزاي وسكون 
الواو وبعدها راء مهملة» . 
قلت: وما ذكره في الهامش خطأ؛ إذ الذي ذكره الأمير ابن ماكولا في 
«الإكمال» (5/ )١197‏ قوله: وأما زوران ‏ بعد الواو راء ‏ فهو أبو يعقوب 
إسحاق بن زوران السيرافي. ثم قال: وأما زروان: أوله زاي مفتوحة 
بعدها راء ساكنة وواء مفتوحة» ثم ذكر: الوليد بن زروان. 

() رواه أبو داود :»)١54(‏ كتاب: الطهارة» باب: تخليل اللحية. وإسناده 


ضعيف ؛ لما يأتى . 


ايض 


واحدٍ عن الراوي». بل لا بدَّ من معرفة حاله©. 


الحادية عشرة : روّى ابن ماجه من جهة يحيّى بن كثير أبي النضر 


صاحب البَصّري » عن يزيد الوّقاشي» عن أنس قال: كان رسولٌ الل يلل 
1 ع ل تس و 4 7 4 000 00 
إذا توضأ خلل لحيتة» وفرّج أصابعة مرّتين20. وهذا أيضاً يدل على 
أمرازافة على المطلق: 


000 


00 


فر 
2 


ويزيد الّقاشى متكلم © فيه29»» وقد تقدم فى حديث محمد بن 


جاء على هامش «ت» : «فائدة : ذكره ابن حبان فى الثقات» . 

قلت: قال ابن حبان في «الثقات» (لا/ ٠وه).:‏ الوليد بن زروان» وهو 
الذي يقال له: الوليد بن أبي الوليد» انتهى . 

قال الزيلعى فى «نصب الراية» /١(‏ 77): قال فى «الإمام»: روى عنه 
جماعة» وقول ابن القطان: إنه مجهول». هو على طريقته في طلب زيادة 
التعديل» مع رواية جماعة عن الراوي» انتهى. قلت: ولم أقف على 
قلت: وقد تابع الحافظ في «التلخيص الحبير» /١(‏ 87) ابن القطان فيما 
ذهب إليه» فقال: وفى إسناده الوليد بن زروان» وهو مجهول الحالء انتهى . 

وانظر: «التاربخ الكبير» للبخاري (8// .)١55‏ و«الجرح والتعديل» لابن 
أبي حاتم (4/ 5)»: و«تهذيب الكمال» للمزي 2)١7 /7١(‏ و«نصب 
الراية» للزيلعى /١(‏ 37) . 

رواه ابن ماجه »)47١(‏ كتاب : الطهارة» باب: ما جاء فى تخليل اللحية» 
وإسناده ضعيف؟؛ يحيى بن كثير وشيخه الرقاشي ضعيفان . 

«ث»): «تكلم) . 

قلت: الجمهور على تضعيفه» انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
4 اه و«الضعفاء» للعقيلى (* / 777), و«المجروحين») لابن حبان - 


"١ 


حرب» عن الزبيدي ما ذكرناه» وهو أجودٌ إسناداً من هذا. 

الثانية عشرة : ذكر أبو أحمد بن عدي من حديث هاشم بن سعيد!"؛ 
عا سعد ين زيادو اهن انين :قال كان وشيول اله إذا نوطأ لل لحنة 
بأصابع كمّيهء وقال: «بهذا أَمَرنِي رَبّي ق3) . 

وقال أبو أحمد في هاشم هذا: ومقدارٌ مايرويه. لا" يتاع 
علشه27 , 

وهذا أيضاً فيه أمد زائد» إن صم أضيف إلى المطلق . 

الثالثة عشرة: من رواية أبي خالد"»؛ عن أنس قال: وضَّأتُ 
ستو الله كَل فخلل لحيئهُ وعنفقته بالأصابع » وقال: «بهذا أْمَرَنَى : 


[ربى]» . أخرجه البَيِهَْقَثُ7 . 


- (#/ 48). و«تهذيب الكمال» للمزي (؟7/ 55)» و«ميزان الاعتدال» 
للذهبي (10/ شفة” 

)١(‏ في الأصل: «سعد»» والمثبت من «ت»2. 

2( في الأصل : «ولا»» والمثبت من ١ت»‏ . 

(9) انظر: «الكامل» لابن عدي (ا/ .)١١65‏ ورواه من طريق هاشم بن سعيد 
الخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (7/ 6079-74 

(5) في الأصل: «حاتم»» والمثبت من «ت». 

(60) سقط من «ت». 

(5) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» /١(‏ 04). 


غرف 


وهذا من القبيل”" الذي تقدم . 

الرابعة عشرة: [قد]”" تقدّمت إشارة خفيةٌ في قول البراء: «أَمَرِنَا 
رسول الله كل بسبع» أنَّ هذاء هل هو استعمال لهذه اللفظة للوجوب؟ 

امل الوجوب المُختّلف فيه بِالتسبَةٍ إلى الأمرء هل هو 
راجع إلى صيغة (افعلٌ)؛ أو هو راجمٌ إِلَى الأمر الذي هو أعمٌ من 
صيغة (افعل)؟ 

وهذا جار هاهناء وعليه يُبتتى أنَّ مثئلَ هذه الصيغة» هل تدلٌ على 


الوجوب©؟ 


[ا لا لا 


)١(‏ في الأصل: «الفعل»» والمثبت من «ت». 

() زيادة من «ت»2. 

() ورد على هامش «ت»: «بياض نحو صفحة من الأصل ». قلت: قد تقدم 
كلام المؤلف رحمه الله في حديث البراء نه (؟/ 7”5) من هذا الكتاب» 
وذكر هناك: أن إخبار الصحابي في الأمر والنهي على ثلاث مراتب» ثم 
فصّل كل واحدة من المراتب . 


غرف 


[و<" عن سنانٍ بن ربيعة. عن شهر بن حوؤشب» عن أبى 
- ص 20 9 ع © 


0 


2 22 ع م ات - ع 0 74 
أَمَامَةَ - ضيه -: أن رَسُول الل كك قال: «الأذنانٍ مِنَ الرّأس»» [وكان 


يمسحٌ رأْسَهُ مرّة]". وكان يمسحٌ المأقين. 


أ 
ه دو 


5 5 ا 
أخرجه ابن ماجه. وسنان بن ربيعة أخرج له البخاريٌ©2 وشهر 
ابن حَوْشْبٍ ونَّقَهُ أحمد ود يحيى .2 وتكلم فيه غيرهما9». 


)١(‏ زيادة من «ت)©6. 

(؟) ما بين معكوفتين زيادة من «الإلمام» للمؤلف» وكذا في «سنن ابن ماجه) . 

(9) قال الإمام ابن عبد الهادي في هامش «الإلمام» للمؤلف (ق7/ ب): إنما 
أخرج له مقروناً بغيره» وكذلك روى مسلم لشهر مقروناً» ووثقه غير أحمد 
وبحيى . 

(4:) # تخريج الحديث: 
رواه ابن ماجه (555)». كتاب: الطهارة» باب: الأذنان من الرأس» 
والسياق له . 
ورواه أبو داود »)١75(‏ كتاب: الطهارةء» باب: صفة وضوء النبى كلل 
والترمذي (/9ا) كتان+ الطهارة: باب :ها جاء أن الأذنين من الراس + 
من حديث حماد بن زيد» عن سنان بن ربيعة» عن شهر بن حوشب» عن 
أبي أمامة» به. 


يفف 


الكلامٌ عليه من وجوه: 
* الأول: في التعريفي: 

فنقول: [أبو أمامة]" صَدَيٌ بنَ عَجْلانَ بن وَالِبَةَ بن رِيّاح بن 
الحارث بن معن بن مالك بن أَعْصّر بن قيس بن عّيلان - [بالعين 
المُهمّلة]” 2‏ بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

ويُقال فيه: الصَّدَيٌ بالتعريف. 

وصَدَيٌّ: بضم الصاد وفتح الدال المُهملتين» وتشديد آخر 
الحروف» وريّاح : بكسر الراء» وبعدها آخر الحروف» [و]2” والبة: 
بالباءِ الموحدة» وأعصر: بفتح الهمزة» وسكون العين وضم الصاد 
المهملتين» ويقال في أثناء*"» نسبه غير ذلك . 

والباهليٌ : منسوب إلى باهلة . 

وأزو أنامة انيد التقتهورية عن اسجدا يه رسول الله عقيل ا زنة 
رُوي له عن النبيّ كلهِ مئنا حديث وخمسون حديثاًء وهو من الصحابة 


)١(‏ زيادة من هامش «ت»©. 

(؟) زيادة من «ت» 

(*9) زيادة من «ت» 

(5) في الأصل «يقول»» والمثبت من «ت». 

() في المطبوع من «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي - والمؤلف ينقل عنه 
هنا : «ويقال في إملاء نسبه. . .». 

(1) ورد على هامش «ت»: «بياض نحو ثلاثة أسطر في الأصل». 


تغرف 


الذين اتَفْقَ الشيخان علّى إخراج حديثهم . 


روّى”" عنه رجاء بن حَيْوّة وخالد بن معدان("22 ومحمد بن زياد» 


وسليمان بن حبيب» وسليم بن عامرء وشرخبيل بن مسلم» وشدّاد أبو 
عبّار» وأبو سلام ممطور الحبشي» والقاسم أبو(” عبد الرحمن 
الدمشقى. وسالم بن أبي الجعدء وأبو إدريس الخولانى» وغيرهم . 


سكن مصر» وحمص » وبها توفي سنة إحّى وثمانين» وقيل: 


سنة ست وثمانين. 


الشاميين 


000 
ف 
إفرة 
ع 
0( 


قيل : هو آخر من توفي من الصحابة بالشام» وعامةٌ حديثه عند 
فك 1 


عن 


وأما حي فهو أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو سعيكد » أشعر 


(ات»: (وروى). 

في الأصل : «معاذ» والمثبت من (ت») 

«ت»: «وأبوا . 

«ت): «وهوا. 

* مصادر الترجمة : 

«الطبقات الكبرى» لابن سعد »©١ /١(‏ "(التاريخ الكبير» للبخاري 
(5/ 55”"). «المستدرك» للحاكم (7/ 757). «الاستيعاب» لابن 
عبد البر (؟/ 09/5 «تاريخ دمشق» لابن عساكر (75/ 2)0٠‏ لاصفة 
الصفوة» لابن الجوزي /١(‏ ””"/ا)» «أسد الغابة» لابن الأثير (*/ ,2)١6‏ 
«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (1/ 578)» «تهذيب الكمال» للمزي 
»)١08 /1(‏ «سير أعلام النبلاء» للذهبي (/ 2759: «الإصابة في تمييز 
الصحابة» لابن حجر (77/ ؟57). 


نارفا 


النسبء كوفيٌ كان يكون بالشام . 

روّى عن أبي عبد الرحمن عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي» 
وأبي العباس عبدالله بن العباس الهاشمي» وأبي محمد عبدالله بن عمرو 
ابن العاص السهمي» وعبد الرحمن بن عَنْم الأشعري» وأبي ريحانة» 
وأسماء بنت يزيد بن السّكن الأشهّلية» وأم سلمة زوج النبي كلل. 

روّى عنه قَتَادةٌ بن دعامة السدوسي» ومعاوية بن قرة المزنئٌ » 
موي عطية الأسدي. وداود بن أبي هند القشيري مولاهم. وأبو 
ربيعة سنان بن ربيعة الباهلي البَصْريء وعاصم بن [أبي]0" النجودء 
“» وعوف بن أبي جميلة الأعرابي» وأبو 
صالح عبد الجليل بن عطية البّصري» وعبد الحميد بن بَهُرام» وعبدالله 
ابن عثمان بن حُثيم» وعبدالله بن عبد الرحمن بن أبي حسين» وأبان بن 
صالحء وغيرهم . 

سئل أبو زرعة عن شهر بن حوشبء. فقال: لا بأس به» ولم يلق 
عمرو بن عبسة”" . 

وقال محمد بن إسماعيل الأؤنبي: أخرج لشهر هذا أبو داود 
وغيره» وهو ثقة؛ قاله أحمد. ويحيّى» وابن ثميرء وابن صالح» 
وغيرهم. 


8 و 3 
وأشعث بن جابر الحداني”5 


)١(‏ زيادة من «ت». 
(؟) في الأصل «الحمداني»» والمثبت من «ت». 


طرف 


0 


وقال يحيّى - في رواية عباس الدوري عنه ‏ فيه: ثُبْثُ0"©. وأما 
تصحيحٌ القول فيه فإنَّ مُسلماً ذكر في مقدمةٍ كتابو: [أن شَهْراً نزكوه 
بالنون والزاي(" _؛ أي : طعنوا فيه]29 . 

وقال النسائي : شهر بن حوشب ليس بالقوي. 

وقال الساجي: شهر بن حوشب سكن الشام» فيه ضعف» ليس 
بالحافظ» تركه ابن”؟» عون» وشعبة. 

وقال عمرو بن علي : ثنا [ابن]*' مهدي عن شهر بن حوشب: 
وكان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه2"' . 

وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: شهر بن حوشب أحبٌ 
إليّ من أبي هارون العبدي» وشهر بن حوشب ليس بدون أبي الزبير» 


2 محديقه(07) 
يعحدمم ددع 1 


.)57 5 /5( انظر: «تاريخ ابن معين  رواية الدوري»‎ )١( 

() قال النووي: في «شرح مسلم» /١(‏ 97): معناه: طعنوا فيه» وتكلموا فيه 
وتكلموا بجرحهء فكأنه يقول: طعنوه بالنيزك» وهو رمح قصير» وهذا هو 
الرواية الصحيحة المشهورة» وكذا ذكرها.أهل الأدب واللغة والغريب. 
وحكى القاضي عياض في «مشارق الأنوار» »)١7١ /١(‏ عن كثيرين من 
رواة مسلم أنهم رووه «تركوه» بالتاء والراءء وضعفه القاضي . 

9) زيادة من «ت»2. 

(4) في الأصل : «أبو»» والمثبت من «ت». 

(6) زيادة من «ت»6. 

(5) رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (5/ 07857 . 

(0) انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (85/ 7"87). 35 


يضف 


قلث: إذا لم يكن بدون أبي الزبير» فقدا حتّجّ مسلم في «الصحيح» 
بأبي الزبير. 
وأما سان بِنْ ربيعة: فقال البُخاري في «التاريخ»: سنان بن 
ربيعة : أبو ربيعة» سمع أنسآء وشهرٌَ بن حوشب, روّى عنه حماد بن 
زيد» وعبد الوارث» بصريء قال ابن مّعين: سمع السهمي من سنان 
ابن ربيعة بعدما خحَرف. 


قلت : السهمى هو عبدالله بن بكر(" وممن ذكر أنَّ سناناً روّى 
[عنه] 9©: ثابت بن أسلم البُناني» وممن ذكر أَنَّهُ روّى عن سنان حماد 
ابن سلمة بن دينار. 


وقد ذكرَ في الأصل : أنَّ البخاريّ أخرج له» وناهيكَ بها منزلة0©. 


- # مصادر الترجمة: 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (ا/ 559)» «معرفة الثقات» للعجلي 
»)55١ /1١(‏ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (5/ 587)؛ «الكامل 
فى الضعفاء» لابن عدي (5/ 7"”5). «الضعفاء» للعقيليى (؟/ »)١١9‏ 
«المجروحين) لابن حبان 000 »*5١‏ «رجال 09 لابن منجويه 
(1/ 2317 «تاريخ دمشق» لابن عساكر (77/ /2)711 «تهذيب الكمال» 
للمزي /١17(‏ 6108). «سير أعلام النبلاء» للذهبي (5/ 7177). «تهذيب 
التهذيب» لابن حجر (5/5؟377). 

)١(‏ في.الأصل: «بكير»» والمثبت من «ت». 

(؟) زيادة من «ت». 

() تقدم أن البخاري روى 'له مقروناً. قال المزي في «تهذيب الكمال"» 
:)١58/10(‏ روى له البخاري في «الجامع» حديثاً واحداً مقروناً بغيره. - 


كرف 


3 


وذكر ابن أبي حاتم : أنه سأل أباه عن سنان بن ربيعة» فقال: 


شيخ مضطربُ الحديث. 


يحدّثٌ عنه حماد بن زيد» ليس هو بالقوي» قدروّى عنه السهمى”' . 


لق 


د د 4 


قلت: وهو ما رواه البخاري ».)0١75(‏ كتاب: الأطعمة» باب: من أدخل 
الضيفان عشرة عشرة» قال: حدثنا الصلت بن محمد. حدثنا حماد بن 
زيد» عن الجعد أبي عثمان» عن أنس» وعن هشام» عن محمدء عن 
أنس » وعن سنان أبي ربيعة» عن أنس: أن أم سليم أمه عمدت إلى مد من 
شعير جشته . . . . الحديث . 

قال الحافظ في «الفتح) (4/ *لاه): قال عياض: وقع في رواية ابن 
السكن: سنان بن أبي ربيعة» وهو خطأء وإنما هو سنان أبو ربيعة» وأبو 
ربيعة كنيته . قال الحافظ : قلت: الخطأ فيه ممن دون ابن السكن» وسنان 
هو ابن ربيعة» وهو أبو ربيعة وافقت كنيته اسم أبيه» وليس له في البخاري 
سوى هذا الحديث» وهو مقرون بغيره» وقد تكلم فيه ابن معين وأبو 
حاتم» وقال ابن عدي : له أحاديث قليلة» وأرجو أنه لا بأس به. 

* مصادر الترجمة : 

«تاريخ ابن معين ‏ رواية الدوري» (5/ ».)١66‏ «التاريخ الكبير» للبخاري 
»)١54 /5(‏ «الجرح والتعديل» لابن أبن حاتم (5/ ,»)56١‏ «الضعفاء» 
للعقيلي (؟/ .)١7١‏ «الثقات» لابن حبان (5/ 20770237 «تهذيب الكمال» 
للمزي »)١47/١7(‏ «تهذيب التهذيت» لابن حجر (5/ .)7١١‏ 


خرف 


* الوجة الثاني : في تصحيحهء وفيه مسائل : 


الأولى : قد تقدم التعريفُ بحال رُواتِهه وأنه ليس فيهم إلا من 


5 فضا شرطا: 


2 
وى 


وبعض الناس يقول: إِنَّهُ لا يصحٌ في هذا الباب شيء. 


٠ 9 03 8‏ 2 كك 
وقد روى أبو عيسّى هذا الحديث عن قتيبة» عن حماد بن زيد» 


وقال : [زهذا](0») حديث ليبس إسناده بذلك القائم : 


١‏ 8و 
والذي يعتذ(" به فيه وجهان : 
ع و ع 
أحدهما: حال سهر بن حو سب » أو سنان9©, وفل م5 . 


الثانى : الشكٌ فى رفعه؛ إن فن:زواية سليمان بز خريه عن حماد 


ابن زيد» ما صيغته : وكان سول الله كَل يبمسح المَأقين» قال: وقال: 


«الأذنان من الرأس» . 


قال سليمان بن حرب: يقولها أبو أمامة. قال حيّاد : ولا أدري 


هو من قول الن يكل أو“ أبي أمامة"©. 


000 
00 
فرة 
00 
( 
03 


زيادة من (ت)2. 

في الأصل : «يعتذر)ا» والمثبت من «ت». 
«ت)» : «بسنان)» . 

في الأصل «مر»» والمثبت من ١ت»©.‏ 

في الأصل «و»» والمثبت من «ت». 


كذا ذكره أبو داود في «سننه»» عقب حديث )١75(‏ المتقدم تخريجه .. 


لحي 


الثانية : هذا الذي اعثّلَ به من الشكٌ في الرفع يحتمل أمرين : 

أحدهما: أن شكّه© في رفع اللفظين جميعاً؛ أعني: «الأذنان 
من الرأس» و(كان يمسح المَأَقين)» ويكون كلاهما دخلَ”" الشكٌ عليه . 
[و]" الثاني: أنْ يكونَ الشكٌ إنما هو في «الأذنان من الرأس» 
فقط . ظ 

فعلى مُقتضّى هذه الرواية التي ذكرناها آنفآ [عن سليمان بن 
حرب]”»» يكون من باب المدرج في النقل؛ لتأخر «الأذنان من 
الرأس» عن أول الحديث, فيكون مُدرجاً. 

ولكنه قد وردت رواياتٌ مِن غير ما وجه التصدير ب «الأذنان من 
الرأس» مضافاً إلى النبي كل والحديثٌ الذي أخرجَةُ في الأصلٍ 
كذلك؛ وكذلك رواه الكشيء [عن أبي عمر]©» عن حماد بن زيد 
في 0 
وغْسَل مَآقيه"©. 


حديث فيه : ومسح برأسه وأذنيه وقال: «الأذنان من الرأس»» 


)1١(‏ «ت»: «يشك)». 

(؟) «ت»: «داخل». 

(9) زيادة من «ت»2. 

(4:) سقط من «ت)24. 

)0( زيادة من «ت»» وجاء في مطبوعة «الإمام» : «ابن عمر). 
)5( «ت»: «عن»2. 

0 انظر: «الإمام» للمؤلف /١(‏ 005). 


"5:١ 


إن كان التعليل بالشكٌ في رفع الحديث كله» فقد ذُكِرَ التصديرُ 
ب«الأذنان من الرأس»» وهو يقتضي أنْ يكون من قول النبي يك فنعود 
ِلَى المسألة المشهورة في تقديم الرفع على الوقفف؛ أو عكسه. 

قال الدَّارقُطني في الكلام على هذا الحديث : شهر بن حوشب ليس 
بالقوي» وقد وقمَهُ سليمان 5-7 عن حماد» وهو ثقة ثبت'". 

وقال الدّارَقطني أيضآ: [قال]7© سليمان بن حرب: «الأذنان من 
الرأس» إنما هو من قول أبي أمامة» فمَنْ قال غير هذاء فقد بدّل؛ أو 
كلمة قالها سليمان؛ أي : أخطأ” . 

قلت: قول الدَارقُطني رحمه الله: [و]© قد وَقَقَهُ سليمان بن 
حرب» عن حمادء [لا ينبغي أنْ يكون أرادَ به ما حكيناه من رواية سليمان 
ابن حرب» عن حماد]©؛ فإن ذلك ليس جزماً بالوقفبء وإنما هو تررٌدٌ» 
والفرق بينهما ظاهر جداًء وإِنْ كان مُرَادُهُ هذاء فليس بجيد» نعم الذي 
حكاه [عن]”" سليمان بن حرب هو جزم بالوقف» لكن لا عن حماد. 
فإذا أريد تحقيق هذا وتصحيحه. فلتطلبُ روايةٌ يُجِرّمُ فيها بالوقف . 


.)1١7 /١( انظر: «سئن الدارقطني»‎ )١( 
(؟) سقط من «ت6.‎ 

(9) المرجع السابق .)٠١ 4 /١(‏ 
(5) زيادة من «ت6. 

)0( سقط من ات6. 

(؟) سقط من ١ت6.‏ 


الثالثة : قد رواه غيرٌ سليمان» عن حماد» فجزم بالرفع , فتنشأ 
ع« و 8 

هاهنا مسألةٌ حسنة. وهي أنَّ الراوي إذا اختلف حالةُ؛ فتارة جزم 
وتارة شك فهل يكون ذلك قادحاً في الرواية» أم لا؟ 

لقائلٍ أن يقول: لا؛ لأنَّهُ إِنْ كان [المتقدمٌ]!" منه هو الشكٌ©, 
تخومه بعل ذلك ويحمون فلن قله ؛ لأنْه لا يجوز له أنْ يجزم وعندّه 
شك» وإن [كان]0© المتقدم هو الجزم. فيجب أنْ يكون الجزم عن 
يقين» وإلا لمْ يجز لهء فشكةُ بعد ذلك لا يضِرٌ”) بعد ما تقدّم منه مما 
تقوم به الحجةٌ [فَيُنظَدْ في ذلك]©. 

الرابعة : قال البَيهَقَيُ : وأما الذي يُروَى© عن النبي كَهِ: «الأَدْنَانِ 
من الكأس» فأشهد إستاد فيه تحديثٌ حماة بن زيك: عن سئان بن ربيعة» 


عن شهر بن حوشب» عن أبى أمامة. ثم تكلم على ذلك . 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) في الأصل «هو منه الشك»» والمثبت من «ت». 
(9) زيادة من «ت». 

(5) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي /١(‏ 55). 
(6) زيادة من «ت». 

(5) «ت»: «روي). 

(0) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي /١(‏ 55). 


وحق 


هذا القول تكينا ول( صر ميقن اللعديةالكلية :رفن 
أخرج”" ابن ن ماجه في «سننه» هذا الحديث» فرواه عن سويد بن سعيد 
[قال]0": ثنا يحيّى بن زكريا بن أبي زائدة» عن شعبة» عن حبيب بن 
زيد» عن عبّاد بن تميم» عن عبدالله بن زيد» وهو ابن عاصم الأنصاري . 

قال شيخنا المنذري ‏ رحمه الله -: وهذا إسنادٌ متصل» ورواته 
يحتج بهم» وإِنَّ البخاريّ ومسلماً قد اتفقا على الاحتجاج بابن أبي 
زائدة» وشعبة» وعبادء» وحبيبٌ بن زيد: هو الأتصاري. وهو ثقة 
وسويدٌ بن سعيد» وإن نسب إِلَى ضعفب وتدليس» فقد احتّجّ به مسلمٌ 
في «صحيحه'» و[قد] قال في هذا الحديث: ثنا يحيّى بن زكرياء 
فهذا أمثل إسناد في هذا الباب» والله كبك أعلهم© . 

قلت: ابن مَعينء والنّسائي» تكلّما في سُويد بن سعيدء وأنكر 
عليه أبو زكريا يحيّى بن معين حديثاء ظهرت" براءته من" عهدته 
برواية غيره من الثقاتِ كما رواه» وللدارقطني في ذلك كلامٌ وحكاية 
تثبثُ براءة سويد من العهْدَةَ برواية إسحاق بن إبراهيم المَنْجَنيقي التي 


)١(‏ ١«ت»:‏ «يدل». 

(؟) في الأصل «أدرج»» والمثبت من «ت». 

(*) سقط من «ت»2. 

(4) سقط من «ت». 

(5) وانظر: «حاشية المنذري على سنن أبي داود؛» /١(‏ 19). 
(7) في الأصل : «ظهرت به4» والمثبت من «ت»2. 

(0) في الأصل : «عن»» والمثبت من «ت». 


:2ظ> 


اطلع عليها الدرقطني لما دخل مصر”©. 


الخامسة : هاهنا إسنادٌ آخر مبين» ولعلَّهُ أمثلُ من هذا الذي ذكر 


أَنَهُ أمثل» أو مساوء وهو إسنادٌ رواه الدارقطني» عنْ محمدٍ بن عبدالله 
ابن زكريا النيسابوري» عن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار- وهو 
بالراءٍ -» عن أبي كامل الجّخدري» عن غندر محمد”" بن جعفر» [عن] © 
ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس: أنَّ النبيّ بل قال: «الأَدنََنِ منّ 
الوأس» . 


(000 


قال الدارقطنى : حدثنى به أبى قال : ثنا محمد بن محمد بن سليمان 


قال حمزة بن يوسف السهمي في «سؤالاته للدارقطني» (ص: :)5١5‏ 
سألت الدارقطني عن سويد بن سعيد فقال: تكلم فيه يحيى بن معين 
وقال: حدث عن اي معاويةء» عن الأعمش» عن عطية» عن أبي 
سعيد: أن النبي ككهِ قال: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة». قال 
يحبى بن معين: وهذا باطل عن أبي معاوية لم يروه غير سويد» وجرح سويد 
لروايته لهذا الحديث؛ قال الدارقطني رحمه الله: فلم نزل نظن أن هذا كما قاله 
يحبى» وأن سويداً أتى أمراً عظيماً في روايته لهذا الحديث حتى دخلت مصر 
في سنة سبع وخمسين» توجدت هذا الحديك فى سد آي يعقوب تحاف 
ابن إبراهيم بن يونس البغدادي» المعروف بالمنجنيقي» وكان ثقة» روى عن 
أبن كريب» عن أبي معاوية كما قال سويد سواء» وتخلص سويد. وصح 
الحديث عن أبي معاوية. وقد حدث أبو عبد الرحمن النسائي عن إسحاق 
ابن إبراهيم هذاء ومات أبو عبد الرحمن قبله» انتهى . 

وقد روى الخطيب في «تاريخ بغداد» (9/ 771) عن حمزة السهمي ما ذكره 
عن الدارقطني . 


زهفق فى الأصل : «بن محمدظ» والمثبت موافق للنسخة «ت)»6. 
(9) زيادة من «ت». 


>32 


الباغندي قال : حدثنا أبو كامل الجَحْدري؛ بهذا مثله(. 

قال الحافظ أبو الحسن ابن القطان بعدَ ذكر هذا الحديث من 
هذه الجهة: هذا الإسناد صحيح بثقة رواته» واتصالهء وإنما أعله 
الدارقطنى بالاضطراب فى إسناده» فتبعه أبو محمد يعنى عبد الحق - 
علّى ذلك» وليس بعيب فيهء والذي قاله" فيه الدارقطني هو: إِنَّ أبا 
كامل تفكد9” به عن غندر ووهم فيه عليه ؛ هذا ما قاله29)» ولم يؤيّدُه 
بشيء » ولا عضده بحجة» غير أَنَّهُ ذكر أن ابن جريج الذي دار الحديثٌ 
عليه يُروى عنهء عن سليمان بن موسّى» عن النبيّ كل مُرسلا . 

قال الحافظ أبو الحسن بن القطّان: وما أدري ما الذي يمنع أن 
يكون عنده فى ذلك حديثان ؛ مسند » ومرسل»ء والله أعلم© . 

السادسة : هذا الحديث مما تجمّمٌ طرقه؛ لأنَهُ يأتي من وجوهء 
قال شيخنا المُنذريٌ ‏ رحمه الله -: وقد وقع لنا هذا الحديث من رواية 
عبدالله بن عباس» وعبدالله بن عمر بن الخطاب» وعبدالله بن قيس أبي 
موسى الأشعري» وأبى هريرة » وأنس بن مالك» وعائشة». 2 
وليس شيء منها يثبت مرفوعاء ووقع لنا أيضاً عن عثمان بن 


.)49-98 /5( انظر: (السئن»‎ )١( 

(0؟) «ت»: «قال». 

(0) فى الأصل «يقرن»» والمثبت من «ت»©. 

42 ات : «قال؛). 0 

(4) انظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان (40/ *7707). 


الل 


عفان نه - من قولهء ولا يثبت أيضآء وأشهرمًا حديث أبي أمامة؛ 
كما قال البَيهقيٌ. 

قلت: قد عَلم أنَّ تضافرَ الرواة على شيء» ومتابعة بعضهم 
لبعض في حديث مما يشده ويقويه» وربّما البق بِالحَسَّنِء وما يحتج 
5 ظ 

وقد أورد الحافظ الفقيه أبو عمرو بن الصلاح ‏ رحمه الله كلاماً 
يفهم منه أَنَّهُ لا يرى هذا الحديث من هذا القبيل» مع كونه روي 
بأسانيد ووجوهء فقال: لعل الباحثٌ الفهم يقرل” ]0 تحذ احاديث 
محكوماً بضعفهاء مع كونها قد رويت بأسانيدَ كثيرة من وجوه عديدة» 
مثل حديث : «الأذنان من الرأس»» ونحوه» فهلا جعلتم ذلك ونحوه 
من نوع الحسن؛ [لأنَّ بعض ذلك عَضَّدَ بعضا كما قلتم في نوع 
الحسن]”" على ما سبق آنفا؟ ! 

قال: وجوابٌ ذلك: أَنَّهُ ليس كل ضعيف في الحديث يزولٌ 
لمحل ون طون ذل ١‏ لنت رقنا رك شيعا ويطك ل وله للت 1 
كأ(" يكونَ ضعفه ناشئاً من ضعفب راو©» مع كونه من أهل الصدق 


)غ0( زيادة من المطبوع من «علوم الحديث» لابن الصلاح 
زم في «علوم الحديث»: «ضعف6ة. 

() في «علوم الحديث» : «بأن؟ . 

(5) في «علوم الحديث»: «من ضعف حفظ راويه؟ . 


ا" 


والديانة» فإذا رأينا ما رواه قد جاءً من وجه آخر عرفنا أَنَّهُ مما قد 
حفظه. ولم يختلٌ فيه ضبطُهُ [له]» وكذلك إذا جاءنا ضعفه من حيثُ 
الإرسالٌ» وأتى بنحو ذلك» كما في المرسل» الذي يرسله إمام حافظ. 
إذ فيه ضعفٌ قليلٌ يزول بروايته من وجه. 

ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك؛ لقوة الضعف. وتقاعد 
هذا الجابر عن جبره ومقاومته» وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون 
الراوي مُتّهِماً بالكذب» أو كونٍ الحديث شاذاً. 

وهذه: جملةٌ تفاصيلهًا درك بالمباشرة والبحث» فاعلم ذلك؛ 
فإنه من النفائسٍ العزيزة”" . 

قلت: هذا الذي ذكرهء وجعلهُ هذا الحديث من النوع الذي 
011 يقوية متحعة عن طرق أو وجوهء فد لا واف على ذلك» فقد 
ذكرنا في الأصلٍ رواية ابن ماجهء وعرفنا أنَّهُ ليس من رواتها إلا من 
وَسٍَُ وذكرنا كلام الشيت فن رواية سُويد بن سعيد» وأنَّ رواتة محتحّ 
بهم وذكرنا رواية الدارقطني» وحُكم أبي الحسن بن القطّان بأن 
إسنادها صحيخ» وتعليله بما عُلْلَ به» وهي منه شجاعةٌ ظاهريةٌ: 
[شنشنةٌ]0" أعرفهًا من أخز م6 

وعلى الجملة: فإِنْ توقّفت تصحيحُةٌ عند أحد على ذكر طريق 
)١(‏ انظر: «علوم الحديث» لابن الصلاح (ص: ”074-377 . 


(؟) زيادة من «ت»©. 
زفرة زيادة من «ت». 


"51 


لا علة فيهاء ولا كلام في أحَدٍ من رواتهاء فقد يتوَقّفٌ في ذلك» لكنّ 
اعتبار ذلك صعبٌ ينتقض عليهم في كثير مما استحسنوه وصِححُوه من 
هذا الوجهء فإِنَّ السلامة من الكلام في الناس قليل» ولو شرطً ذلك 
لما كان لهم حاجةٌ إلى تعليل ل بالتضافر"©» والمتابعة» والمجيء 
من طرق أو وجوهء فيتقلّب”" النظرء وتتناقضل العبرَء ويقع الترتيب» 
أو ياف التغدينة: 

[من الطويل]: 
فَإِنْ يكن المَهِدِيٌ مَنْبَانَهَذْيهُ 

فهذاء وإلا فالهُدَى ذا فماالمَهْدِيُ© 

وما ذكرته عُرِضَ عليك» لا التزامٌ أتقلّدُ عهدتهُ. وفي كلامي 

ما يشير إلى المقصود . 


» في الأصل و«ت»: «التظافر»» وجاء على هامش «ت»: «صوابه: بالتضافر'‎ )١( 
. والمثبت من هامش «ت»‎ 
(؟) «ت»: «فيتثعلب».‎ 
(ق873/ 077). وقد وقع في‎ )707 /١( البيت للمتنبي» كما في «ديوانه»‎ )9( 
: الأصل و«دت» ذكر صدر البيت‎ 
فإن يك المهدي من نَابَ هديه‎ 
. وما أثبت هو من المطبوع من «ديوانه»‎ 


امح 


* الوجه الثالث : 

[الأولى]: قال الجَوهَرِيٌ : و(الأَدْنْ) تخقّف وتقّلٌ» وهي مؤنثةٌ 
وتضكيتها أذينة. 

ولو سَمِيتَ بها رجلاً» ثم صغْرتهء قلت: أَذَيْنَ فلم تونث؛ 
لزوال هاء التأنيث عنه بالنقلٍ إِلَى المذكرء فأما قولهم: (أَدَيّْة في 
الاسم العلم» فإنما سّمّي به مصغراً. 

والجمع : آذان» وتقول: أَذَنْبُهُ: إذا ضربت أَذُنه. ورجل أُدُنّْ: 
إذا كان يسمع مقالَ كل أحد» يستوي فيه الواحدٌ والجمع . 

[و]” أَذَانِيٌ : عظيمٌ الأذنين» ونعجة أَدْناء وكبش أذَنْ. 

وَأَدَيثُ النعلَ وغيرها تأذينآً: إذا جعلت لها أذناء وأذَّنْتُ الصبيّ : 
عركث أَذَنَه. 

وآذَشّك بالشيء: أعلمتك به. والآذن: الحاجبء. وقال 
[من المتقارب]: 

مدن يفيك الى" 


26 ع 5 ه-- 
وقد اذن وتأذن بمعنى ؟ كما يقال: أيقن وتيقن » وتقول: تأذن 


)١(‏ زيادة من ات». 

(؟) كذا أنشده الجوهري في «الصحاح»؛ ولم ينسبه» وقد ذكر صاحب «العين» 
.)١16 /(‏ (مادة: قلع) قول خلف بن خليفة : 
دن باذك المُرتشي2 وأهون تعزيزهالقلقة 


لحكلا 


الأميدُ في الناس : إذا نادتى فيهمء يكون في التهديدٍ والنهي؛ أي : تقدَّمَ 
وأعلمَ» وقوله شال : 0 وَإِذْتَادََ ريك © إبراهيم : /9] ؟ أ أعله” . 

[الثانية] : المَؤْقٌ : قال ابن سيدّه في «المحكم» ونون اليف 
ومُوقهاء ومَأقهاء ومُؤقيها. ومأقيها : مؤخٌّهاء وقيل: مقدَّمُهاء وجمع 
المُؤقء والحُوق» والمأق: آماق» وجمع المُوْتِيء والمأقي: مآقٍ 
على القيامر 9 

وقد ذكر ابن سيدّه هذا في كتابه «الشخصص» عبارة تضبط هذه 
الألفاظ أو أكثرها؛ قال: وفي العين: المُوْقُ؛ وهو طرفٌ العين الذي 
يلي الأنف». وهو مخرج الدمع من العين» ولكل عين مُؤْقانء وفي 
الموق أربع لغات؛ مُؤْق مثل مُعْقَء والجمع : أمّآق مثل أَمُْعَاق . 

وزيدت همزة ثانية؛ كما زيدت في شأمل» وهو من قولهم : 
شّمَلت الريحٌ» وقلبت الهمزة التي هي عين إِلَى موضع اللام؛ لأنَّ هذه . 
الكلمة قد قلبت الهمزة التي هي عين منهاء إِلَى موضع اللام» في 
قولهم: مآق» فلما قُلِيت الهمزةٌ التي هي عينٌ إِلَى موضع اللام» يلت 
إبدالاً؛ كما أبدلت في قولهم: أمُآقء على حدٌ إبدالها في (أخطيت) 
وشبههء فلما أبدلت هذا الإبدال انقلبت واواً؛ لانضمام ما قبلهاء ثم 


. (مادة: أذن)‎ »)3١59 /0( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )١( 
انظر: «المحكم» لابن سيذه (5/ ١8غ). (مادة: مأق).‎ (0 


لا 


أبدلت من الضمة الكسرة» ومن الواو الياء» كما فعل ذلك في أَدْلِ 
وقَلنْسٍِ» وما أشبههء ووزن (مآقي) على هذا من الفعلٍ على التخفيف 
فآلع» ويحتمل أنْ يكونّ مُوْقٍ مُلحقا بقولهم: بُرئْنَء لا على أنَّ 
الهمزة زائدة كزيادتها في شأمل» ولكن الهمزة عين الفعل» وزيدت 
الواو آخر الكلمة للإلحاق بِابُربُنَ)؛ كما زيدت في قولهم: عُنْصّوَة 
إلا أنّ الوارَ في مُوْقٍ انقلبت ياء» لما كانت الكلمة مبنيةٌ علّى التذكير» 
ولم تصحّ كما صكّت في عُنْصٌوَة المبنية على التأنيث» ف(مُؤْقِ) على 
هذا الأصل وزنه (فُعْلو)» فقلبت إِلَى (فْمْلٍ)» ووزن جمعه0© على هذا 
القول الثاني (فعَال)» ولولا ما جاءً من القلب في هذه الكلمة» لجزم 
على وزنها بهذا القول الثاني . 

فأما قولهم: مَاقِء فبناؤه بناء فاعل» إلا أنَّ الهمزة التي هي عين 
في ماق قلبت إِلَى موضع اللام» فصار وزن الكلمة (ثَالِع)» ثم 
أبدلت الهمزة إبدالاً؛ كما أبدلت في الحَطِيّةء والنيّ» والبرة» 
والذّرجَة فيمن جعلها من ذرأ الله الخلق» ومواقٍ على هذا وزنه على 
التخفيفب”" (فوالع)» والدليل على ذلك : أن قوما يخمّفون هذه الهمزة 
فيما حكي عن أبي زيد» فيقولون: ماقَىءٌ» ويقولون في جمعه : مَوَاتَىءٌ. 

وحكى ابن السّكيت : أنَهُ ليس في الكلام مَفْعِل ‏ بكسر العين - 
)١(‏ في الأصل و«ت»: «جميعه». 
(؟) في المطبوع من «المخصص»: «التحقيق» . 
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من المعتلٍ اللام إلا حرفين: مَأْقِي العين» ومَأوِي الإبل"» ووزن 
مَأقي مَفعِل» والحكمٌ بزيادة الميم فيها غلط بين وذلك أنَّ هذه الميم 
هي فاء الفعل من قولهم: مُؤْقء الهمزة عين والقاف لام» فإذا حكم ‏ 
. بزيادة الهمزة جعل أصل الكلمة: همزة وقافاً وياء» أو همزة وقافاً 
وواواء ولا نعلم (أقو) ولا (أقي) محفوظا لهذا المعنى المُسمّى مُؤقاً. 

فمّاق وزنه فالع؛ كما قلناء والألف فيه زائدة زيادتها في فاعل» 
فأما ما حكاه يعقوب من قوله©: مَأقي» فالقول في وزنه عندي: أَنَّهُ 
(فغل[لي]). الياء فيه زائدة . 
فإن قلت: كيف يجورٌ هذاء وليست الكلمة بالزيادة على بناء 
أصليٌ من أبنية الرباعي ؛ لأنلّه ليس في الكلام مثل (جَعْمَر)؟ 

فالجو اب: أنَّ الزيادة قد 1 لغير الإلحاق» كالألف في 
(تَبَعْترَى])» ألا ترى أنَّهُ لا تكون للالحاق» إِذْ ليس بعد الخمسة بناء 
يُلْحَقٌ به وكالنونٍ في (كتهْبَل) و(قَرتفْل)» ألا ترى أَنَّهُ ليس مثشل 
(سَفَدْجَلَ)ء فيكونٌ هذا مُلحقا به» ومثلٌ ذلك الواوٌ في (تَرْقوَة): وإنما 
قلنا في مُق : إِنَّهُ مثل عنصوّة» وأنه مُلحق على التذكير ؛ لأنَّ الإلحاق 
أوجَهُء ونظيرُ مَاقِ في أَنَّهُ اسم وزنه فاعل» وليس بصفة كضارب» 


000( انظر : «إصلاح المنطق» لابن السكيت .)١5١7/١(‏ 
)١(‏ في الأصل : «قولهم»» والمثبت من «ت». 


عىم؟ 


قولهم : الكاهل» والغارب. اللحياني» جمع الآمق0": آماق. وقالوا: 
أمواق» فإما أنْ يكونَ على قلب الهمزة في مُؤْق ومّأق واوا يذهب 
إلى التخفيفٍ البدلي» وإما أنْ يكونَ وضعه الواو فيكون كاباب) 
و(أبواب)2". 
* الوجه الرابع : في شيء من. العربية» وفيه مسائل : 

الأولى : (من) في «من الرأس» محمولةٌ على أحد أقسامهاء وهو 
التبعيض . 

الثانية: قد ذكرنا في ما مضّى أنَّ الأذنَ تنطلقٌ على الاسم 
والصفة» فالاسمٌ للعضو المخصوص.ء والصفة للرجل الذي يسمع 
مقالَ [كل]” أحَدء وأكثدُ تصاريف الكلمة التي ذكرناها تعود إِلَى 
العضو؛ كما تراه فيما نقلناه عن الجوهري . 

وأما آذّن؛ بمعنى : أَعْلم » فيحتملٌ أن يعوة أيضا إلى الأذن . 

الثالثة : ذكر ابن سيدّهء عن الفارسي أَنَّهُ قال: أما قولهمن مُؤْقء 
فإِنَّهُ يحتمل ضربين من الوزن؛ يجوز أن يكون وزنه من الفعلٍ فؤعُل» 
ألحق هو 5ن وزيدت الهمزة [فيه ثانية]» والله أعله2 . 


)١(‏ في المطبوع من «المخصص»: «المُوق». 
فق انظر : «المخصص» لابن سيده 9577/١ /1١(‏ -/ا9). 
(9) زيادة من «ت». 


2 انظر: «المخصص» لابن سيده /١ /١(‏ ؟ 6ة). 
6ث",كظ> 


* الوجهُ الخامس : في الفوائدٍ والمباحث» وفيه مسائل : 

الأولى : «الأَدْنَان منّ الوّأأس» جملةٌ خبرية» وقد أبوا أنْ يكون خبراً 
عن أمر وجوديٌ لوجهين: ظ 

أحدهما: أنَّ إخبار الشارع منرّلُ على الشرعيّات؛ لأنه الأمرُ 
الذي بعت لبيانه» لا الوجوديات؛ لمعرفتها بغير الطريتي الشرعي . 

الثاني : أنَّ الرأسَ جارحةٌ مخصوصةٌ على شكل معلوم» والأذنان 
ليسا من ذلك الشكل» ولا فيما تنطلقٌ عليه التسميةٌ» وهذا الكلامٌ 
يوجب أن لا يُحملَ الكلامٌ على أنهما منه حقيقة؛ كما ذكرناء ويقتضي 
إبطال قول من يقول: إنهما منه حقيقة . 

الثانية : إذا تعدَّرَ حملَهُ علّى الإخبار عن الأمور الوجودية» حَُيِلَ 
على الأمور الشرعية» أو على ما تلزمه الأمورٌ الشرعية؛ أي: حُكمُهًا 
حك الرأس» أو هما بعضُ الرأس حُكمآء فما تعلّقَ من الحكم 
بالرأس تعلّنَ بهما . 

الثالثة : ينبغي أنْ نتأملَ بعد الحمل على الحكم الشرعي. هل 
يلزمٌ العمومٌ في الأحكام فيه» أو لا؟ 

الرابعة: فإِنْ كان اللفظ عامًا بالنسبَة إِلَى الدلالة» فلا بدّ من 
تخصيص بالنْسبَةِ إلى وقوع مدلولٍ العموم في بعض الأحكام؛ كما لو 
كان عليهما شع فحلقَةُ أو قصَّرَءُ في الح فإنه لا يُكتفى بهء فكما 


هه" 


يأتي في الاقتصار على مسحها(". 

الخامسة : قال القاضي أبو بكر بن العربى ‏ رحمه الله : اختلف 
العلماء فى الأذنين على أربعة أقوال: 

الأول: أنهما من الرأس يُمسحانٍ بمائه؛ قاله ابن عباس» 
وعطاء» والحسن» وأبو حنيفة . ْ 

الثاني : أنهما من الوجه يغسلان معه؛ قاله ابن شهاب . 

الثالث: يغسل ما أقبلَ منهما مع الوجه. ويمسح ما أدبر مع الرأس؛ 
قاله الشَّعبِيء والحسن بن صالح . 

الرابع : هما من الرأس» ويُمسحان بماء جديد» زاد ابن الجلاب20: 
ظاهرُهما وجوباء وباطنهما استحباباء انتهّى©. 

وهاهنا قولٌ خامسسٌ من العجب تركه؛ إِنَّهُ المنقول عن الشافعي» 
وهو: أنهما ليسا من الرأس» ولا من الوجهء وإنما هما على حيالهما. 

ذكر أقضى القضاة المَاوَردِيٌُ في «حاويه»: أَنَّهُ كي عن أبي 
العباس بن سُريج في الأذنين: أَنَّهُ كان يغسلهما ثلاثاً مع وجهه؛ كما 
.قال ابن سيرين » وَالزّهِريٌ ويمسحهما مع رأسه؛ كما قال أبو حنيفة» 
ويمسحهما ثلاثاً مفردة؛ كما قال الشافعي. 
)١(‏ ١ت»:‏ «فمسحهما». 


() في المطبوع من «العارضة»: «ابن الخلال»» وهو خطأ. 
(؟) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي /١(‏ 04 -00). 
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قال: ولم يكن أبو العباس يفعل ذلك واجبآء وإنما كان يفعله 
احتياطاً واستحباباً» وليكون من الخلاف خارج”" . 

السادسة : القائلون بأنَّهُما يمسحان» فحكمُهما المسح. يستدلون 
بالحديث؛ وتوجيهة: أنهما من الرأس؛ أي: حكمهما حكم الرأس» 
وحكم الرأس المسح. 

السابعة: لهذا الحديث معارضٌ يستدلٌ به من يقول: إنهما من 
| الوجه: «سَجَدَ وَجْهِي للذِي حَلَقَهُ وصَوّرَُ وشَقّ سَمْعَهُ وبصَرَه299 فقد 
أضافهما إلى الوجه. وهو ظاهر؛ كما أنَّ الأول ظاهر في أنهما من 
الرأس ؟ أعني : حكمهما. 

الثامنة : بينَ الحديثين فرقٌ في دلالتهما؛ لأنَّ «الأذنانَ من الرأس» 
يحتاج إلى التأويلٍ بسبب تعر الحمل على الإخبار عن الأمر الحقيقي : 
وهذا المعنى معدومٌ في الحديثٍ الآخرء ولإضافة خلقهما من الوجه 
إلى اللي وهذا من أعظم الفوائد المُقتبسة من الشرع» وإنما نظيه ذلك 
لوقيل : الأذنان من الوجهء وليس كذلك. - َ 

التاسعة: ومن توابع كونهما من الرأس في الحكم وجوبٌ مسحهما 
لعينٍ ما قلناه في مسحهما؛ وهو أنهما بعض الرأس في الحكيمء وحكم ‏ 


.)١77 /١( انظر: «الحاوي» للماوردي‎ )١( 
زفق رواه مسلم (١/ا/ا). كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الدعاء فى‎ 
. #5 صلاة الليل وقيامه» من حديث علي بن أبي طالب‎ 


/اه " 


[الرأس]" وجوبٌ المسح» فيجبٌ المسح. 

العاشرة: ومن لوازم القولٍ بوجوب مسحهما بناءً على التمسّكِ 
بالحذيك: أن ترك مسحهما© يوج الإعادة. 

والمالكيةٌ لا يتّبعون هذا القانون مطلقاً؛ أعني : ترتّب الإعادة» 
وعدم الإجزاء على الوجوبء وذلك لتعارض القواعدٍ التي اعتمدمًا 
مالك رحمه الله - في بعض الصور؛ كقاعدتي الاستحسان. ومراعاة 
الخلاف مع القياس» وقد صرَّح بذلك الشيخ الفاضل أبو عبدالله 
المازّري» فذكر: أَنَّهُ لو ترك مسحَهُما على القولٍ بأنَهُ فرض»ء أنَّ 
الجمهور على أَنَّهُ لا يمنعه الإجزاء؛ ليسارتهماء وكثرة الخلاف فيها. 

قال: ومن أصحابنا مَنْ يأمرُ متعمّدَ تركهما بإعادة”" الصلاة. 

قلت : هذا قياسٌ القول بالوجوب؛ لأنه لا يقعٌ الامتثالٌ في الواجب 
إلا بفعله» وقد ظهرَ لك من هذا الكلام أنَّهُ ترك القياس؛ للاستحسان 
ومراعاة الخلاف معاء [و]» وجّه الاستحسان بيسارتهماء ومراعاة 


الخلاف من القياسء فيحتملٌ أنْ يُرادَ مراعاة الخلاف في وجوب 


)١(‏ زيادة من «ت». 
زفق في الأصل : امسحهاا» والمثبت من لات)». 
() في الأصل : «إعادة»» والمثبت من «ت» . 


(5) زيادة من «ت». 
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مسحهماء ويحتملٌ أنْ يُرادَ مراعاتةُ في وجوب الاستيعاب بالمسح . 

الحادية عشرة: مُقتضى إضافة الحكم إلى الأذنين في الحديثٍ 
شمولٌ الظاهر والباطن منهماء فإن قيل: بالوجوب» فليقل به فيهما 
معاً؛ أعني : الظاهر والباطن» فهذا مُقتضى ما ذكرٌ الشيخ المازري؛ 
حَيثُ اققضن الفظة العسازاة بين الباطن والظاهر في الخلافف في الباطن 
والظاهر؛ فإنه قال: ولم يختلف المذهبٌ عندنا أنَّ الصّماحَينِ مسحُهُما 
سنةٌ» وإنما الخلافٌ فيما بررّ من الأذنين. 

وما برز من الأذنينٍ سمل الظاهر والباطنَ» فيقتضي كلامّة أن 

والشيحٌ أبو القاسم بن الجّلاب فرق بين الظاهر والباطن حيثٌ 
قال: فإِنْ تركَ مسح باطن أذنيه فلا شيء عليه . 

فإن 2ك مسح ظاهرهماء فإنه قال: لا يعيد» والقياسئْ يوجبُ 
الإعادة عليه 

وهذا التفريق لا حظّ له من دلالةٍ لفظ الحديثء ويحتاج مَنْ 
ذهب إليه إلى دليل يُخْرِجٌ الباطنَ عن ظاهر اللفظ» وذكرٌ بعض من رام 
ذلك أعني : التفريق ‏ في عليه بأنَّ الباطنَ لا يجبُ غسلَهُ في الجنابة» 


قله بك ]اسه ون الراضوة: 


.»ت١ زيادة من‎ )١( 
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و 


وهذا جلف من القول؛ لأنَّ باطنّ الأذنين قد يرادُ به الصّماخ 
وما بعده» وهذا لا يجبُ في الجنابة ولا في الوضوء اتفاقاً؛ كما ذكر 
الشيخ أبو عبدالله المازري من عدم الخلاف فيه في الوضوءء والباطن 
ينطلق على ما برز عن ذلك وظهرء وهذا واجبٌ غسله في الجنابة» 
وهذا هو المُخْتَلَفُ فيهو» فحصل الاشتراكُ في لفظ الباطن» ووقع بسببه 
الخللٌ فيما ذكر. ظ 

الثانية عشرة: يقتضي كونُ حكيهما حكمٌ الرأس: أن يُمسحا مع 
الرأس بمائه ؛ كما قال أبو حنيفة - نه وغيره2”" . 

والمالكية - وإِنْ قالوا بكونهما من الرأس - قالوا بتجديدٍ الماء 
لهماء لكنْ بدليل من خارج؛ كما سيأتي إن ا الله تعالى» فإذا قام 
الدليل علّى ذلك كان موجباً لإخراج بعض الرأس عن المسح بمائه. 

الثالثة عشرة: يقتضي القولٌ بأنَّهُما من الرأس مع القول بوجوب 
استيعاب الرأس بالمسح: أنْ يجب استيعابهما بالمسح؛ لأنَّ ترك 
ما هو ره الرأس ترك لجميع”؟ الرأس» وهو ظاهرٌ 
الحديث أيفا؛ أعني : مسح جميع ظاهرهما وباطنهما على الحقيقة. 


.)17 /١( انظر: «الهداية» للمرغيناني‎ )١( 
(؟) في الأصل : «بعض»» والمثبت من «ت».‎ 
. «ت»: «ترك لمسح جميع»‎ )0( 


ا 


وقد قال بعض المالكية: إِنَّهُ لا يُسبغْ الغضون بالماءِ اعتبارًا 
بالوجه في التيمه0"©. وأيضاً هذا" لا يلوم منه أَنْ يكون استيعايُهما 
بالمسح ليس بواجب؛ لأنّه يمكنُ كوه ذلك مع القول بالوجوب 
إدخالاً لذلك في باب التنطع والتكلت والغلوء أو لأنَّ الاسم قد 
يحصل في غرف الإطلاق لما يجبُ استيعابَةُ إجماعاء فيحصل 
الامتثال بحصول المُسمّىء وذلك كغسل اليدين ؛ فإنه يحصل المُسئّى 
مع الوَسّخ اليسير في رأس الأصابع؛ الذي يُعتادُ مثله غالبً» مع 
وجوب استيعاب اليدين بالغسل إجماعاء ولست أحفظ الآن عن 
أحدٍ من العلماء القول بوجوب الاستيعاب بمسحهما. 

الرابعة عشرة: إذا جعلنا حكمهمًا حكم الرأس عموماء فيتر 2 
عليه استحبابٌ التكرار ة في المسح فيهما أو عدمه؛ | 0 
حكم الرأس في ذلك . 


الخامسة عشرة: الذين أبَوا9) أنْ يكونا من الرأس يحتاجونٌ إلى 


. )7377 /١( وانظر: «مواهب الجليل» للحطاب‎ )١( 
في الأصل و«ت»: «وهذا»» ولعل الصواب حذف الواو كما أثبت.‎ )7( 
في الأصل و«ت»: «بالمسح» بدل«بالغسل»؛ وكتب فوقها في «ت»: كذاء‎ )9( 
. وعلى الهامش : ١كأنه : بالغسل»» قلت: ولعله الصواب فأثبته‎ 
جاء في «ت»: بياض بمقدار كلمة» وعلى الهامش «لعله: أبوا»» وهو‎ 4) 
. المثبت» وسقط من الأصل‎ 


الجواب عن ظاهر الحديثء ولهم فيه طرقٌ: 

الأولى : القدْحٌ في إسناده» وقد تقدم بما فيه . 

الثانية : ما قدّمناه”'© من أمر الرفع والوقف . 

الثالثة: التأويلُ» قال الخطابيٌ بعد ذِكْرِهِ ما ذكرَ من مذهب 
الشافعي : وتأوّلَ أصحايهُ الحديث على وجهين : 

أحدهما: أنهما يُمسحان مع الرأس تبعاً له. 

والآخر: أنهما يُمسحان كما يمسحٌ الرأس» ولا يُغسلان كالوجه. 
وإضافتهم(» إِلَى الرأس إضافةٌ نسب وتقرب» لا إضافة تحقيق» وإنما هو 
في معنى دون معنى ؛ ؛ كقوله : «مَولَى القوم مِنْهُم ُم)”"؛ أي: في حكم 
النصرة والموالاة دون حكم النسب واستحقاق الإرث» ولو أوصّى رجلٌ 
لبني هاشم» لم يُعط مواليهم» وموالي اليهود لا تؤخل بالجزية» وفائدة 
الكلام في معناه9©: إبانةٌ الأذنِ عن الوجه في حكم الغْسْلٍ» وقطع 


)١(‏ «ت»: «قدمنا». 

(؟) في الأصل : «إضافتها»ء والمثبت من «ت». ش 

() رواه أبو داود »)١70٠0(‏ كتاب: الزكاة» باب: الصدقة على بني هاشم» 
والنسائي »)756١17(‏ كتاب: الزكاة» باب: مولى القوم منهم» واللفظ له 
والترمذي (501)» كتاب: الزكاة» باب: ما جاء في كراهية الصدقة 
للنبي كل وأهل بيته ومواليه» وقال: حسن صحيح» من حديث 
أبي رافع #5 . 

(5) في «معالم السئن»: «وفائدة الكلام ومعناه عندهم» . 


خض 


الشبهيّة بينهما لما بينهما من الشبه في الصورةء وذلك”" أنهما وجدا 
في أصل الخلقةٍ بلا شعرء وجعلتا محلاً لحاسّة من الحواس» ومعظم 
الحواتن محله الوبة فقيل «الآذتان من الرآنية؛ بعلم أنهما ليستا 
من الوجه”" . 1 

والوجه الأول الذي ذكره الخطابئٌٌ عن أصحاب الشافعي؛ إن 
أراد به أنهما يمسحان بماء الرأس» فليسَ مذهباً لهم» وإن أراد أنهما 
يُمسحان كما يمسح الرأس» وأن مسحهما على سبيل التبعيّة» فله وجةٌ» 
لكنْ كونهما على سبيل التبعيّة فيه نظر؛ لأنَّ قولهم هو: إنهما عضوان 
على حيالهماء لا من الرأس ولا من الوجه. 

السادسة عشرة: الذين قالوا: إنهما من الرأس؛ أي: حكمهما 
كم 'الرآس..قي: المسع». 'يحتاجوت إلى التتواب: :عن .الندنيك 
الفعارقن له الذان على انيما مل لوعو بوسر ب«شكة رخن إن 


وقد أجاب عنه أقضى القضاة المَاوَردِيىُ بأن قال: إنما هو 
عبارة عن الجملةٍ والذات؛ كما قال تعالى : #وَيقَوعَدُرَيْكَ ذو لكل 


)١(‏ في الأصل: «لذلك»» والمثبت من «ت». 
(؟) انظر: «معالم السئن» للخطابي /١(‏ 07). 


ميم 


"3 


ىم 


وََلدَاوٍ ©[الرحمن :27697 . 

وفي هذا نظر؛ لأنَّ لفظ الوجه عند الإطلاق ينصرفٌ إلى العضو 
المخضوضس 4:زقا وَصنا نويا وإما اتعنالاً عرفا غالاء وإطلذقة علن 
الجملةٍ من باب إطلاقٍ اسم الجّزء على الكل وقد دلّت الآيةٌ الكريمة 
على الذاتِ؛ لاستحالة العيل على الظاهر بالصورة» وليس كذلك 
فيما نحن فيه» نعم هو مُحتمِلٌ» والاحتمالٌ لا يُنافي رُجحان غيره . 

السابعة عشرة: لسائلٍ أن يسألَ ويقول: إذا أخرجتة©» لفظ 
الوجه عن الحقيقة الوضعيّة والعرفية» وخَرَّحَ أيضاً «الأذنان من الرأس» 
عن الحقيقة الوضعيّة, فايثهما أقربُ وأرجحٌ في الحمل؟ 70 

فيْقَال عليه: إِنَّ أمرَ الرأس فيه ما أوجب الخروج عن الحقيقة» 
فالمصيرٌ إِلَى المجاز متعيّنٌ وأما الأمرُ الآخر فليس فيه ما يُوجِبُ 
الحملّ على الذاتٍ» فكان الأول أرجحّ من هذا الوجهء أو يقال: إن 
دلالة (من) على الجزئية أقوَى من دلالة الإضافة عليها؛ إما لأنها دلالةٌ 
لفظية» ودلالةٌ الإضافة على المعنى تقديريةٌء أو لأنَّ دلالة الإضافة 
مترددة بين معنى (مِن) وغيرها بخلاف دلالة (من)» وهذا يُحَوِجٌ إلى 
بيان التردّد في هذا المحلٌّ؛ أعني : «شقّ سمعَة» إلى آخره. 


.)١717/١( انظر: «الحاوي» للماوردي‎ )١( 
زفق في الأصل : اخرجتم؟» والمثبت من 'ات؟.‎ 


32355 


الثامنة عشرة: قد يُتمسّكُ بالحديثٍ في أن مُسكّى المسح للرأس 
غيدُ كافف. 

وطريقه أنْ يقال: لو اكمّفِيَ بالمُسمّى في بعض مسح البعض لاكثفِيَ 
بمسح الأذنين ؛ لأنه بعض الرأس بالحديثء واللازمٌ منتفف بالإجماع . 

ومما يجيب به من يخالفٌ ذلك بالطعن في السّندء وقد مرّ بما 
فيه» وإنما هذا تفريمٌ بالقولٍ بالصحة. ظ 

التاسعة عشرة: وقد يمكرٌ أنْ يُستدلٌ به على عكس هذاء وهو 
عدم وجوب الاستيعاب في مسح الرأس بوجه آخر يُجعلٌ الحديث فيه 
مقدمة في الدليل» وهو أنْ يقال: لو وجب استيعابُ الرأس بالمسح 
لوجب مسح الأذنين» واللازمٌ منتنف بالدلائلٍ الدالة على عدم وجوب 
مسجهماء فآلَ الأمرُ إلى النظر في الموازنة بين الظاهرين؟ أعني: 
ظاهرَ «الأذنان من الرأس»». والظاهر الدالَ على عدم وجوب مسحهماء 

العشرون: النكتةٌ الأولّى التي تتعلّقّ بعدم الاكتفاء بمُسى7" 
المسح أقوّى من الثانية؛ لأنهما يشتركان في إثبات الملازمة بالحديث» 
و تنفرك الأولى بأنَّ انتفاء اللازم فيها بالإجماع» وانتفاء اللازم في الثانية 
بدلائلَ ظئئة يُعترضٌُ عليها بما يُترَضُ به علّى الدلائلٍ الظيّة» فكانتٍ”" 


)١(‏ فى الأصل: «لمسمى»» والمثبت من «ت». 
(؟) فى الأصل: «وكانت»» والمثبت من «ت»©2. 


35376 


الأولى أقوَى من هذا الوجه. 

الحادية والعشرون: هذه النكتةٌ الأولى - إذا تكّت تكش إنها سخ 
للاعتراض على مَنْ يكتفي بِمُسيّى مسح البعض» أمَا من يقول بأنَّ 
الوجوب متعلّقٌ ببعض معيّنِ. فلا تصلحٌ للاعتراض عليه؛ لأنَّ 
الملازمة حينئذٍ تكونُ فاسدة؛ لأنه لا يلزمٌ من الاكتفاء ببعضٍ متعيّن. 
الاكتفاء بمُسمَّى البعض . 

الثانية والعشرون: اعبّرضَ على من فسّرَ «الأذنان من الرأس» بأن 
[حكمّهما]؟ حكم الرأس في المسحء باعتراض؛ خاضلهة أذ 
الاستواء ذ في الحكم بين العضوين لا يقتضي أنْ يقال : إن ادها 
الآخر؛ لأنَّ الوجة واليدين والرجلين يستويان في. الحكم؛ الذي هو 
الغسلء ولا يقال: إن الواعة ون الإدون» لان الرخلي: 

ويجاب عنه بأن يقال: إمّا يُدَّعَى المجازٌ في إطلاق كونهما من 
الرأس بسبب استوائهما في الحكم. والمجازٌ لا يلزمٌ اطرادُهء ولا اطرادٌ 
الإطلاق عند وجود علاقته» بل قد ذُكر: أنَّ من علاماتٍ الحقيقة 
الاطرادٌء ومن علاماتٍ المجاز عدمٌ الاطراد": فعلى هذا: امتناعٌ 
استعمالٍ كونٍ الوجه من اليدٍ أو الرجل دليل المجاز فيما ذكرناه» ونحن 


)١(‏ زيادة من «ت)©2. 


() انظر: «المحصول» للرازي /١(‏ 587)» و«المعتمد» لأبي الحسين البصري 
(/5). 


39355و 


لا نمتنع من كونه مجازاً. 

وَإِنْ كان هذا الاعتراضٌ لقصد إبطال العلاقة المجوّزة» فالعلاقة 
موجودةٌ» إذ كونٌ الشيء من الشيء بسبيل يسوّعٌ مثلّ هذا الإطلاق» ألا 
تراه يقال: أنا منك» وأنت مني ١‏ ولست منك» ولست مني؟ لإرادة 
الإثبات» ولإرادة التباين» وأنه ليس بسبيل منه. 

الثالثة والعشرون: احتّجّ المُرَئِيُ على أنهما ليستا من الرأس بما 
قدمنا من لزوم التتخصيص في الحلق أو التقصير في الحج» أنه لوكانا 
من الرأس أجزاً من حجّ حلقهما من تقصير الرأس"©. 

واحبّج الشافعيٌ بما معناه : أنهما لوكانا من الراس لأجزا مسشهما 
عن مسح الرأس؛ فإنه قال: وليستٍ الأذنان من الوجه فيُغسلان» 
ولا من الرأس فيُجِرِىءٌ المسحٌ عليهماء فهما سن على حيالهما”". 

ورجّحَ بعض المصنفين من أصحاب الشافعي دليل الشافعي على 
دليل المُرَتيَ بعد أن ذكره وشرحهء فقال: وهذا احتجاج صحيحء 
ورّكما يمنم بعض المتأخرين منهم. فيعتمد» أو يعتمدٌ على ما اعتمد 
عليه الشافعي أولا وهو: اك لا يُجزىء مسحة عن مسح الرأس» 
قال: وهذا لا شك فيه ؛ أو كما قال©. ْ 

قلت : كلا الاحتجاجَيُن استدلالٌ بنفي اللازم على نفي الملزوم» 
)١(‏ انظر: «مختصر المزني» (ص: 7) . ظ 
(؟) انظر: «الأم» للإمام الشافعي /١(‏ /77)» و«مختصر المزني» (ص: 07 . 
() وانظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي /١(‏ 575). 


ينض 


وإلزامٌ للعموم في أحكامهما؛ أعني: حكم الرأس والأذنين» 
والتخصيص :إن كان المقصوةٌ الردٌ على من يقول بالحكم بالتعميم» 
لشن يكرله أحنه» وإن كان لصي البرك علي م دك لظا 
الحديثٍ على أنهما من الرأس» وإلزامَهُ التعميم في الأحكام من هذا 
اللفظء فقد يقول: هذا غايةٌ ما يلزمٌ منه التخصيصٌء وإذا صم . 
الحديث فلا بد له من مَحمل صحيح, وإذا تعذّرتٍِ الحقيقةٌ حمل على 
المجاز» فإذاً يؤول ذلك إِلَى مسألةٍ من مسائلٍ تعارض أحوال اللفظ. 
وهي تعارضٌ المجاز والتخصيصء وقد قالوا: إِنَّ التخصيصّ 
أولى0©» فيُعترضُ عليه بأَنَّهُ يُلزْمُكَ المجارٌ بإخراج اللفظ عن حقيقته» 


)١(‏ وذلك لوجهين: 
أحدهما: أن في صورة التخصيصء إذا لم يقف على القرينة» يجريه على 
عمومه» فيحصل مراد المتكلم وغير مراده. 
وفي صورة المجاز إذا لم يقف على القرينة» يجريه على الحقيقة» فلا 
يحصل مراد المتكلم. ويحصل غير مراده. 
الثاني : أن في صورة التخصيص انعقد اللفظ دليلاً على كل الأفراد» فإذا 
خرج البعض بدليل» بقي معتبراً في الباقي» فلا يحتاج فيه إلى تأهل 
واستدلال واجتهاد. 
وفي صورة المجاز انعقد اللفظ دليلاً على الحقيقة» فإذا خرجت الحقيقة 
بقرينة احتيج في صرف اللفظ إلى المجاز إلى نوع تأمل واستدلال» فكان 
التخصيص أبعد عن الاشتباه» فكان أولى. انظر: «المحصول» للرازي 
١١ /1(‏ ه). 


لاحل 


وهذا مُشتركٌ بينناء وتنفرذ د أنت بالتخصيص» وفؤكلاف الأضل؛ كما 
أنَّ المجارٌ خلافٌ الأصلء فتَلزْمُكَ مخالفةٌ الأصل من وجهين بخلاف 
نااقلناةة فز إنفا يارة المخاز قط م © 

واعلمْ أن مَنْ ذهب إلى عدم العموم في كون أحكامهما حكمّ 
الرأس» لا يلزمُهُ شيءٌ من الاعتراضين» وإنما يلزمان على تقدير التزام 
العموم في الأحجكام . ا 

واعلجٌ أيضاً أنَّ الاستدلالَ بعدم الاكتفاء بمسحهما لا يصلحٌ 
للإلزام لمالكِ؛ لأنه لا يقول بالاكتفاء بمسح البعض» وقد تقدم. 

الرابعة والعشرون: قوله في الحديثٍ: «وكان يمسحٌ المَأقينَ؛ يدل 
على طلبية هذا القدر؛ أعني: القدرٌ المشترك بين الوجوب 07 
وإنما يجبُ ذلك إذا تعيّنَ المسحٌ طريقاً إلى إقامة الواجب من الغسل» أما 
إذا حصل مسمّاه كان المسح مُستحيًا؛ لتأمّي الواجب بما يحصل به 
المُسمّى . 

الخامسة والعشرون: هذا المسحٌ يُعلّلُ باحتمال اجتماع القذى 
في المآقي» فيكون حائلاً عن الغسلٍ الواجب . 

السادسة والعشرون: فيه دليلٌ على المبالغة في الغسل بالنسبة 
إلى أجزاء ا وعدم المسامحةٍ بهذا القدر"©: والله علي 


للق اق المبالغة بغسل الأعضاء النأثون شدلا من مثل الوجه واليدين» وعدم 
التساهل في غسل أي جزء منها 
(؟) «ت»: «المقدار». 


المض 


السابعة والعشرون: وما ذكرتاةٌُ من المعنىء وهو: أنَّ إزالةَ 
ما عساه يجتمعٌ من القذى في المآقي» يقتضي أنْ يكونَ هذا المسحٌ قبل 
الغسل؛ ليرد الغسل على محل التطهير الواجب خليّاً عن احتمال 
المُعارض» ولو تأخَّرَ لمْ يحصلٍ الفرضٌ على تقدير وقوع المعارض» 
وهو احتمالٌ القذّى؛ اا 0 

الثامنة والعشرون: وية: يقتضي التورّع والاحتياط في الطهارة» وعدم 
خروج بعضها اليسير عن باب التنطع والتكلف؛ لأنَّ ما دل على المُمَيَدء 
دل على المُطلق. 

التاسعة والعشرون: إذا أخذنا دلالةً لفظةٍ (كان) على المداومة 
أو الأكثرية» فهو دليلٌ على استحباب ذلكء» والاعتناءٌ بتفقد» هذا 
المحلّ دلّت عليه لفظةٌ (كان) حيئذ. 

الثلاثون: هذا المعنى المناسثُ الذي ذكرناه يُجِمَلَ أصلاً لما هو 
في معناه؛؟ كاحتمال اجتماع الرَّمَّص”" في الأهداب» ويقتضي ند 
كنا ابشضي ]0 تنده الماين» .ولمل سبك التخصاص الكاقين بالذكر 
أنَّ علوقَ القذى بالأهداب» نما يكون لحالة عارضة من ضعف 


)١(‏ في الأصل: «بنقل»» والمثبت من «ت». 

(0) الرمّص: القذى يجفتٌ في هُدب العين ومآقيها. انظر: «لسان العرب» لابن 
منظور (1/ 57)» مادة (ر م ص). 

(9) زيادة من ات». 


خم 


العين» أو رَمَدِها غالباً» ووجوبُها في المأقين أكثر؛ لوجودها كثيراً عند 
الانتباه من النوم فيهما. ْ 

الحادية والثلاثون: ورد في بعض الروايات : «وكانَ يَْسلُ المأقين»» 
وفن ذكرئة في «الإمام»20, وهذا غيث الأول؛ لأنَّ المسح لا يُعبّرٌُ عنه 
بالغسل» ويحتمل أنْ يكونَ إشارة إِلَى ما يؤدي الفرضّ» ويكون 
المقصودٌ أنَّهُ لا يُكتفى بالمسح عن الغسل الواجب» وهذا على أن 
لا تكون الروايتان في حديث واحد اختّلفَ في لفظه» فإنْ كانتا كذلك 
فالترجيحٌ» والظاهئ أنَّ الترجيح لرواية المسح؛ فإنها أكثر. 

الثانية والثلاثون: وقد بُقَال علّى رواية الغسل: إنها تدلٌ على 
إيصالٍ الماء إِلَى باطن العين؛ لأنَّ عدم حصوله في باطَيْهًا غالباً» 
إذا غسلّ الماء في العينين» ولا أبلغ به تأكيدٌ المضمضة والاستنشاق”". 

زعو سا نك وان بال عاك :وله شيلة لادان يقل 
ذلك عن رسول الله يَلِكِ قولاً ولا فعلاً» ويؤدي إِلَى الضرر”". 


.)007 /١( انظر: «الإمام» للمؤلف‎ )١( 

(؟) جاء على هامش «ت» إشارة تدل على وجود خلل في سياق الكلام» وكأن 
في النسختين سقطاًء والله أعلم. قلت: والمسألة التي ذكرها المؤلف 
رحمه الله هي في غسل العين عند الشافعية . 

(*©) انظر: «المهذب» للشيرازي .)١5/١(‏ 


ا" 


قال بعض المصنفين : وهذا اختيارٌ أكثر أصحابنا . وحَكَى عن 
«الحاوي»: تكلا بع وَلايُسَنٌ وهل يُستحبٌ؟ 
قال أبو حامد: يُستحبٌ للنص في «الأم»» وقال غيره: 


2 


لأا ك١‏ وهذا ضير لأنّ ها لا بيت لاتحسة: واة ا 
ده يسن . 


٠ 


لا لا لا 


)١(‏ انظر: «المجموع في شرح المهذب» للنووي /١(‏ 579 -570) وقال: وليس 
نصه في «الأم» ظاهراً فيما نقله» فإنه قال في «الأم» /١(‏ 55؟): إنما أكدت 
المضمضة والاستنشاق دون غسل العينين للسنةء ولأن الفم والأنف 
يتغيران» وأن الماء يقطع من تغيرهماء وليست كذلك العينان. 


يفف 


وروّى حَبِيبٌ بن زيدٍ» عن عبّاد بن تميم» عن عَمّهِ قال: رَأيْتَ 
اك ودل.ةة وا لا ب أيه 
. النبيج”" يك يَتَوَضأء فجَعل يَذْلِك ذراعِيه. 


أخرجه أبو حاتم ابن حبّان في «صحيحه:”2"» وذكر حبيباً في 
كتاب «الثقات»», وقال أبو حاتم الرازي: هو صالح . 
الكلام عليه من وجوه: 
* الأول: في التعريف : 

فتقول: حبيبٌ بن زيدٍ الأنصاريٌ : ينسبْ من البلاد إلى أصبهان . 


)١(‏ في الأصل: «رسول الله»» والمثبت من «ت»» وكذا «الإلمام» للمؤلف 
(ق5/ ب). 

(0) * تخريج الحديث: 
رواه ابن حبان في «صحيحه» .»23١87(‏ واللفظ لهء والإمام أحمد في 
«المسند» (5/ 79) إلا أنه لم يذكر الذراعين» وابن خزيمة في «صحيحه» 
)١١(‏ وزاد أنه أتى بثلثي مدء وكذا الحاكم في «المستدرك» (2)5:9 
والبيهقي في «السئن الكبرى» .)١95 /١(‏ كلهم من حديث شعبة» عن 


حبيب بن زيد» عن عباد بن تميم» عن عمه عبدالله بن زيد» به. 


ريغف 


قال البخاري في "تاريخه»: حبيب بن زيد الأنصاري» روّى عنه 
شريك» وقا ين ا جِدَهُ الذي أَرِي الأذان المدني. 

قلت: هذا مُشكلٌ؛ لأنّا قد بيّنا فيما مضّى أنَّ الذي أري الأذانَ 
هو عبدالله بن زيد بن عبد ربّهء وأنَّ الذي روّى الوضوءً عد عباد بن 
تميم» هو عبدالله بن زيد بن عاصمء وكا عم اناد بوركيم 
في ا أن الذي وَصَففّ الوضوء هو الذي أَرِي الأذان. 

وذكر محمدٌ بن إسماعيلَ الأندلسي في حبيب هذا: أَنَّهُ روى0» 
عن مولاة لهم يُقال لها: ليلى» عن جدَّتِهِ م عمارة بنت كعب الأنصارية . 

روّى عنه شعبةٌ بن الحجّاج » وشريك بن عبدالله النخعي . 

وذكر ابن أبي حاتم : أنَهُ سمع أباه يقول : هو صالح. 

وقال محمدٌ بن إسماعيل في حبيب هذا: هو ثقةٌ؛ قاله يحيّى» 
والتسوي» عر مم21 


4 1 


)١(‏ في الأصل : «رواه»» والمثبت من «ت». 
(١؟)‏ * مصادر الترجمة: 
«تاريخ ابن معين - رواية الدارمي» /١(‏ 45). «التاريخ الكبير» للبخاري 
(؟/ 708). «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (7/ »23١١‏ «الثقات» 
لابن حبان (5/ »)١8١‏ «تهذيب الكمال» للمزي (0/ ”77), «تهذيب 
التهذيب» لابن حجر (؟7/ .)١5١‏ 
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* الوجه الثاني : في تصحيحه : 

إسنائة إلى بيب بن زيدغ وقد ذكرنا حَالَهٌ». وذكرنا أيضا: أن 
ابنَ حِبّان أخرجه في «صحيحه)» وأنه ذكر حبيباً في كتاب «الثقات»؛ 
وبهذا صمّ شرطنا فيه» والله أعلم . 


عد 4 


* الوجه الثالث : في المباحث والفوائد» وفيه مسائل : 

الأولى: ظَاهرُ المذهب عند المالكية» أنَّ مُجرَدَ إيصالٍ الماء إلى 
العضو لا يكفي» ولا بدٌ من أمر زائد عليه» فمنهم من يعبّرُ عنه بالدّلكِ» 
ومنهم من يعبر عنه بإمرار اليد في الغسل0©» وليس أحدٌ اللفظين بمرادف 
للآخرء فلا بد من التسامح في إحدى العبارتين. 

الثانية : الاستدلالٌ بمجرّد تفرقة العَرب بين العَسْل والعَْمْس على 

افتراقهما؛ فإنََ الأصلّ عند اختلاف اللفظين اختلافٌ المعنيين» 
لا يكفي0"؛ لأنَّ اختلاف المعنيين قد يكون اختلافاً من جهة العموم 
والخصوصء» فقد يدّعي المخالفُ أنَّ العْسْلَ أعمٌ من 56 
فيحصل الفرقٌ بينهماء ولا يجوز نف الأعم» وهو الغسل» عند ثبوت 
الأخصء وهو الغمسء إذ يقول: كلَّ غمس غسلٌ» ولا ينعكس . 


. 0709 /١( انظر: «الذخيرة» للقرافي‎ )١( 


يفا 


نعم الذي يقوله بعضهم: من أنَّهُ يقال: غمسْتُ ثوبي وما غسلتهُ» 
فيه دليلٌ لو ثبت» لكنه يُنارّع في ذلك . 

وأقوَى شيءٍ استدلٌ به في هذا ما جاء في «الصحيح» في حديث 
عل بول القببي د" «قدعا باد كأحيمة إكات .ول يف0 اينف 
الغسل مع وجود إتباع الماء» وقد استدلٌ به بعض المالكية . 

ولقائل أن يقولٌ عليه : أحدٌ الأمرين لازم عن هذا الحديث؛ إمّا 
بُطلانُ الاستدلال» أو بطلان المذهب؛ لأنَّ هذا الإتباع بالماء؛ إِما أنْ 
يُسمّى غسلاً. أو لاء فإن سُمّي غَسْلاً لمْ يصمح الاستدلال؛ لأنَّ إثبات 
كونه غسلاً مع نفي كونه غسلاً مُحالٌء وإِنْ لم يكن غسلاً بطل 
المذهب؛ لأنه حصل الاكتفاءٌ به. ولا يُكتفّى عنده إلا بالغسل» ولا يرد 
على هذا إلا شيءٌ من الجدليات» هو بمعزلٍ عن التحقيق. 

الثالثة : من الظاهر القويّ جداً أنَّ هذا الدّلكَ لأجل طهارة الوضوءء 
ويحتمل أنْ يكون لأجل غيره» لكنه باطلٌء أو بعيدٌ جداً» فيدلٌ على 
طلبية الدّلك في طهارة الغسل» إذا لج يتبينْ أنَّ حقيقة الغسل تقتضي 
أئراً زائدا على وَضتول المام: 

الرابعة: منطوقة الدّلكُ في الذراعين» وبقيةٌ الأعضاء تجري 
مجراه؛ لعدم الافتراق في المُقتضى. فيمكنٌ أنْ يكون التخصيص 
)١(‏ رواه البخاري (5444): كتاب: الدعوات؛ باب: الدعاء للصبيان بالبركة 


ومسح رؤوسهم» ومسلم (2585). كتاب: الطهارة» باب: حكم بول الطفل» 
وكيفية غسله » من حديث عائشة رضى الله عنها . 


لحف 


بالذكر؛ لأنه لم تقع الرؤيةٌ لغيره» ويمكن أنْ يكونٌ التخصيصٌ من 
باب التنبيه بذكر الشيء على ما سواه؛ لأنه أولَى منه بالحكم» وتكون 
الأولويّة من جهة أن بروز الوجه والرجلين أولئ بالدّلك؛ لبروزهما 
غالباء وكثرة ملاقاتهما للغبار» وما يُحتاج بسببه إِلَى الدّلك . 

الخامسة : الذي يتحمَّقُ جزما استواءً بقية الأعضاء مع اليدين في 
مُقتضي الدّلك ؛ أي : أنَّ المُقتضى لا يقتضى التخصيص بالبعض دون 
البعض مع وجوده في الكلّ من جهة الظاهر القوي استوائهما في حكم ‏ 
الدلك بالنسبّةٍ إلى الطهارة» والله أعلم . 


يغفا 


وروّى مسلمٌ من حديث نعيم بن عبدالله المُجُْمِر قال: رأيثُ أبا 
هريرة يتوضّأء فغسلَ وجهّة» فأسبعَ الوضوءة» ثم غسلّ يدَهُ اليُمَى 
حنَّى أشرع في العَضْدٍء ثم غسل بِدَهُ اليُسرَى حنَّى أشرع في العَضْدٍِء 
ثم مسح رأسّةُء ثم غسلّ رجِلَهُ اليْمسى حنَّى أشرع في السّاقء ثم 
غسلّ رجِلَهُ البُسرى حنَّى أشرع في الساقيء ثم [قال]0": هَكَذَا رأيثُ 
رسول الل ككل يتوضّأء وقال: قالَ رسولُ اشر : «أَنْتُمُ الع 
المُحَجَلُونَ يوم القيامةٍ من إسباغ الوْضُوءِء كَمَنْ اسْمَطاع مِنْكُمْ 
َلبْطِلٌ 4 خرن وَتَحْجِيلهُ9. 


)١(‏ زيادة من ات». 

(؟) في الأصل و«ت»: «أن يطيل»» والمثبت من «الإلمام» للمؤلف (ق”/ ب)» 
وكذا «صحيح مسلم». 

إفرة » تخريج الحديث : 
رواه مسلم (557؟7/ 4)235: كتاب: الطهارة» باب: استحباب إطالة الغرة 
والتحجيل في الوضوء؛ من حديث عمارة بن غزية» عن نعيم بن عبدالله 
المجمر» به. 


محف 


و 
1 0 00 مو 03 - ل 0 0 
وفي رواية: فغسل وجههء ويديه حثى كاد يبلغ المنكبين» ثم 
غسل رجليه©. حبتَّى رفع إلى الساقين©. 
: 5 0 0000 5 1 
وفي رواية أبي حازم قال : كنت خلف أبي هريرة » وهو يتوضاً 
للصلاة» فكان يمد يدّه حنَّى تبلع إبطّهء الحديث”" . 
الكلام عليه من وجوه: 
* الأول: فى التعريف» وفيه مسائل : 
2 4 7 5 57 : ' 
الآأولى: نعيم بن عبدالله : كنيتة أبو عبدالله» ينسبُ في الولاءِ إلى 
عمر بن الخطاب #5 . 
و 7 
ابن الخطاب القرتشى العدوي, سمع ابا هريرة » روّى عنه مالك بن 
59 
)١(‏ في الأصل و«ت»: «رجله»» والمثبت من «الإلمام» للمؤلف (ق/7/ أ)» 
و(اصحيح مسلم». 
زف رواه مسلم (755/ ه"). كتاب: الطهارة» باب : استحباب إطالة الغرة 
والتحجيل فى الوضوء» واللفظ لهء والبخاري (5*)ء كتاب : الوضوء 
باب : فضل الوضوءء والغر المحجلون من آثار الوضوء» من حديث سعيد 
ابن أبي هلال» عن نعيم المجمر» به . 
إفرة رواه مسلم /760٠١(‏ *» كتاب: الطهارة» باب: تبلغ الحلية حيث يبلغ 
الوضوء» والنسائي (59). كتاب: الطهارة» باب: حلية الوضوءء وابن 
| ماجه (5787). كتاب: الزهدء باب: صفة أمة محمد كَل من حديث أبي 
مالك الأشجعي» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» به . 
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وذكر غيرٌ البخاري: أ نعيماً هذا روّى عن أبي عبد الرحمن 
عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي» وأبي هريرة الدّوسي» وأبي 
حمزة أنس بن مالك الأنصاري» وأنه روّى عن جماعة من التابعين ؛ 
منهم محمد بن عبدالله بن زيد بن عبد ربّه الأنصاريّ» وعلي بن يحيى 
ابن خَلاّد الأنصاري» وأنه روّى عنه أبو جعفر محمد بن علي بن حسين 
ابن علي بن أبي طالب الهاشميء وبُكّير بن عبدالله بن الأشيجٌ المدني» 
وقلدن ا أ الجَرّري ؛ وعمارة بن غزية الأنصاري» ومحمد بن 
عجلان المدني» وسعيد بن أبي هلال الليثي» ومالك بن أنس الأَصْبّحِيء 
وغيرهم . | 

الثانية: المُجُمر: بضم الميم» وسكون الجيم» وكسر الميم 
الثانية؟ قيل» ويقال: المجَمر: بفتح الجيم»ء وتشديد الميم الثانية 
المكسورة0"'. 

قلت : والأول هو الأشهر. 

الثالثة: هذه الصفةٌ معناها تجميد المسجد؛ أي: تبخيئف 
والتجميدُ لفظّ مشترّك بين هذا المعنى وغيره» إلا أنَّ هذا المعنى هو 
المرادُ هاهنا . ظ 

الرابعة : كلام البخاري ‏ رحمه الله يدلٌ على أنَّ المجمرَ صفةٌ . 


)١(‏ انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض /١(‏ 746). و«شرح مسلم» للنووي 
.)١175 /9(‏ 
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لنعيم» والبرقي يذكر: أَنَّهُ كان أبوه يُجَمِرُ المسجدّ إذا قعد عمر على 
المنبرء قال: فيما أنبأ ابن بكير 22 . 

وهذا يقتضي أن المُجِمِرَ في الوصفب المذكور أبوه ظاهراً» وزعم 
بعض المتأخرين : أنَّ المجمرَ صفةٌ لعبدالله » ويظلق على أبنه نعيم 
حار 

قلت: لا يتعيّنُ المجازٌ حنَّى يتبيّنَ انتفاءً الحقيقة» وهو أنَّهُ لم 
يكن يجمرٌ المسجدّء وهذا يحتاج إِلَى نقل مَنْ عاصره. 

الخامسة : قال أبو عمر بن عبد البر: ونعيجٌ أحدٌ ثقاتِ أهل المدينة؛ 
وأحدٌ خيار التابعين بها. 

قال: وكان نعية”" يوقفٌ كثيراً من حديث أبي هريرة مما يرفعه 
غيرُه من الثقات. 

قلت : هذا دليل على تورّعه وتحرّزه . 

ع 8 ع و 

وقال أبو عبدالله محمد بن إسماعيل الأندلسيٌ ؛ يعني نعيماً: كان 

رجلا صالحاً خياراً» أخرج له الشيخان؛ البخارئٌ. ومسلمء وهو 


ومس م 


عندهم ثقة؛ قاله يحيّى» وأبو حاتم» والنّسوي وغيرهه©». 
)١(‏ وانظر: «التمهيد» لابن عبد البر /١5(‏ /ال9ا١)‏ . 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 175). 
() في الأصل «أبو نعيم»» والتصويب من «ت». 
(؟) * مصادر الترجمة: 1 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (0/ 03259). «التاريخ الكبير» للبخاري - 


ذيى 


أبو علي الجيّاني" في فى «تقييك د المهمّل» : : ومنهم حازم وأبو حارم: 
تابعبّان» وان عن سما 

فالأول منهما: أبو حازم الأشجعي» واسمّه سلمان مولى عزة 
الأشجعية» كوفيٌ» يروي عن أبي هريرة» روّى عنه منصورء وسيّار 
أبو الحكم» وفضيل بن غزوان. 

والثاني: هو أبو حازم سَلْمّة بن دينار الأعرج» ويُقَال له: الأفرّر 
الزاهدء مولى الأسود بن سفيان» يروي عن سهل بن سعد السّاعديّ 
روّى عنه مالك» والثوري» وابن عبّبنة» وسليمان بن بلال» وأبو غسان 
محمد بن مطرف» واسمه عبد العزيز. 

ونسبه أبو نصر الكلاباذيٌ في «كتابه» فقال: سلمة بن دينار» أبو 
حازم» الأعرج» التمار» الزاهد. 


وأما أبو حازم هذا فهو بالحاءٍ المُهمّلة وبعد الألف زات قال 


وذكرٌ التمار في نسبة سلمة بن دينار وهم . 
وأبو حازم التمار المدني : رجل ثالث» واسمه دينار مولى أبي 


- (45/8).» «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (4/ »)55١‏ «الثقات» لابن 
حبان (5/ 51/5). «التمهيد» لابن عبد البر »)١7/7/ /١5(‏ «اللإرشاد في 
معرفة علماء الحديث» للخليلي :»)7١7 /١(‏ «تهذيب الكمال» للمزي 
(9؟/ 547). «سير أعلام النبلاء» للذهبي (5/ 7171). «تهذيب 
التهذيب» لابن حجر .)5١5 /١١(‏ 

)١(‏ في الأصل و«ت»: «الجبائي»؛ والصواب ما أثبت. 


ردص 


رهم الغفاري» يروي عن الشافعي» وغيره» روّى عنه محمد بن إبراهيم 
ابن الحارث التيمي» ومحمد بن عمرو بن علقمة» وحديثهُ في «الموطأ»» 
انتهّى . 

قال البخاري في «التاريخ»: سلمة بن دينار» أبو حازم» الأعرج» 
مدني» مولى الأسود بن سفيان المخزومي» هو القاصٌ . 

قلت : الأفْرّرٌُ: بإسكان الفاء بعدها زاي ثم راء. 

وأبو حازم هذا: مدنيٌ يُنسبُ ولاء”" إلى بني مخزوم من قريش» 
وقيل : هو مولى لبني أشجمٌ من بني ليث» وأنه كان يقصٌّ بعد الفجر 
ويس العضوة :و أن أمد كانت روف 

روّى عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي» وعن جملة من 
التابعين منهم أبو إدريس عائذ الله بن عبدالله الخولاني» وأبو محمد 
سعيد بن المسيب المخزومي» وأبو يحيّى عبدالله بن أبي قتادة الحارث 
ابن ربعي الأنصاري السّلميء وأبو روح يزيد بن رؤْمان القرّشي 
الأسدي مولاهم المدني. 

روّى عنه مالك بن أنس الأصبحي» وعبيدالله بن عمر بن حفص 
العمري» وسفيان بن سعيد الثوري» وسفيان بن عيّينة الهلالي» وفليح 
ابن سليمان الخُزاعي» وحماد بن سلمة بن دينار الربعي» وحماد بن 


)١(‏ «ت»: «ولاءه». 
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زيدٍ بن درهم الأزدي» وسلمان بن بلال القرنشي 0 وابئه عبد العزيز بن 
أبي خازم» وغيرهم . 

اختلف في وقتٍ وفاتهء فقيل: توفي سنة ثلاثين» وقيل: أو 
ثلاثِ وثلاثين ومئة» وقيل: توفي في خلافة أبي جعفر المنصور بعد 
سنة أربعين ومئة. 

وقال محمد بن إسماعيل الأندلسي ‏ بعد ذكر من ذكرناه ممن روّى 
عنه» وروّى هو عنه -: وهو من الفضلاءٍ الزهاد الأخيار» أخرج له 
البخاري ومسلمء [و]22 هو ثقة؛ قاله(" أبو حاتم والقود» والسوى: 
وغيرهم . 

وذكره أبو عمر النمري فقال: وكان أبو حازم هذا أحدّ الفضلاء 
الحكماءٍ العلماءٍ الثقاتٍ الأثباتٍ من التابعين» وله حِكَمٌ وزهديّاتٌ 
ومواعظٌ ورقائقٌ ومقطعات. 

وروي عنه أنَّهُ قال : كل نعمة لا تقرابُ من الله بلكِة". 

وقال أيضاً: نعمةٌ الله علىّ فيما زَوَى عني من الدنيا أعظمٌ مما 
أعطاني منها؛ لأنّي رأيت أقواما أعطُوا من الدنيا فهلكوا9؟. 


)١(‏ زيادة من «ت»©. 

(؟) في الأصل: «قال هو»» والمثبت من «ت». 

(9) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (/ 7370)» والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(/507).» وابن عساكر في تاريخ دمشق» (1717/ 05). 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (١١١)؛‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 5 


"1 


وقال: انظن كلَّ عمل كرهْت الموت من أجله فاتركة» ثم لا يضرك 


0 محثٌّ00, 
متى ملثّ 


د ا 2 


* الوجة الثاني : ة في إيراد الرواية يتين المختصرتين على الوجه: 
أما الرواية لي ا ا فهي عند مسلم 
من طريق سعيد بن أبي هلال» عن نعيم بن عب الله : أنه رأى أبا هريرة 


شوم ٠‏ فغسل وجههُ ويديه حّى [كاد]" يبلغ المنكبين» ثم غسل 


- (575/5). وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (71/ 259. 

)1١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (26715). وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(87-15/750). 
* مصادر الترجمة : 
«التاريخ الكبير» للبخاري (5/ 2728 «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
.)١5١9 /:5(‏ «الثقات» لابن حبان (5/ .)7١‏ «رجال البخاري» 
للكلاباذي ,)77١ /١(‏ «حلية الأولياء» لأبي نعيم (7/ 519)» «التمهيد» 
لابن عبد البر /71١(‏ 05) «تاريخ دمشق» لابن عساكر (77/ :»)١7‏ (صفة 
الضفوة» لابن الجوزي (؟7/ .)١57‏ «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
(0/ 545)» «تهذيب الكمال» للمزي /١١(‏ 7177).: «سير أعلام النبلاء» 
للذهبي (5/ 95).: «تهذيب التهذيبب» لابن حجر (5/ .)١57‏ 
* تنبيه: جاء على هامش «ت»: «بياض من الأصل نحو ثلثي الصفحة». 
ولم يشر إليه في «م». 


() زيادة من «ت»2. 


أ 


ًَ 05 1 5 5 5 5 و د متلا اس 

0200 ع اس ول م ءًْ 5 
«إنَّ متي يأتونَ”" يوم القيامة غرَاً مُحجّلِينَ من أثر الوضوءء فمن 
استطاع منكم أنْ يطيلٌ عَوَتَةٌ» فليفعلٌ». 

وأما روايةٌ أبي حازم» فهى عند مسلم من حديث أبي مالك 
الأشجعي » عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة » وهو يتوضأ 
للصلاة» فكان يمد يدّه حتَّى تبلغ إبطهء فقلت له: يا أبا هريرة! ما هذا 
الوضوء؟ قال: يا بني فدُوحَ! أنتم هاهنا؟ لو علمت أنَكم هاهنا 

ءءُ 5 5 0 5 00 و 
ما توضَّأتُ هذا الوضوءًء سمعث خليلي يل يقول: ١تبْلَعْ‏ الجليةٌ من 
المُؤْمِن حيثُ يبلغ الوْضوءً» . 

رواه مسلم عن قتيبة بن سعيدء عن خلف بن خليفة» عن أبي 
مالك0©. 


ند ند نت 


* الوجه الرابع : في تصحيحه: 
الطرق الثلاث عند مسلم ؛ أعبو: طريق عمارة» وسعيد» وأبي 


)١(‏ «ت»: (يدعون». 

(؟) جاء على هامش «ت»: «وجدت في الأصل ما مثاله: وجدت في الأصل 
يرجع إلى الوريقة التي أولهاء الوجه الثالث: في إيراد أحاديث» قال: ولم 
أجد الورقة. ثم بيض نحو من نصف صفح . ولم يشر إلى سقط الوجه 
الثالث في «م». 


يدر 


النسائي معه حديثٌ قتيبة بن سعيدء عن خلف بن خليفة» عن أبي 
مالك. وحديئةُ يروّى مطوّلاً ومختصراًء وأخرجه مسلم بالوجهين» 
وهو عند ابن ماجه من طريق أبي مالك أيضاء وانفرة مسلمٌ بطريق 
عمارة» والله أعلم. 


نما با كن 


* الوجة الخامس : في شيء من مفرداته» وفيه مسائل : 

الأولَى : قال القرطبي أبو العباس: قوله: (ثم غسل يِدَهُ اليُمنى 
حتّى أشرع في العَضدٍ) رباعيٌ؛ أي: مدَّ يده بالغسلٍ إِلَى العضدء 
وكذلك (حتّى أشرع في السّاق)؛ أي: مد يده إليه»ء من قولهم: 
أشرعْتُ الرمح قِبَله؛ أي: مددتةُ إليه» وشددته”© نحوه» وأشرع بابآ 
إلى الطريق؛ أي: فتحه. وليس هذا من: (شرعْتٌ في هذا الأمر). 
ولا من: (شرعْث الدوابٌ في الماء) شيء؛ لأنَّ هذا ثلائيٌ» وذلك 
رباعي” . 

الثانية : فَرُوخ - بفتح الفاء» وتشديد الراء المضمومة؛ وآ خخاءٌ 
معجمة ‏ يقال : إنَّ فروخ من ولد إبراهيم الخليل بعد إسماعيل وإسحاق» 


. في المطبوع من «المفهم»: «وسلدته)‎ )١( 

(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 448 -5484). 
* تنبيه : جاء على هامش «ت»: «بياض نحو أربعة أسطر من الأصل»» ولم 
يشر إليه في ١م‏ . 
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صلَّى الله عليهم وعلّى المصطفين من ذريتهم كبر نسلةُ بالعجم”". 

الثالثة: الغرة ‏ بالضم -: بياضٌ في جبهة الفرس فوق الدَّرْهَم» 
يقال: فرمسٌ أَغتٌء والأغدٌُ: الأبيض» وقوم غَرَانء قال امرؤ القيس 
[من الطويل]: 


رءئم دوو 


.0 و و 
٠ 00 2 1 3‏ 6 ف 


قال الْجَوهَرِيّ : وأما الغدة ‏ بكسر الغين - فتطلق بمعنى: 
الغفلة» وأما العْرّة - بالفتح ‏ فقياسه أنْ يكون الفْعْلة من الغرور؛ غرّه 
يغرٌه غرّة» ويجوز أن تكون الغفلة من قولهم : غرّه يغرُه غراً بالمعنى الذي . 
يغْدُه العلم غرا؟"» فهو من المثلثٍ على هذا0». 

الرابعة: الغْرةٌ حقيقةٌ فيما ذكرناه من البياض في جبهة الفرس» 
ويستعملٌ مجازاً في اليوم؛ فيقال: يومٌ أغرٌ محجل» قال ذو الؤّمة من 
الطويل]: 


.)07 انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟/‎ )١( 

(6) تقدم ذكره »)71/١(‏ ويروى : «عند المشاهد» بدل «عند المسافر» . 
()_رواه عبدالله بن الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (؟/ 300). 
(5) انظر : «الصحاح» للجوهري (7/ 07717 (مادة: غرر) . 
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كيوم ان هندٍ والجفار وقزقرى 
ويوم بذي قارأغرٌ مُحَجَلِ" 
ركاذ مده وراتمه هر الحيرة والخهورة فإنَّ الفرسَ الأغة 
المُحَجّل يُشْتَهَدْ بشيته هذه» قال [من الطويل] : 
الفا سور في ان 
لهاغررٌمَعلومةٌ وجول" 
ومن المجاز: يومٌ أَغدٌ شديدٌ الحرٌء وهاجرة غرَاءٌ» قال [من 
الطويل]: 
ومًاجرة غراءَ سامَيتُ حَيَمَا 
إليكِ وجَمنُ العَينِ في المَاءِ سَابِح”" 
وعلاقة الشهرة هنا ليست هنا بالشديدة الظهور. 
ومن المجاز: غَرَةٌ المال: الخيلٌ والعبيدٌُ؛ أي: خياره» وهذا 
يمكنٌ أن تكون العلاقةٌ فيه بمعنى : الخيريّة ة والتفضيل ؛ لأنَّ غرة الفرس 
متصلةٌ في الأنفس بهيئته في الأعين. 


.)١1481 انظر: «ديوانه» (؟5/‎ )١( 

(') البيت لعمرو بن شأسء كما قاله أبو علي القالي في «الأمالي» .)77١ /١(‏ 
(*) البيت لذي الرّمة» كما في «ديوانه» /١(‏ 509). 

(5:) «ت»: «هاهنا»). 
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وغرة القوم فلانٌ؛ أي: سيّدُهمء وهم غَرَرُ قومهم. افيرجع إلى 

معنى الخيرية» وقد حمل قوم من الفقهاء قوله َك : اغْرَةٌ عبل أو 
أمةِ() عاج عون لتر وا ا أخرجو بعض الأسنان عن الإجزاء 
في هذا الحكم. فقال بعضهم : سنْهٌ فوق سبع سنين» ودون خمسة 
عشر إِنْ كان غلاماً» ودون العشرين إِنْ كان أنثى . 

واستدلّ للتقدير بأنَّ الغرة الخيارُء ومن لم يبلغ سبع سنين 
لشدى قر الخيار؛ لحاجته إلى من يتعهّدم وعدم الاستقلال» وهذا 
حملٌ للغرة على الخيار» وهو مجازء والغرة تنطلق على الذاتٍ» 
وهوء وإِنْ كان مجازاً» لكن لعلَّهُ أقرب. 

ومن هذه المادة ألفاظً في ردّها إِلَى حقيقة الغرة» بِالْسبَةٍ إلى المعنى 
المذكور؛ أعني : بياض جبهة الفرس» فيها تكلّفٌ» فأعرضتُ عنهه". 

الخامسة: التحجيلٌ: بياضٌ في اليدين والرجلين من الفرس» 
وأصلَهُ من الحجل» وهو الخلخال والقيدء ولا بدّ وأنْ يجاورٌ التحجيل 
الأرساغٌ ولا يجاوز الرُكبتين والعرقوبين» 

السادسة : كون المؤمنين يأنون غراً محجَّلِين يومَ القيامة» يحتمل 
)١(‏ رواه البخاري (2477)» كتاب: الطب» باب: الكهانة» ومسلم »)١581(‏ 

كتاب : القسامة» باب: دية الجنين» من حديث أبي هريرة وك . 
)١(‏ في الأصل : «إن»» والمثبت من «ت». 


() وانظر: «الصحاح» للجوهري (7/ 751). و«أساس البلاغة» للزمخشري 
(ص: /ا55). 


(4) قاله القرطبي في «المفهم» /١(‏ 0500). 
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أن يُحملَ على حقيقته» وهو قيام البياض بأعضاء الوضوءٍ كقيام البياض 
بنبهة9 الترمى :ب ويستمل أذ يكرة مسنازاء 'تشيها للنون الذي تعلو 
أعضاءً الوضوء بالغرة”"» ولعل المجارّ هنا أقربٌ لوجوه: 

أحدها: أنَّ المقصود الترغيبٌ» وقد دل الكتابُ العزيز بسعي النور 
بين الأيدي والأيمان» فهو كالشاهدٍ ليجحان المعنى؛ لحصول اليقين 
به» وكونٍ المعنى الآخر ليس له موجبٌء إلا مُجِرَدَ الجري على الوضع . 

الوجة الثاني : أنَّ المقصود الترغيبث؛ كما ذكرناء وفي الحملٍ 
على الحقيقة معارضةٌ النفرة العادية في مخالفتهاء بخلاف النور؛ فإنه 
لا معارضّ للترغيب بسببه من حيثٌ العُرفٌ ولا العادة. 

الوجهٌ الثالث: أَنَّهُ قد صحّ: «من آثار الوضوء»» فإذا حملناه 
على النورٍ - والنورٌ من آثار الوضوء ‏ كان ذلك حقيقةً في الأثر» 
بخلاف ما إذا جَعِلَ الغرة والتحجيل في قيام البياض بالأعضاء؛ فإِنه 
نفس غزة وتتحجيل. 

وذكر بعض الشارحين قال: قال العلماء: سمي النورٌ الذي يكون 

على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلاً؛ شبها"" بغرة الفرس» 


والله أعله9 . 


. في الأصل : «من جبهة»» والمثبت من «ت»‎ )١( 
(؟) المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ 

(*) في «شرح مسلم» للنووي: «تشبيها؛ . 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 176). 
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وَعَمَله غيزة آيفا على :هذا لكا ذكد معتى 'التتكيل فقال :وهو 
في هذا الحديث مُستعارٌ» عبارة عن النور الذي يعلو أعضاءً الوضوء 
يوم القيامة؛ أو كما قال(©. 

السابعة : التحجيلٌ : البياضُ في قوائم الفرس كلّها أو بعضها. 

وقد غلّبِ الفقهاءً اسم الغرة على ما في الوجه واليدين والرجلين» 
فيقولون: تطويلٌ الغرة مستحبٌ» ويريدون به البياضَ في الجميع . 


عد اه 


* الوجهة السادس : فيما يتعلق بشىء من الألفاظ غير ما تقدم. وفيه 
مسائل : 

الأولّى: قوله ككِِ: «الغرٌ المُحَجّلونَ» ظاهرٌ في اختصاصهم 
بذلك ون سائر الأمم بالقاعدة البيانية» وقد ورد مصرّحاً به من رواية 
سعد بن طارق» عن أبي حازم » عن أبي هريرة: أن رسول الله كِ قال : 
(إنَّ حوضي أبعدٌ من أيلةَ مِنْ عَدَنْء لهو أشدٌّ بياضاً من الثلج» وأحلى 
من العسل باللبن» ننه أكثدُ من عدد النُجوم» وني لأصدٌّ الناسَ عنه ؛ 
كما يصدٌ الرجلٌ إبلَّ الناس عن حوضه». قالوا: يا رسول الله! أتعرفنا 


)01( قاله القاضي عياض في «(إكمال المعلم» (؟/ 57)؛ وكذا القرطبي في 
«المفهم» .)66١ /١(‏ 


يلض 


مُحَجَلِينَ من أثر الوْضوء». أخرجه مسلم0©. 

وفي رواية: قالوا: يا رسول الله! أتعرفنا؟ قال: «نعم» لكم سيما 
ليست لأحدٍ غيركم» تَردُون علي غراً محجّلين من آثار الؤْضوء»”. 

وفي رواية : قالوا: يا رسول الله! وتعرفنا؟ قال: «(نعم» تردُون 
ش علي غراً محجّلين من آثار الوْضوءِ ؛ لِيسَتْ لأحد غيركه 909 , 

وفي حديث آخر: قالوا: عد جرت ا لسن ايك 
يا رسول الله؟ فقال : «أرَأَيتَ [لو]© أنَّ رجلاً ل َهُ خيلٌ عر محجّلةٌ©, بين 
هري خيل [حُم] بهم ؛ ألا يَعرفُ خيلة؟» قالوا: بلى» يا رسول الله! 
قال: «فَإدٌ نهم يَأتونَ عا مُحَجّلِينَ من الوؤضوء» . 


() رواه مسلم (735/5151). كتاب: الطهارة» باب: استحباب إطالة الغرة 
والتحجيل في الوضوء . 

(5) رواه مسلم (/717//541). 

0) جاء ع هامش «ت» زيادة: «من الأمم», وليست هذه الزيادة في 
«صحيح مسلم»» والله أعلم . 

(5) رواه مسلم (78/7548). كتاب: الطهارة؛ باب: استحباب إطالة الغرة 
والتحجيل في الوضوء . 

(6) زيادة من «ت». 

(5) في الأصل «محجلين»» والتصويب من «ت». 

(0) رواه مسلم (759/ 79). كتاب: الطهارة» باب: استحباب إطالة الغرة 
والتحجيل في الوضوء . 

خ3ً2ظ»> 


وهذه رواياثٌ متكثرة متظاهرة على الاختصاص بالأمَةٍ 

والسّيْمًا: العلامةٌ» تقصّرُء وتمدٌّء وتزاد فيها ياءٌ بعد الميم مع 
المد0" , 

وقيل©: اسيّدلٌ بالحديثٍ على أنَّ الرضوءً من خصائص هذه 
الأمة» وقيل غيره» وأنَّ الوضوءً ليس مُختصاًء» وإنما الذي اختصّت به 
هذه الأمّة مّة الغرة والتتحجيل» واحيّجّ على هذا بالحديث المشتهر : «هَذَا 
وُضوئِي وَوْصوءُ الأنبياء قَبِْي)0". 

وأجيب عن ذلك بوجهين: 

اعسنا» أنه ريت افيعيفت دروف الفففي: 

والثاني : أن يحتمل أنْ تكن الأنبياء اختصّت بالوضوء دون 1 
أممهم ‏ إلا هذه الأمّة9) . 

الثانية : هذا الذي اذَّعَى أنَّ الوضوءً مختصنٌ بهذه الأمة» إن كان 

سبِيّهُ ما دل عليه هذا الحديث من اختصاص الأمة بالغرة والتحجيل 

فليس بجيد؛ لأنه يكون استدلالاً بانتفاءِ الأثر على انتِفاء المؤثٌٌ © 
وإنما يصحٌ إذا : تعيّنٌ المؤثر» وليس متعينا؛ لأنَّ الله تعالى قد يخصٌ 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 176). 

(؟) «ت»: «وقد» بدل «وقيل». 

() تقدم تخريجه . 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 176 -175). 

(0) في الأصل : «بإبقاء الأثر على إبقاء المؤثر»» والمثبت من «ت». 


" 


هذه الأمة بهذا الأثر عن الوضوءء ويكون المؤثئ عاماً. 

الثالثة : قد تقدم لنا كلام في الاستطاعةٍ في حديث عبدالله بن زيد 
حيثُ قيل له: هل تستطيع أنْ تريّني؟ وأنَّ ذلك يقتضي قيامٌ مانع» أو 
تعذر» فنقول هاهنا في هذا الحديث : إِنَّ استطاعة تطويل العْرة والتحجيل 
ثابتةٌ للعموم» ومثلٌ هذا اللفظ يُستعملٌ للحت علّى الفعل والترغيب فيه؛ 
لتعوّضه للفوات» وليس في استطاعة تطويل العْرة هذا المعنى . 

ويُجاب عنه: بأنَّ الأحوالَ تختلفُ في تبسر هذا الأمر وتعسّره» 
فيكون المعنى ‏ والله أعلم _: من استطاع أن لا يتركة بحالٍ تيسّرٍ أو 
تعس فليفعل» فينحُو ذلك إِلَى معنى الحثٌّ على إسباغ الوضوء على 
المكارهو» فقد يتعسرٌ التطويلٌ؛ لشدة البرد أو لقلة الماء» فيندبُ إليه مع 
كل خال. 

ويمكن أنْ يُقال جوابٌ آخرء وهو: أن تكون الفائدة في هذا 
الكلام إثبات العموم للحكم بالنسبّة إلى المخاطبين؛ أي: ليفعل ذلك 
كل مستطيع» ولا يخرج منه بعض المستطيعين . 

الرابعة: في اللفظ نسبةٌ الفعل إلى مباشر السّببِ؛ كما في قوله 
تعال مويك هم الْمُصْعِمُونَ 4[الروم : وم] على أحد التأويلين. 

الخامسة: تطويلٌُ الغرة وصففٌ فيهاء فيكون قائما بهاء فما لج 
يكن كذلك فهو مجاز. 

السادسة : تطويلٌ التحجيل حقيقةٌ» أو أقرب إِلَى الحقيقة من تطويل 


ك253" 


الغرة؛ لأنَّ التحجيلٌ في اليدينٍ والرجلين» وقد قدمنا أنه لا بد أن 
يجاورٌ التحجيلٌ الأرساغء ولا يجاوزٌ الرُكبتين والعرقوبين» فالاسم 
منطلِقٌ على الجميع بخلاف تطويل الغرة؛ فإنه لا ينطلق على الجميع 
عند الخروج عن حدٌ الوجه إلا مجازاً أبعدَ من الأول» إِنْ كان0© 
مرا ررس المي اد ران امارد على كن حيو ياي 
تقدير انطلاق الغرة على بياض الوجه» وبياضٍ بعض الرأس . 


د 3 


* الوجة السابع : في شيء من العربية» وفيه مسائل : 

الأولى : قولهُ في الحديث : مِنْ إسباغ الؤُضوءء أو من أ نر الؤضوء؛ 
يحتملٌ أن تكون» للسبية على مذهب من ير ذلك؛ أو يحتملٌ أن 
تكونً لابتداء الغاية» فإِنْ كانت حقيقةً في ابتداء غاية المكان فقطء كان 
استعمالُها هاهنا مجازاء فيتعارضٌ مع استعمالها في مجاز السببية, 
فيحتاج إِلَى الترجيح» وإِنْ كانت حقيقة فيما هو أعمٌ من هذاء وهو غيرٌ 
الزمان؛ ككانة اعد عه عضي أنها لابتداءِ الغاية في غير الزمان؛ 
فإن ا ا فلا مجازٌ ولا تعارضَ 

الثانية : ما تقتضيه (ثم) من التراخي والترتيب موجودٌ في هذا 
0 


00( أي : الأول. 
ف أي : (من). 


يض 


ذلك» وقد مر مستقصى» فَلتَظلت من موضيعة : 
الثالثة : [كاد](" فيها ثلاثة مذاهب: 
أشهرها: أنَّ نفيها إثباتٌ» وإثباتها نفي» فاكاد زيدٌ يقوم) يقتضي 
أنّهُ ما قامء و(ما كاد يقوم) يقتضي أَنَّهُ قام. قال الله تعالى: #مَدَيحُومًا 
وما كَأدوأيَفْعَنُوى #البقرة: »]7١‏ وقد نْظِمَ هذا المعنى فقيل [من الطويل] : 
أنحويّ هذا العَضْرٍ ما هي لفظةٌ أنث في لسائي جرهم ونّمودٍ 
0 ٠ه‏ رعرع 3 2 0 
إذا نفيَت والله أعلم أنْيَتَتْ وإن أَنِْنَت قامّت مَقامَ جحود» 
وثانيها: أنها كسائر الأفعال؛ إثباتها إثباتٌ» ونفيُها [نفي] ©. 
وثالثها: أنها مع الماضي مخالفةٌ للأفعال» وفي المُستَقبّل موافقةٌ ؛ 
أي : تدلُ على النفي مع الماضي في جانب الإثبات : (كاد زيد يقوم)؛ أو 
في المُستقبل تدلٌ على الإثباتٍ (إوما كادُوأيَفعَنُوسى 4[البقرة: 1/١‏ . 
فأما المذهبٌ الأول فإن أريدَ به أن مدلولها النفئ» [فليس بصحيح ؛ 
9 2 و لح حي ل 8م وام :5 1 
لأنَ مدلولها المقاربة» وإن أريد به أن لازم مدلولها النفئ ]29 فصحيحٌ 
في جانب الإثبات؛ لأنَّ هذا المدلولَ؛ أعني : المقاربة» يلزمُةُ عدمٌ الفعل 


)١(‏ في الأصل «كان»» والتصويب من «ت». 

(؟) قالهما أبو العلاء المعري ملغزاًء كما في «مغني اللبيب» لابن هشام 
(ص: 858). 

(9) زيادة من ات2. 

() زيادة من «ت»©. 
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وضع ولا يلزم ذلك في جانب النفي ؛ لاد تتلرلياء الذى هو المقازية: 
إذا انتفّى» فانتفاؤةُ أعدٌ من انتفائه مع وجود الفعل ومن انتفائه مع 
عدمه؛ فإنَّ المستحيلّ لا يقع ولا يقاربُ الوقوع» والممكنٌ قد يقع مع 
عدم المُقاربة ؛ كالأشياءِ الممتنعة عادة مع إمكانها عقلاً . 

واعلم أَنَّهُ لا بد أن لا يراد بالمقاربة في قولنا: (كاد زيد يفعل). 
و(ما كاد زيدٌ يفعل) المقاربة 00 وقال تعالى: #ظَلْمث بعصا 


هوق بَعض د أخَ يسدهء كر ره يها #لالنور: 6 فيحتمل مارآها 
وما قاريهاء م ويحتمل أنْ يكون 
رآها على عَسْرٍ وبعلٍ. 

0# 


* الوجةٌ الثامن : في الفوائدٍ والمباحث: وفيه مسائل : 

الأولى : صرح الشافعية باستحباب تطويلٍ الغرة ة في الوضوءِ”". 
ولم يذكزُ المالكيةٌ [و] الذين يتكلَّمُون علّى الحديثٍ منهم يقتضي 
كلامُّهُم المخالفة للشافعية فيما يستحبُونه» أو في بعضهء قال أبو 
العباس القرطبي : وكان أبو هريرة يَبلعْ بالوضوء إبْطيه وساقيهء وهذا 
الفعلُ مذهبٌ لهء وانفرد به» ولم يحكه عن النبيّ يله فعلاء وإنما 
استنبطةٌ من قوله كلِ: «أنتم الغْدٌ المُحجَلُونَ» ومن قوله : َبْلُْ الجليةٌ 


.)177 /1١( »)755/1١( انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي‎ )١( 
(ت).‎ ٠ زهة زيادة من‎ 


الى 


من المؤمن حيثُ يبلغ الوْضوءً . 

وقال أبو الفضل عِياضٌ - رحمه الله 0©: والنامنُ مجتمعون على 
خلاف هذاء وأن لا يتعدّى بالوضوءٍ حدودة؛ لقوله كلهِ: «فمَنْ زاد 
فقَدُ تعَدّى وظلم)20, والإشراع المرويٌ عن النبي كَكهِ من حديث أبي 
هريرة هو محمولٌ على استيعاب المرفقين والكعبين بالغسل» 
عن ذلك بالإشراع في العَضْدٍ والساق؛ لأنهما مباديهماء وتطويلٌ الغرة 
والتحجيل بالمواظية على الوضوء لكل صلاق» وإداميه» فتطولٌ غرث 
بتقوية روعي رتسي بتضاعفٍ نور أعضائه. انتهى”" 

الثانية : ذكر بعض الشارحين من الشافعية في باب استحباب 
إطالةٍ الغرة والتحجيل : أنَّ هذه الأحاديث مصرحَةٌ باستحباب تطويل 
الغرة والتحجيل» قال: وأمّا دعوّى الإمام أبي الحسن ابن بطال 
المالكي والقاضي عياض اتفاق العلماء ده تستحتٌ الزيادة فوق 
المرفق والكعب» فباطلةٌ» فكيف تصحٌ دعواهماء وقد ثبتَ فعلٌ ذلك 

عن رسول الله كل وأبي هريرة ‏ ذه -» وهو مذهيّنا لا خلافٌ عندنا 
فيه؟ كما ذكرناه؟ ولو خالف فيه مَنْ خالفَ كان محججوجاً بهذه السنن 
الصحيحة الصريحة» وأما احتجاجهُما بقوله كلِ: «مَنْ زادَ على هذاء 


(1) انظر: «إكمال المعلم» له (؟/ 44). 

(1) تقدم تخريجه . 

(6) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 5949). 
.م 


أو نَقَصَء فقد أساءً وظلم»”2 لا يصحٌ ؛ لأ(" المراد: مَن زاد في عدد 
المرات” . 

قلت: وأمًا أصلٌ الزيادة على المرفقين والكعبين فثبت بالحديثٍ 
عن النبيّ كه لظاهر قولٍ أبي هريرة وقد فعل ذلك: «هكذا رأيث 
رسول الش يلك يتوضاً؛ . 
[ وأمًا ما زادَ على ذلك مما وقع إِلَى المنكبين» أى ها قار ييا 
فلم يثبث بهذا عن النبي وَيْه. 

وتأويلُ القاضي عياض الإشراعٌ المرويّ عن النبي بك بأنَهُ محمولٌ 

على استيعاب المرفقين والكعبين بالغسلٍ» فعبرٌ عن ذلك بالإشراع في 
العضدٍ والساق؛ لأنها مباديهما؛ فإن أراد بذلك نفيَ أصلٍ الشروع في 
العَضْدٍ والساق» وعدم الزيادة على المرفت والكعبين» فبعيدٌ مخالفٌ 
لحقيقةٍ اللفظ وظاهره؛ إِنْ كان المراد ب(أشرع) معنى الشروع؛ إما 
بواسطة» أو بغير واسطة» وإن أرادَ ما زادَ على ابتداء الشروع ؟؛ كفعل 
أبي هريرة ذه » فلا يثبث عن النبيّ بكلِْ فعلاً. 

واستحبابُ أصلٍ الشروع في العضِدٍ والساق دون ما رُوي من 
التطويلٍ الكثيرء هو ظاهرٌ الحديث بعد النظر في الإشراع ومدلوله؛ 
كما تقدم . 
)١(‏ تقدم تخريجه . 
(؟) في الأصل : «أن»» والمثبت من «ت». 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 1885). 

ام 


الثالثة: التأوبل الذي ذكره القاضي في تطويل الغرة» يحمله 
على المواظبة على الوضوءٍ لكل صلاة وإدامته» قال: فتطويل غرته 
بتقوية نور وجهه» محتملٌ قريب بعد حمل الغرة على النورء كما أشارٌ 
إلنه لنطلهة فيد على تقدي أن سيل الذزة والفحي ن عا اللحقيققة 
لبعد هذا المعنى عن لفظ الإطالة . 

الرابعة : ذكر أبو القاسم الرافعي الشافعي : أنَّ الأصحاب اختلفواء 
ففرّق بعضهم بين تطويل الغرة وتطويل التحجيل» فقالوا: تطويل الغرة 
غسل مقدمات الرأس مع الوجهء وكذلك غسل صفحة العنق. 
والتحجيل غسل بعض العضد عند غسل اليد» وغسل بعض الساق عند 
غضسل الرجل» وغايةٌ ذلك استيعابٌُ العضد والساق» وفسّرَ كثيرون 
تطويل الغرة بغسل شيء من العضدٍ والساق» وأعرضوا عن ذكر 
ما حوالي الوجهء والأوّل أولى وأوفق لظاهر الخير©. 

وقال غيره من الشافعية: أما تطويل الغرة فقال أصحابنا: هو 
غسل شيءٍ من مقدم الرأس» وما يجاوز [الوجه] زائدٍ على الجزءٍ الذي 
غَسَّله لاستيقان كمال الوجهء قال: وأما تطويل التحجيل فهو غسل 
ما فوق(») الوه والكعبين» قال: وهذا مستحتٌ بلا خلاف بين 
أصحابنا” . 


.)577 /١( انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي‎ )١( 
(؟) «ت»: «بين».‎ 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (/ 175). 


دن 


الخامسة: ذكر هذا الغيرُ الشافعئٌ أنهم اختلفوا في قدر المستحب 
على أو 

أحدها: أنََهُ تستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير 
توقيت . 

والثاني: مستحتٌ إلى نفس العضد والساق. 

والثالث: يستحبٌ إِلَى المنكب والركبتين» قال: وأحاديث الباب 
تقتضي هذا كله(" . 

قلت : لعله يريد القولّ الأخير» وإلا فلا يدل على قول النصف» 
ودلالتها علّى القولٍ الأول فيه نظر؛ لأنَّ قولنا: مِن غير توقيت» يمكن 
أن يُرادَ مِن غير تحديد بجزء معين ؛كالنصفب والثُلّث مثلاً» بل يعم ؛ 
[لاستحباب ]7 الجملة» ويحتمل أنْ يُرادَ به أنَّ المستحب المُسكَّى إن 
أخذ على إطلاقه في كل صورة . 

السادسة : ما قدمناه من أنَّ الطولَ صفةٌ للغرة» تكون صفة قائمة 
بها تقتضى أنَّ ما لا ينطلق عليه غرة”" لا يستحب فيه التطويل؛ لأنَه 


. 


يُسى غرة» حينئذ إلا علّى وجه مجازي» ويلزم منه أن يخرج 


)00( المرجع السابق» الموضع نفسه . 

(0) زيادة من («ت»6. 

0-5 في الأصل وات»: «غيره»» وجاء على غامش «ت» «لعله: غرة» . قلت: 
(5) في الأصل: «غيره»» والمثبت من «ت» . 


0 


الرأس عن ذلك» فإما أن يلتزم أحدَ الأمرين» وهو المجاز فى تسميته 
غرة أو تطويلاًء ويدل بدليل عليه» وإما أن يخرج الوجه عن هذا 
الاستحباب». ويُخَصٌ ذلك باليدين والرجلين» وقد تقدمت الحكاية 
عن بعض الشافعية: أنهم فسروا تطويل الغرة بغسل شيء من العضدٍ 
والساق» وأعرضوا عن ذكر ما حوالي الوجهء ولعل ذلك أنهم لم يروه 
فى الوجه مستحباً؛ لما ذكرناه أو لغيره. 

السابعة: من أخذ بظاهر الإطلاق أو العموم» فتحديدُهٌ تطويل 
الغرة في الوجه بمقدمات الرأس دون ما زاد على ذلك تقييدٌ» أو 
تخصيصٌ يحتاج إِلَى دليل خاصٌ» إذا اعتبرت الدلالة من غير تقييد» 
وإلا فيلزم أنْ يستحب تطويل الغرة إِلَى آخر الرأس» فيكون من 
مُستحبّات الوضوء غسل الرأس» وهذا لا يقوله أحدٌ. 
الثامنة: وهذا قد يستدل به من لا يرى التطويل فى غسل الوجه؛ 
لأنه إذا حمل على الإطلاقٍ أو العموم بحيث لا يقدر ولا يُحدء لزم منه 
هذا الغسل الذي أشرنا إليه بالنسبّة إِلَى جميع الرأس» واللازمٌ منتف. 

التاسعة: وقد يستدِلٌ به المالكيٌ الذي لا يرى التطويلَ لخروج 
الغرة عن حدّ الوجه حيتئذِ» وفي كلام بعض المتكلمين على الحديثٍ 
ما يشير إِلَى ذلك» فإنه لما أشارَ إِلَى تأويل التطويل أشارَ إِلَى هذا 
المعنى؛ أي: عدم ذلك في الوجه22». فإن أراد أنََهُ يخصٌ النفي 


.)55 /7( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 
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بالوجهء فهو الذي تقدمء لكنّهُ لا يدل على مقصوده. فإنَّ هذا 
المعنى”" لا يتأنّى في التحجيل» لأنه يمكن فيه التطويل مع بقاء مُسمّى 
اللتحجيل ؛ إما حقيقة» أو أقرب إلى الحقيقة؛ كما تقدم. وانتفاء 
الحكم لمانع في محلء لا يلزم انتفاؤه في غيره من غير مانع . 

العاشرة: الصوابُ أنْ يَخرجَ عن الإطلاقٍ أو العموم المستدل 
بهما على تطويل الغرة» ما يخرج إِلَى حدّ البدعة والتنطع والخروج عن 
عمل السلف والخلفء, حنَّى يخرج عنه ما قدمناه في مسح الرأس» 
وكذلك ما زاد على الركبتين» حنَّى يبلغ به إلى أصول الفخذين. فإن 
قلت : ذلك يخرج بخروجه عن مُسمّى التحجيل . 

قلت: وكذلك يخرج الجُزءُ من الرأس عن مُسمَّى الغرة التي هي 
في الوجه دون الرأس . 

الحادية عشرة: فيه أنَّ العالم إذا رأى أمراً مخالفاً للمشهور أو 
المعروف» وكان أمزه مما يوجب شناعة أو تشنيعاً أو مفسدة أنْ يكتم 
ذلك ولا يظهره؛ لقول أبي هريرة - 5ه -: «يا بني فرُوحَ! لو علمثٌ 
أنكم هاهنا ما توضّأتٌ هذا الوضوء» . 

ولا يخلو مثلّ هذا من إشكال. 

الثانية عشرة: فيه أنَّ المقتدَى به من مفتي أو حاكم أو غيرهما إذا 
فعل فعلاً يُشْكلٌ وجهّه على رائيه أو سامعه يذكرُ وجة الحكم؛ ليزيل 
)١(‏ في الأصل: «المانع»» والمثبت من «ت». 


م.م 


الإشكال» وقد نصوا على ذلك في الحاكم إذا حكم بما لا يظهر وجهّه 
للمحكوم عليه أنْ يذكر مُستنده» وهذا من باب نفي التهمة الذي هو 
أمد مطلوب مطلقاء لا سيما ممن يُقتدَى به؛ فإِنَهُ إذا بقي الفعل على 
ظاهره من الامتناع أسقط مصلحة المقتدّى به ظاهراً» أو فوّت فائدة 
حكيه وعلمه على الناس » وقد ينتهي بعض هذا إلى الوجوب. ‏ - 
الثالثة عشرة: في قولٍ أبي هريرة هذا القول ما يشعرٌ أنَّ هذا ليس 
أمراً معمولاً به عندَ الجمهور من الناس في ذلك الزمان» وقد أخذوا 
من مثل هذا عدم استحباب الفعل» ارك امو ك قسلة لالض لين 
الصلاة على الميّتِ في المسجد؛ استدلالاً بما جاء في الحديثٍ من 
إنكار الناس ذلك20» وهو أضعفٌ من هذا الذي نحن فيه؛ لأنَّ الناسَ 
المنكرين ثم لمْ يتعينوا لأنْ يكون قولهم أو فعلهم حجة» وحمل 
الناس على جميعهم ليس بالقوي؛ وظاهرٌ اختفاءِ أبي هريرة بهذا الفعل 
مع عدم نقله عن غيره يقتضي أنَّهُ قصدَّ الإخفاءً مُطلقآء إلا أنْ يُقَال: 
المراد إخفاؤهُ عن بني فروخ العجم ؛ لقرب جهلهم ببعض الأحكام» 


)١(‏ روى الإمام مالك في «الموطأ؛» /١(‏ 7074)» ومسلم (/91)» كتاب: 
الجنائزء باب: الصلاة على الجنازة في المسجدء عن عائشة رضي الله 
عنها: أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد حين 
مات لتدعو لهء فأنكر ذلك الناس: عليهاء فقالت عائشة: ما أسرع 
مانسي الناس» ما صلى رسول الله كخِ على سهيل بن بيضاء إلا في 
المسجد. 


فيحتملٌ ذلك؛ وفيه مع ذلك بعدٌ؛ لعدم شهرة هذا الفعل عن أحدٍ غير 
أبي هريرة . 

الرابعة عشرة: قد ذكرنا فيما تقدم عن بعضهم: أَنَّهُ أدخل هذا 
النوع تحت لفظ الإسباغ» وهذا اللفظ ‏ أعني: من إسباغ الوضوء - 
مما يقتضي تَرَنّبَ هذه الفضيلة على الإسباغ . 

الخامسة عشرة: قوله في الرواية الأخرى: «فغسل وجهه ويديه 
حنّى كاد يبلغ المنكبين» يقتضي عدم بلوغ المنكبين» وهو خلاف 
الرواية الأخرى التي تقتضي بلوعّه لهماء وليسا عن راو واحدء فيحكم”" 
بالتعارض» وإذا كانا عن اثنين» فيحكم على فعلين مختلفين» وإن جار 
أنْ يكونَ فعلاً واحداً» خفي بعضه عن أحد الرائيين الراوين» وإذا كانا 
فعلين في وقتيين هو دليل على تقريب حصول المقصود من التطويلٍ» 
وتسهيل الأمر فيه ؛ لأنَّ الاستطاعة موجودة في حال قصور التطويل عن 
المنكب ظاهراً. 

السادسة عشرة: في رواية نعيم ذكرُ غسل الرجلين» وفيه دليل 
على ثبوت حكم الغسل فيهما؛ كما تقدم في غير هذا الحديث» وكما 
سيأتي بعدُ مستقصّى إن شاء الله تعالى» وفائدة ذكره هاهنا تكثير”" 
الأدلة على هذا الحكم الذي يخالف فيه الروافض» وكثرة الأدلة 
مقتضية للترجيح» فالتنبيهُ على ذلك مفيدٌ. 


)١(‏ «ت»: «فيحمل). 
(؟) فى الأصل : «تكثيره»» والمثبت من «ت» . 


حكن 


السابعة عشرة: قوله: «حتى رفع إِلَى الساقين» دليلٌ ظاهرٌ على 
أنّهُ غسل بعضهما بتبادر الفهم إليه» فهو أظهر في الدلالةٍ علّى هذا 
المقصود من قوله في تلك الرواية: «أشرع في العضد» و«أشرع في 
الساق» على مُقتضّى الوجه الذي ذكره القرطبي من أَنَّهُ من باب أشرعتٌ 
الدُمح22"0 لإمكان أنْ يشعُب مشغبٌ» ويمنع الدلالة من (أشرع) على 
غسل بعض الساق والعضد. 

فإن قلت: فالتشغيب وارد عليكه”" أيضاً؛ لأنه يمكن أنْ يقال : 
ِنَّ المراد بالرفع رفع الغسل» ويجعله مغيَّى بالساق منتهياً إليه» فلا 

قلت: الحديث مستوف لذكر الفعل الغريب من أبي هريرة» 
المخالف لأفعال الجمهور» وكذلك استدلال أبي هريرة على ما فعله» 
إنما هو على ما أغرب به من الفعل» ولو كان المراد ما ذكرتم من أَنَّهُ 
رفع الغسل إِلَى أن انتهّى إِلَى العضدٍ أو الساق؛ لانتفى المقصود من 
الإخبار بالغراية والاستدلال عليها بما دل على استحباب الفعل 
الغريب ؛ فإنه قد تبين وجوب الانتهاء» واستمر فعلٌ المسلمين عليه. 

الثامنة عشرة: يمكن من وجه آخر أنْ يجعل «أشرع» دالا على 
غسل بعض العضد أو بعض الساق؛ لأنَّ «أشرع» قد علقت (في) به 


.)599 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
«ت»: «عليك».‎ )؟١(‎ 


و(في) للظرفية» فيقتضي أن يكون العضد أو الساق ظرفاً للإشراع» 
فيكفي وجودٌ الغسل فيهماء ويكون متعلق الإشراع محذوفاً معدا 
الإشراع فيه ب(ال) كأنَّهُ يقال: أشرع في غسل العضد أو الساق إلى أمر 
زائد على ما حصل من الغسلٍ فيهما أولا. 

التاسعة عشرة: قد تقدم لنا كلام في «الأمّة والذي نقوله 
هاهنا: أنَّ الأمّهَ قد تطلق ويراد بها أهل الزمن من غير تخصيص 
بالإيمان» وهذا غير مراد في الحديث الذي جاء فيه «إن أمتي يأتون 
يوم القيامة غرَاً محجّلِين من أثر الوضوءً» بالضرورة» وقد تطلق ويراد 
بها آتتباع الرسل؛ كما يقال: أمّة محمد وأمّة موسّى» وأمة عيسَّى 
صلوات الله عليهم أجمعين» وهذا هو المراد. 

ثم هذا على وجهين : 

أحدهما: أَنْ يُرادَ ظاهر التبعية» لا التبعية الباطنة بالإيمانٍ القلبي . 

والثاني : أنْ يراد به التبعية الحقيقية الباطنة . 

ثم هذا على وجهين : ظ 

أحدهما : أن تعتبر الموافاة في ذلك إِلَى الموت. 

والثاني : أن لا تعتبر. 

وبحسب ما ذكرناه يحتاج إِلَى النظر في المراد من الحديثٍ الذي 


فيه : «إن أمتي يأتون يوم القيامة غرًا محجّلين من أثر الوضوء . 


ا 


العشرون: يتلخصُ من هذا بعد الحمل للأمة على الأتباع ثلاثة 
أقسام : ظ 

أحدها: أنْ يكونَ لأصحاب الإيمان الحقيقي الموافين عليه. 

والثاني : أنْ يكونّ لهم وإِنْ لم تقع الموافاة. 

والثالث : أنْ يكونٌ لِمَنْ ظاهرّه الإيمانٌ. 

فأما القسم الأول: فلا شك في حصول هذه العلامة لهم» بسبب 
الوضوء . 

وأما الثاني والثالث: فقد أجاز بعضهم أن تكون لهم هذه 
العلامة» فقال: يحتمل أن المنافقين والمرتدين وكل من توضأ منهم 
مسلماآ يُحشر بالغرة والتحجيل» ولذلك يدعوهم النبي كَل ولو لم 
يكونوأ بسيْمًا المسلمين لما دعاهمء فإذا علم أنهم بدلوا قال: 
«فسحقاً»» انتهّى2 . 

وهذا الدعاء الذي أشارَ إليه موجودٌ في حديث مالك وقوله كله : 
«فليْدَاَنَ رجالٌ عن حَوضيء أناديهم آلا هَل0©: وحاصل ما قالَ: 
أَنََهُ لو لم تكن لهم هذه العلامة لما نودوا؛ لأنَّهُم حيتئذ يكون انتفاؤها 
دليلاً على الخروج عن الملةٍ فلا ينادون؛ لأنه لا ينادتى إلا من هو من 
(1) انظر: «المنتقى في شرح الموطأ» للباجي 00١ /١(‏ . 


(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (758/1). وتقدم تخريجه عند مسلم برقم 
(59؟/ 9). 


حلصن 


الملةِ ظاهراء لكنهم نودوا فتكون لهم هذه العلامة. 

وقد يقوى هذا بقوله كَله: 'إِنَّ أمتي يأتون يوم القيامة 
مُحجّلِين من أثر الوضوء» وهو ظاهر في العموم في الأتباع» فإذا 
أضيف إليه رجال يُذادون ويُطردون؛ لأنَهُم قرا بعد كك جاء منه 
هذا المذهب» وكذلك ظاهر قولهم: «كيف تعرف من يأتي بعدك من 
أمتك»: وقوله يلِةِ في الجواب: «أرأيت لو أن رجلاً له خيلٌ عَرٌ 
محجّلةٌ بين ظهري [خيلٍ]”" ؛ هم ألا يعرف خيله؟2 قالوا: بلى» 
يا رسول الله! قالَ: «فإنهم از ا ل اانا 
أضيف إليه ما ذكرناه من الذّياد» قَمْب ما قالَ. 

ويعُترض على هذا : بأنّهُ جعل انتفاء العلامة دليلاً علّى عدم النداء» 
فيمنع ذلك المذهب أنْ يكونٌ النداء لتقدم معرفة في دار الدنيا. 


طاء 


0 
| 


الثاني : إذا انتهّى الأمر إِلَى هذاء قلنا: أنْ يقول: لم لا يجوز أن 
تكونَ هذه العلامة من حيثٌ هي هي؟ ولا يلزم من ذلك أنْ يكونٌ انتفاؤها 
ماس يه د 

بيانه : أن تتميز الأمة بمعنى التابعين مطلقاً تميزاً كالمكان مثلاًء 
ل فلا يكون انتفاء هذه العلامة الخاصّة 
في الفرد دليلاً على خروجه عن الملةِ؛ لأن”" هذه العلامة موجودة في 


)١(‏ زيادة من «ت». 
(؟) «ت»: «(لا»بدل (لأن» . 


"1١١ 


حقٌّ كل مؤمن حقيقي توضأء فيدل وجودُها في الجمع المتميز على أَنّهُ 
الأمة» ولا يدك انتفاؤها في الفرد علّى الخروج عن الملةٍ؛ لأنَّ انتفاءها 
في الفرد جاز أنْ يكون للخروج عن الملدٍء وجاز أنْ يكون لانتفاء 
الوضوء في بعض الأفراد مع كونه من الملةِ؛ كالصحابي الذي أسلم 
يوم أحد وخرج فقّل» ولم يصلّ صلاة» فإِنَّ العلامة عن الوضوءٍ هاهنا 
منتفيةٌ مع الإيمان» ومما يقرب هذا أعني : أنَّ الأمم تتميز بالمكان - 
ما في الصحيح من حديث ابن عباس من قول النبي كَل : «عرضت علي 
الأمم فرأيثُ النيَ» ومعه الَرُمَيطٌء والنبئّ ومعه الرجلٌ والرجلان» 
والنبيَّ ليس معه أحدّء إذ رُفع لي سوادٌ عظيمٌء فظننت أنهم أمتي» 
فقيل لي : هذا موسّى وقومّه» ولكن انظر إِلَى الأفق» فنظرثُ فإذا سوادٌ 
عظيمٌ» فقيل لي: انظر إلى الأفتٍ الآحَرء فنظرث فإذا سوادٌ عظيمٌء 
فقيل: هذه أمَتّك. .» الحديث22» فهذا يدل على التمايز بالأماكن. 
ويصرح به الحديث الصحيح : (وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها)”2 . 

فإن قيل على الوجه الأول من وجهي سد المنع : لا تأثير للمعرفة 


)١(‏ رواه البخاري (077/8)». كتاب: الطب». باب: من اكتوى أو كوى غيره» 
ومسلم .»)77١(‏ كتاب: الإيمان» باب: الدليل على دخول طوائف من 
المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب. 

(؟) رواه البخاري ("ا/ا/ا)» كتاب: صفة الصلاة» باب: فضل السجودء ومسلم 
(8»). كتاب: الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤية» من حديث 
أبي هريرة طكه . 
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5و 


المتقدمة في النداء؛ لأنَّهُم إذا" لم يكونوا فيهم العلامة تميزوا عن 
الأمة» فلا ينادون» ولا يبقى لتقدم المعرفة أثر في النداء . 

قلنا: إنما لا يكون له أثر إذا ثبتت عموم العلامة في كل فرد» 
بحيثُ يدل انتفاؤها على الخروج عن الملء فلا يبقى للمعرفة تأثيرٌ 
حينئذ» وعلى هذاء فلا يمكن إثبات عدم تأثير المعرفة بعموم العلامة 
ودلالة انتفائها في الفرد علّى الخروج عن الملةء وإيضاحه: أَنَّهُ إذا 
كانت العلامة مخصوصة بالمؤمنين حقاً؛ أي: ظاهراً وباطنآء لم يمتنع 
أن يكونَ من لم يُوجِدْ فيه شرطهما داخلاً في الأمء فحيئذ يكون 
للمعرفة المتقدمة تأثير في النداء . 

فإن قيل : فهذا الذي ذكرته من النداءِ بسبب تقدّم المعرفة لا يعمٌ 
جميع المنافقين والمرتدين الذين حَدَنُوا بعد رسول الله يه فلا تتعلق 
بهم المعرفة المتقدمة في دار الدنياء فلزمه”" أن تكون فيهم العلامة 
التي اقتضت النداء . 

قلنا: ظاهر (ما أحدثوا بعدك» يقتضي: أن هذا المحدّث لم 
يكن قبله؛ أي: قبل ذلك البعدء ولو كان النفاق والارتداد لمن لم 
يكن في زمنه كلل لكان التعبير بغير «أحدثوا» أقرب» كما لو قيل: 
لا تدري فعلهم بعدك» وم”” أشبههء فظهر بهذا أنَّ المراد بهذا الأمر 
)١(‏ في الأصل: (إذ)» والمثبت من «ت»2. 
(6) «ت»: «فيلزمه» . 


(6) «ت»: «أو ما» بدل «وما». 


بض 


- أعني: النداء- وما ترتب عليه من القولٍ في قوم كانوا في حال 
زمن الرسول ذَلِهُ ثم بعدو" عنهاء لا في حال كل منافق ومرتد بعد 
زمن رسول الله كل ويؤيدك في هذا «لبُذادَن رجال» بالتدكير الذي 
لا عموم فيه. 

فإن قيل: فهؤلاء المنافقون والمرتدون بعد زمنه كَل هل فيهم 
علامة» أو لا؟ فإن كانت» فهو الذي اذَّعاه ذلك القائل من وجود 
العلامة في حقٌّ كلّ تابع ظاهراًء فيحصل مراده» وإِنْ لم يكنْ» كان 
انتفاؤها دليلاً على الخروج عن الأمة» وهذا الدليل موجودٌ في حقٌّ 
[كل]”" من تقدمت بعر ل ولا يبقى لتقدم المعرفة أثدء كما 
ذكر في السؤالٍ. 

قلنا: إذا جعلنا العلامةً مختصة بالمؤمنين المحقين المراقبين 
الذين وجد فيهم الشرطء وهو الوضوءء لم يلزمٌ من انتفاء هذا 
الخروجٌ عن الملة؛ كما بيّناه فيما قبل» ومتّلناه في الصحابي الذي 
أسلم فقتل قبل أنْ يصليّ» فإنَّ الظاهر أَنَهُ لم يتوضأ أيضاء فيصير عدمٌ 
العلامة أعمّ من الخروج عن الملةِ وعدم الخروج» فيكون للمعرفة 
المتقدمة أثر في النداء من القواعد الكلامية السنية: أن كل ما صحَّ في 
الحديث من ألفاظ النبي كله أو وَرَدَ في الكتاب العزيز من ذلك إخباراً 


)١(‏ «ت»: «تغيروا». 


(0) زيادة من «ت». 


"1 


عن المغيّباتِ» ولم يمنع العقلُ من إجرائه على ظاهر لفظه» وَجَبَ 
راو على ظاهره في الإيمان به؟ لثبوت الجواز العقلي الذي ينفي 
المانع» وهو استحالة الوقوع. والإخبار الشرعي الذي يقتضي وقوع 
أحدٍ الجائزين» ووجوب تصديق المعصوم فيما أُمر به» وتدخل تحت 
هذا أمورٌ كثيرة من أحوال الآخرة؛ كالمٌسَاءلةِ في القبر» ومُنْكْرٍ وتَكِيرٍء 
ونصّبٍ الموازين» إلى غير ذلك . 

الحادية والعقترون : قد ذكرنا من ديت مالك : افليُذادنٌ ربجَالٌ 
عن حوضي»» ففيه إثباث الحوض للنبي كَل وذلك مما يدخل تحت 
القاعدة السابقة ؛ للإمكان والإخبار عن الوقوع» ووجوب التصديق. 

الثانية والعشرون: هذا الوجوب وإن ثبت بما قررناه من القاعدة؛ 
أعني : وجوب الإيمان بالظاهر من الألفاظ» لكن لدلالة الألفاظ على 
تلك الأمور المعنوية تفاوثٌ في الرتب؛ فمنها ما ينتهي إِلَى [القطع بأنَّ 
المراد الظاهر وما دل عليه اللفظء وذلك لكثرة ورود]”" الأمثال» 
وقيام القرائن» وما تلقته الأمةُ خلفاً عن سلف» بحيث يحصل لهم 
العلم القطعي بإرادة الظاهر . 

ومنها ما يقابل ذلك. وهو ما لم تكثر الألفاظٌ الدالةٌ على 
المعنى» بحيث ينتفي احتمالٌ المجاز؛ إما بسبب العلة» أو لانتفاء 
القرائن المفيدة للقطع . ظ 


)١(‏ زيادة من «ت». 


حاكن 


ومنها ما هو متوسط. وهو أن تكثّر تلك الألفاظً كثرة لا تنتهي 
إلى التوعة لون ولاضتط إلى ابقل . 

الثالثة والعشرون: وبحسب اختلاف هذه المراتب» وقعت طامَةٌ 
أوجبت افتراق الأمةٍ ورميّ بعضهم بعضآ بالتكفير أو التبديع» وتساهلٍ 
آخرين فيما يجب فيه التشديدٌ» والقانون الصحيح هو الذي ذكرناف 
والرجوع فيه إلى ما ثبت في النفس عن التأمل في مصادر الشريعة 
ومواردهاء وإلى هذا يجب أنْ يرجم المرءٌ في المرتبة الأولّى» وهي 
ما انتهّى إِلَى القطع؛ الإخبار عن حدث العالم فيما مضّى» وحشر 
الأجسادء ودارَيٌ الات البجئة أو النارء وكل من خالف في ذلك فهو 
كافر خارج عن الملق» وما يبديه من التأويلات» كما يفعله الفلاسفة 
المنسوبون إِلَى الإسلام» فهو مردود عليه؛ للقطع الذي ذكرناه في مثل 
هذه المسائل» ولعنا كن الكرالن د رتية الله - الفلاسفة بالقولٍ بقدّم 
العالم» وإنكار حشر الأجساد. وإنكار العلم بالجزئيات» أراد بعض 
المتأخرين ممن يتكلم في الفلسفةٍ من الأندلسيين أنْ يشوش فيما قال» 
وزعم أن في تكفير من خالف الإجماع خلافاً» وهذه سّقطة راسبة» 
وعثرة لا لع" لهاء فإن ما يقوم عليه الإجماعٌ على قسمين : 

أحدهما : ما صحبه التواتر في الإخبار عن صاحب الشرع بما 
انعقد عليه الإجماع . 
)١(‏ يقال للعاثر: لعا له: إذا دعوا له. ولا لَعَ له: إذا دعوا عليه وشمتوا بى 

أي : لا أقامه الله من سقطته . 


م 


والثاني : ما لا يصحبه ذلك . 

فأما القسمُ الأول: فلا شك في تكفيره”" من جهة المخالفة فيما 
يثبت بالتواتر عن صاحب الشرع» لا لأجل مخالفة الإجماع. 

وأما الثاني: فهو الذي يقع فيه الخلاف» وليس وقوع الإجماع 
مما يلازمه التواتذء ومخالفةٌ التواتر عن صاحب الشرع» فإِنَّ الإجماع 
قد يقع على مُقتضَّى خبر الواحد”"©» وليس مما تواتر عن الرسول كَله. 

وأا المرقية الثانية : وهي مما تقل فيه الألفاظًء ولا: تقوم فيه الألفاظٌ 
المْقيدة ة للقطعء » فلا يليق بها التشديد» وينبغي أن ؛ يُتحَرّرٌ فيها عن التكفير 
والتبديع؛ ومن" أراد الاحتراز على نفسه. 

ولقد أكثر الحََاطُ من الحنابلة في تكفير الناس وجسرَ عليهم في 
ذلك جسارة» لعلها أن تقب تعقبّه خسارة . 

وأما المرتبة المتوسطة : فهي محل الإشكال» وفيها يقع الاختلاف؛ 
ومن" الناس من يُلحقها بالمرتبة الأولّى, فيْكمَرُ أو يُبدّع» ومنهم من 
يلحقها بالمرتبة الأخرى» فيتأوّل. 

والقانون ما ذكرناه» فارج إليه في نفسك وإِلَى علمكء وَزِنْ 
بالقسطاس المستقيم» والله الموفق للصواب. 
)١(‏ في الأصل : «تكفير»» والمثبت من «ت». 
(؟) «ت»: «الواقع». 


زفر4 فى الأصل : «فمن»» والمثبت من «ت»). 
(5:) «ت»: «فمن». 


ينض 


الرابعة والعشرون: ومن هذا القبيل؛ أي: مما يجب الإيمان 
0 وإجراقه غلى ظاهره. الحليةٌ المذكورة في الحديثٍ في الرواية 
المختصرة في الأصل . 

الخامسة والعشرون: قد ذكرنا في رواية سعد بن طارق 
قوله - اظلية -: «إن حوضي أبعن من أيلة من عَدَن)» وقد اختلفت 
الآثار في تقدير" مدّ الحوض اختلافاً يعسّر الجمعٌ فيه» وإِنْ كان 
فيتكلّف. والصواب عندي في أمثال هذا: أنْ يُنظر إِلَى الترجيح بين 
الرواة بحسب حالهم في الحفظ والإتقان» وطريقة الجمع إن كانت 
متقدمة في الرتبة على طريق الترجيح» إلا أن”" الذي أراه في مثل هذا 
حيث يكون التأويل غير مقبول عند النفس» ولا مطمئنةٌ هي بهء وهو 
الأشبه المقدم في هذا المحل رتبة الترجيح على رتبة الجمع؛ لأنَّ 
الأصل هو سكون النفس وطمانينتهاء والظن بعصمة الرواة عن 
الخطأء ولو كانوا ثقاتآء وسكون النفس إلى احتمال الغلط في بعضهم 
أقرَى من سكونها إلى التأويلات المُستبعَدَة المُستنكرة عندهاء لا سيّما 
مع من كانت روايته حفظاء لا يرجع فيها إلى الكتاب» فهذا هو الذي 
أراه» واستقر عليه رأبي ونظري. والله أعلم . 


)١(‏ في الأصل: «مما يوجب الإيمان»؛ والمثبت من ات». 
هق فى الأصل : «تفدرا» والمثبت من «(ت) . 
() فى الأصل : «لأن»» والمثبت من «ت». 
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ولا أقول هذا في كلّ تأويل ضعيف مرجوح بالنْسبَةِ إلى الظاهرٍء 
وإنما ذلك حيث يشتدٌ”© استكراهه» ولقد سمعت الشيخ أبا محمد 
عبد العزيز بن عبد السلام يقول قولاً أوجبنُه شجاعةٌ نفسه ‏ رحمه الله - 
لا أرّى ذكره» وإنْ كان صحيحاء والله أعلم. 

السادسة والعشرون: قد تقدّم في رواية نعيم: «إن أمتي يأتون 
يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء». ظاهرُه العموم في الأ 
وحصر العلامة فيهم كلّهم؛ وقد حكينا عن بعض الناس: أنَّ العلا 
تكون عامّة في حقّ المؤمنين المخلصين الموافين وغيرهم من 
المنافقينٍ والمرتدين» وقد بسط هذا القولٌ بعضهم قال: ‏ وهو الأشبه 
بمساق الأحاديث ‏ إن هؤلاء الذين يُقَال لهم هذا القول؛ يعني: أنهم 


0ك 


قد بدلوا بعدك ناسنٌّ نافقوا» وارتدوا من الصحابة وغيرهم» فيحشرون 
في أمة النبي كله وعليهم سيما هذه الأمة من الغرة والتحجيل» فإذا 
رآهم النبي كَكهُ عرفهم بالسّيما من كان من أصحابه بأعيانهم فيناديهم : 
«ألا هلم». فإذا انطلقوا نحوه جِيّل(" بينهم وبينه؛ واد بهم ذات 
الشمال» فيقول النبي كلهِ: «يا ربٌ أمتي ومن أمتي»؛ وفي لفظ آخر: 
«أصَّيْحابِي؛» فيقال له إذ ذاك: «إنه» لا تدري ما أحدثوا بعدك. 


0010( في الأصل : «يشد»» والمثبت من «ت». 

(0) في الأصل : «فحيل»» والمثبت من ١ت»©.‏ 
() في الأصل : «فقال»» والمثبت من «ت». 

(8) «١ت»:‏ «إنك» بدل «إذ ذاك إنه» . 


حلص 


وإنهم لم يزالوأ مرتدين 5 فارقتهم»» فإذ ذاك تذهب عنهم الغرة 
والتحجيل» ويُطفأ نورهم. فيبقون في الظلمات» فيُقطع بهم عن 
الورودء وعن جواز الصراط المستقيم» فحيئئذ يقولون للمؤمنين: 
#انظروًا نَفَنسَ مين نور 4[الحديد 0# فبُقال لهم #الجما وردة لتخا 
]1١ 55 1‏ مكراً وتنكيلاً؛ ليتحققوا مقدارَ ما فاتهم» فيعظم 
أسفهم وحسرتهمء أعاذنا الله من أحوال المنافقين» وألحقنا بعباده 
اللكلضين وحدانا عد النا ل د 

السابعة والعشرون: الحديث الذي فيه ذَوْده" رجال» ليس فيه 
ما يقتضي وجود السيما فيهم أو عدمهاء لأنه يكره في الإثبات» 
وقد يُعارضٌ بالعموم الذي في «أمتي» بعد تقرير دخولهم في اسم 
الأمة واختلاطهم» وقد اختلف الناس فيهم» وذكر بعضهم فيه 
أقوالاً؛ منها معنى ما ذكرناه من عموم السّيْما إلى آخر ما تقدم من 
شرحه . 

ومنها: أن المراد مَنْ كان في زمن النبي كلد ثم ارتدّ بعدّهء 
فيناديهم النبينّ كلد وإن لم يكن عليهم سيما الوضوء؛ لما كان 
يعرفه كَل في حياته من إسلامهم. فيقال: ارتدّوا بعدك» وهذا آخر 
ما ذكرناه من المباحث فيما مضى . 


.)008- 65٠05 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
(؟) في الأصل: «ليس ذود»» وكذلك في «ت»» ولكن ضرب على كلمة‎ 
«ليس».‎ 


خض 


ومنها: أن المراد أصحابٌ المعاصي والكبائر الذين ماتوا على 
التوحيد» و" أصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام . 
قال الحاكي للأقوال: وعلى هذا القول لا يُقطع لهؤلاء الذين امو 
بالنار» بل يجوز أَنْ يذَادوا عقوبةٌ لهم ثم يرحمهم الله يلا فيدخلهم 
الجنة من غير عذاب . 

قال أصحاب هذا القول: لا يمتنع أن تكون لهم غرة وتحجيل» 
ويحتمل أن يكونوا" كانوا في زمن النبي كله وبعده» لكن عرفهم 
بالسيما. 

قال: وقال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر©: كل من أحدث 
في الدين فهو من المطرودين عن الحوض؛ كالخوارج والروافض 
وَسائِر اضحاتٍ الأهؤاة: قال + وكذلك الظُلمَةٌ المسرقون المترفون ف 
الَجَوْر» وطْمْسٍ الحق» والمعلنون بالكبائر. قال: وكل هؤلاء يُخافٌ 
عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر» والله أعلم2». 

قلت : أما الخوف عليهم فظاهر*» وأما ما حكي من أن كل مَنْ 
أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض؛ كالخوارج وأصحاب 


)١(‏ «ت»: «أو). 

(؟) في «شرح مسلم»: «يكون». 

(*) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر /75١(‏ ؟501) . 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 7د1). 
(5) في الأصل : «وظاهر»» والمثبت من ١ت».‏ 


خض 


البدعء ففي هذا 00 نظرٌء وليس في قوله: «لا تدري ما أحدثوا 
بعدك» ما د دكي العووم في المُحْدئين والأخداث» وقد يُطلق هذا 
اللفظ الي يهان [وجود أصل السبب فى الفعل؛ كالدّوْد في هذه 
الموضع مثلاء» وقد يُراد به]20 الإخبارٌ عن كثرة الموانع والأسباب 
المُوْجبة للفعل؛ كما لو جنى إنسانٌ جتاية»؛ وقصدت عقوبتّه» فشفع 
فيه» فقال القاصد للعقوبة: لا تدري ما فعل؛ يعنى: أنَّ جناياته كثيرة 
لا تحتمل العفوّء وقد يقال أيضاً لأجل تعظيم الجناية؛ كما لو فعل 
فعلاً واحداً أريدت عقوبته» فشفع فيهء فقيل: لا تدري ما فعل» 

إذا ثبت هذا فنقول: لا شاك أنَّ رب البدع والمعاصي والكبائر 
فتفاوتة 6 فجاز أن كون هؤلاء المذادون قيل فيهم هذا القول لكثرة 
أحداثهم أو عظمهاء ٠»‏ فإذا لم يلزم [العموم]”" لم ينبغ غ الجرم بهء والله 
عله 

الثامنة والعشرون: الذي أوجب الكلام على «لَبَذَادَنَ) ومَنْ هم 
المذافقونة وإن لم يكن ذلك مذكوراً في الحديث في الأصل» ولا في 
الروايتين المختصرتين في الأصل أيضاً؛ لما أشرنا إليه منْ أنه قد تكون 
بعض الألفاظٍ التي في الأحاديث التي ذكرناهاء ويُحتاج إلى النظر فيه؛ 


)١(‏ سقط من «ت»©. 
(9) زيادة من «ت)»2. 


فض 


مير اراسنيياة أو تعصيف] :وقد ذكزنا ان لفل "١‏ مَتِي) فيه عمومٌ . 
التاسعة والعشرون: لو قال قائل: هذا الحديث يدل على أن تارك 
الصلاة ليس من الأمةء وطريقه أن يقال: كل مَنْ ترك الوضوء مع القدرة 
والتكلاء قلا غكة الكولة محعي »نوكل قن لاحن لدبولاججل فابنين 
من الأمة» وكل من ترك الوضوء مع القدرة والعمد ليس من الأمة» ثم 
يقول: كل من ترك الصلاة والوضوء مع القدرة والعمدٍ فقد ترك 
الوضوء مع القدرة والعمد» وكل من ترك الوضوء مع القدرة والعمد 
فليس من الأمة» وكل”" من ترك الصلاة والوضوء مع القدرة والعمد 
فليس من الأمة» وإذا ثبت ذلك فيمن ترك الصلاة والوضوء مع القدرة 
ثبت في كل من ترك الصلاة وإن لم يترك الوضوء ضرورة» إذ لا قائل 
من الأمة بالفرق في التكفير بين تركها مع ترك الوضوءء أو مع فعله. 
أما يان المقدمة الأولى: وهو أن كل من ترك الوضوء مع القدرة 
فلا غرة له سس لس 0 


عي 


نَ امْتِي يَأتونٌ يَوْم م القيامة غُوًا 


8 
3 
6 
غ-. 
2 
0 
م 
ىو 


بالغرة والتحجيل من أثر الوضوءء وأما أذ عن لاغرة لول تججير 
ات لأنه إذا عئّتْ هذه ام 0 


)١(‏ «ت»: «فكل). 
اوت فنا 


نارول الله فال أرائع لو أن تفل لقعي ع مكلة د 
الحديث» يقتضي أن لا يجعل لغيرهم» وأما أَنَّ كل من ترك الصلاة 
والوضوء مع القدرة والعمد فقد ترك الوضوء مع القدرة والعمد 
فقطعيٌ ) ضرورة تحققٍ وجود الجزء عند وجود الكل» وأما أن كلّ من 
ترك الوضوء مع القدرة فليس من الأمة؛ فلما تقدّمء وأما أن كل من 
قال: بأن تارك الصلاة مع الوضوء كافر؛ فهو قائل بأن تارك الصلاة 

وطريق الاعتراض على هذا هو ما تقدَّم من عموم هذه العلامة 
فى كل مؤمن, أو لكل من يُنْسَبُ إلى الأمة ظاهرأًء فعليك بالنظر فيه 
واعلم أنه لا بدّ على كل تقدير من الاستناد إلى إجماع لا قائل؛ لأنه 
إنما يلزم مِنْ أن كل مَنْ ترك الوضوء مع القدرة والعمد فلا غرة له 
ولا تحجيل» إذا كان هذا الترك عاماً في الأزمنة كلّهاء فلا ينتج الدليلٌ 
على تقدير صحة مقدماته إلا كفر من ترك الوضوء مع القدرة والعمد 
عموماً في كل أزمنة العمرء [فمتى]”" أريد الاستدلالٌ به على كفر من 
تركه في بعض الأوقات» لم تح المقلية القائلة : إن كل مَنْ ترك 
الوضوء مع القدرة والعمد فلا غرَ لغ فيّحتاج إلى أن يقول : وكلّ مَنْ 
قال بكفر تاركه عموماء قال: يكفر تاركه فى بعض الأوقات؛ أي 
الذي لم يأت فيها بالصلاة والوضوء. 


)١(‏ زيادة من «ت»2. 


نض 


الثلاثون: قوله في الحديث الأول الذي جلبناه لما يتعلق يبعض 
انلدي لود الحتجك لذي هر في الاقمل كوه إن رسول الله كَل 
أتى المَقَبُرَة فيه دليلٌ على طَلْبَنِهِ زيارة القبور» وفي ذلك أحاديثٌ 
تدل على غير هذاء وليس فيه عمومٌ من هذه الجهة يقتضي الاستحبابت 
بالنسبة إلى كل الزائرين» حتى يحتاج إلى تخصيص بعض الزائرين 
منه أو المزورين؟ كالنساء مثلاً في الزائرين» وإنما هو دليلٌ على استحباب 
مُطْلَقٍ الزيارة لِمُطْليِ المزورين» وعلى أخصّ منه» وهو مَنْ اشترك مع 
الواقع(© في صفة الزائرين والمزورين كالرجولية» والمؤمنين» إلا أن 
يُوخَدَ من دليل التأسي المقتضي للعموم . 

الحادية والثلاثون: الزيارة للميت للميت» ومخاطيتة مخاطبة الحي» 
والدعاء له بما يقتضي”» الحياةً والإدراكَ ؛ كله دليلٌ على بقاء الأرواح 
بعد موت الأجساد» والشريعةٌ طافحةٌ [به]*" في مواضع عديدة . 

الثانية والثلاثون: فيه استحبابٌ السلام على الأموات عند زيارتهم . 

الثالثة والثلاثون: وفيه استحبابُ السلام على هذه الصيغةٍ التي 
هي الصيغةٌ على الأحياء؛ وقد ورد في لفظ آخخر: «عَليكَ السَّلامُ تحّة 
المَؤْتَى»9»: وليس يلزمٌ منه أن تكون تحية الموتى بهذا اللفظ هو 


دق في الأصل : «الرافعي»» والمثبت من «ت). 
(؟) «ت»: (تقتضيه) . 

(*) زيادة من «ت». 

(5) تقدم تخريجه . 


نريضا 


الشرع والمطلوبت؛ لأنه يحتملٌ أن يكون إخباراً عن الواقع من العرب 
في تأبين الموتى [من الطويل] : 
عليكَ سلامٌ الله قِيسَ بنَ عاص(" 

فجعلَ ذلك سبباً لأنّ تجتنب في حق الأحياء» دفعاً لما لَعَلّهُ يعرض 
للنفس من الكراهة لمخاطبتها بما اعْتِيد خطابا للأموات» وليس يلزمٌ من 
ذلك أن يكونّ الحكمٌ الشرعي مخاطبة الموتى بتلك الصيغة. 

الرابعة والثلاثون: إتيانه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يجوز أن يكون 
للاعتبار» ويجوزٌ أن يكون للدعاء والاستغفار؛ كما جاء" في زيارة 
َقيع العرْقد. 

الخامسة والثلاثون: قيل: إن بعض العلماء احتجّ بهذا الحديث 
على أن الأرواح على أفنية القبور» وقال قومٌ: كانت الأرواح في وقت 
سلامه في قبورهاء أو على أفنية قبورهاء وقال بعض العلماء: يحتمل أن 
يسمعوه خيقما كاتو/ © : 

قلت: وهذا محتمل؛ لأنه يكفي في هذا السماع أو العلم تعلق 
الأرواح بالأجساد من وجه» فلا يلزم منه أن تكون في القبور» ولا في 
اميا 
)١(‏ تقدم ذكره وتخريجه. 


(0) فى الأصل و«ت»: «جاز»»ء والمثبت من هامش ١ت»©.‏ 
(9) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر »)755٠ /7٠(‏ وكذا «الاستذكار» (7/ 89). 


خض 


وقيل: هذا خصوصٌ للنبي”" كل واسنّدِلَ على هذا بحديث 
القليب يوم بدر وقال: « يا لان ويا لان وَينا فلان! هَلْ وَجَدْثُم 
بالك و اه ندال نبا شوك امنا قن كل احناواً 
لا أَْدَاحَ فيها؟ ققَالَ: «ما أنُْم مع مِنهُمء عير أنَهُمْ لا يَسْتطِيعُونَ 
أن يَردُوهَا »20. 

قلت: ليس في هذا دليلٌ على الخصوصء وعلى ذهني: أن شيخنا 
اختار الأرواح في القبور. 

السادسة والثلاثون: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِنينَ»» لا بد فيه 
من حذف مضاف ؛ كأهل» وما أشبّهه. وتسقى الطل فى الله لونم 
بهذا المحذوف؛ هل يكون أولىء أو مساوياًء أو مرجوحا؟ 

فإن ورد في بعض الروايات التصريح به انتفت المرجوحيّة. وإن 
لم ترذ فيمكن أن يقال: إن ترك التصريح أولى؛ كما في لفظ 
الحديث؛ أما أولاً: فللاتّباع» وأما ثانياً: فلأن في إطلاق السلام على 
الديار والحذف ما ليس في التصريح؛ لإشعار ذلك بالتعظيم؛ لما 
اقتضته عادة الناس في مخاطباتهم وأشعارهم . 


)01 في الأصل : «بالنبي» والمثبت من «ت» . 

(؟) رواه البخاري (17/57”), كتاب: المغازي» باب: قتل أبي جهل» ومسلم 
(7817/65)» كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: عرض مقعد الميت 
من الجنة أو النار عليه» من حديث أبي طلحة #5 . 


فض 


السابعة والثلاثون: الأقربٌ أن يكون قولهُ كله : «مؤمنين» شهادة 
بالإيمان الحقيقي» لا بناءً على الظاهرء فإن كانت هذه المقبرة هي 
المقبرة التي قال النبي كك في أهلها: «أَنا شَهِيْدٌ عَلَى مَؤْلآءِ»0" فلا 
شك في ذلكء. إذا حُملت الشهادة على الشهادة بالإيمان؛ كما هو 
الظاهرء وإن لم تكن هي تلك المقبرة» فالأقرب ما ذكرناه» ويحتمل 
أن يكون بناءً على الظاهرء والله أعلم . 

الثامنة والثلاثون: لا يك في طلب التأسي بقول هذا القول» 
والتأسي حقيقة فعل مثل الفعل المتأسّى بهء فإذا حملناه على الشهادة 
الحقيقية بالإيمان لم يمكن في حقنا مثلُ ذلك» فيكون هذا من باب 
الاكتفاء بالمَيْسور عند تعذّرا المعسور بقدر الإمكان. 

التاسعة والثلاثون: قوله: «وَإِنَا إِنْ شَاءً الله بَكُمْ لجقون» يُورد 
فيه سؤالٌ بسبب اقتضاء «إن» لدخولها” على الجائز دون الواجب» 
واستلزام ذلك لجواز النقيض مع القطع باللحوق بهم في الموت أو 
غيره مما وجب وقوعه؛ والكلام عليه في مقامات: 

الأول: في اقتضاء (إن) للجواز والتردّدء فيه وجهان: 


)١(‏ رواه البخاري »)١7178(‏ كتاب: الجنائز» باب : الصلاة على الشهيد» من 
(؟) فى الأصل : «من تعذر»» والمثبت من «ت» . 


(9) «ت»: «و دخولها». 


رضنا 


الوجه الأول: أن( ذكر هذا ليس على سبيل ما دل عليه ظاهرُ 
(إن) من التردّدء لكنه على سبيل التأَدّبٍ [اللفظي]!" في إضافة الأمور 
إلى الله تعالى وامتثال # ولا نَمُولنَ لِنَأَىْءٍ إِنْ ماعل ذلك عَذَا (©) 
إل أن يسَآءَ أده #[الكهف:"14_7؟] وإن كان ليس من ذلك بعينه ولكن 
قد يشير إليه» ويكون ذلك كقوله تعالى للََنَخْلُنَ الْمَسْحِدَ الْحَرَامَ إن سَاءَ 
أَسَُّ اميت 7#الفتح : 777] مع العلم بدخولهم . 
الوجه الثاني : ما ثقّل عن بعضهم: أن (إِنْ) تكون بمعنى (إذْ)) 
وهو ضعيف على مذهب هؤلاء المتأخرين الناصرين لمذهب البصريين 
من التْحاة» وقد حكى كُوتّها بمعنى (إذ) مهلبُ بن الحسن النحوي 
[من الطويل]: 
إذا كسرت (إِنْ) فالمواضع ستةٌ 
تكون بها” شرط ونفياً وزائدة 
وقالوا: بمعنى (إذ) و(إذما) وحكمُها 
إذا فت فاللامٌ فيهالفائِدة 


وقال في تفسيرها: وأما كونها بمعنى (إذ)» فقد قيل في قوله 


00" فى الأصل : «أنه»)» والمثبت من «ت» . 
(6) زيادة من «ت». 
(6) فى الأصل و«ت»: «منها»ء والصواب ما أثبت؛ لاستقامة الوزن به. 


خض 


تعالى 9وَدَرُوأ مَا بَتىَ من اَبَأ إن كُنْشّم مُؤْمِنِينَ4لالبقرة: 5078]؛ لأن 
الخطاب للمؤمنين» ولو كانت للجزاء لوجب أن يكون الخطاب لغير 
المؤمنين؛ لأن الفعل الماضي في الجزاء بمعنى المستقبل» وقد جاء 
في القرآن الكريم مواضع منها هكذا. 

وقد قيل : إِنَّ الصحيح فيها أن تكون للجزاء» وذكرها القائل عن 
الشيخ أبي محمد هو ابن بري - أنه قال : (إنْ) تكون7© بمعنى (إذ) 
مذهبٌ الكوفيين. 

قلت: يمكن أن يكون من هذه المواضع التي أشار إليها 
يعوا لَه وَوَسُوله إن كُسْم مُؤْمِِينَ 4[الأنفل: ٠1١‏ لإنكيءَامَدمْ هميد 
كوا إن كم سُيلِِينَ #[برس :6ه1» «إن تمر مَأمَنثُم ياه وَمآ ْنَا عَلَ 
عَبَدِتَايَوْم الْمُرَكَانٍ يوم الت ْمَعَن 4[الأنفال: .]4١‏ 

المقام الثاني : [إِنَ](" اللحاق يقتضي شيئاً يلحق”" به» وذلك 
أمرٌ منسوبٌ إلى المسلّم والمسلّم عليه وللمسلّم عليه أوصافٌ متعددةٌ 
لآ تنحصر في الموت» وعلى هذا ففيه وجوه: 

أحدها: أن يكون اللحاقفٌ في وجنت الأنماق المحدى 
المنّصف بالموافاة لقوله المشهود به يه : «أنا شَهِيْدٌ عَلى مَؤْلآءِ). 
)١(‏ في الأصل: «أن تكون أن»». والمثبت من «ت» . 
(؟) سقط من (ت»4. 
(9) «ت»: «ملحقاً». 


كرض 


وإن كانت هذه المقبرة هي مقبرة هؤلاء القوم» وعلى هذا الوجه 
يجب أن يكون التجويرٌ أو التردَّدُ خارجاً عن الرسول ككلله؛ فإما أن يراد 
به مَنْ عداه من الحاضرين» وإما أن يراد المجموعٌ من حيثُ هو 
تعدو : 

الثاني : أن لا يختصنّ باليوم المشهود بالموافاة» بل بناء على 
ظاهر الحال» ويكونُ كما ذكرنا في الوجه قبلّه من تخصيص ذلك بِمَنْ 
عدا الرسول كَلِ. 

الثالث: إن المنافقين كانوا بالمدينة» فيُحتملٌ أن يكون 
بعضهم كان مع النبي كَل ويكون المطلوبٌ اتصاقهم بالإيمان؛ 
أي: بأصل الإيمان» فيكون بالنسبة إلى هؤلاء التردّدُ واقعاً من 
طريقين : 

أحدهما: تَبَدّل ما هم فيه من النفاق بالإيمان. 

والثاني : الموافاة عليه. 

المقام الثالث: ما يرجع إلى المسلمء على أن يكون المراد 
اللحاقَ بالدفن في المكان إظهاراً لشرفه أو لشرف مَنْ بهء 
ويكون مطلوباً لأجل المجاورة» قال عمر #ه: اللهم ارزقني 
شهادة في سبيلك؛ .ووفاة في بلد رسولك كَلكا؛» طلباً للفضيلة 
التي أشرنا إليهاء وهذا الوجه يتعلق أيضا بالمسلّم عليهم؛ لأنّ من 


00( تقدم تخريجه عند البخاري برقم .)١1!/9١(‏ 


فض 


صفاتهم كونهم بالمكان المشرف. 

قوله يلِ: «وَدِدْتُ أَننًا فَدْ رَأَبْنَا إِخُوانَنا» فيه دليل على جواز 
لتلْفْظ بالودادَة» فيما لا يقع بسبب ما يتعلق بذلك من الفائدة بإظهار 
التعظيم والشرف أو غير ذلك؛ وهذا كقوله ك: الَوَددْتُ أنّي أَقَاتِلُ في 
سَيبْلٍ الث فقتل كم أخيا كم فل * م أَخيا ته أَقَلَ”" إظهاراً لشرف 
الجهاد والقتل في سبيل الله» وكذلك يكون تمني النبي كَل لرؤية مَنْ يأتي 
بعده» فيه من الشرف وإظهار المنزلة أمرٌ عظيم . 

الأربعون: الظاهر أن هذا التمئي لرؤيتهم في حال الحياة» 
ونَقلَ قومٌ أن المرادَ تمئي لقائهم بعد الموت©. وهذاعندي”" ليس 

الحادية والأربعون: قال بعضهم : فى هذا الحديث وار التمئى» 
لاسيّما في الخير» ولقاء الفضلاء» وأهل الصلاح» والله أعله© . 


الثانية والأربعون: (وَددْتٌ انا رَأَبْنَا» يحتمل أن تكون النون 


(1) رواه البخاري (5)» كتاب: الإيمان» باب: الجهاد من الإيمان» ومسلم 
(181/5). كتاب: الجهاد» باب: فضل الجهاد والخروج في سبيل الله 
من حديث أبي هريرة كه . 

(؟) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (7/ 548). 

(9) في الأصل : «تمني»» والمثبت من «ت» . 

(54) المرجع السابق» الموضع نفسه . 


نشض 


التي فيه هي التي يُقصّد بها التعبيرُ عن النفس فقط» فتصير كما لو قيل: 
وَددْت أني رأيت . 

ويمكن أن يدخل تحتها الصحابة أيضاً ويُقوّى ذلك بما في رؤية 
الصحابة لبقية الأمة من المصالح الدينية لهم» وانتقال كثير من الغيبيات 
إلى المشاهداتٍ المحسوسات» فتكون هذه 00 من النبي كيه من 
باب صفته التي وصفه الله لع ركه مَامَنِشَرْ حرش عَلِنِْحكُم 
الْمَؤْمِنيت ريو و2 4لالتوية: 178]. 

ويحتمل [عندي]!" أن يرجم هذا المعنى بعينه إلى مصلحة المؤمنين 
الآتين بعد الصحابة؛ لما فيه من المصالح الدينية ومشاهدة الرسول. 

الثالثة والأربعون: ذَكرَ بعضهم: أن فيه شرف هذه الأمة؛ لتمني 
رسول الله بلهِ أن يراهاء قال: فنحن أولى أن نكون لرؤيته أشدَّ تمنياً 
وأكثر قطعاً. 

الرابعة والثلاثون: قوله يكلِهِ: « إخواننا » صيغة جمع» فتقتضي 
أنَّ المراد كل الأمة» والله أعلم . 

الخامسة والأربعون: هذه الأخوّة إشارة إلى قوله تعالى : #إنَّمَا 
لْمُؤْمِسُونَ لِحوَهٌ #[الحجرات : 2]1١‏ . 

السادسة والأربعون: قوله يله «أَنْمْ َصْحَابِيء وإِخْوَانُنا الذَئِنَ 
)١(‏ سقط من «ت». 
(؟) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (؟7/ /1). 


انفرضن 


لم َأنوا بَعْدُ ؛ ليس [فيه]”" نفيُ الأخوّة عنهم» وإنما هو إثبات فضيلة 
لهم زائدة على الأوّة والسبب فيه والله أعلم ‏ أن الموضع موضع 
تشريفٍ وتكريم وتنويه» ولا يليق بمثله الاقتصارٌ على وصفب أدنى مع 
وجود ما هو أعلى منه إذا أمكن الوصف بهء وللصحابة - #: - 
فضيلةٌ الصحبة وهي زائدة على أخوّة الإسلام» موجودة فيهم» معدومة 
فيمن بعدهم. 

السابعة والأربعون: قوله عقيب: «وَإِخْوَانُنَا الذينَ لَمْ يَأتوا 
تأخير ؛ لأن ما تقدم من قوله كله «وَددْتُ أَنّا قَدْ َآَيْنَا إِخْوَانمَا» . قَالُوا : 
لَسْنَا إِخُواتكَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «أَنْتّم أَصْحَابِي ٠»‏ وَإِخْوَاثُنًا الذينَ 
َم ينوا بَْدُ » لا يقتضي السؤال عن كيفية معرفة من يأتي بعده؛ لأنه 
ليس فيه إلا وَدَادَةَ رؤيتهم» ولا يقتضي ذلك معرفتّهم حتى يُسألَ عن 

وإنما هذا السؤالٌ بعد معرفة كونٍ النبي كَل فرَطأء ومعرفة مَنْ 
يرد على الحوض ممن يأتي بعده» فيتوجّه السؤالٌ حينئذ عن كيفية 
المعرفة التي وقع الإخبارٌ بهاء كما ورد في حديث آخر بعد ذكر 
الحوض : (وَتِْفنا؟ قَالَ: تّعخ0©: فإنه إذا حصل الإخبار بالمعرفة 


١ 


ملعا 


)010( في الأصل : «فيهم»» والمثبت من «ت». 
0( رواه مسلم (58؟)) كتاب : الطهارة. باب : استحباب إطالة الغرة والتحجيل - 


كيف 


حَسٌنَ السؤالٌ عن كيفيتهاء وهذا مما يوضحٌ لك صواب رأي المحدّثين 
في طلب كثرة الروايات بشهادة بعضها لبعض» وبيان بعضها من 

الثامنة والأربعون: قال القاضي أبو بكر فيما وجدته عنه: فيه تشبية 
الرجل الكريم بالخيل» كما يُشبَهُ الرجل اللئيم بالحمار» ثم قال: | 
الأغرَ من الخيل أشرفٌ من البهيم . 

قلت: وهذا ذكر لأمر وجودي لا يتعلق بالأحكام الشرعية 

التاسعة والأربعون : د ألا يَعْرِفُ خَيْلّه؟» قَالُوا: بَلى 
يَا رَسُولَ الله! قَالَ: «فَإِنَهُمْ يَأنَونَ غرا مُحَجَلِيْنَ مِنْ الوؤضوء»ء فهذه 
الإضافة في قوله: «خيله»» والضمير في قوله: «فإنهم يأتون» مما 
يتعلق بالعموم والخصوص بالنسبة إلى هذه العلامة . 

0 ذكر القاضي أبو بكر فيما وجدته عنه: أن الفرط 
والفارط هو متقدّمُ القوم إلى أيّ شيء أرادواء والفَرَط أيضا: ما أصيب 
به الرجل من ولدهء فكأنه يتقدمهم على الحوضء. فالفرط المُتقدّم 
على أي حال كان» فكأنه عند حوضه ينتظرهم حتى يَرِدُوا عليه . 


: وقال بعضهم: قال الهرويٌّ وغيره : معناه: أنا أتقدمهم إلى 


في الوضوءء من حديث حذيفة 4# . ' 


اي 


الحوضء» يقال: فَرَطْتُ القومَ: إذا تقدمْتّهم؛ ليرتاد”© لهم الماءء 
ويُهِيّىء لهم الذلاء والرّشاء”2 . 

الحادية والخمسون: قال: وفي هذا الحديث بشار هذه الأمة©) 
زادها الله شرفاًء فهنيئاً لمن كان رسولٌ الله وك فرَطه9© . 

قلت : وفيه أيضاً تعظيمٌ لهاء وهو معنى حسن . 

الثانية والخمسون: الَيُدَادَنَّ» هكذا الرواية هاهناء وفي «الموطأ» 
رواية أخرى: « قلا يُدَامَنَ(©. فالأولى»: على الإخبارء والثانية: 
على النهي» وهو من قبيل : فلا أَريئّك هاهنا". «فليُذَادنٌَ رجَالٌ» على 
صيغة الجمع» هو المشهورء وهو يدل على وقوع هذا في حق جماعة» 
وروي: «رَجُلُ0, وهو لا يدل على العموم بنفسهء بل إما بقرينة» أو 
بتأويل هذا على رواية الإخبارء وأما على رواية النهي» فالإفراد 
والجمع سواءً في اقتضاء العموم. 


. كذافي الأصل و«ت»» وعلى هامش «ت»: «لعله: ليرتاد»‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7”7/ 179). 

() في الأصل: «الأمور»» والمثبت من «ت». 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(0) تقدم تخريجه . 1 

(7) في الأصل : «بالأول» والمثبت منات». 

(0) انظر : «المفهم» للقرطبي .)0١5 /١(‏ 

(8) رواه أبو عوانة في «مسنده» /١(‏ /1707 -178) بلفظ : «فليذادن الرجل» . 


فيضن 


الثالتة والخمسون: قوله كله : «أنَاديْهم امل في هلم لغتان: 

أفصحهما (هلمً) للرجل» والرجلين» والمرأة» والجماعة من 
الصنفين» سف واه وبهذه اللغة جاء القرآن في قوله: #هَامّ 
شُهدَ ك4 #[الأنعام : 60] لابين لإخونهم طََ تن #[الأحز اب:18]. 

واللغة الثانية: هلم يا رجل» وهلمًا يا رجلان» وهلموا يا رجال؛ 
وللمرأة هلمي» وللمرأتين هلماء وللنسوة هلمُن0© 27 . 

الرابعة والخمسون: قوله يلل : «سُحْقا سُحْقاً) معناه: بُعْداً بعد 
والمكان السحيق: هو البعيد» وفي اللفظة لغتان قرىء بهما في القرآن؛ 
إسكان الحاء وضمٌّهاء وقرأه الكسائي بالضه”". 

خافن والتتنميوة للقي ف امعط )1 بقدل مصيدرة وززاة 
سعد بن طارق قد تقدم من الكلام ما يُسْتَدَلُ به على ألفاظهاء وأما 
رواية مروان ‏ هو الفزاري - وما فيها: منْ: «[أحلى]» من العسل 
باللبن»2؛ ففيه سؤال» وهو أن الأشياء الصّرفة إذا خالطها غيزهاء 


)١(‏ في الأصل : «هلمي»» والمثبت من ات». 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ :)١194‏ وعنه نقل المؤلف رحمه الله 
هذه المسألة . 

00 المرجع السابق» (6/ 154 .)١40‏ 

(5) زيادة من «ت)4. 


(0) تقدم تخريجها عند مسلم برقم (/7151/ 17) 


يفف 


لا سيما مما يُخالف طبعهاء فإنه يكسر من صرافتهاء فيكون اللبن 
كاسراً من حلاوة العسل» والأقرب أن يضمن (أحلى) غير معنى 
الحلاوة كأطيب» أو ما أشبه ذلك» وقد يمكن أن يكون من حَلىَ220 
لا [من حلا ]”". يقال: حلا كذا بقلبى. 

السادسة والخمسون: وقوله بك ١ولآنِيتُه‏ َك مِنْ عَدَدِ النُجُوم » 
لا مانع من حمله على حقيقته؛ ويجوز أن يكون عبارة عن الكثرة» 
لا العدد المخصوص.» والله أعلم . 


.»ت١« في الأصل و«ت»: «حلا»؛ والمثبت من هامش‎ )١( 
. زيادة من «ت».‎ )6( 


كرض 


3 3 3 . : 22 7 ماش 
وعن عائشة - رضى الله عنها ‏ قالت: إن كان رَسول الل َل 
9 2020 و 2 1 > عي د ب يس 3 
بحب التيمُنَ في طَهُوره إِذَا تطهّرء وفي ترَجلِهِ إِذَا ترج وفي انتِعاله 


ذا انْتَعَلَ. متفق عليه" . 


لاع 7 


)١(‏ *» تخريج الحديث: 


رواه البخاري »)١77(‏ كتاب: الوضوءء باب: التيمن في الوضوء والغسل» 
و(517)» كتاب: أبواب المساجدء باب التيمن في دخول المسجد وغيره» 
و(05070): كتاب: الأطعمة» باب: التيمن في الأكل وغيره» و(0015): 
كتاب: اللباس» باب: يبدأ بالنعل اليمنى» و(5087)» باب: الترجيل 
والتيمن فيهء ومسلم (758/ 57). كتاب: الطهارة» باب: التيمن في 
الطهور وغيره» وأبو داود »)5١40(‏ كتاب: اللباس» باب: في الانتعال» 
والنسائي »)١١7(‏ كتاب: الطهارة» باب: بأي الرجلين يبدأ بالغسل» 
و(١57)»‏ كتاب: الغسل والتيمم» باب: التيمن في الطهورء» من حديث 
شعبة» عن أشعث بن سليم» عن أبيه» عن مسروق» عن عائشة, به. 

ورواه مسلم (514/ 4») كتاب: الطهارة» باب: التيمن في الطهور وغيره» 
والترمذي (2564).» كتاب : الصلاة» باب: ما يستحب من التيمن في الطهور. 
وابن ماجه :»)50١(‏ كتاب: الطهارة» باب: التيمن في الوضوء»ء من حديث 
أبي الأحوصء عن أشعث بن سليم» عن أبيه» عن مسروق» به. ١١‏ - 


كفن 


الكلام عليه من وجوه: 
* الأول: في تصحيحه: 

وقد ذكرنا أنه متفق عليه» وقد أخرجه بقية الجماعة؛ أبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه» ومرجعه إلى رواية أشعث بن سليم» 
عن أبيه»ء عن مسروق» عن عائشة رضي الله عنها. 

ورواه عن أبي الأحوص» وهو عند مسلم والترمذي وابن ماجه. 

ورواه عن شعبة» وهي عند مسلم والأربعة» وفي الألفاظ 
عن أشعث اختلاف؛ فعند مسلم من رواية أبي الأحوص (إِنْ كَانَ 
رَسُولُ الله لبحب التيَامُنَ في طُهُورِهِ | إذا تطْهرَء وفي تَرَجلِهِ إذا تَرَجُلَ» 
وفي انتِعَالِهِ إِذَا انتعل) . 

وعند أبي داود من رواية شعبة :كان النبئٌ كله يحب التيَامُنَ 
ما امْتطاع في شأْنِهِ كلّهه . 

وعند النسائي من رواية خالد عن شعبة: ١‏ أَنَّ رسول الله يله كَانَ 
يُحبٌ التيام ْنَ ما اسنتَطاع في طَهُوره وَتَتعُله وترَجُلِِ ؛ قال شعبة: 
وسشجعت الأشعك بواسط يقول : «بحك التتائ» وذكر: وشأنه كلد 


0 # تنبيه : 
اللفظ الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو للإمام مسلم من رواية أبي الأحوص. 
ووقع في «الإلمام» للمؤلف (ق7/ أ) بخط الإمام ابن عبد الهادي. وكذا في 
المطبوع )7١ /١(‏ زيادة بعد قوله: «متفق عليه»: «واللفظ للبخاري». قلت: 
لعل الذي ذكر في «الإلمام» كان خطأ أو سهواء والله أعلم . 


لخن 


وسمعته بالكوفة يقول : « يحب التيام مُنَ ما اسْتَطاع في طَهُورِه» وَتتَعّله 


وعند ابن ماجه من حديث عمر بن عبيد الطنافسي» عن أشعث 
بسئده أن سول للم كل كَانَ يحب التِيَمّنَ في طهُوره”© إذا طهر 
وفي تَرَجله إِذَا ترَجّلَء وفي التِعَالِهِ إِذَا انْتَعلَ»”" وقيل: إنه وقع في 
بعض الأصول : «في نعله» على إفراد النعل» وفي بعضها الأكثر «نعليه» 
بزيادة ياءِ على التثنية» ووقع أيضاً في «تنعله» كما ذكرناه عن رواية 
النسائي» ونسب أيضاً إلى «الجمع بين الصحيحين» للحافظ الحميدي 
وعبد الحق2؛ أعنى : لفظه . 


#6 6 
* الوجه الثانى : فى مفردات ألفاظه» وفيه مسائل : 
الأولى : مادة الياء والميم والنون على هذا الترتيب يرجع” إليها 
اليمن بمعنى البركة» واليمين ضد اليسارء واليّمن: الإقليم المعروف» 


)١(‏ «ت»: «الطهور». 

(؟) رواه ابن ماجه (501)» كتاب: الطهارة» باب: التيمن في الوضوء . 
(*) انظر: «الجمع بين الصحيحين» للحميدي (5/ 177). 

(4) في الأصل: «رجع»» والمثبت من «ت» . 


١ 


الثانية : تقدم الكلام في الطهور والطهورء ومقتضى المشهور فيه 
أن يكون بضم الطاء هاهناء فإن المراد التيمّن في الفعل لا الماءء 
ويحتمل أن يُحمّل على الماء بحذف مضاف . 

الثالثة : التَّرَجُلُ : تسريح الشعر. 


ا ا 


* الوجه الثالثك: فى شىء من العربية» وفيه مسائل : 

الأولى” . 

الثانية : [إنْ]2© في قوله: (إِنْ كان رسول الله كل لبْحِتُ) هي 
المخففة من الثقيلة التى يجوز إلغاؤها وإعمالهاء والإعمال أقل» وقد 

الثالثة : إِنَّ اللام الداخلة في «لَيحِتُ» هي الفارقة بين النافية 
والمخففة من الثقيلة عند إلغائهاء فإنا إذا قلنا: إِنْ زيدٌ قائم على أن 
تكون هي المخففة أشبهت النافية» فججعلت اللامٌ فارقة . 

الرابعة: في كلام بعضهم ما يقتضي لزومها للفرق» وفي كلام 
بعض المتأخرين: أنه إذا كان المعنى يقتضي الفرق لم يلزم» وذكر 


. »ت١ بياض فى الأصل وفى‎ )١( 
زيادة من «ت»).‎ )( 


إفرة في الأصل : «على» بدل «هى)» والمثبت من «ت» . 


حضن 


أنها(") في هذا الحديث بإسقاط اللام في «لَيُْحث)2200 ونسبه إلى كتاب 
مسلم» ولعلها رواية عنده. 

ومثال ما يحصل الفرق فيه بين النافية والمخمّفة في المعنى من 
غير دخول اللام: (إنْ كان الله يغفر لك إذا أطعته)» وكذلك هذا 
الحديث الذي رواه هذا النحوي من قوله: (إِنْ كان رسول الله كلل 
يُحِبٌ »؛ لأنه لا يمكن أن تكون نافية في مثل هذا . 

الخامسة: إذا حُفَفَتْ فبابها أن تدخل على الأفعال الناسخة 
للابتداء وغيره قليل ؛ كقوله [من البسيط]: 

شَلَّتْ يميئكٌ إن قثْلتَ لَمُسِلِما" 

وقد وردت في هذا الحديث على الأصل والباب. 

السادسة: قوله: «في شأنه كلّه ؛ وطهورة: وتنعّله وتر ججله) 
يجوز أن يكون «في طهوره» إلى آخره بدلاً بإعادة العامل؟ كما في قوله 


تعالى : ملِلَذِنَ أسَتُضْعِفُوأ لمن امن مهم #[الأعراف : 0] ويجوز أن 


)١(‏ في الأصل و«ت»: «وذكرنا»» والمثبت من هامش «ت». 
(؟) «ت»: (يحب)». 
() صدر بيت لعاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنهاء كما رواه ابن 
سعد في «الطبقات الكبرى» (7/ »)١١7‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(475/14) وغيرهماء وعجزه: 
حالبث غلك عقوية تتفي 


يذل 


ذه 


يكون من باب حذف العطف بين الجمل» #يُرَيَرا لامر يفص[ 
ليت #[الرعد: »]١‏ وقوله [من الخفيف]: 


مَرْرَعٌ الود في فؤاد الصَّديقٍ”) 
وهوفي التقاول كثير قال ورعون وما رب العنلميت © قَالَ رب 
لصوت وَالْارْضِ وَمَابنَهُمَدهُم موقن [الشعر اء: 7 14] إلى آخر ما في 
الآيات . ظ 
السابعة: [قوله]”" (ما اسْتطاع» في بعض الروايات يُعربُ بما 
يعرب به قوله تعالى : تاقوأ أَسّهَ ما معي 4[التغلين: 17]» وذكر فيه: أنه 
ظرف زمان بتقدير: مدة استطاعتكم» وأن (ما) مصدرية؛ أي: اتقوا 
الله جهدكم. 
الثامنة : هذا اللفظ؛ أعني: لما انلعم 4» يحتمل أن يكون من 
باب التسهيلٍ والتخفيف» ويحتمل أن يكون من باب التشديد؛ يعني : 
أنه ما وجدت الاستطاعة فاتقوا؛ أي : لا يبقى من الاستطاعة شيء» 
وبمعنى التخفيف يرجع إلى أن المعنى : فاتقوا الله ما تيسر عليكم» 
أو ما أمكنكم من غير عسرء ويملّحُ معنى التخفيف قوله ككله: «إذَا 
)١(‏ تقدم ذكر البيت» وأنه منسوب إلى علي بن أبي طالب 4# . 


(؟) زيادة من «ت)4. 


(9) «ت»: (بمعنى»). 
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200 به يه 2 6ن 24 3 3 
نهيتكم عَنْ شيْءٍ فَاجْتنِوه وإذَا موتكم بِأمْر فأتوا منه ما اسْتَطعْتم)20 
وهذا ننقله إلى قولها9" : «ما استتطاع» . 

الناسعة : لا بد من حذف مضاف تقديره : فى لبس نعله» أو نعليه” . 


ا تت 


* الوجه الرابع : في الفوائد والمباحث» وفيه مسائل : 

الأولى : فيه طلبية البّداءة باليمين على اليسار في الوضوءء وذلك 
في اليدين والرجلين» قال بعض الشارحين: وأجمع العلماء على أن 
تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين من الوضوء سنة» لو 
خالفه فاته الفضل» وصحّ وضوؤه. 

وقالت الشيعة: هو واجب»ء ولا اعتدادَ بخلاف الشيعة9». 

قلت: هذا الذي ذكره هو مذهب الإمامية منهم» وأما كونه 
لا يعد بخلاف الشيعة» فلا ينبغي أن تكون عليه بدعتّهُم؛ لأن 
الأصمّ اعتبارُ خلاف المبتدع الذي لا يكمّر ببدعته ؛ لاندراجه في اسم 


للق رواه البخاري (5864) كتاب : الاعتصام بالكتاب والسنة» باب : الاقتداء 
بسئن رسول الله كله ومسلم 3320 ). كتاب: الفضائل» باب : توقيره وَكِل 
من حديث أبي هريرة وه . 

(؟) أي: عائشة رضي الله عنها. 

(*) جاء فى «ت»: «العاشرة: . . .»» وعلى الهامش : «بياض» . 


(4) انظر: «شرح مسلم» للنووي (9/ 150). 
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الأمة» وتناولٍ دليل العصمة لجملتهم» وإنما ينبغي أن تكون عليه 
فقدهم لما لابد منه في الاجتهادء وهو خبر الواحد المقطوع بقبوله» 
وبسبب ورود جزئيات لا تحصى» واستمرار عمل الأمة عليه» وقد 
استدل صاحب «الغنية»7© منهم بما لا دلِيلَ فيه» وبدعواه الكاذبة في 
غير ما مكان. وعلى تقدير صحتها فلا اعتبار بهاء ولو وفقه الله 
لقبول© خبر الواحدء واستدل بقوله ككله: (إِذَا تَوَضّأتم فابْدَؤوا 
بِمَيَامِنكم) ؛ ذكره أبو داود وابن ماجه برواية زهير بن معاوية» عن 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» وهؤلاء ثقات27, لكان9©) 
استدلالاً صحيحاً» ويحتاج مخالفةٌ إلى دليل يُخرج الأمر عن ظاهره» 
ولا يُعارَضٌُ بالدليل الذي استَدّل به» من أوجب الترتيت» وهو أن الله 
تعالى جمعهم في الذكر؛ أي: اليدين والرجلين» من غير ما يقتضي 
الترتيب كغيرها من الأعضاء؛ لأن الإجزاء من هذا الوجه إنما هو عند 


)١(‏ لأبي القاسم عبدالله بن علي بن زهرة الحسيني الحلبي» الإمامي» المتوفى 
سنة (080ه) تقريباً» كتاب: «الغنية عن الحجج والأدلة». انظر: «هدية 
العارفين» للبغدادي /١(‏ /73717) . 

(؟) «ت»: «بقبول». 

(9) رواه أبو داود »)5١5١1(‏ كتاب: اللباس» باب: فى الانتعال» وابن ماجه 
.»2٠(‏ كتاب: الطهارة» باب: الكسن :قلع رشو وصححه ابن خزيمة 
(170)» وابن حبان .)1١90(‏ ْ 

(5:) جواب «لو وفقه». 

0( في الأصل زيادة: (وجب»). 


مدخن 


التحقق من باب الاكتفاء بالمسمى عند حصوله» وذلك لا ينافي 
اشتراط أمر آخر بدليل آخرء وهو هذا الحديث الذي ذكرنا فيه صيغة 
الأمرء فإن ادّعى أنه يدل على الإجزاء من غير هذا الوجه» فليبيئّن. 

الثانية: قد عرف أنه لا يلزم من استحباب الشيء كراهةٌ ضدهء 
والمذتكورافي المسآلة السنابقة نشئية سُنيّة التقديم» وقد نقل عن نص الشافعي 
رحمه الله في «الأم» : أن الابتداء باليسار مكرو("؛ قال بعض الشارحين : 
وقد ثبت في سنن أبي داود والترمذي وغيرهماء بأسانيد جيدة عن أبي 
هريرة ذه : أن رسول الله كه قال: «إذَا ليِسْتّم وَإِذا توصأتم اندو وا 
بأيامنكم» فإن هذا نص في الأمر بتقديم اليمين» فمخالفته'" مكروهة 
أو محرّمة» وقد انعقد إجماع العلماء على أنها ليست محرمة» فوجب 
أن تكون مكروهة» والله أعله". 

الثالثة : الذي ذكرناه من الاستحباب في تقديم اليمنى9» على 
اليسار في الوضوءء لا يختص بهء فإنه قد ثبت البّداءة بالشق الأيمن 
من القن لأسي فى اانه والعموم الذي في «طهوره» يدل عليه . 


)١(‏ قال الإمام الشافعي في «الأم» :)07١ /١(‏ أحب أن يبدأ باليمنى قبل 
اليسرى» وإن بدأ باليسرى قبل اليمنى فقد أساءء ولا إعادة عليه . 

(0؟) «ت»: «لمخالفته» . 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)١1١‏ 

(5:) «ت»: «(اليمين». 


5 


الرابعة : الشافعية أو بعضهم., لم يقل”" بالتعميم للاستحباب في 
كل أعضاء الوضوء» وجعل من أعضاء الوضوء مالا يستحب فيه 
التيامن» وهو الأذنان» والكفان» والحَدَّان» بل يطهران دفعة واحدة. 
فإن تعذر ذلك كما في حق الأقطع ونحوهء قدّم اليميت29 . 

قلت: كأنه يجعل عدم إمكان الجمع شرطاً في الاستحباب» 
وليس بالواضحء» فإنه يمكن الجمع مع ورود ما يدل على استحباب 
البّداءة باليمين» كما حكينا من البداءة بالشق الأيمن فى غسل الجنابة» 
ليس لأجل استحباب تقديم اليمين» بل لمعنى غيره» وفيه إلغاء ما يمكن 
أن يكون معتبراء وقد نفل وجه عن الشافعية. 

وأيضاً فقد يمكن غسل اليدين والرجلين دفعةً واحدة مع 
استحباب تقديم اليمين . وأما الوجه؛ ففي الحديث ما يدل على عدم 
تقديم الشق الأيمن على الأيسر فيه؛ إما بطريق الظاهر والدلالة» وإما 
بطريق ما نقل» مع أن الأصل عدم غيره» فهذا9" ينبغي أن يستثنى عن 
الاستحباب» بل ربما نزيد فنقول: إنه يستحب عدم التقديم أو يكره 
التقديم ؛ للحاجة إلى دليل يدل على هذا الخصوصء وهو مقدم على 
الدليل العام في استحباب البّداءة باليمين» وهذا9» الذي ذكرناه في 


)00( «ت»: (يقم2. 
زف انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي .)575١- 57١ /١(‏ 
(*) «ت»: «وهذلا». 


(5) في الأصل و«ت»: «وهو». والمثبت من هامش «ت». 


24 


الوجه يجري مثله فى الرأس» بل الدلالة عليه فيه أقوى؛ للنص على 
كيفية المسح باليدين معا؛ إقبالاً وإدباراً دفعة واحدة. 

الخامسة: ذكر غير واحد في معنى هذا الحكم دخوله في باب 
التفاؤل» فذكن يعضهم في قول: «كان يُحتٌ التيامن في شِأَنِهِ كلد 
وقيل: إنه كان ذلك منه تبرُكاً باسم اليمين؛ كإضافة”2 الخير إليهاء 
كما قال: وَأَحبُ البَيين مآ أَعَحْبُ أليَمِنِ #[الواقعة: 90]» #وتاديته من 
جانب الطوز لديم 4[مريم: 01] ولما فيه من اليُّمن والبركة» وهو من باب 
التفاؤل» ونقيضه الشمال2©. 

السادسة: قال بعضهم : ويؤخذ من هذا الحديث احترام اليمين 
وإكرامهاء فلا تستعمل في إزالة شيء من الأقذارء ولا في شيء 
باليمين29” . 

وقال غيره من الشارحين : وكان رسول الله يكلكِ يحب التيمّن في 
طهوره إذا تطهّرء وفي ترجّله إذا ترجّل» وفي انتعاله إذا انتعل» هذه 
قاعدة مستمرة ف في الشرع. وهو أن ما كان من باب التكريم والتشريف؛ 


: في المطبوع من «المفهم» للقرطبي» وعنه نقل المؤلف هذه الفائدة‎ )١( 
. «لإضافة»‎ 

(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي 2١ /١(‏ ونحوه في «إكمال المعلم» للقاضي 
عياض (؟7/ 1726) . 

(©) انظر: «المفهم» للقرطبي .)06١١ /١(‏ 


خض 


كلبين الثوب» والسراويل» والخف». ودخول المسجدء والسواك» 
والاكتحال» وتقليم الأظفار» وقص الشارب» وترجيل الشعرء وهو 
مشطه. ونتف الإبط» وحلق الرأس» والسلام من الصلاة» وغسل 
أعضاء الطهارة» والخروج من الخلاء» والأكلء والشرب» 
والمصافحة؛ واستلام الحجر الأسود. وغير ذلك مما هو في معناه. 
يستحب التيامن فيه . 

وأما ما كان بضده؛ كدخول الخلاء» والخروج من المسجدء 
والامتخاط. والاستنجاء» وخلع الثوبء والسراويل» والخففٌ وها أثنية 
ذلك :ميفعت اللباسر :فيد وذلافة كله الكزامة البنية ولشرقي0: 

قلت: وقد ورد في الاستنثار في الوضوءء استعمال اليسارء ذكره 
النسائي» وترجم عليه”"» وهذه الأشياء التي ذكرها هذا الذي حكينا 
عنه متقاربة'" الرتبة عندي في الاستحباب» بل وفي استحباب بعض 
ما ذكره في الخَلَع نظرء وقد ورد في النعل استحباب الخلع لليسار 
أول, فهو دليل صحيح فيه . 


.)١10 /7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) روى النسائي (41)» كتاب: الطهارة» باب: بأي اليدين يستتثر؟ من حديث 
علي 4ه : أنه دعا بوضوءء فتمضمض واستنشق» ونثر بيده اليسرى» 
ففعل هذا ثلاث ثم قال: هذا طهور نبي الله يكلة. 

() في الأصل و«ت»: «متقارب»» ولعل الصواب ما أثبت. 

(5) روى البخاري 2)001١1(‏ كتاب: اللباس» باب: ينزع نعله اليسرى» ومسلم 
١0‏ >©؛ كتاب: اللياس والزينة» باب: استحباب لبس النعل في اليمنى - 


اناو 


السابعة: قد حكينا عن غيرنا صوراً مما يُسْتحب فيه(" التيمن» 
وهي ثماني عشرة صورة» وكلها مسائلٌ جزئيةٌ تدخل في العددء 
ومن ذلك: مناولة الشراب للأيمن فالأيمن» وفي خصوصه حديث 
صحيح ثابت: أَنَّ النبيّ كله شَرِب لبَنآء ثم أغطّى الأعْرابِيَ وقال: 
«الأيمن فَالأَيْمَنَ» بعدَ أَنْ قَالَ له عمد وأبو بكر رضي الله عنهما: 
يا رسول الله!20» ومنه المعاطاة» والمناولة. ومنه المبايعة والمعاهدة» 
والأيمن في الصفوف, والتيمّم في أعضاء الوضوءء والبداءة باليمين 
في الالتفات عند الحَيْعلتينَ» والبّداءة بالشّق الأيمن في غسل الميت» 
وتوجيهه إلى القبلة على قولٍ» ووضعه في لحده على الأيمن» وإشعار 
البُدذْن على قول بعض العلماء» فهذه المسائل تكمل أربعة وثلاثين. 

الخامسة والثلاثون: هذه الأماكن المكروة فيها تقديم اليسار 
تخصنٌ العموم الذي في قولها: «في شُأَنِه كله» مما ورد من الدلائل 
الخاصة المقتضية لتقديم اليسار في شيء مخصوص» فهو دليل 
تخصيص فيه» فإن أجري غيرّه مجراه فبالقياس . 


2“ زلا : من حديث أبي هريرة ذه : أن رسول الله كلِِ قال: إذا انتعل أحدكم 
فليبدأ باليمين» وإذا نزع فليبدأ بالشمال» لتكن اليمنى أولهما تنعل» 
وآخرهما تنزع) . 

)١(‏ «ت)»: «فيه). 

(؟) رواه البخاري »)5١170(‏ كتاب المساقاة والشرب» باب: في الشرب» ومسلم 
(9؟350).؛ كتاب: الأشربة» باب: استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما 
عن يمين المبتدىء» من حديث أنس بن مالك كه . 


"ه١‎ 


السادسة والثلاثون: قد ذكرنا عن بعض الشافعية : أنه لا يستحتٌ 
البّداءة باليمنى في الأذنين؛ لإمكان مسحهما دفعة» ورأيت في تراجم 
بعض حفاظ الحديث ما يدل على نقيض ذلك فيما هو أبعدٌ من مسألة 
الأذنين» وذلك أنه قال: الترغيب [في التيمن]<2 في الطهورء 
والترجٌّلء والانتعال» والدليل على الابتداء بغسل الكف الأيمن» 
والمنخر الأيمن في الاستنشاق". وهذا بُعْدٌ لا يقتضيه المفهوم من 
إطلاق الأحاديث؛ ثم إنه بعيد عن الاستعمال» وإن كان النبي كل فعله 
لاقتضى غرابته ذكره. والاستدلال بالعموم هاهنا ضعيفٌ» تتقدم عليه 
غلبة الظن الناشئة عن العرف والعادة» وغلبة الظن بذكره عند المخالفة 
لو كانت. 

وأما الكف : فإن أراد به البّداءة باليمين في صَبٌ الماء فهو جيدء 
قد يدل عليه بعض ألفاظ الأحاديث . 

وإن أراد البّداءة بها في الغسل» فبعيد» لا يدل عليه لفظ حديث 
فيما أعلم. 

السابعة والثلاثون: قد يُتَوَهَمُ أن الطواف على اليسار مخالف 
لهذه القاعدة. وليس الأمر كذلك؛ لأن من استقبلك فيمينه قبّالة 
يسارك» ويساره قبالة يمينك» فاعتبرتٍ اليمين هاهنا بالنسبة إلى 
البيت» لا بالنسبة إلى الطائف . 


للق سقط من «ت». 
(؟) كذا ترجم أبو عوانة فى «مسنده» /١(‏ 777) لحديث الباب. 


ان 


الثامنة والثلاثون: ولا يخرج عن هذا أيضاً استعمالٌ الشّمال في 
الصبٌ على اليمين؛ لأن المقصود التطهّر والتنظف. وتقدية”) 
الأشرف أولى بهذا المقصودء والشمال خادمة فيه . 

التاسعة والثلاثون: إذا بدأ باليسرى ثم غسل اليمنى» ثم غسل 
اليسرى» فهل يتأدّى بذلك الأمر؟ أما إذا قيل: بالوجوب» فنعم؛ لأنَ 
غسل اليسرى أولاً لم يقع مُجزيآء ولا مُعتدًا به؛ لفوات الشرط الذي 
هو الترتيب فيهاء فغسلها المعتدٌ به قد وقع بعد اليمنى» فيحصل بها 
الإجزاء والاكتفاء . 

وأما إذا قيل بالاستحباب: ففيه نظر؛ لأنَّ غسلها أولاً يقع معتدًا 
به في الوضوءء فغسلها بعد اليمنى يكون بعد تمام الوضوءء فلا يتأدّى 
به الأمر بالغسل فى الوضوىء ولا شك أنه المأمور به؛ لقوله9" َه : 
«إذا توضأتم فابْدأوا بِمَيَامِِكُمَ»» فبتمام غسل اليمنى تم الوضوءء فلا 
يكون غسل اليسرى بعدها من الوضوء. 

الأربعون: هذا الذي ذكرناه بالنسبة إلى مجرد غسل اليسرى أولاً» 
فلو قدرنا أنها غسلت ثلاثآ أولأء ثم غسلت اليمنى» فهل يستحب أن 
تغسل اليسرى ليحصل الترتيب في الوضوء؟ 

الأقرب لا؛ لأنه دار الأمرُ بين فعل المستحب والوقوع في المكروه 


)00 في الأصل «تقدم»» والمثبت من «ت». 
(؟) «ت»: «كقوله». 


ينان 


أو الممنوع, ودرء مفسدة المكروه أهدٌ من تحصيل مصلحة المستحب. 
ويؤيد هذا كراهتهم الوضوءً المجدّد”" قبل الصلاة بالوضوء الأول» أو 
أداء عبادة تتوقف على الوضوء . 

الحادية والأربعون: وضع الإناء الواسع على اليمين في الوضوءء 
مذكور عند المالكية”". فإن كان المقصود به التيسيرَ في الفعل والتمكنّ 
فيه» فهذا إرشاد إلى أمر دنيويٌ» وإن كان المقصودٌ أنه مندوبٌ يتعلق”" 
به الاستحباب الشرعي. فهذا يحتاج إلى دليل» ولا يكاد يتأنّى منه إلا 
العموماثٌ البعيدة”» التناول» ومثلها لا يقوى» والله أعلم . 


الثانية والأربعون: قد حكينا عن غيرنا في شرف اليمين: أنه 


)١(‏ في الأصل «المجرّد». والمثبت من «ت». 

(؟) نص ابن يونس وابن رشد على أن جعل الإناء على اليمين من فضائل 
الوضوء. قال القرافي: لفعله عليه الصلاة والسلام» ولأنه أمكن. قال: 
واعلم أن هذه الأمكنية إنما تتصور في الأقداح وما تدخل الأيدي فيه» وأما 
الأباريق فالتمكن إنما يحصل بجعله على اليسار؛ ليسكب بيساره على 
يمينه» انتهى . قال عياض : الاختيار فيما ضاق عند إدخال اليد فيه وضعه 
على اليسارء ونقله ابن عرفة وغيره. ونبه الحطاب أن قول ابن بشير أن 
الصحيح أن وضع الإناء على اليمين لا يلحق بدرجة الفضائل؛ لأنه لم يرد 
أمر بذلك» وقد لا يتيسر ذلك فى كل الأوانى» انتهى . قال: وهذا والله 
أعلم على سبيل البحث منهء وإلا فقد عده هو في فضائل الوضوء 
ومستحباته في كتاب «التنبيه» و«التحرير» لهء والله أعلم. انظر: «مواهب 
الجليل» /١(‏ 7559). وانظر: «الذخيرة» للقرافي /١(‏ 784 -184). 

(6) في الأصل «معلق»» والمثبت من «ت». 

(5) في الأصل «المتعدة»» والتصويب من «ت». 


6 


ل 0 


أورد فيه قوله تعالى اسع حب لين مآ أضكبا ص لين ©[الواقعة : و" ] #وتاديئه 
من جا الطُور الْأيْمَنِ4[مريم: ؟ه] ومن هذا القبيل : إعطاء أهل السعادة 
كتبهم بأيمانهم ؛ [و](" منه: «المقسطون عِنْدَ الل تَعَالَى عَلَى مَنَابرَ مِنْ 
ورء عَلَى يَمِيْنِ الرّحمنء وكلنًا يَذَيْه يَمِيْن0 229 وهذا عندي في باب 
شرفت اليمين: أفوىق مما تقدم؛ لامتناع الحقيقة"2») فيقوى القصد 

الثالثة والأربعون: قد قدمنا في الإعراب احتمالٌ أن يكون قولنا: 
يحب التيعُنَ ما اسْيَطَاعَ في طَهُوره وَتَتَكّلهِ وترَجُلهه من البدل بإعادة 
العامل» وأن يكونّ من حذف حرف العطف من الجمل. وعلى 
مقتضى الإعراب الأولء لا يقتضي اللفظ العموم في الجميع» بل في 
الطهور. والتنعل» والترجل» وعلى الإعراب الثاني تكون إعادة هذه 
الأمور مع اقتضاء اللفظ السابق للعموم من باب التخصيص بالذكر بعد 
تناول العموم لمعنى فيه من تعظيم أو تحقير» ولا تنتفي الدلالة على 
العموم على هذا التقديرء وتظهرٌ الفائدة في إعادة التنعل والترجل؛ 
ليكون من باب الترقي» والله أعلم . 


(0) زيادة من ات». 

(6) رواه مسلم .)١1871(‏ كتاب: الإمارة» باب: فضيلة الإمام العادل» من 
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

() قال الخطابى: وليس اليد عندنا الجارحة» إنما هى صفة جاء بها التوقيف» 
تجن اميا ان مك ساف ولا نكيفهاء بعننا متهن اع اله 
والجماعة» انتهى . نقله الحافظ في «الفتح» /١(‏ /511). 


مه 


وعن المغيرة بن شعبة : أن النبىّ كه تَوَضَّا قَصَمَحَ بناصيّته: 
أ سمه 2 
وَعلى العمامة. والخفين . رواه مسلم من جهة ابن المغيرة» عن 


أبه00) , 


الكلام عليه من وجوه: 
* الأول: فى التعريف: 

فنقول : قال أبو عمر: المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود 
ابن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قيس» 


)١(‏ » تخريج الحديث: 

رواه مسلم (7174/ 8)» كتاب: الطهارة» باب: المسح على الناصية 
والعمامة» وأبو داود »)١16١(‏ كتاب: الطهارة» باب: المسح على الخفين» 
والنسائي .)٠١1(‏ كتاب : الطهارة» باب المسح على الخفين مع الناصية » 
والترمذي .)23٠٠١(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في المسح على 
العمامة» من حديث بكر بن عبد الله المزني» عن الحسن» عن ابن المغيرة 
ابن شعبة» عن أبيه . ١‏ 

وسيأتي تخريج طرقه الأخرى في الوجه الثاني من هذا الحديث . 


لاه" 


وهو ثقيف الثقفي» يكنى أبا عبد الله» وقيل : أبا عيسى . أّه امرأة من 
بني نصر بن معاوية. 

أسلم عام الخندق» وقدم مهاجراً» وقيل : أول مَشَاهِدِه الحديبية . 

روى زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب #ه : أنه قال 
لابنه عبد الرحمن ‏ وكان قد اكتنى أبا عيسى -: وما أبو عيسى فقال: 
اكتنى بها المغيرة على عهد رسول الله كَل فقال عمر ذه للمغيرة: أما 
يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله» فقال: إن رسول الله كله كتاني» فقال: 
إن رسول الله كلِكِ قد غَفِرَ ما تقدمً من ذَنِْهِ وما تَأَخَّره فلم يزل يكنى 
بأبي عبد الله حتى هَلّك0©. 

وكان المغيرة رجلاً طوالاً» داهية» أعورء أصيبت عينه يوم 
اليرموك . 

وتوفي سنة خمسين من الهجرة بالكوفة» ووقف على قبره مسقلة 
ابن هبيرة الشيباني فقال [من الخفيف] : 
إِنَّ تحت الأحجار حَرْمً وجُوداً وخخصيماآًألد ذا مِفْلاقٍ 
حيةً في الوجار أربدَ لايئْه لفع السليم منه نَفْتُ الرّاقي 

ثم قال: أما والله لقد كنت شديدَّ العداوة لمن عاديت» شديد 
الأخوة لمن آخيت. 


4 رواه أبو داود )2 كتاب : الأدب» باب : فيمن يتكنى بأبى عيسى . 


مه" 


وروى مجالد» عن الشعبي قال: دُهاة العرب أربعة: معاوية بن 
أبي سفيان» وعمرو بن العاص» والمغيرة بن شعبة» وزياد؛ فأما 
معاوية فللأناة والجلمء وأما عمرو بن العاص فللمُعْضلات» وأما 
المغيرة فللمبادهة» وأما زيادٌ فللصغير والكبير9 . 

وحكى الرٌياشي عن الأصمعي قال : كان معاوية يقول: أنا للأثاة؛ 
وعمرو للبديهة» وزياد للصغار والكبار» والمغيرة للأمر العظيم . 

قال أبو عمر: يقولون: إنَّ قيسَ بن سعد بن عبادة لم يكن في 
الدهاء بدون هؤلاء» مع كرم كان فيه وفضل . 

انه حلفا معي ل ثنا عبد الله بن محمد بن علي » 
ثنا محمد بن قاسمء ثنا ابن وضاح.» ثنا سحنون» عن ابن نافع قال: 
أحصن المغيرة بن شعبة ثلاث مئة امرأة في الإسلام . 

قال ابن وضاح : غير ابن نافع يقول: ألف امرأة. 

قال أبو عمر: ولما شهِدَ على المغيرة عند عمر عزله عن البصرة 
وولآه الكوفة» فلم يزل عليها حتى قَتِلَ عمرء فأقرّه عثمان» ثم عزله 
عثمان» فلم يزل كذلك إلى أن قتل . 

واعتزل صَِمينَء ‏ فلما كان حين الحكدين لَحقَّ بمعاوية» فلمًا قبل 
علي وصالّحَ معاويةٌ الحسنَّ ودخل الكوفة ولأه عليها . 


)١(‏ رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١9(‏ 7) من طريق ابن أبي خيثمة» به. 
(؟) فى الأصل و«ت»: «سعيد)» والمثبت من «الاستيعاب» . 


كل 


وتوفي سنة خمسين» وقيل : سنة إحدى وخمسين بالكوفة أميراً 
غليها لجعاورة 

وانشخلف غليها عتد موته ابنه عروة» وقيل + بل استخلف جريرا» 
فولى معاوية حيتئذ الكوفة زياداً [مع] البصرةء وجمع له العراقين» 
وتوفي المغيرة بن شعبة في الكوفة في داره بهاء في التاريخ المذكور”" . 

وأما ابن المغيرة فإنه مُبْهم في هذه الرواية» وللمغيرة ولد اسمه 
عروة وآخر اسمه حمزة» كلاهما يروي عنه المسح على الخفين» وهذا 
الجمع بين المسح بالناصية”"» وعلى العمامة» وعلى الخفين مرويٌّ من 
طريق حمزة بن المغيرة» عن أبيه مطولاً ومختصراً. 

رواه عنه بكر بن عبد الله المزني مطولاً من رواية حميد» عن 


بك : 


)١(‏ *» مصادر الترجمة: 
«الطبقات الكبرى» لابن سعد (5/ 586). «التاريخ الكبير» للبخاري 
»)5١6 /0(‏ «الثقات» لابن حبان (7/ 7377)» «الاستيعاب» لابن عبد البر 
»)١540 /5(‏ «تاريخ بغداد» للخطيب »)١9١ /7١(‏ «تاريخ دمشق» لابن 
عساكر (59”/ .)١7‏ «أسد الغابة» لابن الأثير (6/ 778)» «تهذيب 
الكمال» للمزي (8؟/ 779), «سير أعلام النبلاء» للذهبي (/ ١؟)2‏ 
«الإصابة في تمييز الصحابة» (5/ »)١91‏ ١تهذيب‏ التهذيب» كلاهما لابن 
حجر /٠١(‏ 775). 

)١(‏ في الأصل : «والناصية»» والمثبت من «ت». 

(') رواه مسلم (715/ .»)8١‏ كتاب: الطهارة» باب: المسح على الناصية 
والعمامة. 


اشن 


ورواه سليمان التيمي» عن بكر بن عبد الله» عن ابن المغيرة 

هكذا مبهماً نحوه2" . 
تن نا تب 

* الوجه الثاني : في تصحيحه : 

وقد ذكرنا أن مسلماً أخرجه»ء وروايته له من طريق ابن شهاب» 
عن حمزة”"» ومن طريق التيمي» عن بكر بن عبد الله» وذكر الطرْطيٌ 
في «اللوامع» حديث حمزة عن أبيه» أنه أخرجه أبو عبد الرحمن عن 
عمرو بن علي» وخميد بن مَسّْعدة» عن يزيد بن زُرّيع» عن حميدء 
عن بكر المزني» عن حمزة» قال: وأظنه وهم فيه؛ فإن مسلماً أخرج 
بهذا الإسناد عن عروة بن المغيرة. قال: وقد تقدم في ترجمة عروة. 

قلت : الظن قد يُخطىء ويُصيب» وقد خرّج أبو عوانة في «مسنئده» 
من حديث مسدّد» عن يزيد بن زُريع» عن حميد» عن بكر بن عبد الله 
المزني» عن حمزة بن المغيرة بن شعبة» عن أبيه مطوّل» وفيه: 
١وَمَسَحّ‏ بِنَاصِيَيِهء وَمَسَحّ عَلَى الحُفَيْنِء وَعَلى العِمَامّة مِنْهُمًاا هكذا 
مختصراً أن لني يلل مسح على الخفين ومسح مقدّم رأسه. ووضع 
يده على العمامة» أو مسح على العمامة9؟. 


)١(‏ كما تقدم في تخريج الحديث . وقد جاء على هامش «ت»: هنا في الأصل 
بياض نحو ثلاثة أسطر بعد قوله: «نحوه»» فلينظر. 

زفق رواه مسلم (2/ا7؟) /١(‏ ماي كتاب : الصلاة,» باب : تقديم الجماعة 
من يصلي بهم إذا تأخر الإمام . 

(*) انظر: «مسند أبى عوانة» (1/ 5609). 


"ك١‎ 


وأما رواية مسلم بهذا الإسناد من جهة عروة بن المغيرة» فهذا 
لا يقتضي الوهم على الطريقة الفقهية؛ لإمكان أن الولدين معاً روياه 
عن أبيهما. 

وأخرجه أيضاً النسائي» من حديث سفيان بن عبينة» عن إسماعيل 
ابن محمد بن سعد. عن حمزة بن المغيرة" . 

وأخرجه أيضاً الترمذي» وأبو داود9 . 

ا ف 

* الوجه الثالث : 

(الناصية): مقدَّم الرأس» الناصيةٌ واحدة النواصي» ونصّوتة: 
قَبَْضْتُ على ناصيته. قالت عائشة رضي الله عنها: مالكم تنصؤن 
متك" أي : تمدٌون ناصيته» كأنها كرِمّت تسريح الميت» والناصاة: 


. كتاب: الطهارة» باب: المسح على الخفين في السفر‎ »)١75( رواه النسائي‎ )١( 
من طريق بكر بن‎ )١16١( أما رواية أبي داودء فقد تقدم تخريجها عنده برقم‎ 4 
عبد الله المزني» عن الحسن» عن ابن المغيرة بن شعبة» عن أبيه» به.‎ 

ورواه :)١594(‏ من طريق يونس بن يزيدء عن ابن شهابء عن عباد بن 
زياد» عن عروة بن المغيرة» عن أبيه» به. 
ورواه(١68١)»‏ من طريق الشعبي» عن عروة بن المغيرة» عن أبيه . 
وأما رواية الترمذي» فقد تقدم تخريجها عنده برقم )9٠١(‏ من طريق بكر 
ابن عبد الله المزني» به. 
* تنبيه: جاء على هامش «ت»: «بياض نحو خمسة أسطر من الأصل». 
ولم يشر إليه في ١م».‏ 

(9) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (57775) . 


نض 


الناصية بلغة”'2 طيء . 
وقال(" [من الطويل]: 

لقد آذَنَتْ أهل اليمامة طَيّىء بحرب كناصاة الحصان المُشهّر”" 
قلث: ومن مجاز هذا نواصي القوم بمعنى أشرافهه9) 


+ د 


* الوجه الرابع : في شيء من العربية» وفيه مسألتان: 

الأولى : [قد]» قدمنا في حديث عثمان بن عفان ذه في قوله : 
لوصأ هعْسَلَ ع لات مَرّاتٍ» إلى آخره» وما قيل فيه من جعل 
«الفاء» في معنى التفسير» ا 

الثانية : (الواو) تهج حي الجن لا الاجتماعء وقد قل عن 
بعضهم: أنها تقتضيه الشا قن غلطا وتيت إلى الزّللء وقد قدمنا 
أيضاً: أن الجمع ينطلق عليه في الأخبار» وعليه في المُحْبَرٍ عنه» 
وستأتي فائدة ذلك إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ فى الأصل: «لغة»» والمثبت من ات»2. 


(؟) هو خريث بن عتاب الطائي» كما ذكر ابن منظور في السان العرب» 
٠ ْ .)371//1(‏ ْ 

(9) انظر : «الصحاح» للجوهري (75/ .)50٠١‏ (مادة: ن ص .)١‏ 

(5) جاء على هامش «ت»: «بياض نحو سطر من الأصل» . 

(6) زيادة من «ت». 


ينض 


* الوجه الخامس : في الفوائد والمباحث» وفيه مسائل : 

الأولى : اختلف الفقهاء في القدر الكافي في مسح الرأس» وفيه 
مذاهب : 

الأول: أنه لا يكفي فيه إلا مسح جميعهء وهو مذهبٌ مالك 
رحمه الله(" . 

والثاني : أنه يكفي مسح الناصية» وهو مذهب أشهب من المالكية؛ 
ورواية عن أبي حنيفة» وروي عنه : قدر ثلاثة أصابع” . 

والثالث : أنه يكفي مسح الثلثين» وهو قول ابن مسلمة من المالكية. 

والرابع : إن اقتّصّر على مسح الثلث أجزأه» وهو قول أبي الفرج 
من المالكي» قال بعض أكابرهم : وهذا ليس بشيء. 

والخامس : أنه يُجزىء ما انطلق عليه اسم المسح. وهو مذهب 


الشافعى رحمه الله . 
والسادس”9 : أنه لا يكفي أقلَّ من ثلاث شعرات» وهو قول 
بعض الشافعية؟ . ش 


.)709 /١( انظر: «الذخيرة» للقرافى‎ )١( 
.)017 /١( (؟) انظر: «الهداية» للمرغيناني‎ 
«<«ت»: «والثالث».‎ )*( 
.)١7/١( انظر: «المهذب» للشيرازي‎ )5( 
في‎ )5١ قلت: ذكر القاضي أبو بكر بن العربي في «أحكام القرآن» (؟/‎ 
-ِ مسح الرأس أحد عشر قولاً» فقال:‎ 
غم‎ 


وإنما ترجمنا المسألة بالاختلاف في القدر الكافي» ولم نترجمها 
بالاختلاف في المقدار”" الواجب؛ لأنهما غيرٌ متلازمّين على طريقة 
المالكية» أعني: أنه لا يلزم من القول بوجوب مقدار المسح. 
مقداره عدم الاكتفاء بما دونه» وإن كان هو القياس؛ لمعارضة قاعدة 


الأول: أنه إن مسح منه شعرة واحدة أجزأه. 
الثاني : ثلاث شعرات 
الثالث: ما يقع عليه الاسم. ذكر هذه الأقوال الثلائة فخر الإسلام بمدينة 
السلام في الدرس عن الشافعي . 
الرابع : قال أبو حنيفة : يمسح الناصية . 
الخامس : قال أبو حنيفة : إن الفرض أن يمسح الربع . 
السادس : قال أيضاً في روايته الثالثة : لا يجزيه إلا أن يمسح الناصية بثلاث 
أصابع أو أربع . 
السابع : يمسح الجميع» قاله مالك. 
الام 1 دن البو من ارقي لجز ارم لطر 
التاسع : قال محمد بن مسلمة : إن ترك الثلث أجزأه . 
العاشر: قال أبو الفرج: إن مسح ثلثه أجزأه . 
الحادي عشر : قال أشهب: إن مسح مقدمه أجزأه. 
قال: فهذه أحد عشر قولاً» ومنزلة الرأس في الأحكام منزلته في الأبدان» 
وهو عظيم الخطر فيهما جميعاء ل ل نتف 
القرآن والسنة . 
وقال القاضي في «العارضة» :6١ /١(‏ وجملتها ترجع إلى قولين؛ 
أحدهما: هل يلزم جميعه أو بعضه. 
)١(‏ «ت»: «القدر». 


ودم 


الاستحسان ومراعاة الخلاف» والمسامحة في ترك بعض ما وقع وتم 
وهذا الآخر ضعيفٌ» وقد تشتبه هذه المسامحةٌ بعدم نقض حكم 
القاضي بعد وقوعه» وهو تشبيه ضعيف أيضاً. 

الثانية : أما من قال بوجوب الاستيعاب وعدم الاكتفاء بما دونه؛ 
فهو ظاهر الكتاب العزيز» واستدل على ذلك بوجوه: 

أحدها: أن الحكم المعلّق باسم يقتضي تعليقه بجملته؛ كأكلتُ 
الرغيف» وغسلث اليدء وكأن هذا الذي اعتمده مالك رحمه الله» فإنه 
روي: أنه سئل عمّن مسح مقدّم رأسه هل يُجزئه؟ فقال: لاء أرأيت لو 
غسل بعض وجهه؟ !() 

وثانيها: صحة الاستئناء بأن يقال: امسح برأسك» أو امسح 
رأسك إلا بعضه. والاستثناء يُخرِج من الكلام ما لولاه لدخل . 

وثالئها: التأكيد بما يدل على الجملة؛ كامسح برأسك كله أو 
بجملته”" , 

والذي يُعتّرَضٌ به على هذا ما اذُعي من كون"" الباء للتبعيض» وقد 
أنكره ابن جني وقال: كون الباء للتبعيض شيء لا يعرفه أهل اللغة . 

وربما اسْتدِل ببعض ما ذكرناه على أن الباء ليست للتبعيض» 
للتأكيد ب «كل»» للزوم التناقض على هذا التقدير. 


(0) انظر: «الذخيرة» للقرافى /1١(‏ 7509) . 
() «ت»: «أن» بدل «من كون» . 


لضن 


وأما القائلون بإجزاء الناصية» فَمُعتَمَدَهم هذا الحديث» وهو 
ظاهر فيه» ويَعتّذِر من أوجب الجميع عن الاستدلال به» بِحَمْلِهِ على 
الضرورة الداعية إليه. 

والقضية قضية حال لا عموم فيهاء ولا تقع إلا على وجه واحد. 
قال بعضهم : فيجوز أن يكون عن تحديد أو عذر وإذا احتمل ذلك لم 
يكف في الاحتجاج مجرّدٌ الفعل دون نقل الوجه الذي عليه وقع» 
وربما يقال: لو كان هناك عذر لنقل. 

فأجاب بعض الأولين عنه بأمرين : 

أحدهما: أنه لا يلزم الراوي نقلٌ كلّ أمر يعلمه بما يتعلق(» 
بالفعل» كما لا يلزمه نقلّ صفات الآنية التي توضأ فيهاء والمجلس 
الذي كان فيهء والوقت والصلاة التي توضأ لها وغير ذلك. وهذا 
ضعيف؛ لأن ما ذكره في عدده لا يتعلق به شيء من الحكم الذي 
يحتاج إليه في حقيقة الطهارة الرافعة للحدث. بخلاف هذ©؛ فإنه 
يتعلق به الاكتفاء بالبعض ظاهراً. 

قال من حكينا عنه: والثاني: أنَّ الراويّ قد لا يعلم العلَّةَ فلا 
يلزمه نقل ما لا يعلمه» وعدمٌ عليه به لا يُخْرِجُه عن الاحتمال. 

فيقول له الخصم : واحتماله أيضا لا يُزِيلَ عدم الظهورء 
ولا الأصلء ولا شك أن الأصلّ عدم الضرورة. 


)1١(‏ «ت»: (بما لا يتعلق». 
(6) «ت»: «بخلاف لهذا». 


يتوانا 


وأما من قال بإجزاء الثلثين» فإن كان من طريق سَّحْبٍ الحكم”" 
في الأكثر على الأقل» فلا شك أنه مخالفٌ للقياس» وظاهر النص» 
اميا نا شل أن الأصل عو وجو اكه قيض توذا الول )إلا 
التمسكُ بالاستحسان» أو بقاعدة مضطربة» فإنه لا يقوم الأكثرُ مقامَ 
الأقل في كل مكان» ونظائر ذلك كثيرة لا تحصىء, فإن اذَّعى أن هذا 
من قبيل ما يُكُتَفَى به بالأكثر» فعليه البيان» فالمذهب ضعيف . 

وكذلك من قال: يُكتفى بالثلث» والذي سمع في تعليله: أنه 
كثير بالحديث الذي فيه «والثلث كثير»”© وهذا أولاً: يخرجه سياف 
الحديث عن العموم في هذا المحل» والعمومٌ يتخصّص بالقرائن» 
وأقواها السياق» ثم يَضْعُف بكثرة التخصيصات في كثرة الثلث» وبناء 
الحكم على ذلك بما لا يُحصّى من الصورء ثم يضعف ثالثاً بأنه يحتاج 
إلى مقدمتين : 

إحداهما : أنَّ الثلث كثير. 

والثانية : أنَّ الكثير يُكُتََى به في مسح الرأس» فيتتج فينتج أن الثلث 
يُكُتَفَى به في مسح الرأس» والثانيةٌ ممنوعة لا دليل 3 فيطالب 
بإثباتهاء فإنه لا نصصّ يدل عليهاء ولا لفظ يرشد إليهاء فالمذهب واو 
لا سيما وقد اضطرب مذهب مالك وأصحابه في آحاد الصورء ففي 
بعضها منع الثلث إلحاقاً له بالكثير» وفي بعضها لا. 


)١(‏ في الأصل: «يجب الحكم»» والمثبت من ات». 


لض 


وأما من قال بالاكتفاء بأقلّ ما ينطلق عليه المسح» فالمذكور في 
تقديره وجهان: 

أحدهما: ما يتعلق بالباء» وكونها للتبعيض وهو شيء غير 
معروف عند المتقدّمين من أهل العربية واللغة» وقد حكينا حكاية قول 
ابن جني» وعن أبي بكر عبد العزيز الفقيه أنه قال: سألت ابن دَرَيدٍ 
وابنَ عرفة وابن دَرَسْتويه عن «الباء» هل تبعّض؟ فقالوا: لا نعرف ذلك 
في اللغة. 

قال الحافظ الفقيه أبو عمرو ابن الصلاح ‏ رحمه الله - فيما نسب 
إليه» فتقول: هو لا عاضّدء نكير ابن جني على من ينخلها التبعيض» 
وموهنٌ قول من قال من أصحابنا في قوله تعالى: 9وَامَسَحُوأ 
روسكم #[المائدة : 1] إن الباء للتبعيض فيه . 

وقاله بعض رؤساء النحويين في عصرنا”" . 

والثاني: أن الاسم ينطلق عليه وانطلاقٌ الاسم» وحصولٌ 
المشم المأمور بهء يكفي في الخروج عن العهدة» وقد تورّعوا في 
هذاء واذّعي أن إطلاقَ المسح بالرأس لا يُفَهّمِ منه إلا المسح لجميعه 
دون الاقتصار على بعضه. 

ولقائل أن يقول في تقدير هذا: مُجِرَدُْ حصولٍ المسمىء, واللفظ 
الدال على المطلق يكفي في الاكتفاء والإجزاءء إلا إذا كان الحكم 
تعلق بالمشمى» آما إذا كان معلا تمتكد فإنث يحصل افته المشسمى 


. جاء على هامش «ت»: «بياض نحو أربعة أسطر من الأصل»‎ )١( 


خض 


واللفظ الدال على المطلق» أعني: بفعله؛ لأنْ المطلق في ضمن 
المقيد» ولا يُكْتََى في حصول الإجزاء به؛ لأنه يبطل ما تعلق به الأمر 
من القيد. 

بيانه : أنه إذا تعلق الأمر والخبر بمقيد» فإنه بفعل ذلك المقيد 
يحصل المسمّى» ولا يحصل الامتثال به ولا المقصود من الإخبار» 
فإنه إذا قيل: أعتق رقبة مؤمنة» فإذا أعتقها صدق المطلق» وهو 
أنه أعتق رقبة» وصدق هذا المطلق لا يكفي في حصول الامتثال» 
ركلف نك ين قلات مارة امسج لسن اص :وهو كرزة 
سارقاً» ولا يحصل المقصود من الخبر بكونه سرق المئة. 

إذا ثبت هذاء فيقال لمن قال: إن المسمّى حاصلٌ فيحصل 
الاكتفاء به؛ إما أن يُدّعى أنَّ الحكم متعلقٌ بالمسّى حتى يلزم الاكتفاء 
بمجرد حصول المسكّى من المسح.ء أو يدعي أنه معلق بمقيدء 
فيحصل الاكتفاء بالمسمّى؛ فإن اذَّعِيتَ الأول فهو ممنوع؛ لأن 
المأمور به المسح المضاف إلى الرأس» وإن ادّعيتَ الثاني فلا يلزم 
حصولٌ الاكتفاء والإجزاء بحصول المسكّى» كما ذكرناه. 

فإن قيل: لِمّ لا يجوز أن تكون الباء ظرفية» ويبقى الأمرٌ بالمسح 
مطلقاء فيُكْتَفى بحصول المسكّى؟ 

قلنا: لو كان كذلك لكان المأمورٌ بمسحه محذوفآء والظرفية 
لذلك المسح لا تقتضي تعلّقَ المسح بالرأس؛ فلا يكون في الآية 
حيتئذ دليل على الأمر بمسح الرأس؛ لأن الظرفية لا تقتضي المباشرة 


ان 


المطلوبة في المسح التي(" يتوقّف الإجزاء عليهاء كما إذا قلنا: زيد 
بالبصرة وأمثاله» وذلك باطلّ بالاتفاق» وخلاف ما أجمع الناس من 
دلالة الآية وتعلّق الأمر فيها بمسح الرأمس”» 

وأما من قال م الإجزاء على ثلاث شعرات» فإنه عوّل 
على صيغة الجمع في #رؤوسكم#» ويخرج ذلك من قول من قال: 
لا يُجزىء في حلق الرأس في الحج أقل من ثلاث شعرات لأجل 
الجمع» فإن كان معوّلّه على صيغة الجمع في موضعين» فهو ضعيف 
جداً» فإن الخطاب للجمع معلَّق بصيغة الجمع في الرأس» و[في]9) 
مثل هذا لا تعتبر صيغة الجمع في المتعلق» كما لو قيل: ركب الناس 
دوابهم» ونظائرهء وأقل ما في هذا أ نه يجعل اسم الرؤوس انطلق على 
الشعورء وهو مجاز بعيد 

وإن أراد به [أن] يقيسَ هذا الحكمّ على ذلك بما يحكم بقياس 
شبهي» فإن عن لعل سلما فقد يمكن ذلك». بشرط أن لا يكون 
معتمدا لأصل صيغة الجمع المتعلقة بحلق الرأس» فإنه إن كان هو 
المعتمدٌ في الأصل - وهو فاسد . فهو قياس على فاسدء على أنه 
يكون في الأصل أقرب من هذا النوع؛ لإشعار لفظ الحَلَتٍ بالشعر 


)١(‏ «ت»: «الذي». 

(؟) جاء على هامش «ت»: «بياض نحو سبعة أسطر من الأصل» . 
(*) فى الأصل : «بتوقيف»» والمثبت من «ت»2. 

(5) سقط من «ت». 


ين 


بخلاف المسح. وإن لم يكن هو المعتمد في الأصل» فهو قياس 
شبَهِيّ فعيك: دون 56 الاستناد إلى صيغة الجمع» والتعلق 
المنصوص أولى . 

الثالثة : الذين قالوا: إن الباء للتبعيض؛ من قولهم الفرق بين 
الفعل المتعدي بنفسه أو(" المتعدي بحرف الجرء وقالوا: إن المتعدي 
بنفسه تكون الباء فيه للتبعيض؛ لأنها لو لم تكن كذلك لكانت زائدة» 
والأصل عدم الزيادة في الكلام . 

ويُعترض عليهم بوجهين : 

أحدهما: منع الملازمة بين عدم كونها للتبعيض وكونها زائدة» 
وهذا فيه أمران: 

أحدهما: ما ذكره القاضي أبو بكر بن العربي وهو: كونها تفيد 
فائدة الدلالة على ممسوح به؛ وجعل الأصل فيه امسحوا برؤوسكم 
الماء» فيكون من باب المقلوب» أي: امسحوا بالماء رؤوسكم؛ 
وأنشد ‏ الاستشهاد للقلب [من الكامل] : 
كرام رو ساي جا 

ومَسَحْت باللثتين عَضْف الإِنْمِدِ" 

هذا معنى ما ذكر”" . 

)١(‏ «ت)»: «و). 


68 البيت لخفاف بن ندبة» كما في «ديوانه» (ص: .)٠١5‏ 
(©) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (؟1/ 54) . 


فض 


الأمر الثاني : ما ذكره بعض المتأخرين من المالكية ."9‏ 

وثانيهما: أن يقال: إذا سلّمنا أن الأصلّ عدمٌ الزيادة فنقول: 
الأصلّ متروكٌ إذا دل الدليل على تركه». وقد دلّ» وهو عدمُ ثبوت كون 
الباء للتبعيض في لغة العرب ثبوتاً يرجع إليه من قول مَنْ يجبُ الرجوع . 
إلى قوله من أهل هذا الشأن» والاعتمادُ في مثل هذا إنما هو على أقوال 
المتقدمين المبالغين في الاستقصاء مبالغة توجب الرجوع إلى قولهم . 

وأيضا فالزيادة في الحروف قد كثرت كثرة في لسان العرب 
لا تحصى» فالمنع من حملها عليها اعتماداً على الأصل لا يقوى . 

وأيضا فطريقٌ إثباتٍ اللغة التق . 

الرابعة: أجاز أحمدٌ المسحّ على العمامة» وذكر أصحابه خلافاً 
في أن المسح عليها مؤقت؛ كالمسح على الخفين» أو لا؟ وفي أنه هل 
يشترط أن تكون محنّكة؟0© 

ووافق الظاهري على جواز المسح عليها أيضاً. فظاهر الكتاب 
العزيز يأبى الجوازٌ بتعلّق المسح بالرأس» فلا يخرج عن العُهدة بالمسح 
على غيره» وهم يستدلون بالأحاديث الدالة على مسح الني كله على 
العمامة» وهذه الأحاديث على قسمين : 


)١(‏ كذا في النسختين الأصل و«ت»» وكأن فيه سقطأً. لم ينبه إليه في كلا 
النسختين . 

(؟) جاء على هامش «ت»: «بياض نحو خمسة أسطر في الأصل». 

(9) انظر: «المغني» لابن قدامة .)١86 /1١(‏ 


إنفضن 


أحدهما: ما قرن به المسح على الناصية . 

والثاني: ما لم يقرنْ به ذلك؛ كالذي روي: أَنَّ النبيَ يل مَسَحَ 
عَلَى الحُفَيْنٍ والجْمّار''» وهو صحيح., وكالذي روي من أمره يك في 
المسح على العصائب والتساخين©: وفسّرت العصائبُ بالعمائم» 
وهذا الحديث الذي نحن فيه مما قُرنَ فيه المسح على العمائم بالمسح 
على الناصية ذكراً» فإذا استدل 0 جواز المسح على العمامة؛ 
اعتّرضَ عليه من جهة من يرى عدم وجوب تعميم الرأس بالمسح. 
بأنه قد تأدّى الفرض فلا يبقى دليلاً على جواز المسح على العمامة؛ 
حيث لم يتأدّ الفرض» وهذا يعود إلى ما قلناه في غير هذا الموضع من 
الفرق بين الجمع في الخبرء والخبر عن الجمع» وهذا الاعتراض 
ينّجه إذا كان إخباراً عن الجمع. وهو الظاهر من الحديث» وأقل 
درجات هذا أن يكون جائزاًء أعني: كونه إخباراً عن الجمع» الدليل 
المجيزٌ المسحّ على العمامة مطلقاً إذا كان جمعاً في الخبر» وهو 
ممنوع» فلا ينّجه الاستدلال بهذا الحديث على مَنْ يرى عدم وجوب 
التعميم . 


وأما من يرى وجوب التعميم فطريقهم فيه احتمالٌ حملِه على 


)١(‏ رواه مسلم (710)؛ كتاب: الطهارة» باب: المسح على الناصية والعمامة؛ 
من حديث بلال طبه . | 

(؟) رواه أبو داود »)١557(‏ كتاب: الطهارة» باب: المسح على العمامة» والإمام 
أحمد في «المسند» (0/ /ا/71)» وغيرهما من حديث ثوبان ذَفنه» وإسناده 
ضعيف ؟ لانقطاعه» كما ذكر الحافظ في «الدراية» /1١(‏ 7/ا). 


ا 


العذرء وقد قدمنا ما فيه وأن الأصل عدمه. 

وأمَا الأحاذية النطلقة فيمكن أن تقض بخالة الغتروزة» أو 
يُحمل إطلاق الإخبار على الفعل على صورة الجمع في المخبّر عنه 
وقد بيّنا أنه لا يقوم على جواز المسح على العمامة مطلقاً من الحديث 
الذي جمع فيه بين المسح على الناصية وبين المسح على العمامة» فإذا 
حملت الرواية المطلقة على [صورة](" الجمع في المخبر عنه لم يبق 
دليل على جواز المسح مطلقا» إلا أنه خلاف ظاهر الإطلاق» ويتطرق 
أيضاً في الأحاديث المطلقة احتمالٌُ العذر والضرورة» وهذه 
الاحتمالات وإن كانت على خلاف ظاهر الإطلاق فقد يرجح التأويل 
بها" بالتمسّك بظاهر القرآن» . وهو تمشّك بلفظ يقتضي وجوبت 
مباشرة الرأس بالمسح» وليس من باب الفعل الذي يتطرّق إليه الاحتمال 
لعدم عمومه. نعم الحديث الذي فيه : فَأَمَرَهُمْ بالمسْح عَلى الِعَصَّائِْتٍ 
والتسَّاخِيّن”"»: أقوى؛ لأنه قولٌ, لا حكايةٌ حالٍ» واحتمال التخصيص 
أيضاً متطرّقٌ إليه؛ لأنه حكجٌ تعلّق بمخصوصَيْنء مطلقٌ في أحوالهم. 
فجا[ز]» أن يكونوا من أولي الضرورة . 


)١(‏ سقط من (ت)»6. 

(؟) في الأصل : «بهما»» والمثبت من «ت». 

2 تقدم تخريجه قريباً. 

(4) سقط من «ت»6. 

(5) في الأصل: «الصورة»» والتصويب من «ت»» وجاء على هامش ١ت»:‏ 
«ابياض نحو سبعة أسطر من الأصل» . 


نض 


١'الشاسةة‏ الشافعية يكتفون بمسح بعض بعض الرأس» قال بعض 
مصنفيهم : ولو عَسُر عليه تَنْحِيَةٌ ما على رأسه من عمامة» وغيرها 
تس راض لذ كي كل ما بمعع فاح اظيا من 
[الاستيعاب» و]2 تشبها به» قال: والأؤلى أن يمسح من الرأس 
الناصية» مسح رسول الله يك بناصيته وعلى عمامته”” . 

ولقائل أن يقول: إذا تعلّق الحكجُ بالاستيعاب» فهو بالنسبة إلى 
الوجوب والاستحباب على حدّ سواء» فلا يتأدّى الاستحبابُ إلا بما 
يتأدّى به الوجوبُ؛ لأن الذي عُلَق عليه الحكم منتف في الاستحباب 
والوجوب معاء وهو مسح كل الرأس» فإن خصّ هذا الحكم ‏ أعني : 
المسح على العمامة ‏ بحال العسرء م د ل 
إطلاق الخبر» ولا يتدٌ التخصيص به بالعسر إلا بدليل» وإن أخذ مطلق 
الاحتمال فقد قيل مثله في رُنْبَةٍ الوجوب» إذ الاحتمالٌ موجود فيه. 

السادسة: وإذا احتيج إلى التكميل بالمسح على العمامة» فهل 
يترجّح استيعابٌ المسح على الناصية على مطلق الاكتفاء بمسح بعض 
الرأس؟ 

الذي نقلناه آنفا عن هذا المصثف الشافعيّ ريما(" يه 


)١(‏ زيادة من «فتح العزيز» للرافعي» وقد أشير في النسختين «م» و«ت» إلى 
نقصن بمقدار ما أثبت . 


() انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي /١(‏ 5755). 
(*) في الأصل و«ت»: «وبما»» ولعل الصواب ما أثبت. 


لذن 


ذلك والاستدلالٌ عليه بالحديث ظاهرٌ إذا قيل به» والله أعلم . 

السابعة: إذا لم يَرَوا استيعات مسح الرأس» ولا المسحّ على 
العمامة لعدم العسر في نزعهاء فهل يُقال باستحباب المسح على 
الناصية دون الاقتصار على أقلَّ منها؟ 

لا يبعد ذلك» والدليل من الحديث عليه ظاهر. لكن بعد أن 
يُجرد عدم إرادة [المسح(" على العمامة وعسرها عن الاعتبار» وأما 
إذا لم يُجرد؛ ففيه نظر» وربما يقال: إنه أقرب إلى كمال الاستحباب» 
فيكون بعضّ المطلوب, لكنه لا يدل على تعليق الحكم بخصوص 
الناصية ؛ لاشتراك ما فوقها معها في هذا المعنى. 

الثامنة: إِنْ رجح الدليل على جواز المسح على العمامة» 
فاشتراطٌ التوقيت لا يقوى؛ لدلالة الإطلاق على الجوازء ولاحتياج 
التوقيت إلى دليلٍ القياس على المسح على الخفين» وهو ضعيف,. وعند 
الطبراني من حديث مروان أبي سلمة» عن شهّْر بن حَوْشْبء عن أبي 
أمامة: أَنَّ النبيّ يل كَانَ يَمْسَحْ عَلَى الحُمَيْنِ والعِمَامَةِ ثلاث في السّمَرِ 
ويَوما وَلَيْلَةَ في الحَضّر”". 

وعن مهنًا: أنه سأل أحمد عن حديث مروان أبي سلمة» عن 


. سقط من «ت»6.‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (07058. قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» /١(‏ 515): فيه مروان أبو سلمة» قال الذهبي: مجهول. وغمزه 
ابن قدامة في «المغني» )١187 /١(‏ من جهة شهر بن حوشب. 


فض 


شهرَ بن حوشبء عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يَكِهّ: «يَمْسَح 
المسَافْدُ عَلَى الحُمَيْن والجْمّارٍ ثَلانَهَ أي يام يكن 0 
لكان قال اخمة الس بسع 

فإذا لم يكن صحيحاً لم يُستند إليه» ويمكن أن يكون القائل به إن 
لم يستند إلى هذا الحديث استندَ إلى القياس . 

التاسعة: اشتراط تحنيكها لا دليل [عليه] في الظاهرء والإطلاق 
عليه» ويمكن أن يحال على أمرين: . 

أحدهما: اعتبار المشقة المرخصة للخروج عن الأصل الذي هو 
مسح الرأس؛ إما باعتبار المصلحة المرسلة» أو تقريبآً من المسح على 
الخفين. 

وثانيهما: اعتبار الفعل العادي في التقييد والتخصيص. فإن عادة 
العرب التحنيك» وقد جاء في حديث النهيٌ عن الاقتعاط» وهو عدم 
تحنيك العمامة» على ما رُوي وفسّر©. 

العاشرة: فيه جواز المسح على الخفين» وسيأتي في بابه» والله 
أعلم . 


55 تم 
)١(‏ ذكره أبو عبيد في «غريب الحديث» (7/ .)١7١‏ والاقتعاط: أن لا يكون 


مضنا 


وعندَ الصّحاوي من حديث شهْر بن حَوْشْبٍ) عن أبي 
أمامة 5ه : أنَّ رَسُولَ الله يه تَوضَّاً قَصمَحَ أَدْمَْه مع الرأسء وَقَالَ: 
«الأدْمَانِ مِنَ الرَأس»”©. وشَهْر قد تقدم . 

الكلام عليه من وجوه: 
* الأول: في التعريف : 

فنقول: قد تقدم حال أبي أمامة» وحال شَهِرٍ بن حَوْشْب . 

وإنما ذكرث هذه الرواية؛ لتصريحها بمسح الأذنين مع الرأس» 
وصريح دلالتها على المسح مع الرأس». بخلاف الحديث المتقدم 
الذي ليس فيه إلا «الأدنَان من الرأمنة» فإنه. مستتمزة : 'النالالة لآ 
يكون المراذ يكونهما منه: اشتراكهما في حكم مجرّد المسح. وأن 
يكون المرادٌُ اشتراكهما في وجوب المسحء وأ كرن الجا بجا 
مرة واحدة» ولما كانت الدلالة محتملةً أَنِي بهذا التصريح في 


هذا الحكم . 


. )77 /١( رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


خض 


والمالكية ‏ رحمهم الله - قد فرقوا بين كونهما من الرأس» وبين 
كونهما يُمسحان بماء الرأس» فقالوا: بالأول» ونفوا الثاني» فقالوا: 
إنهما من الرأسء. ويُِجَدَدُ الماء لهما(2©. فإثبات كونهما من الرأس 
للحديث» وإخراج تجديد الماء لهما عن حكم كونهما من الرأس بالدليل 
الذي دلّهم على التجديد» وسيأتي عن قريب”" إن شاء الله تعالى . 


4 6 


* الوجه الرابع : في الفوائد والمباحث». وفيه مسائل : 


الأولى: أبو حنيفة 2ه يرى مسحهما بماء الرأس على مقتضى 
هذا الحديث» وله اعتضادٌ بأحاديث أَخَرء منها ما يُصرّح بالاجتماع» 
ومنها ما يظهر منه ذلك» فمن المصرّح ما ذكره الحافظ أبو عبد الله 
محمد بن إسحاق بن مُنده في كتابه في حديث ابن عباس فيه: «عَرْفةٌ 
فَمَسَحَ بها رةه وأَذْنَيْهو» ومن المحتمل حديث الرّبيع بنت معوّذ 
قالت: رَأَيثُ رَسُولَ الله يَتَوَضَأَء قَالَثْ : قَمَسَحَّ رَأَسّه ومَسَحَ ما أَقبَل 


© لسلا غهس ف مو أ شاوه واف بن ا 
منه وما أديَ>» وصذغئه وأذنيه مكة واحدة© . 
ممة و برء و عد واد بم مر ا 


.)556 /١( انظر: «الذخيرة» للقرافي‎ )١( 

(؟) في الأصل: «قرب»» والمثبت من «ت». 

(') ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (55)» ومن طريقه: البيهقي في «السنن 
الكبرى» (1/ 009 - 0 

(5) رواه أبو داود »)١194(‏ كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبي كلوه - 


3246 


2 


وهو عند أبي داود من رواية عبّاد بن منصور وفيها: «وَمَسَحَ 
برَأسه وَأَدْي مَسْحَةٌ وَاحِدَة0©. 

وهو عند أبي داود أيضاًء وإسنادهما حسن أو صحيح» فإن 
يحيى بن معين يوثق عباد بن منصور» وغير واحد يحتج بعبد الله بن 
محمد بن عقيل» وإلى الرجلين يرجع الحديثان”؟. [ 

الثانية . © 


ل011الا 


- والترمذي (75): كتاب: الطهارة» باب: ما جاء أن مسح الرأس مرة» 


وقال: حسن صحيح . 
)١(‏ رواه أبو داود »)١77(‏ كتاب: الطهارة» باب صفة وضوء النبي كَل من 
رواية ابن عباس رضي الله عنهما. 


(0) انظر: «الإمام» للمؤلف /١(‏ 7”). قلت: نْقَلُ المؤلفٍ ‏ رحمه الله - توثيق 
ابن معين لعبّاد فيه نظر؛ إذ المنقول عن ابن معين من «رواية الدوري» 
)١57 /5(‏ عن عباد: إنه ليس بشيء» وكذا نقله ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» (7/ 85) عن الدوري» وعن أبي بكر بن أبي خثيمة. وروى 
عن يحبى بن سعيد أنه قال: عباد بن منصور ثقة» ليس ينبغي أن يترك 
حديثه لرأي أخطأ فيهء قلت: يعني: القدرء والله أعلم . 

() على هامش الأصل : «بياض»» وكذا ترك بياض قدر ثلث صفحة في «ت6. 


ان 


وول التتيقي توحفة الل ني مطيرق جد الله بن رأث ا" 
ىم - ” وا صبَلاض در ,»4 008 4 , 2 .> 
أنتّه رأى رَسُول الله كل مَتَوضأء فأخذ [لأذنيّه]”" مَاء خلاف الماء 


الذِيْ أَخَذَ لِرَأسه. وقال بعد إخراجه: وهذا إسناد صحيح”©. 


000 


فم 


في الأصل : «فأخذ لأحد أذنيه»» والمثبت من «ت»» وكذا «السئن الكبرى» 
للبيهقي /١(‏ 55). وجاء في «الإلمام» للمؤلف (ق7/ أ)»: وكذا في المطبوع 
منه /١(‏ 077: «فأخطذ لصماخيه ماء»» وليست هذه اللفظة موجودة في رواية 
الحديث» والله أعلم . 

* تخريج الحديث: 

رواه البيهقي في «السئن الكبرى» /١(‏ 10)» من حديث الهيثم بن خارجة» 
عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث؛» عن حبان بن واسع» عن أبيه»ء عن 
عبد الله بن زيدء به. 

قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح» وكذلك روى عبد العزيز بن عمران بن 
مقلاص» وحرملة بن يحيى» عن ابن وهب . ورواه مسلم في «الصحيح» 
عن هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي وأبي الطاهر عن ابن وهب 
بإسناد صحيح : أنه رأى رسول الله ككل يتوضأء فذكر وضوءه. قال: ومسح - 


نسل 


الكلام عليه من وجوه: 


* الأول: في التعريف: 


هم ع 
فنقول: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي» 


أبو بكر البيهقى. الحافظ .» الفقيه» الأصولى. ذو التصانيف العديدة 
المفيدة؛ ككتاب «السنن الكبرى»» وكتاب «معرفة النبوة»20» وكتاب 


«الأدب والأدعية». وغير ذلك» سمع”". 


)010( 
هرف 


رأسه بماء غير فضل يديه» ولم يذكر الأذنين» ثم قال البيهقي : وهذا أصح 


من الذي قيله . 

ورواه الحاكم في «المستدرك» (6078)» وصححه من حديث عبد العزيز 
ابن عمران بن مقلاص وحرملة بن يحيى» عن ابن وهب» عن عمرو بن 
الحارث» عن حبان بن واسع» عن أبيه» به. قلت: وقد أشار إليه البيهتي 
في «سئنه» (1/ 10) عقب روايته من طريق الهيئم بن خارجة . 

ورواه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص: 47 -498) من حديث أبي 
الطاهر محمد بن أحمد بن أبي عبد الله المديني» عن حرملة بن يحبى» عن 
ابن واه بده ثم اقال: هذه ستتة أعزية تفرد بها أهل-مصر ولع يشركهم 
فيها أحد. 

جاء على هامش «ت»: «لعله معرفة السئن» أو دلائل النبوة» . 

جاء على هامش «م»: «بياض في الأصل». وفي «ت»: «بياض نحو 


خمسة أسطر من الأصل». قلت: ما بُيِّض له هو في ترجمة الإمام 


البيهتي» فأقول متمماً كلام المؤلف رحمه لله؛ معتمداً على مصادر 
تر جمته : اأسمع من أبي الحسن محمد بن الحسين العلوي. وهو أقدم 
شيخ له ومن الحاكم أبي عبد الله» فأكثر عنه عدا : وتخرج به وأبي 


ين 


* الوجه الثاني : في تصحيحه : 

وقد ذكرنا أن البيهقي قال: إنه إسنادٌ صحيحٌ» فحصل شرطنا في 
ذكره في الكتاب . 

والبيهقي أخرجه عن أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ. عن 
أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبْدوس» عن عثمان بن سعيد 
الذّارمي؛ عن الهيثم بن خَارجَّة عن عبد الله بن وَهب قال: أخبرني 
عمرو بن الحارث» عن حَبّانَ بن واسع الأنصاري: أن أباه حدَّئه : أنه 
سمع عبد الله بن زيد يذكر: أنه رَأَى رَسُول الل كله يََوَضَأء فَأَحَدَ 
لأدْنَيِْمَاءَ لاف الماءٍ الذي أَحَذَ إِرَأسه. 

قال البيهقي : وكذلك يُرْوَى عن عبد العزيز بن عمران بن مقلاص» 


وحَرْمّلة بن يحيى» عن ابن وهب . 


- وحدث عنه ابن إسماعيل» وأبو عبد الله الفراوي» وزاهر بن طاهر الشحامي 
في آخرين» بورك له في علمه» وصنف التصانيف النافعة» وهي تقارب 
ألف جزء مما لم يسبقه إليه أحد. قال إمام الحرمين الجويني: ما من فقيه 
شافعي إلا وللشافعي عليه منة» إلا أبا بكر البيهقي؛ فإن المنة له على 
الشافمى » لتمتائيقه فى تعيرة مذهيه: ْ 
توفي سنة (/40ه). ودفن ببيهق من ناحية خسرو جردء رحمه الله تعالى. 
انظر : «التقييد» لابن نقطة (ص: »)١717‏ و«وفيات الأعيان» لابن خلكان 
/١(‏ 78). وهسير أعلام النبلاء» للذهبي 22١57 /١4(‏ وكذا «تذكرة 
الحفاظ» (7/ 2»)١1١77‏ و«طبقات الشافعية» للسبكي (8/ 8)» و«طبقات 
التنفاظ» للسيوطي اصن 1 487). 


”نا 


* الوجه الثالث : [في الفوائد والمباحث, وفيه مسائل] 

[الأولى]: استّدّل به الشافعي والمالكي على تجديد الماء 
للأذنين» وتجْعَلٌ مسألة خلاف بينهم وبين الحنفية» وينبغي أن يُنظر في 
مَجرى الخلافء فإن كان في أن السنة مسحُهما مع الرأس» أو تخديذ 
الماء لهماء فلا يستمرٌ الدليل على ذلك لأحد الفريقين بالحديثين 
اللذين تمسك بهما؛ لأن الأفعال لا تَعارُضَ فيهاء وليس في المحكي 
[في] أحد الحديثين ما يقتضي الترجيصح لأحد الأمرين على الآخر لفظاً 
من حيث هو هو؛ لأنه ليس فيه إلا الفعل» وقد بيّنا أنه لا تعارض فيه» 
ولا مُقتضي للترجيح» وأما الترجيح بأمور خارجة عن لفظ الحديثين» 
فلسْنا له ولا هو من وظيفتناء ولابدَ وأن يكون”" الخلاف في أن ضِدً 
ما اختاره أحدٌ الفريقين مكروةٌ أو مخالفٌ للسنة» فالفعلٌ الذي تممّك 
به خصمُه ينفي ذلك» ولا يمكن أن يكونّ الخلافٌ في الجواز جزماً. 

الثانية: الشافعية يستنون مسح الصّماحَيْن بماء جديدء وحكي 
عواتلكه راحية 0101 وليكن لقط الويف يدق خليهه مرا تفلن إن 
الصّماحَ يدخل تحت مدلولٍ الأذن» أو لم نقل؛ لأنه إن لم نقل» 
فالدّلالةٌ قاصرة عن الصّماحَيْنِء فيحتاج إلى دليل حُصوصهماء وإن 
قلناء فظاهرٌ اللفظ يقتضي تعليقَّ الحكم بالأذنين» فيدخل تحته مسح 
الراك وم يعفر الفط قن كدهع من لصي 


. في الأصل: «كان»» والمثبت من «ت».‎ )١( 
.)57٠ /١( انظر: #فتح العزيز في شرح الوجيز؛ للرافعي‎ )0( 


اين 


فعلى التقدير الأول: يقصر عن الذكرء وعلى الثاني : يقصر عن 

٠ 1‏ فلا بدَ من دليل. قال بعض الشافعية : وحكي قول: إنه يكفي 
قيّة ببقيّة بَلٍ الأذن؛ لأن الصّماحَ من الأذن27 . 

ل ل ل 
فلا دليلَ في اللفظ على تجديد الماء للصّماخَيْن . 

الثالثة : ظاهرٌ الحديث يقتضي تجديد الماء» وذكر بعض الشافعية 
في مسح الأذنين بماء جديد: أنه ليس من الشرائط أن يأخذه جديدا 
حيتئذ» بل لو أمسك بعض أصابعه من البلل المأخوذ بمسح الرأس 
ومسح به الأذنين» تأدّت هذه السنّة" . 

وظاهث الحديث الذي ذكرناه يقتضي خلاقَةُ؛ لقوله : «َأَحَدَ لأدنِِ 
مَاءٌ خلافَ الماءٍ الذي أَحَدَ لِرَأسه»» وهذه الصفة التي ذكرهاء تقتضي 
أن الماء الذي يمسح به الأذنين هو الماء الذي أخذه لرأسه . 

الرابعة : مقتضى الحديث لا يزيدٌ على مسح الأذنين بماء جديد» 
نشعي أن يكتقى بالعسكق 043 .وما اذ على ذلتين كيفيةاة يده 
ليس من مقتضى الحديث» فإن أريد الاستحبابٌ الشرعي لهيئةٍ 
مخصوصة فيحتاج إلى دليل» وعند الدارقطني -رحمه الله من طريق 
مسلم بن خالد» عن ابن عقيل في حديث الرُبيّع ‏ رضي الله عنها -: أنَّ 
)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 


(؟) المرجع السابق» .)473١/١(‏ 
(*) «ت»: ١كيفيته)‏ . 


لا 


3-1 
٠ 


7 كه تَوَضَّأً؛ فَمَسَحَ مُقَدَمَ رأسه وَمُوَكَرَه وَصُدْغَيْوه ثم أَدْخَلَ 
صْيْعَيْه السيات؟ بَتَيْنِ فَمَسَحَ أَذْنَيْهِ؛ ظَاهِرَهُمًا وَبَاطِنْهُمً(©. وهذا يقتضي 
اه وظاهره تعليقه بالأذن. 

الخامسة: إذا دل على كيفية في مسح الأذنين» فقد دل على 
أصل في مسح الأذنين» والأحاديث التي في «الصحيحين» في صفة 
وضوء النبي كله [لم] ي: تعض فيها لذكر الأذنين» وإنما جاء في حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ مصرّحاً به.» وهو مدلول عليه 
بهذا الحديث على غير الدلالة التي في حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

السادسة: كما يدل على مسحهماء فهو يدل على مسح الظاهر 
والباطن ؛ لأن الاسم حقيقةٌ للعضوء وقد ورد مصرحاً به. 


010لا 


22320 رواه الدارقطني في الستنه» .)١١5 /1١(‏ وإسناده ضعيف ؟ لضعف مسلم 
الت 


284 


وفي حديث عَمْرو بن عبَسَة ‏ الطويل ‏ عند الدارقطني : «مَا مِنْكُمْ 
ِنْ أَحَدِ بُقَدبُ وَضُوءَه فَبُمَضْعِضٌ وَيَسْتَْشقْ قبن ِلآ حَرَجَتْ خَطَايا 
وَجْههِ وَفِيْ وَحََاشيْمِو) . وفي الحديث : ١نم‏ يِل دمي إلى الَعْبَيْنٍ كما 
أمرَهُ الله». [وهذه اللفظة أخرجها ابن خزيمة في «صحيحه» أيضاء 
أعني : قوله : «كمَا أَمَرَهُ الله0]6©: وأصل الحديث عند مسلم". 


هد و 
آله م.ة 2 
2 


(1) الزيادة من «ت6.. 

(0) *» تخريج الحديث: 
رواه الدار قطني في «سئنه؛ )٠١7 /١(‏ بالألفاظ التي ذكرها المؤلف رحمه الله. 
ورواه مسلم في «صحيحه؛ (4177)» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب: إسلام عمرو بن عبسة» مطولاً بألفاظ نحوها سيذكرها المؤلف في 
الوجه الثاني من هذا الحديث . 
ورواه ابن خزيمة فى «صحيحه» )١10(‏ مختصراًء ومقتصراً على قوله 
ك1 اثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرجت خطايا قدميه 
من أطراف أصابعه مع الماء؟ . 
كلهم من حديث عكرمة بن عمارء عن شداد بن عبد الله أبي عمارء عن 
أبي أمامة» عن عمرو بن عبسة» به. ْ 


سن 


الكلام عليه من وجوه: 

* الأول في التعريف: فنقول: عمرو بن عبسة بن عامر بن خالد بن 

غاضرة بن عتاب - ويقال غثار- بن امرىء القيس بن بهثةَ بن سّلِيم بن 

منصور بن عكرمة بن خضفة بن قيس عيْلان بن مضر بن نزار السلمي 

أبو نجيح » وقيل : أبو شعيب. 
وأبوه عبّسّة : بفتح العين المهملة تليها باء موحدة مفتوحة» ثم 

سين مهملة مفتوحتين» ثم هاء مفتوحة أيضاء لا اختلاف فيه بين 

أرباب الحديث والأسماء والتواريخ والسير والمؤتلف» ومنْ ضعَفة 
الفقهاء أو الطلبة مَنْ يُدخل نوناً بين العين والباء وهو خطأ كبيرء 

وتصحيف شديدء لا يُعوّل عليه» ولولا التنبيه عليه لم يذكر©. 
وغاضرة فى نسبه : بالغين المعجمة وبعد الألف ضاد معجمة» 

ثم راء مهملة . 
وبهثة : بضم الموحدة وسكون الهاء ثم المثلثة على وزن غرفة. 
وسَليّم : بضم السين وفتح اللام. 

)١(‏ وكذا ذكر الإمام النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» (7/ 8417 7) فقال: 
وهذا الضبط لا خلاف فيه بين أهل الحديث والأسماء والتواريخ والسير 
«المهذب» يزيدون فيه نونآً» وهذا غلط فاحشء». ومنكز ظاهر»ء وإنما 
ذكرته تنبيهاً عليه؟ لئلا يغتر به» انتهى . 
قلت: ولعل المؤلف رحمه الله قد نقل هذا التنبيه عن النووي رحمهما الله . 


كن 


وخصفة : بفتح الخاء المعجمة والصاد المهملة. 

وعيلان: بالعين المهملة. 

ونجيح في كنيته : بفتح النون وكسر الجيم» وآخره حاء. 

ويقال: إن عَمْراً كان أخآ لأبي ذرٌ لأمه. قال أبو نعيم الحافظ : 
عمرو بن عبسة السلمي أبو نجيح» قدم مكة على النبي كله فلقيه 
بُعكاظ» ورآه مستخفياً من قريش في أول الدعوة وهو يقول: أنا ربع 
الإسلام» ثم رجع إلى أرضه وقومه بني سّلَيِم مقيماً حتى مضى بدر 
وأحد والخندق» ثم قدم المدينة فنزلهاء وكان قبل أن يسلم يعتزل 
عبادة الأصنام ويراها باطلاً وضلالة. 

حدّث عنه من الصحابة: أبو أمامة البَاهلي؛ وعبد الله بن مسعودء 
وسّهل بن سعد. 

ومن التابعين : أبو إدريس الحَؤْلآني» وسليمان بن عامر» وأبو ظَبْية» 
وكثير بن مرةء وعدي بن أرطاة» وجبير بن تفير» ومَعْدَان بن أبي 
طلحة( . 

وأما الدارقطني : فهو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي 


ْ : مصادر الترجمة‎ # )١( 
«الثقات» لابن حبان‎ .)5١5 /5( «الطبقات الكبرى» لابن سعد‎ 
«تاريخ دمشق»‎ »)١١97 /7( «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ »)559 /( 
لابن عساكر (557/ 759)» «أسد الغابة» لابن الأثير (5/ 2»)71794 «تهذيب‎ 
الأسماء واللغات» للنووي (”'/ 78417). «سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ 
.)51908 / 5( (؟/507)» «الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر‎ 


لدلكنا 


ابن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله البغدادي» ثم الدارقطني 
نسبة إلى دار قطن ببغداد» عالم بالصناعة كبير©» وعَلَمٌ من الحفاظ 
شهيرء وفرد في زمنه عزيز أو عديم النظير» لله درَّه في هذا العلم 
فارساًء ونفعه بما أبقاه منه مفيداً وقابساً. 

قال الحافظ أبو بكر بن أحمد بن علي الخطيب في ترجمته : كان 
فريد دهره» وقريع عصره”"» ونسيج وحدوء وإمامٌ وقته» انتهى إليه 
علم الأثر والمعرفة بعلم الحديث وأسماء الرجال وأحوال الرواة» مع 
الصدق والأمانة والثقة والعدالة وصحة الاعتقاد وسلامة المذهب 
والاضطلاع بعلوم سوى علم الحديث . 

وقال الخطيب أيضاً: ثنا أبو الوليد سليمان بن خلف الأندلسي 
قال: سمعت أبا ذرٌ الهروي يقول: سمعت الحاكم أبا عبد الله محمد 
ابن عبد الله الحافظ» وسئل عن الدارقطني فقال: ما رأى مثل نفسه. 

قال الخطيبٌُ: سمعث القاضي أبا الطيب طاهر بن عبد الله 
الطبري يقول: كان الدارقطني أميرَ المؤمنين في الحديث» وما رأيت 
حافظاً ورد بغداد إلا مضى إليه وسلّم عليه» يعني سلَّم له التقدم في 
الحفظ وعلوٌ المنزلة في العلم . 

وقال الخطيب أيضاً: ثنا الصّوري قال: سمعت عبد الغني بن سعيد 
الحافظ بمصر يقول: أحسنْ الناس كلاماً على حديث رسول الله َكل 


)1١(‏ «ت»: «كبار». 
(5) في «تاريخ بغداد»: «فريد عصره وقريع دهره» . 


بذكن 


ثلاثة: علي بن المديني في وقته» وموسى بن هارون في وقته: وعلي 
ابن عمر الدارقطني في وقته . 

وقال القطين يفنا ثنا البّرقاني قال: كنت أسمع عبد الغني 
الحافظ كثيراً إذا حكى عن أبي الحسن الدارقطني شيئاً يقول: قال 
أستاذي. فقلت له في ذلكء فقال: وهل تعلَّمُنا هذين الحرفين 
من العلم إلا من أبي الحسن الدارقطني؟! قال: قال لنا البرقاني : 
وما رأيت بعد الدارقطني أحفظ من عبد الغني بن سعيد. 

وقال الخطيب أيضاً: ثنا الأزهري: أن أبا الحسن يعني 
الدارقطني - لما دخل مصرء كان بها شيخ علويٌ من أهل مدينة 
رسول الله كل يقال له: مسلم بن عبيد الله» وكان عنده كتاب النسب 
عن الخضر بن داود عن الزبير بن بكارء وكان مسلم أحدّ الموصوفين 
بالفصاحة» المطبوعين على العربية» فسأل الناس أبا الحسن أن يقرأ 
عليه كتاب النسب» ورغبوا في سماعه بقراءته» فأجابهم إلى ذلك» 
واجتمع في المجلس من كان [بمصر”" من أهل العلم والأدب 
والفضل» فحرصوا على أن يحفظوا على أبي الحسن لحنة» أو يظفروا 
منه بسقطة » فلم يقدروا على ذلك. حتى جعل مسلم يتعجب ويقول: 
وعربيّة أيضاً؟! 

وقال الخطيب أيضاً: وثنا الأزهري قال: بلغني أن الدارقطني 
حضر في حداثته مجلس إسماعيل الصَّفَارهِ فجلس ينسخ جزءًا كان 


)١(‏ سقط من «ت)». 


م 


معه وإسماعيل يُمليء فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك 
وأنت تنسخ» فقال الدارقطني: فهمي للإملاء خلافٌ فهمكء ثم قال: 
تحفظ كم أملى الشيخ مِنْ حديثٍ إلى الآن؟ فقال: لاء فقال 
الدارقطني : أملى ثمانية عشر حديثاًء فعددث22 الأحاديث فوجدته كما 
قال أبو الحسن» الحديث الأول منها عن فلان» ومتنه كذاء والحديث 
الثاني عن فلان [عن فلان]2"» ومتنه [كذا]". ولم يزل يذكر أسانيد 
الأحاديث ومتونها» على ترتيبها في الإملاء حتى أتى على آخرهاء 
فعجب الناس منه» أو كما قال. 

وقال الخطيب: سمعث عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران 
يقول : ولد الدارقطني في سنة ست وثلاث مئة. وقال: حدثني عبد العزيز 
الأْجي قال: توفي الدارقطني يوم الأربعاء لثمان خَلَوْنَ من ذي القعدة 
سنة خمس وثمانين وثلاث مئة وقال: قرأت بخط حمزة بن محمد بن 
طاهر الدقّاق في أبي الحسن الدارقطني رحمه الله [من الطويل] : 


وَسيطاً قَلّمْ تَكَذِب ولم تَتَحَوّب 


)١(‏ «ت»: افعدت». 
(؟) زيادة من ات». 
() سقط من «ت»2. 
(5:) ٠ت»:‏ (متنها». 


ان 


رَأَنَتَ الذي لَوْلاكَ لم يَعْلَم الوَرى 
وَلَوْ جَهَدُوا مَا صَادفٌ من مُكدّبِ0" 


د 6د 


* الوجه الثاني : في إيراد الحديث على الوجه, وقد رواه الدارقطني 
من حديث أبي الوليد قال: حدثنا عكرمة بن عمار» ثنا شداد أبو عمار 
- وقد أدرك نفراً من أصحاب النبي كل قال: قال أبو أمامة: بأيّ شيء 
تدّعي أنك ربع الإسلام؟ قال: فذكر الحديث بطوله. قال عمرو بن عبّسة 
قلت: يا رسول الله ! اعرلى عن الرقوة؟ قال: «مَا مِْكُمْ مِنْ رَجُلٍ 
يقب وَضوءه» نم يُمَضِْض وَيَسْتَشْق ينتير 2 إلا خَرَجَتْ خَطايا فيه 
د عافايوات الطاوا ثم يخي رجهة كنا أت الله - بك - إلا خَرَجَتْ7) 


خطايا وَجَههِ مع90) طرف لحيته , مع م الْمَاءء يل يَدَيْهِ إلى مر فْقَيْهِ 


4 


إلا حَدتْ خَطَايَا يَدَْهِ من أَنامِله مَمَّ الماءء نّم يَمْسَحٌ برأسه إلا حَوَتْ 


هر 


)١(‏ * مصادر الترجمة: 
«تاريخ بغداد» للخطيب .)754/١5(‏ «تاريخ دمشق» لابن عساكر 
(5/ 97)» «التقييد» لابن نقطة (ص: ».)5٠١‏ «وفيات الأعيان» لابن 
خلكان (7/ 417 5), «سير أعلام النبلاء» للذهبي /1١7(‏ 554)» «طبقات 
الشافعية» للسبكي (7/ 577). 

(؟) «ت»: «اخحرت»» وكذا في المطبوع من «سئن الدار قطني» . 

فوة «ت)»: (من)»). 


كنا 


خَطَايَا رَأسه مِن أَطْرَافٍ شَعْرهِ مَعْ الماء» ثُهَ يَغْسِلٌ قَدَمَيْهِ إلى الكَعْبَيْن 
كُمَا أَمرَهُ الل إلا حَوَتْ خَطَايَا رَجْليْه ين َطْرّاف أَصَابِعِهِ مّعْ الماىء ثُمَ 
يقومٌ فيَحْمَدُ الله ويُثْنِي عَلَيْهِ يما هَوَ أَهْلهء ته يَركُمْ ركعتين» إلا انصَفَ 
من ذُنُوبه كَهَيْن يَوم وَلَدنَُ أنه . 

ورواه الدارقطني أيضاً عقيب إسناد ذكره عن دعلج» عن موسى بن 
ثاىست20 , 

هذا الإسناد الذي ذكره الدارقطنى» في متنه اختصارٌ كما [ترى» 
وقد(" ذكرنا في الأصل أن أصل الحديث عند مسلمء فلنذكر رواية 

فنقول: روى مسلم عن أحمد بن جعفر المُعقريء ثنا النضر بن 
محمدء ثنا عكرمة بن عمار» ثنا شداد بن عبد الله أبو عمار» ويحيى بن 
أبي ين عن أبي أمامة - قال عكرمة ولقي شداد أبا أمامة وواثلة 
وصحب أنساً إلى الشام وأثنى عليه فضلاً وخيراً - عن أبي أمامة قال: 
قال عمرو بن عبسة السلمي: كنت وأنا في الجاهلية» أظنٌّ أن الناس 
على ضلالةء وأنهم ليسوا على شيء » وهم يعبدون الأوثان» قال : 
فسمعت برجل بمكة يُخبر أخباراء فقعّدتٌ على راحلتى» وقدمتٌ 


. في «سنن الدارقطني»: «هذا إسناد ثابت صحيح»‎ )١( 
(؟) زيادة من «ت)2.‎ 


كنا 


عليه» فإذا رسول الله وَلهْ مستخفيآء جراءٌ عليه قومٌه فتلطّفتُ حتى 
دخلث عليه [بمكة] وقلت له: ما أنت؟ قال: «أنا نبينٌ»» قال: فقلت: 
ما نبيٌ؟ قال: «أرسلني الله»» فقلت: أي شيء أرسلك؟ قال: 
اأرسلني بصلةٍ الأَرْحام» وكسر الأوثان» وأنْ يُوحَدَ الله لا يُشَرك به 
شيء»» قلت [له]: فمن معك على هذا الأمر؟ قال: «حيٌ وعَبْد) 
قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلالٌ ممن آمن به فقلت: إد إني مسبعك . 
قال: «إنك لا تستطيع ذلك يومّك هذاء ألا ترى حالي وحالٌ الناس؟ 
ولكن ارجم إلى أَمْلِكٌ فإذا سَّمِعْتَ بي قد ظهرث فأتني». قال: فذهبت 
إلى أهلي» وقدم رسول الله يك المدينة» وكنت في أهلي» فجعلت 
أتخبّر الأخبارء وأسأل النَاسَ حين قَدِمَ المدينة» حتى قَدِمَ علي نفرٌ من 
أهل يثرب من أهل المدينة» فقلت: ما فعلّ هذا الرجلٌ [الذي قدم 
المدينة]؟ فقالوا: الناسُ إليه سراعٌ» وقد أراد قومّه قَنْلهء فلم يستطيعوا 
ذلك» فقدِمْتٌُ المدينة» [فدخَلْتُ] عليهء فقلت: يا رشسول الله 
أتعرفني؟ قال: «نعم أنت الذي لَقِيئّي بمكّة؟» فقلت: بلى» فقلت: 
يا نبيّ اله! أخبرني عما علّمك الله وأجهله؛ أخررني عن الصلاة؟ قال : 
اسل لاه الصبح؛ لم ل د 0 
ترْتفع) إنّهَا تلع حينّ مَطْلَُ بين قَني سياف وحيتيذ نئذٍ يَسْجدٌّ لها 
الكفارٌء ثم صَلَّ فإنَّ الصلاة مَشْهودةٌ مخضورةٌ حنى يَمْعقلَ الك 
بالرئح» ثم أَقِصِرْ عن الصلاقء فَإنَّ حيئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَم فإذا أقْبَلَ 
القَيْءفَصَلٌ» فإِنَ الصّلاة مَشْهُودة مَحْضُورَةٌ حتى تُصَلّي اعضو ؛ 


أَقِصِر عن الصلاة حتى تغربُ الشمسسُ» فإِنَّها تغرْبُ بين قَرني شَيْطانِء 


/ 


وحيئئذٍ يَسْجُدٌ لها الكفارٌ». قال: فقلت: يا نبيّ الله فالوضوء؟ حدذثني 
عنه» قال : اما نكم وَجُلَ يقرب وَضُوءه َينَصضْمَض وَيَسْتَشِق وديا 
إلا حَوَتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيْهِ وَحَيَاشْيْمهٍ نّم إِذَا غَسَلَّ وَجهَهُ كما مره الله 
ل ل يي إلى 
المِرْفقيْن إلا حَوَتْ حَطَايا يَدَْ من أنمله مَمْ الماوء ثم ينسح رأسَة 

إلا حَرَتْ خَطَايا رأسِه من أطراف شَعْرِهِ م الماء» َم يغ قَدَمَيْه 
إلى الكَحْبَيْنِ إلا حَوَتْ خَطَايا رَجْليْهِ من أَنَامِلِهِ مَع الماىء فإِنْ هُو قامَ 
تماى ءا افتكية الل وال ع عليه وَمَجدَهِ بالذي هُو لَه أَفلُ» وفرع كَل 


فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب 
رسول الله كله فقال له أبو أمامة: يا عمرو بن عبَّسَّة! انظر ما تقول» 
في مقام واحد يعطى هذا الرجل؟ فقال عمرو: يا أبا أمامّة! لقد كبرت 
سني» ورَقَ عظمي» واقترب أَجَلِي؛ وما بي حاجةٌ أن أكذب على الله؛ 
وآلا]”© على رسوله» لو لم أسمعه من رسول [الله كَلِ] إلا مرة أو 


مرثين أو ثلاث حرو عد سبع مرات» ما حدثت به أبداًء ولكنى 


سمعتّه أكثر من ذلك . 
وهذا الحديث بهذا السياق وهذا الطول انفرد بإخراجه مسلمٌ عن 
الجماعة. 


)1١(‏ سقط من «ت). 


كن 


* الوجه الثالث: في شيء من مفرداته: وقد يختلف الرواة في 
بعض الألفاظ فيه» وفيه مسائل : 

الأولى: قوله: «كنْتُ وَأَنَا في الجاهلية أظنٌ أن الناسَ على 
ضَلالَةِ2 يحتمل أن يحمل على حقيقة الظنٌّ» وأنه لم يبلغ إلى 
القطع» ويحتمل أن يكون الظن بمعنى العلم» وعليه حمله بعضهمء 
قال: وقول عمرو بن عبسة: كنت في الجاهلية أظن الناس على 
ضلالة» فإن الظن قد يطلق على اليقين كما قال تعالى : لمَطنُوا مم 
مُوَافَعُوهًا #[الكهف : 20]07 . 

قلت: ومما يقوي هذا: أن الدليل الذي استدَلَ به من أنها لا تضرٌ 
ولا تنفع» دليل قاطع على بطلان إلاهيّتِها وعبادتهاء وإنما أجزنا أن 
تكون ظناً؛ لأن جمهور عبّادها كانوا على الجَرْمء فجاز أن لا يكون 
انتهى حينئذ إلى الجَْم بسبب الغلبة في الناس» واستمرار زمانهم على 
عبادتهاء وبعض العلماء يفرّق في وقوع الظن بمعنى العلم» بين 
مواضع الاستعمال فيه» قال أبو محمد بن عطية في قوله تعالى: 
#قظئُوا - مُوَايِمُوَهًا #[الكهف: «5]: وأطلق الناس أن الظن هنا 
بمعنى اليقين» ولو قال بدل ظنوا: أيقنواء لكان الكلام متّسقآء على 
مبالغةٍ فيه» ولكن العبارة بالظن لا تجيء أبداً في موضع يقين تام قد 
ناله الحمنٌء بل أعظمُ درجاته أن يجيءَ موضع علم مُتَحَفَقَء لكنه لم 


)١(‏ في الأصل: «كنت أظن أن»» والمثبت من «ت». 
(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 409). 
لذن 


يقع ذلك المظنون» وإلا فقد يقع» ولا يكاد يوجد في كلام العرب 
العبارة عنه بالظن» وتأمّل هذه الآية» وتأمّل قول دريد©: 
فقلتُ لهم ظنُّوا بألفي مُدَجُج 0 

الثانية : يراد بالتلطف”” هاهناء طلب الطريق الموصلة إلى النبي كلل 
في خفاء وتحرّز من مفسدة الإظهارء ومنه: 9فَأَبَمَدُوا أُمَرَحكُم 
وَرِقِك هَذِء إِلَ الْمَدِسَةِ فَظر يآ أَنَىُ طَمَامًا مَأَتِحكُم برزقٍ مَنْهُ 
وََتَلَطَفْ #الكهف: 14] وقد يستعمل اللطففٌ في تهيئة الأسباب الخفية 
لوقوع الشيء وتبسيره #8إإنَّ رَقَ لَطِيِفٌ لِّمَا يَمَ]هُ4[يوسف: 06٠٠١‏ وبهذا 
يظهر لك معنى التعدية باللام» والفرقٌ بينها وبين التعدية بالباء . 

الثالثة: قوله: «جراءً عليه قومّه»» قد روي في هذه اللفظة غير 
ذلك» فذكر بعض الشارحين فقال: قوله «جراء عليه قومّه» هكذا هو 
في جميع الأصول - جراء بالجيم المضمومة جمع جَرِيْء بالهمزة”»- 

من الجُرأَةِ وهي الإقدام والاطه قال وذكره الحميدي في «الجمع 
بين الصحيحين»: حراء بالحاء المهملة المكسورة» قال: ومعناه 


)١(‏ في الأصل و«ت»: «ابن دريد»» والصواب ما أثبت». وهذا صدر بيت 
لدريد بن الصمة» كما في «ديوانه» (ص: )٠١‏ وعجزه: 
بسراتهم في القارضبرة اسه 
(؟) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (*7/ 5 07). 
(6) في الأصل : «التلطف»» والمثبت من «ت». 
(5) «ت»: «بالهمز) . 


5٠ 


غضاب ذَوُو غم عِيلَ صبرهم حتى أُثَّر في أجسامهم» من قولهم: 
حَرى جسمه. يحري » كضرك ضرفت + إذا نقص من أمله(" أو غيره» 
والصحيح أنه بالجيه” . 

قلت: قال الجوهري: حَرى الشيء» حَرياً» أي نَقَصَء يقال: 
يَخْري كما يَحْري القمثء وأحراه الزمان» والحاريّةٌ: الأفعى التي نَعَص 
جسمها من الكبّرء وذلك أخبث ما يكون» يقال: رماك الله بأفعى 
حاريّة» انتهى”” . 

قوله: وحَرْي: مفتوح الحاء ساكن الراء» يحري كما يحري القمر: 
مكسوراًالراء» والحارية : بالحاء المهملة فى هذا المعنى. 

الرابعة: حصل الجواب من النبي كَل بأنه رسول عن السؤال عن 
النبي» وكل رسول نبي وليس كل نبي رسولاء فالجواب بالرسالة 
جوابٌ عن النبوة» ولعل السبب في ذلك تقريبٌ الأمر على السائل مع 
حصول المقصود. فإن معنى الرسالة معلوم مفهوم عند العرب 
وغيرهم» لاستعمال الناس له فيما بينهم » ومعنى النبوة الشرعية 
غامض . 

[الخامسة : صلة الأر حام]. 


. في «شرح مسلم»: «من ألم4.‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١١6‏ 

(*) انظر: «الصحاح» للجوهري (5/ ,)757١7‏ (مادة: حرى). 

0( كذا جاءت هذه الزيادة في «ت»» ولم يكتب المؤلف عنها شيئاً» والله أعلم . 


ديف 


السادسة: «كسر الأوثان» يُحتمل أن يراد [به](© الحقيقة إذا 
كانت الأوثانٌ هي الأصنام» بمعنى تفريق أجزائهاء ويحتمل أن يراد به 
المجاز؛ بمعنى إبطال عبادتها وإذهاب حرمتها. 

السابعة: «مع» هاهنا متحركة وهي متعينة للظرفية» [وأما الساكنة 
فقد قيل قبل بحرفيّتها . 

الثامنة : إذا تعينت للظرفية]؛(© فحقيقتها ظرف المكان والزمان» 
واستعمالها”" فيما يقع فيه الاجتماع من الأحوال كالمذاهب والأديان 
وغيرهما مجازء والعلاقة ظاهرة» وهي الاجتماع في الأحوال الشَبيْهة 
بالاجتماع في المكان. ولا شك أن المراد هو المعنى الثاني» أي : مَنْ 
يُوافقك على هذا الدين ويجتممٌ معك عليه. 

التاسعة: قوله: «قال: حيٌّ وعبد» يمكن أن تكون لفظة”؟) العبودية 
هاهنا حقيقة؛ لأن بلالا كان مملوكاً حتى اشتراه أبو بكر الصديق وأعتقه» 
فإذا كان [هذا]© السؤال قبل شرائه» كان اللفظ حقيقةً في العبودية» وإن 
كان بعد العتق كان مجازاً باعتبار ما كان عليه'. وربما دلّ على هذا 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(0) زيادة من «ت»2. 

(") «ت»: «المكان أو الزمان أو استعمالها». 
(5) «ت»: «لفظ». 

(4) زيادة من ات»6. 

(؟) «ت»: ١ما‏ دل عليه». 


قوله التقة: «آلا ترَى حَالي وَحَالَ الناس» إن كان المراد بالناس 
المؤمنين على ما سيأتي . 

العاشرة: المراد بالاتباع هاهنا إظهار الموافقة والصحبة» لا الاتباع 
في نفس الأمر في الدين والإيمان» فإن ذلك مُستطاع . 

الحادية عشرة: نفيٌ الاستطاعة قد يراد به الامتناع وعدم إمكان 
وقوع الفعل مع إمكانه» نحو: هل تستطيع أن تُكلّمَني؟ بمعنى هل 
تفعل ذلك» وأنت تعلم أنه قادر على الفعل» وقد حمل قوله تعالى 
حكايةً عن الحواريين هَل يسَتَطِيعٌ رَبْلَك #[المائدة : على المعنى 
الأول» أي: هل يجيبنا إليه» أو هل يفعل ريّك» وقد علموا أن الله 
تعالى قادرٌ على الإنزال» وأن عيسى قادرٌ على السؤالء' وإنما استفهمواء 
هل هاهنا صارف أو مانع #قلا. يَمْتَطِيِعُونَ تَوْصِيَةٌ 4[يس: 150]». لفلا 
ستطيغوركت َيه 4الأنياء: »]4٠‏ #مَمَا أسَتَطلهُوا مُضسيًا #[يس: 317]» 


.- صخ 


“بجر 
3 


#فما اسطدعوا أن يظهِرُوة وما أَسْيَطلعُوأ لَه تيا [الكهف: 917]. 
وقد يراد به الوقوع بمشقة وكلفة» قال الله تعالى : لإنّكَ أن صَستَطِيم 
مَعِىَ صَبْرا #[الكهف : 117]» وقال الشاعر [من الطويل] : 
فِإِنْ تكن الأيامٌ فيا تَبَدَلَتْ 
ببِؤْسَى وَنْعْمَى والحوادث تفْعَل 
ولا ذلئمنا فى مون شيل 


اوت 


ولكن رحَلْناما تفوساً كريمة 

أي : ما شق”"», فإنه لو امتنع» لم يمكن”” حمله» والمراد في هذا 
الحديث هذا الثاني . 

الثانية عشرة: (اليوم) يستعمل بمعنى الوقت مطلقاً لا مقيداً بما 
بين الطلوع والغروب» وقد استعمل هاهنا بالمعنى الأول. 

الثالثة عشرة: استعمل (الأهل) هاهنا بمعنى القوم والقبيل» وقد 
يستعمل فيما هو أخصنٌّ من ذلك كالزوجة والولد» وقد يراد به هاهنا 
هذا الأخصٌّ الذي يستلزم الأعمّ في العادة الغالبة» والله أعلم. 

الرابعة عشرة: (إذا) يستعمل في المحقّقٍ الوقوع» وستأتي فائدة 
ذلك . ْ 

الخامسة عشرة: (الظهور) هاهنا بمعنى العَلَبَةَ والقهرء كما في 
قوله تعالى: #اتَصْبحُوأ طَهرِنَ4الصف: 0114 طلُظهرهُ. عل ألزين 
كله #[الفتح: 08]»ء لا بالمعنى الذي يقابله الخفاء. إلا على وجه 
مجازي . 


)١(‏ الأبيات لإبراهيم بن كنيف النبهاني» كما في «الحماسة بشرح المرزوقي» 
(050/0). ش 

(9؟) «ت»: «مايشق». 

(*) في الأصل: «يكن»» والمثبت من «ت» . 


نلف 


السادسة عشرة: اختلفوا في (يثرب) هل هو اسم يرادف المدينة» 
أو هو اسم لقطر محدودء والمدينةٌ في ناحية منه» عن أبي عبيد: يغرب 
اسم أرض» ومدينة الرسول كك في ناحية منهاء وقال الماورديّ: 
في يثرب وجهان: أحدهما: المدينة» حكاه ابن عيسىء والثاني: أن 
المدينة في ناحية من يثرب» قاله أبو عبيد. 

وفي «الكشاف»: ويثرب: اسم المدينة» وقيل: أرض وقعت 
المدينة في ناحية منها". 

وكذا قال ابن عطية : يثرب قَطْرٌ محدودٌ» المدينةٌ في الطرف منه”". 

السابعة عشرة: ينبغي أن ينظر في الفرق بين (أخبرني عن كذا)» 
[و(أخبرني بكذا)]”". و(أخبرني من كذا)؛ فأما (أخبرني عن كذا): 
فإنها قد تدل على أن المراد الإخبار مستنداً إلى ما علم الله» مجاوزاً به 
عما يعله”© الله إلى السائل» ثم قد يكون الفعل منويًا به التعدية» وقد 
لا يكون» كما في رميثُ عن القوس» أي: وقع هذا المسمى عن 
القوس» ويكون المعنى هاهنا: أن يكون إخبارّك بما تخبرني به عمًا 
علّمك الله ولا يكون على هذا اللفظ دلالة على عموم ولا خصوص» 
فيما يجيب به فإن كان المرادُ أحدهماء فبدليل من خارج . 


. )5780 /7( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 


() انظر : «المحرر الوجيز» لابن عطية (5/ ”2717/7 . 
(9) زيادة من «ت»2. 


(:) (١ت»:‏ «علم». 


نيفق 


وأما (أخبرني بكذا): فظاهره الإخبارٌ بكل ما طلب» فإن وقع 
غيره» فبالقرينة . 

وأما (أخبرني من كذا): فللتبعيض ظاهراء ويكون في هذا 
الموضع”"© على حذف الموصوفء وإقامة الصفة مقامّه. 

الثامنة عشرة: قوله : «أَقَصِر عَنِ الصلاةا أي : أمسك: 

التاسعة عشرة: قوله اكتة: ١بَيْنَ‏ قرنَيْ شَيْطَانِ» القرن : يطلق في 
اللغة على معان منها: قرن الدابة» يقال منه: ا وبقرة ا 
وعلى 0 ومنه : اي بَعَدِ مآ أَهْلَكنَا الْمُرُوبك الأول 4[القصص: *4] 
72 أدتأنا من َي اَن 4[المؤمنون: ١]ء‏ ولا شك في كونه 
حقيقة في قرن 00 وأما في الأمة؛ فإن الزمخشري ذكره في 
المجازء ومثله بقوله: وكان ذلك في القرن الأول» وفي القرون 
الخالية» وهي الأمة المتقدمة على التي بعدها(”©» ويمكن عندي أن 
يكون حقيقة فيهاء ويكون”" اللفظ مشتركاً بينه وبين قرن الدابة»ء وذلك 
لأجل بُعْدٍ العلاقة وعدم مبادرة الذهن إليهاء وتبادره إلى الأمة عند 
وجود القرينة المقتضية للحمل عليهاء وأما ما ذكره الزمخشري في 
المجازء وطلع”* قرن الشيطان» اضرب على قرني رأسه» ولها قرون 


)١(‏ «ت»: «هذه المواضع» 
(؟) انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (ص: 005). 


() «ت»: (بين» . 


(8) «ت): «يطلع» . 


طوال ذوائب» ومنه قولك: خرج إلى بلاد ذات القرون» وهم الروم 
لطول ذوائبهم» وأنشد المُرفّش [من الخفيف] : 
وأهلي بالشأم ذات القرون”») 

قال: لأن الروم كانوا ينزلون الشام» وما جعلت في عيني قرناً من 
كحل : [ميلاً واحدأ]ء ونازعه فتركه قرنا لا يتكلم» أي: قائما ماثلاً 
مبهوتا» وبالجارية قَرنْ عَفَلةّ وهي قرناء. 

وذكر قرن القلاة» وفسره بطرفهاء وبلغ في العلم قرن الكلا: غايته 
وحدّهء ولتَجِدَني بقرن الكلأء أي : في الغاية مما يُطلب مني» وتركته على 
مثل مقصٌّ القرن ومستأصله» وفيمن استؤصل”". فأكثثها مجازٌ كما ذكر» 
لكنه ليست عادته ذكرَ العلاقة» وهى فى بعض ما ذَّكَر أظهدُ من بعض» 
فالقرن بمعنى الذؤابة : علاقته المشابهة في الزيادة في الرأس . 

وقرن الشمس : المشابهة في أنه أول ما يظهر. 

وكذلك المشابهة في قرن من كحل» أي : ميلاً في انتتصاب المقدار. 

وتركه قرنآء أي : قائما ماثلاً مبهوتاء المشابهة في الثبوت والاستقرار 
وعدم الحركة؟ تشبيهاً لعدم الحركة المعنوية بعدم الحركة الحسية . 


0711 /١( عجزبيت للمرقش الأصغرء كما في «الشعر والشعراء» لابن قتيبة‎ )١( 
ْ وصدره:‎ 

لات هنا وليتنسي طرف الرّج 

(؟) في «أساس البلاغة» (ص: 000): «وهو مقطعه ومستأصله» يضرب فيمن 
استؤصل» . 


و 


وقرن القلاة: طرفها؛ تشبيها بالانقطاع في القرن عند الطرف . 

ا 0 

وأما تركته على مثل مقصّ القرنء فإنما استعمل القرن في 
موضوعه» والمجاز فى غير لفظه» وهو لفظة”© المثل ؛ تشبيها بحاله التى 
زعم أنه أوصله إليها بحال من هو على مقطع القرن» وذكر بعضهم مجازاً 
آخر سيأتي في الفوائد. 

العشرون: قوله عليه الصلاة والسلام: «فإنَّ الصلاة مَشْهُوَدة 
مَخضورة» مُفسّر بأنها محضورة من الملائكة. 

الحادية والعشرون: قولة العلين : ١حَنَّى‏ يَستقل الظلّ بالرمح 
فسره القرطبي بأن يكون ظلّه قليلاً؛ كأنه قال: ا 
قال : والباء زائدة» كما قال تعالى : #ومَن يرد فيه بإلحساي 
بظ أ *[الحج : 6]. قال: وقد رواه أبو داود فقال: «حَنَّى يَعْدِلُ الرمح 
ظلّهه": قال الخطابى : هذا إذا قامت الشمس وتناهى قصّر الظل": 
قال: وقد روى الخشني لفظ كتاب مسلم : «حَنّى يَسْتَقَلَ ظل الرمح» 
أي : يقوم ولا تظهر زيادته0». 

وقال النووي: حتى يستقل الظل بالرمح» أي: يقوم مقامه في 
)١(‏ «ت»: «لفظ؛. 
(؟) رواه أبو داود »)١71//(‏ كتاب : الصلاة» باب: من رخص فيهما إذا كانت 

المي 'فرتفعة: 
() انظر: «معالم السئن» للخطابي /1١(‏ 737/5) . 
(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 477). 

04 


وجهة الشمالء ليس مائلاً إلى المشرق ولا [إلى]2" المغرب”". 

الثانية والعشرون: اختلف المفسرون في قوله تعالى: اولحر 
لمجو رٍ#[الطور: +] على وجهين : أحدهما: المملوء؛ والثاني: الموقدء 
وعن أبي عبيد: البحر المسجور: الساكن» وقد فسر في هذا الحديث 
قوله انظ : «تسُجَر) بالوجهين» فقيل : تملأء وقيل: توقد عليها إيقاداً 
بليغ» والمادة تقتضي الوجهين جميعاء ل 
إذا أحميثه» وسجَرتُ النهر: [ملأته]ء وسجَرتٍ الثمار”": إذا ملِنَت من 
المطرء 00 

وأما سَّجَرَتٍ النَاقةٌ تَسْجُدْ ‏ بضم الجيم - [سجراً]؟ وسّجوراً: 
إذا مَدََتْ حنينهاء قال [من الكامل]: 
ديار 

بَْضَ الحين فَإِنَّ سَجِرَكٌ شائقي”) 
0 05 


)١(‏ زيادة من «ت»2. 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١5/5(‏ 

(*) في «الصحاح» للجوهري: «الثماد» بالدال. 

(4) زيادة من «ت». 

(0) البيت لأبي زبيد الطائي» كما.في «المحكم» لابن سيده (1/ 5757)) 
و«تهذيب اللغة» للأزهري /٠١١(‏ 20700 و«لسان العرب» لابن منظور 
(5/ 7”56). وانظر: «الصحاح» للجوهري (؟/ /977) . 


أحيف 


الثالثة والعشرون: اختلفوا في جهنم. هل هو عربي أم عجمي؟ 
ومن جعله عربياً اشتقه» إما من الجُجهُومة من قولهم: بئر جَّهُماءء أي : 
عميقة» فمنعه من الصرف» وعلى هذا بالعلمية والتأنيث» وقيل : عجمية 
معربة. وامتنع من صرفها للعلمية والعُجمة©. 

الرابعة والعشرون: المشهور أن الفِيْء مختصٌ لما بعد الزوال» 
لأنه من فاء يفيء: إذا رجع» والظل من أول النهار يكون في ناحية ثم 
يرجع إلى أخرى» والظلٌّ يكون فيما قبل الزوال وبعد الزوال©. 

الخامسة والعشرون: قوله: «إلاَ حَدَتْ خَطَايَاه؛ يروى: بالخاء 
وتشديد الراء المهملة من الخُرورء ويروى جرت : بالجيم وتخفيف 
الراءء من الجري» ويروى في كل المواضع أو بعضها: خَرَجّت» من 
الخروج”". 

السادسة والعشرون: «الأنامل): أطراف الأصابع الأولى من 
مفاصل كل الأصابع» يقال لها: الأنامل من اليدين والرجلين جميعاًء 
قاله الزجاج في كتاب: «أعضاء الإنسان وصفاته على ما سمت 
العرب»2” قال: والأنامل التي آخره. 


.)1897 /5( وانظر: «الصحاح» للجوهري‎ )١( 

(0) المرجع السابق» /١(‏ 14). 

(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (577/5). 

(5) انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة /١(‏ 777). و«هدية العارفين» 
للبغدادي (7/ 777). 


5٠ 


وفي كلام بعض الفقهاء ما يدل على أن اسم الأنملة لا يختص 
بالطرف. قال الشيخ أبو إسحاق في «التنبيه»: وفي كل أنملة ثلاثة 
أبْعرَة إلا الإبهام . فإنه يجب في كل أنملة خمس من الإبل”" . 

والحديث يدل على ما قاله الزجاج من إطلاق الأنامل على ما في 
اليدين والرجلين» لأنهما ذُكرا في الحديث في اليدين والرجلين. 


+ كد 6 


* الوجه الرابع : في شيء من العربية» وفيه مسائل : 

الأولى : قوله : «وهم يعبدون الأوثان» جملة في موضع”" الحالٍ 
من الضمير في «أنهم»» ويحتمل أن يكون حالاً على حذف مضافبٍ من 
(أنا)» ويحتمل أن يكون من الضمير في «أظن»» والأولٌ هو الأولى. 

الثانية : قوله: «مستخفياً» حال» والعامل فيه ما في (إذا) من 
معنى المفاجأة. 

الثالثة: قوله: «جراءٌ عليه قومّه؛ أي : مجترؤون من الججرأَة - وهو 
مكسور الجيم مخفف الراء-» وفعيل يجمع على فِعَال» كظريف وظراف» 
وكريم وكرام» وقد روي في هذه اللفظة غير ذلك» فذكر بعض 
الشارحين” . 


.)775 انظر: «التنبيه» للشيرازي (ص:‎ )١( 

(؟) في الأصل : «بعض موضع». 

(9) كذا في النسختين: الأصل و«ت»» ولعل المؤلف أراد ذكر كلام الإمام - 
املكف 


الرابعة: قال القرطبي في «جراء» : هو مرفوع على أنه خبر مقدم» 
و«قومه» مبتدأء في مذهب البصريين”©. 

الخامسة: قوله: «حتى دخلت»» (حتى): على بابها في أنها 
دخلت؛ لأن التلطف للدخول زال بالدخول» وهذا بخلاف (حتى) 
التي يأتي الكلام عليها في آخر الحديث . 

السادسة: المشهور أن (مَنْ) لمن يعقل» و(ما) لما لا يعقل» 
وقد وقع الاستفهام هاهنا ب (ما)» فإما أن يكون ذلك؛ لأن السؤال 
عن الصفة» فَإِنَ الذات معلومةٌ لا تحتاج إلى السؤال» وإما عن المجموع 
من الذات والصفة» وعلى كلا التقديرين فلا يخرج عن القاعدة» وقد 
رأيت في كلام بعض الشارحين» وقوله: «من أنت»» سؤال عمن يعقل» 
وقوله: «وما نبيّ» [سؤال] عن النبوة» وهي من جنس ما لا يعقل لأنها 
معنى من المعاني(". فهذه الرواية» تنفي السؤال من أصله . 

السابعة: لفظ النبي» يهمز ولا يهمزء وقد قرىء بهما معآء وذلك 
يخي نا توختيةه اللفطة برو إناسن اليازة» أو مق الإتتان: 

الثامنة : من قرأ بترك الهمز فإن أخذ من مادة النون والباء [والواوء 
فهو على الأصل اجتمعت الواوٌ والياء في فعيل» وسبقت إحداهما 


- النووي السابق ذكره في الفائدة الثالثة من الوجه الثالث هناء ففطن لهء 
فتركه؛ خشية التكرار» والله أعلم بحقيقة الحال. 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (؟/ .)55١‏ 
(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
يحلك 


الأخرى بالسكونء ثم قلبت الواو ياء» وأدغمت» وإن أخذ من مادة 
النون والباء]”© والهمزة9 . 

التاسعة : مواضع (مِن)» نظمها مُهِلّبٍ في قوله [من المتقارب] : 
معان لمِنْ» قد أَتَتْ سبعةٌ لتبعيض كل ومعنى البَدَلُ 
ومعنى مِنّ اجُلٍ فلانٍ ولاب تداء مَدَى وانتهاء عَدَلَ 
وزيدت لتوكيدٍ ججاسٍ وقد التحكنابياخا لجوم نجدل 

قال: أما التي للتبعيض : فهي التي يكون ما بعدها أعمّ مما قبلها 
نحو: أخذت أثواباً من الثياب» بخلاف التي لبيان النوع» فإنها تدخل 
على الأخص دون الأعم والأكثر. 

وأما التي بمعنى البدل؛ فكقوله ية: لوَلوْ كم علا عكر 
مَكيَكَه ف الْأرْضٍ يحلمُونَ #[الزخرف: ]1١‏ أي : بدلكم . 

وكقول الشاعر [من الوافر]: 
كَسَوْناها مِنَ الرّئط اليَماني مُسُوحا في بنائقها فول" 

أي : بدل الريط . 


)١(‏ زيادة من «ت»©6. 
(؟) كذا في النسختين الأصل وات». 
(©) أنشده أبو علي القالي في «الأمالي» (؟/ //). وانظر: «اللسان» .)١6/١6(‏ 


(4) «ت»: «بدلٌ بدل؛ . 


1 


وأما التي بمعنى من أجل فلان: فهي [التي](" تكون بمعنى لام 
العرض» نحو : أكرمتّك من أجل فلان» أي : لأجله. 

وأما ابتداء الغاية وهو الذي عادل الابتداء في المقابلة : فهي التي 
تكون مع المفعول» نحو قولك: رأيت من داري الهلالَ من خلّل 
السحاب» وشممت من داري الريحان من الطريق» فالأول في 
المسألتين لابتداء الغاية» والثانيتان منهما لانتهائها؛ لأنهما ليستا 
مفتقرتين إلى ذكر”" (من) بعدهماء كافتقار التي لابتداء الغاية إلى 
ذكر" (من) بعدها. 

وأما الزائدة لتوكيد بيان الجنس» فنحو: ما جاءني من أحدٍء وأما 
الداخلة لبيان النوع فهي الداخلة على الأخصء. كقولك: أكرمت 
جميع الناس من بني أسدء وكقوله تعالى : #فاحصيبوأ الربضىح من 
لْأَوَكَننِ #[الحج: .]١‏ 

هذا ما قاله» وفي بعضه نظرء ويراعى على طريقة هؤلاء الذين 
يلتزمون التأويل ليردُوا المواضع المتعددة إلى الفرد أو الأقل» وبعض 
المتأخرين رد التي لبيان الجنس إلى ابتداء الغاية. 

إذا ثبت هذا ف (مِن) في قوله: «ممن آمن به» يجوز أن تكون 
للتبعيض» ويريد بمن آمن به: مَنْ صَدَرَ منه الإيمان فيما مضى قبل 
)١(‏ زيادة من «ت». 


(؟) «ت» زيادة «إلى» 
(9) «ت»: زيادة «إلى؛ . 


لك 


[هذا]”" الإخبارء ولا يعارض ذلك الاقتصار على أبي بكر وبلال؛ لما 
ذكرناه من أن مقتضى الإخبار عمن سبق إيمانه عند وقتٍ الاجتماع؛ 
والمعنى على هذا: إن معه يومئذ من جملة مَنْ آمن به قبل وقتٍ 
الإخبار أبو بكر وبلالٌ» فعلى هذا إذا لم يكن مؤمن [غير]”" أبي بكر 
وبلال لم يصمح التبعيض إلا على تأويل لا يتبادر إلى الذهن . 

العاشرة: قوله اظتة: «ألا ترى حَالي وحَالٌَ الناس» يحتمل ثلاثة 
أوجه: أحدها: أن يراد به المؤمنون الذين لقوا العذاب والشدة من 
المشدركيوم: 

ويحتمل : أن يراد به المشركون» وبالحال حال النبي يل . 

و[يحتمل: أن يراد حال النبي كله و( حال المسلمين 
والمشركين . 

ويترجح أن يكون المراد بحالي: حال النبي كَل وحده مع أحد 
الوجهين الآخرين» أعني : المسلمين والمشركين؛ أو المشركين خاصّة؛ 
لأنَّ المسلمين لو دخلوا في ذلك؛ لكان الأصلُ في التعبير عنه حالنا؛ 
لأنه اللفظ الموضوع للدلالة على الجمع» والأولى حَمْلَ اللفظ 
على ما وضع له في الأصلء» ويقوى أيضاً إذا لم يكن التعذيبٌ 


لبلال ولا عتقه واقعاً حينئذ. 
)١(‏ سقط من «ت». 


(؟) زيادة من «ت». 
(*) زيادة من «ت». 


الحادية عشرة: قد ذكرنا أن (حال الناس) معطوف على (حالي)» 


قالواو للعظفت: 
الثانية عشرة: (إذا) تستعمل في المتحققٍ الوقوع» وستأتي فائدة 
ذلك. 


الثالثة عشرة: قوله : «أتخبّر الأخبار» هو بمعنى أتفكّل. 

الرابعة عشرة: لا بد في (حين) من قوله : «حين قدم المدينة» من 
استعمال مجاز؛ إما في (حين) أو في (قدم المدينة)؛ أي: حين كونه 
بالمدينة» أي: مقامّه بالمدينة؛ لأن الحقيقة متعذَّرة؛ لأنه كان غائباً 
حين القدوم؛ ولا عِلْمَ له بالغيب. 

الخامسة عشرة: قوله: «حتى قدم المدينة» (حتى) للغاية» 
قلنا: أن نجعلها على ظاهرها على أن تكون الغاية مجموع 
قدوم القوم. وقوله لهم: فإنه لا يدل على أنه تخبّر الأخبار 
وسأل الناس بعد مجموع القدوم والسؤال. ولا تكون الغايةٌ مجرد 
القدوم؛ لأنه قد سأل بعد القدوم وتخبّرء ويحتمل أن يقال: إن المغيًا 
5-8 كما أجيز الحذفٌ في قوله تعالى : #حَوَّةإدًا جا الجدى المَرث 
َل رب أَرْجِمُون 4[المؤمنون: 44]: وقد أجيز في الآية الكريمة أن تكون 
حرف ابتداء. 

السادسة عشرة: وجدث عن الفاضل العلامة أبي محمد بن 
بري: إذا كان للمسمى اسمان؛ فتارة يكون أحدهما اسماء والآخه 


علكف 


نسباً0©؛ نحو: جاءنى زيد أخوك. وعمرو أبوك. [وتارة يكون أحذهما 
انها والاخره كنيةً ؟ نحو : جاءنى زيد أبو عبد الله » ككارة يكون]2(” 
أحذهما اهيا والاخه لقب نحو : جاءنى زيد قفة» وعمرو بطة» 
فالأول بالبدل أولى» ويجوز فيه عطف البيان إذا كان أشهر وأخرته» 
والثانى بعطف البيان أولى إذا كان أحدهما أشهر وأخّرته ويجوز فيه 
البدل» ومتى أردت البدل جاز لك تقديم الأشهر وتأخيره؛ ويتعيّن فى 
البيان تأخيزه . 

وأما الثانى : فلا بد من تأخير اللقب عن الاسم ليقع بياناً له؛ 
لأنه لا يقع إلا أشهرٌ منه» ومن الكنى بخلاف الاسم مع الكنية أو مع 
النسب» فإن الأشهريّة ة تتناوب عليهاء فلا يجوز قولك : جاءني قفة 
زيد؛ لأن وضع قفة لبيان زيدء» ورفع الاشتراك عنه» وذلك مُناف 
لتقديمه عليه» إلا في موضع واحدء وهي أن المتكلّم يقول: جاءني 
التحرّج لا لقصد البيان. 

السابعة عشرة: فإذا تقرر هذاء فهاهنا اسمان يثرب والمدينة» 
فإن كان يكرت اسم للناخية الى المذينةٌ طرف متها فيكون قوله: هن 
أهل المدينة بعد قوله: من أهل يثرب» تخصيصاً بعد تعميم» كقولك : 
)0( فو الامتزودته : القبآ نسباً»» ثم ضرب على قوله: «لقبأ» في ات)» 

وهو الصواب. 


(0) زيادة من دت)2. 


ا 


جاءني رجل من أهل العراق من أهل بغداد» وإن كانت يثرب هي 
المدينة» وكانت اسمه عند المتكلم» فليس فيه تخصيص بعد تعميم» 
وتكون بدلا بإعادة العامل» ويمكن أن يلمح فيه المعنى الذي ذكر في 
التحرج» فإنه ورد في الحديث ما يقتضي كراهة إطلاق يثرب على 
المدينة» وأنها طيبة". فكأن الراوي تحرّج من إطلاق يثرت» فأتى 
بالمدينة» كما ذكر عن ابن بري في التحرّج في نحو: جاءني قفة زيد. 
وتكرة ايكون التغاطلة (نط لمرو يله تومه انف رترت 
فقدّم أخفى الاسمين وأخَّر أشهرهما بالنسبة إلى المخاطب. 
العشرون”": قوله: «الناسٌُ إليه سّرَاع» وقد أرادَ قومُه قَثْلَه فلم 
يستطيعوا ذلك» هذا مما يُستَدَل به على أن الواو لا تقتضي الترتيب» 
وقد ذكروا شواهدَ من الكتاب العزيزء وهذا بعض شواهدٍ الحديث. 


الحادية والعشرون: قوله: «فقلت: يارسولالله! أتعر فني ؟ 


)١(‏ رواه البخاري »)١1/1/7(‏ كتاب : فضائل المدينة» باب: فضل المدينة وأنها 
تنفي الناس» ومسلم (1787)» كتاب: الحج» باب: المدينة تنفي شرارهاء 
من حديث أبي هريرة #كهء بلفظ فيه: «يقولون يثرب» وهي المدينة». 
ورواه البخاري (875”)». كتاب: المغازي» باب: غزوة أحدء ومسلم 
(1785).» كتاب: الحج. باب: المدينة تنفي شرارهاء من حديث زيد بن 
ثابت ذييهء بلفظ : «إنها طيبة» وإنها تنفي الخبث . . .2. 

(؟) جاء في هامش الأصل «م»: «لم يذكر هنا في الأصل الثامنة والتاسعة 
عشرة»» وعلى هامش نسخة «ت» : «كذا وجدته» . 


يلك 


قال: نعم» أنت الذي لقتني بمكة» فقلث0©: بلى» قال بعض الشراح 
لكتاب مسلم: فيه صحة الجواب ب «بلى» وإن لم يكن قبلها نفي» 
وصحة الإقرار بهاء وهو الصحيح من مذهبناء وشرط بعض أصحابنا 
أن يتقدمها نفيٌ” . 

ويعني ببعض أصحابنا: الشافعية» و«بلى» هاهنا لا تتعين أن 
تكون للجواب إلا إذا كانت همزة الاستفهام محذوفة في قوله: «أنتَ 
الذي لَقيْكّي بمكة». لكن النبي كله جزم بأنه يعرفه بقوله: «نعم»» 
فلينظر في «بلى» هاهنا. 

وأيضاً فاشتراطً النفي في الجواب ب «بلى» لا يقتضيه الاستعمالٌ» 
ظ أعني : خصوص النفي» فإنه يقال: أأنت من بني فلان؟ فتقول: بلى» 
وهو استفهام مجردء وكذلك: أتذهب إلى زيد؟ فتقول : بلى» ونظائره 
كثيرة» وكأن الصواب أن يقال: شرط الدلالة ب «بلى» على الإيجاب» 
وهذا هو المسألة الفقهية التي أشار إليهاء وهو أن يقول القائلٌ لغيره: 
أليس لي عندك كذا؟ فيقول: نعم» هل يكون مقرًا أو لا؟ فمن يشترط 
في الإيجاب بعد النفي أن يكون الجوابٌُ ب «بلى» لا يجعله مُقرّاء ومن 
لا يشترط يجعله مقرأ أما لو قال القائل: لي عندك كذاء لا مستفهماً 
ولا نافيً» فيقول المخاطب: نعم» فهو مقرٌ. 

الثانية والعشرون: قوله : «حتى تطلع الشمسٌ» حتى ترتفع» غايتان؛ 


)١(‏ «ت»: «فقال». 


الف 


فالأولى : غاية للأمر بالإقصار عن الصلاة» والثانية : غاية للطلوع . 

الثالثة والعشرون: قوله ان : «حين تطلع» تأكيد وتحقيق للوقت 
الذي يكون معها قرن الشيطان. 

الرابعة والعشرون: قوله : «فإنَّ حيئذٍ تَسْجَر جهنم» فيه حذف ضمير 
الشأن والقصةء والتقدير: فإن الشأن والقصة كذا وكذاء وحذفٌ هذا 
الضمير سائغ شائعٌ» وكذا إثباته : إن من يَأَتَ ريه يحرم #[طه: 74]» 
لإ ل صر 4 [الحج : 45] وهي من المواضع التي مر فنها 
قبل الذكر. 

الخامسة والعشرون: في مقدّمَةٍ يُبنى عليها غيرُهاء جوازٌ الفصلٍ 
بين حرف العطف والمعطوف, ومما ذكر فيه ذلك قوله 8: إن أنه 
يَأْمْدَممْ أن نودو الاملتكت إِلج أَهْلها وَإِدًا حَكمثم بَيْنَ ألثّاين أن حَحَكْمُوا 
مدل #[النساء: 08]» وأنه قد حيل بين الواو التي هي حرف عطف 
وبين المعطوف. وهو أن تحكموا بالعدل» والتقدير: إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها وأن تحكموا بالعدل» وفصل بين حرف 
العطف وبين المعطوف بالظرف» كما فعل أبو علي في بيت الأعشى 
[من المنسرح]: 
يومآتراها كَشِبهٍ أَرْدِيةٍال عَصبٍ ويومآ أَدِيمُها نَقَلاً:' 

فإنه جلبه شاهدا على الفصل بين حرف العطف والمعطوف بالظرف 


. انظر: «ديوان الأعشى» (ص: *777) وعنده: (أردية الخمس»‎ )١( 


لو 


يي ب 


الذي هو (يوما) ضرورة» وإن كان فد تورّع أبو علي في هذاء وقيل: 
إن ما جعله ضرورة ليس بضرورة» وذلك أن حرف العطف عطف ثلاثة 
أشياء على ثلاثة أشياء»ء فعطف (يوماً) على (يوم) المتقدم الذكرء 
وعطف (أديمها) على الضمير المنصوب المتصل ب(اترى»)؛ وعطف 
(نغلاً) على موضع (كشبه أردية العصب»» والتقدير: تراها يوماً كشبه 
أردية العصبء وتراها يوما أديمها نغلاً. وإذا عطف بحرف عطف 
أكثرٌ من اسم واحدٍ على مثله لم يَسُّمْ أن يقال: إنه فصل”" بالمعطوف 
الأرلتين حرق العللنه وحا ينف ألا ترى أنك تقول: أعطيت زيداً 
درهماً وبكراً ديناراء في فصيح الكلام» ولا يعتقدٌ أحدٌ أنّك فصلت 
بين حرف العطف والمعطوف الذي هو (دينار) ب(بكر). 

وذكر بعض المتأخرين : أن ما ذكره أبو علي من أن الفصل بين 
حرف العطف والاسم المعطوف به بالظرف في البيت وأمثاله ضرورة 
صحيحٌ عنده . 

قال: وبيانُ ذلك: أنَّ الفعل إذا كان له مفعولان» أحدهما: 
ظرف» والآخر: مفعول به» كانت مرتبة المفعول به أن تتقدّم على 
الظرف» وإن قَدّم الظرف عليه فاتّساعٌّ النية به التأخير» فإذا حذف 
ذلك العامل وأثبت منابه حرف العطف, لم يجز تقديم الظرف اتساعاً» 
كما كان يجوز مع الفعل؛ لأن الأصولٌ تحتمل من التصرف والاتساع 
ما لا تحتمله الفروع . 


..2»ت١ في الأصل: «لم يسمع أن يقال» لأنه قد فصل»» والمثبت من‎ )١( 


2 


قال: وقد ذكر أبو الفتح ما يدل على أن أبا علي اعتمد في تقببح 
ذلك على ما ذكرتهء فقال في كتاب «القَدَ» لهء قال أبو علي: إن 
ضربت اليوم زيداً وأمس عمراً يضعف ؛ للفصل بين الواو وما نصبته إذا 
كانت هي الآن العامل» قلت له: فإذا كانت [هي]("© الآن عاملاً فهلاً 
لم يقبح؟ ضربث أمس زيدا واليوم عمراء أَوَلَاَ تراك تقول مبتدي]!"©: 
ضربت اليوم عمراً فلا يقبح» والواو عندك بمنزلة ضربت في أنها الآن 
العامل؟ فقال: هي وإِنْ كانت العاملّ فإنها مُقَامةٌ مقامّ العامل الأول 
الأصلي. فضعْف الفصل بينهماء وإن لم يضعفب الفصل بين العامل 
الأول الأصلي وبين ما عمل فيه؛ لضعف ما أقيم مقام الشيء أن يجري 
مجرى الشيء نفسه . 

قلت: هذا الكلامٌ يقرر أنَّ الفصلَ بين حرف العطف وما عمل 
فيه بالظرف ضرورة» وهذا قد يسلم» والذي اعترض به المعترض 
اال ا ا 
فيه» ألا تراه كيف مثّل : أ عطيت زيداً درهماً» وبكراً دينارآ» في فصيح 
الكلام» ولا يعتقد أحدٌ انك قصلت بين حرف العطف والمعطوف 
الذي هو (دينار) ب(بكر)ء» فقد بقي أن يكون من باب الفصل» والذي 
حكي عنه من أنه ليس ضرورة يريد به نفيَ ضرورة كونه فصل 
بين حرف العطف والمعطوف. لا نفي كون الفصل إذا وقع ضرورة» 


)000( زيادة من «ت» . 
إفة في الأصل : «معتدياً»» «والتصويب» من ١ت»‏ . 


6د 


ومما ذكر في الفصل في الكتاب العزيز قراءة من قرأ: «الَذِى حَلَقَ مَبْمَ 
مهوت ون الْأيضٍ مِعْلَهُنَ #[الطلاق: ؟1] بنصب (مثل)» قال بعضهم: ألا 
ترى أن (مثلهن) معطوف على (سبع سماوات)» وقد فصلت بينه وبين 
حرف العطف بالمجرور الذي هو (من الأرض)»؛ وليس ذلك المجرور 
بمعطوف على مجرور معمول ل (خلق)؛ فمثل هذا هو الذي إذا جاء في 
شعر كان ضرورة لأجل الفصل . 

قلت: ومما ذكر في هذا الكتاب العزيز قراءة من قرأ #مْشّريَهَا 
بإِسْحَقٌ ومن وَرَآ إِسْحَقّ يَعَهُوبَ #[هود: ]7١‏ في قراءة من نصب يعقوب» 
وجعله في موضع جره وإنه قد فصل بين الواو ويعقوب بقوله: #إومن 
وَرآهِ إِسَحَقَ #» وجعلت هذه القراءة أصعب مأخذاً من بيت الأعشى؛ 
من قِبّل أن حرف العطف [في الآية ناب عن الجار الذي هو (الباء) في 
قوله : إإِسْحَقَ 4 وأقوى أحوال حرف العطف(" أن يكون في قوة 
العامل قبله» وأن يليه من العمل ما كان الأولٌ يليه» والجار لا يجوز 
فصله من مجروره» والفصل في البيت معطوفاً على الناصبٍ ومنصويه 
ليس كالفصل بين الجار ومجرورهء كان بين الناصب ومنصوبه 
[أسهل]”". [وإن]”" أراد بالمجيء ما جاء في بيت أنشده [من 
الطويل]: 


)١(‏ زيادة من «ت». 
(؟) زيادة من «ت»2. 
() سقط من «ت1. 


رفف 


فلو كنت في خَلْقَاءَ من رأس شاهقٍ 
وليس إلى -منها ‏ النزولٍ سبيل”" 

وقال أبو الحسن ابن عصفور «في شرح الجمل»: ولا يجوز 
الفصل بين حرف العطف والمعطوف إلا بالقسم خاصة» أو بالظرف 
والمجرورء ويشترط أن يكون حرف العطف على (زيد) من حرف 
واحدء نحو: قام زيد ثم والله عمروء أو: بل والله عمرو» وقام في 
الدار زيد ثم في السوق عمروء ولا يجوز قام زيد والله عمرو. ولا فالله 
عمروء لأن الواو والفاء على حرف واحدء فيشتد”” افتقارهما لما 
بعدهماء فكرهوا الفصل لذلك» وقد يجوز الفصل بين الواو والفاء 
وبين المعطوف بهما في ضرورة الشعر بالظرف والمجرور نحو قوله 
[من المنسرح]: 
يومآتراها كَشِبِهِ أزْديِةال صب ويومآأَدِيمُهاتَفِلاً 

ففصل ب (يومأ”" بين الواو وأديمها المعطوف على الضمير في 
(تراها)» انتهى؟, والله أعلم . 

السادسة والعشرون: في مقدمة لغيرهاء عن العلامة أبي محمد 
ابن بَرّي فيما إذا وقع الفعل بعد (إلا) في الاستثناء» أنه يشتق من لفظه 
اسم يكون هو المستثنى في المعنى. قال سيبويه: مصدرء وقال 


. )796 انظر : «الخصائص» لابن جنى (؟7/‎ )١( 

(؟) «ت»: اويشتد؛ . ْ 

(*) في الأصل : «ففصل هو ما»» والتصويب من ات». 
() انظر: «شرح الجمل» لابن عصفور .)75960/١(‏ 


نقف 


المبرد: اسم مشتق» والأول أولى؛ لقوّة دلالة الفعل على مصدره 
بالاشتقاق» فإن كان قبل (إلا) نفيٌ لفظاًء فالكلام على ظاهره فيما قبل 
(إلا)» وإن كان إثباتا ول( بالنفي؛ لأن الاستثناء في هذا النوع مفرّغ» 
لأنه استثناءٌ من متعلّق للفعل عامٌء إما من مفعوله العام» وإما من 
أحواله المقدّرة» والمفرَغ لا يكون إلا في النفي ليفيد» مثالٌ الأول" : 
ما يقوم زيد إلا ضحكء وما يصلي عبد الله إلا بكى» تأويله عند 
سيبويه : ما يقوم على حال إلا على الضحكء أي: ليس له حال عند 
قيامه إلا الضحكء» وهي الأحوال المقدّرة» وتأويله عند المبرّد: 
ما يقوم إلا ضاحكاء ومعنى الكلام عندهما واحدء من ذلك قوله 
تعالى : #لا يِمَادِرُ صَغِيرَةٌ ولا كيرَةَ إِلّ أَحْصَّنْهًا 4[الكهف: 44]» وقوله 
تعالى : #لا به ما ولا نب ولا عَخْمَصَةٌ» إلى قوله إلا 
كيب لم لجْرِيَهُمُ أدّهُ #[التوبة : ]19١-‏ تأويله على قياس قول 
سيبويه : لا يغادر صغيرة ولا كبيرة على [حال]" إلا على إحصائهاء 
وعلى قياس قول المبرّد: إلا محصياً لهاء ولأيضيهم ا ولاتفيه 
ولا مخمصةٌ على حال إلا على كبّب الله لهم؛ أو مكتوباً. ومثال 
الثاني : نشدتك الله إلا فعلت» وأقسمتُ عليك إلا فعلت» تأويله: 
ما أطلب إلا فعلكء وما أسألك إلا فعلك؛ لأن نَشَّدَ؛ بمعنى طلب 


)0غ( في الأصل : «أولى»» والمثبت من «ت). 
(؟) في الأصل «الأولى»» والمثبت من «ت». 
9) زيادة من «ت»2. ش 


هك 


وسأل» ومنه قول ابن عباس رضي الله عنهما: بالإيواء والنصر إلا 
جلستمء يريد ما أسألكم وأطلب منكم إلا الجلوس. أي: 
ما أطلب شيئاً ولا أسألك شيئاً إلا هذا الفعل» وهو المفعول العام 
0 0 
يكم [يوسف: 7 (لتأتنني) في معنى النفي» تأويله: لا تمتنِعْنَ 
الإتيان به لعلةِ من العلل إلا لعلة الإحاطة بكم. 0 
الأزمنة إلا في زمن الإحاطة بكم» فهو الاستثناء من أعم العام لا يكون 
إلا في النفي لفظآ و'حكمآء ونحوه في هذا التأويل قراءة من قرأ في 
الشواذ (فشربوا منه إلا قليل منهم) بالرفع على تأويل: فما أطاعه أو 
فما أطاعوه إلا قليل منهم . 

السابعة والعشرون: في مقدمة أخرى. وهي جواز العطف إلى 
آخرها. 

الثامنة والعشرون: أبو الحسن الأخفش علَّل وقوع الفعل بعد 
(إلا) في قوله تعالى : #وللك بكر ل يبور عَلمَأ ولا كرات 
وَلَا عَحَمَصَة #[التوبة: ]1٠١‏ الايةء بأنه كلام في معنى الشرط؛ لأن 
ما قبل (إلا) سبب لما بعدهاء فأشبه لذلك الشرط» فمن ثم قال: وقع 
الفعل ها هنا بعد (إلا) كما يقع في جواب الشرط في قولك: من يَقّم 
أكرمه» ألا ترى أن معنى الاية : إن أصابهم ظمأ أو نصب أو كذا: كتب 


)١(‏ «ت»: «أو». 


ك2 


لهم به» ونحوه: ما تزورني إلا أكرمتك» يريد: متى زرتني أكرمتك» 
ومثله في تأويل الكلام بالشرط لما فيه من معنى السببية قوله تعالى : 
«اّرت ينوت أنَوَلهُم بلكل وَالقَهَارٍ سِرًا وََكايسةٌ كَلَهُمْ 
َجَْهُمْ #[البقرة: 174] معناه : من ينفق أمواله فله أجرهء وكذلك دخلت 
(الفاء) في خبر المبتدأء وكذلك قوله تعالى : #رَّينَا ضيف عَنَا الْعدَاب 
إِنَا مٌُمسُونَ #[الدخان : ]١‏ معناه على بعض الأقوال: إن كشفت [عنا](© 
العذاب آمنا إيماناً نافعاً لناء ويؤكد لك ما ذكرت أن الشرط اللفظيّ يقع 
قبل (إلا) هذه المذكورة» ونحو: إذا بررت أباك فأنت طائع له إلا غفر 
لك» معنى الكلام: إذا بررت أباك طائعآ لهء فيقع غفر لك جواباً 
للشرط» وطائعا حالاً منه» إلا أنك لما قصدت أن تجعل الطاعة سبباً 
لحصول المغفرة جعلتها في اللفظ جواباً للشرط» وأخرجتها عن حكم 
المَضْلَة إلى حكم العُمْدة فوقع لفظ (غفر لك) فضلة لاستيفاء الشرطٍ 
جوايه»؛ فخرج عن حكم العمدة إلى حكم الفضلة ووقع بعد (إلا)» كما 
تقول العرب: الأسد مخوفء ثم إذا أردت الإشارة إليه تقريباً لمكانه 
[لتأكيد التخويف منه» يعني قلت : هذا الأسد مخوفاًء» وحوّلت ما كان 
عمدة إلى]" أن جعلته فضلة» ومثله: #وَمدًا بَحَل سَيّخَا #[هود: »]7١‏ 


ميلك بُبُوتُهُمْ حَاوية14النمل : ؟5] وإنما عدل عن صريح الشرط إلى 


)000( سقط من ١ت»‏ . 


(0) زيادة من «ت)». 


0/ 


صبغة النفي والإثبات في الاية لآثها أبلغ ؛ لأن معنى قوله #إلا يمقر 
ص لاضَبُ. . .+ «#إِلَاحكيبَ 1#التوبة: شدي فلت على حال 
إلا على حال الكتابة» وهذا أبلغ في الوعد من أن يصيبهم كذا كتب لهم . 

التاسعة والعشرون: عن بعضهم: إذا خرج مفردان من متعدّد 
(بإلا) مكررة معطوفةء عطفت (إلا) الثانية على الأولى بالواو 
وسواء<" كان المستثنى منه مثبتاً أو منفيً» نحو : ما جاءني أحد إلا زيد 
وإلا عمروء وقام القومٌ إلا زيداً وإلا عمراًء ولا يعطف هاهنا (بالفاء) 
ولا ب (ثم). فلا يقال: ما قام إلا أحد إلا زيد ثم إلا عمرو» 
وفإلا عمروء ولا قام القوم إلا زيداً ثم إلا عمراً ولا فإلا عمراً؛ 
لأن المقصود الإخراج» والإخراج نفسه لا يقع مرتبآء إنما الترتيب 
في الفعل المسند إلى المخرج إذا كان مُْبتَا لا إذا كان منفيا؛ لأن 
الترتيب إنما يكون في الفعل الحاصل في الركود ولا يكون في 
الخارج عنه باعتبار سقوطه من الخارج؛ لأن تر تنية الأشناء فرع عن 
وجودهاء وعن غير هذا القافل ما يرافقه ف هذا ) المكان» وهو قوله: 
نحو : اختصم زيد وعمرو» ويشارك عبد الله وأخوك. وبالعطف في 
نحو: ما قام أحد إلا زيد وإلا عمرو» وفي [نحو]": ا حرمت 


عَبَكَمْ أَمَحَدَم باتك 4[النساء: ١‏ حرمت ه15 ل 


. «ت»: «عطف إلا الثانية على الأولى بالواو» سواء»‎ )١( 


() زيادة من «ت»©2. 


0 


لدم #[المائدة : ؟]؛ لأن المقصود ذكر المحرمات لا 547 
جاء زيد وعمرو معه» وجاء زيد وعمرو قبله. والمقصود من هذا 
الكلام ما قاله في نحو: ما قام أحد إلا زيداً وإلاعمراً. 

لماو في فرع من فروع ما تقدم : : فقياسُ قولٍ سيبويه في 
اما منْكم من نْ أَحَدٍ يقت فيو لي لسن وَيَنْتدم) على 
عند تليّس هذه الأحوال والأفعال إلا حالاً واحدة وهي خروج خطاياه'©, 
وعلى قياس قول المبرّد: ما يفعل أحذكم هذه الأفعالَ إلا خارجة خطاياه. 

وعلى قياس قول الأخفش : إن قّب أحذكم وضوءه فتمضض » 
واستنشق» وانتثرء خرجت خطايا وجهدء وفيه» وخياشيمهء والله أعلم . 

الحادية والثلاثون: في ار من فروع ما تقدم. قوله في 
الحديث: «نُمَ إذآً عَسَلَ وَجْهَهُ إلا ربجت خَطَايا وَجْهه؛ مُشْكِلٌ لما 
تقدم [في]”" القاعدة الأولى من وجوب تقدّم النفي » ويحتمل في 
تخريجه وجوه: أحدها: أنه مما حمل فيه الكلام على المعنى دون 
اللفظ.» ويكون التقدير: ثم لا يغسل وجهه إلا خرجت خطاياء لا بمعنى 
أن (إذا) تكون بمعنى ل بل باعتبار ما يُفهم من جملة الكلام» 
وحَمْلٌُ الكلام على المعنى مع دخول (إلا) قد تقدم لنا مثاله» ومنه: 
نشدت الله إلا فعلت كذاء وهو كلام محمول على المعنى كأنه قال: 


)١(‏ «ت»: «خطاه». 


(؟) زيادة من «ت)»2. 


ةا2, 


ما أَنْشْد إلا فعلّك. أي: ما أسألك إلا فعلك» ومثل ذلك (شَدٌ أهرَ ذا 
ناب)20 و(شيء جاء بك).» قال ابن يعيش : وجاز وقوع فعلت هاهنا 
بعد (إلا) من حيث كان دالاً على مصدره» كأنهم قالوا: ما أسألك إلا 
فعلك. ونحوه ما أنشده أبو زيد [من الوافر] : 
اتسنا تشاء فقلثٌ ألهو إلى الأطجباع آثِرَّذي أثير”" 
فأوقع الفعل على مصدره؛ لدلالته عليه كأنه قال في جواب 
(ما تشاء): (اللهو)» وإذا ساغ أن يحمل (شرٌ أهر ذا ناب) على معنى 
النفي في نشدتك الله إلا قَعلتء أظهر لقوة الدلالة على النفي لدخول 
(إلا) لدلالتها عليهاء انتهى ما أردت نقله2 . 
20 ومن الحمل على المعنى: أقسمث عليك إلا فعلتَ» فقياسه لو 
أجريّ على ظاهره أن يقال: ليفعلن» لأنه جواب القسم في طرف 
الإيجاب بالفعل» فتلزمه اللام والنون» لكنهم حملوه على نشدتك الله 
إلا فعلت؛ لأن المعنى فيهما واحدء قال سيبويه رحمه الله: سألت 
الخليل رحمه الله عن قولهم: أقسمت عليك لما فعلت وإلا فعلت». لم 


)١(‏ يقال: أهرّه: إذا حمله على الهرير» وشر: رفع بالابتداء وهو نكرة» وشرط 
أن يبتدأ بها حتى تخصص بصفة؛ كقولنا: رجل عن بني تميم فارس» 
وابتدؤوا بالنكرة هاهنا من غير صفة» وإنما جاز ذلك؛ لأن المعنى : ما أهر ذا 
ناب إلا شر. وذو الناب: السبع . يضرب في ظهور أمارات الشر ومخايله . 
انظر : «مجمع الأمثال» للميداني )31١ /١(‏ . 

00 البيت لعروة بن الورد» كما في «ديوانه» (ص: 01) . 

(9) انظر: «شرح المفصل» لابن يعيش (7/ 15 45). 


خرة 


جارٌ هذاء وإنما أقسمت هاهنا كقولك: والله؟ فقال: وجة الكلام: 
لتفعلنّ» ولكنهم أجازوا هذا؛ لأنهم شبهوه'" بقولهم: نشدتك الله إلا 
فعلت» إذ كان المعنى فيهما معنى الطلب”" . 

ومن الحمل على المعنى في قولهم: قل رجلٌ يقول ذلك إلا 
زيد» أي : ما يقول ذاك أحد. 

وثانيها: أن يقال: ما منكم من أحد يقرب [وضوءه]!" فيتمضمض » 
ويستنشق» وينتثرء إلا خرجت الخطايا من فيه وأنفه وخياشيمه, ثم إلا 
خرجث خطاياه إذا غسل وجهه . 

ا١فبمُضْمض»‏ وَيَسْتَنْشقٌ» وَيَنْثَثرا : صفاثٌ لأحدء ولأ خَرَجَتْ) 
هو الخبر؛ لأنه محطّ الفائدة» والمعنى : ما أحد يفعل هذه الأشياء إلا 
كان كذا. 

وقوله - الطيك: -: 2 إِذَا غْسَلَ وَجْهَهُ إلا خرّجَت» فيه تقديم 
وتأخيرٌ» وفصل بين حرف العطف والمعطوف بالشرطء والتقدير: إلا 
خرجت الخطايا من وجهه وفيه. 

والفصلٌ بين حرف العطففٍ والمعطوف إذا كان علئ أكثر من 
حرف بالقسمء والظرف». والمجرورء جائزٌء وأما إن كان على حرف 


واحد» فلا يجوز إلا ضرورة. 
)0غ( فى الأصل و«ت»: (شبهوا»» والمثبت من «الكتاب» لسيبويه . 


(') انظر: الكتاب» لسيبويه (”7/ .)1١5-51١8‏ 
(9) زيادة من ات»2. 


أغرف 


وهذا فرع من فروع القاعدة التي قدَّمناها في الفصل بين حرف 
العطف والمعطوف. وقد تقل أبو عبد الله بن مالك. عن أبي علي : 
المنع منهء إلا في ضرورة("» فإذا يني على الجوازء فيكون من باب 
عطف جملة على جملة» ويكون جواب الشرط محذوفا؛ لأن النية 
بهذا الشرط التأخيرء فيصير المعنى: إلا خرجت خطايا وجهه. إذا 
غسل وجهه كان ذلك. 

وثالثها: أن يكون العطفٌ على «تمضمض» وما بعد و(إذا) 
ظرف, ومعنى الشرط”" وجوابه محذوف» تقديره: أسبغ غسله. أو 
أََمّهء أو بَالَمَ فيه» أو ما أشبة ذلك» ودلَ على هذا المحذوف سياف 
المعنى» وقوله: «وينتثر» لأن الانتثار عملّ زائد على المضمضة 
والاستنشاق» كما أن الإسباغً زائدٌ على غسل الوجهء وحذفٌ جواب 
(إذا) جاتزٌء و(إذا) وجوابها المعطوف جملة معطوفة ب(ثم) على 
(تمضمض) وما بعده» ووقوع (إذا) مع جوابها معطوفة على ما قبلها 
ب(ثم) جائز لقوله تعالى ام حوله مه عنه حَنَ ما كن عدوا اكد 


- -ه 


0-0 م حيو سمس ع 


ين قَبَّلُ4الزمر: 8]. وكقوله تعالى: ##دُرّ إدَآ أَدَاقَهم مِنَهُ رَحْمَةَ إذًا 
فَرِيقٌ © [الروم : 0 

ورابعها: أن يُعْطَف «نُهَ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهه [على 'يُعَمَبُ 
فيُمَضْمض» فيكون عطف جملة الشرط على هذه الجمل» ولا يكون 


.)1778 /7( انظر: «شرح الكافية» لابن مالك‎ )١( 
. (؟) «ت»: «وإذا ظرف فيه معنى الشرط»‎ 


يضرف 


فصل بين حرف العطف والمعطوف, وكأنه قيل: من منكم من أحد إذا 
غسل وجهه]"" إلا خرجت الخطايا من وجهه؛ كما قيل: ما منكم من 
أحد يقرب فيتمضمض إلا خرجت خطايا فيه» واعترض عليه باحثٌ: 
بأنَّ على هذا التقدير إذا غسل وجهه؛ إما أن يجرد (إذا) عن الظرفية» 
ويجعله لمجرد الظرف. كقوله تعالى: #وَالضّ © وَاثيْلٍ إِدا 
سبئ4الضحى: ١‏ - 7]» أو يجعلها ظرفاً فيه معنى الشرط» فإن جعلتها 
لمجرد الظرف, كانت في موضع الصفة؛ لأنّها معطوفة على الصفة» 
والمعطوف على الصفة صفة» وإذاً لا تكون صفة للحدث2©»؛ كما 
لا يكون خبراً عن الحدث2؛ لأنّها من ظروف الزمان» وإن جعلتها 
شرطية» فالجواب محذوف والجملة من الشرط» والجزاء في موضع 
الصفة» وتقع الجملة الشرطية صفةً للحدث”» بخلاف ظرف الزمان 
وحدهء دون أن يكون في جملة الشرط». وإن جعلتها شرطية و(إذا) 
وجوابها المحذوف جملة معطوفة ب(ثم) على (تمضمض) وما بعده» 
فالجواب المحذوف إما أن تقدره قبل: (إِلاَ خَرَجَتْ خَطَايَا وَجْهها أو 
بعده. لا جاتر أن تقدره قبله؛ لأنه إذ ذاك يبقى الخبر لا فائدة له» إذ 
يصير التقدير: ما منكم من أحد إذا غسل وجهه خرجت الخطايا من 
وجهه إلا خرجت الخطايا من وجهه. ولا جائرٌ أن تقدره بعده؛ لأنه إذ 


)١(‏ زيادة من «ت)»). 

(؟) «ت»: «للجثث)» . 
9) (ت»: «للجثث) . 
(5) «ت»: «للجثث). 


نفد 


ذاك يبقى الخبر أيضاً لا فائدة له» .وتكون قد فصلت بين الشرط 
والجواب» الذي مجموعُهما وقع صفة لقوله: «إلاَ حَرَجَتْ خَطَايَا 
وَجْهِهاء فيكون ذلك فصلاً بين أجزاء الصفة» وهذا كله لا يجوز. 

ويلزم أيضاً على كلا التقديرين: العطف على عاملين؛ لأنَّ (ثم) 
عطفت (إِذَا غْسَلَ وَجْههاء أي: على "يقرب فيمضمض» فهو في 
موضع جرٌ على اللفظء أو رفع على الموضع؛ لأن قوله: «من أحد) 
مبتدأ»ء و(من) زائدة» وعطفت أيضاً «إلا حكث خطايا وَجَهها على 
«إلاّ خَرَجَتْ خَطَايَا فيْهه» فهو في موضع رفع؛ لأنه معطوف على 
الخبر» وهذا لا يجوز إلا على مذهب من أجاز العطف على عاملين» 
وهو الأخفش. 

وعلى التقدير المذكور الذي خرّج عليه الحديث» لا تكون من 
هذا الباب» لأنه ليس إلا معطوفٌ واحدء وهو: «إلاَ حَرَجَتْ خَطَايا 
وَجْهه؛ على معطوف عليه واحدء وهو: (إِلأَ خَرَجَتْ خَطَايَا فوا هذا 
معنى ما قيل . 

واعلم: أن هذا الوجة» وما قيل في إبطال العطف على ايُقررَبُ 
فيُمَضْمضٌ) من أركان صحتهء وإبطال ذلك التقديرء أنه يلزم أن 
لا تكونَ في الخبر فائدة» وهذا اللازمٌ لازم عن وجوب تقدير 
الجواب: فخرجت خطياه» وفي تغيّر هذا التقدير للجواب منع» 
فليُبْحَث عليه» ولينظر إلى ما حكيناه عن كلام الأخفش في: (إذا 
بررت أباك فأنت طائع له إلا غفر لك) . 


كر 


وخامسها: أن تكون (إذا) لمّحض الظرف مجردة عن معنى 
الشرط». لا جواب لهاء والعاملٌ فيها فعلُ محذوف من جنس المنطوق 
به» تقديره: ثم يُقرّب وضوءه إذا غسل وجهه» وتكون الظرفية بمعنى 
الملابسة» أي : ثم يُلابس وضوءه حتى غسل وجهه» ويجوز أن يكون 
فيها معنى الشرط» وجوابيُها محذوفٌء وعلى كلا الوجهين يجوز أن 
تكون هذه الجملة المذكورة معطوفة على (يقرب) وما بعده» فتدخل 
في حكم الصفة؛ لأن المعطوف على الصفة صفةٌ وتكون كلها 
صفاتٍ للمبتدأ المنطوق بهء» وهو واحد من غير إضمار موصوف 
غيره» ويكون الكلام كله جملةً واحدةٌ» ونحن إذا جعلنا (إذا) ظرفاً 
وفعفولا بنش مدو لآ كورة(131 وده عيفة: :وإنها”الحيالة 
بكمالها هي الصفة» أعني : (يقرب) المضمرة مع (إذا)» وما دخلث 
عليه . 


وقد يُعترض على هذا الوجه بأن يقال: (إذا) وصفت المبتدا» ثم 
أخبر عنه» فلا يُرجع إلى وصفه بعد أن أُخبرَ عنه» فلا يقال: زيد العالم 
الفاضل في الدار الكاتب» فيكون الكاتبُ صفةً لزيد بعد أن أخبر عنه 
ب(في الدار)؛ لأن فيه الفصل بين الأوصاف بأجنبي» وهنا قد وصف 
المبتدأ بقوله: (يقرب) وما بعده» ثم أخبر عنه» بم(" أخبر عنه بااخرجّت 
خَطايا وَجهه وفيه وحَيّاشِيمه؛ ثم رجع إلى وصفه بالجملة التي بعد (ثم) 
المقدر فعلها على تقدير الظرفية» أو جوابها على تقدير الشرطية . 


)١(‏ في الأصل: «ثم»؛ والمثبت من «ت». 


كر 


ويجاب عنه: بأن المبتدأ قد يُوصّف بأوصاف وُيخبّر عنه باعتبار 
كل صفة بخبر يلائم تلك الصفة» فيتكرر الإخبار عن مبتدأ واحد 
باعتبار ما تكرّر من أوصافه» كقولك: ما من أحد يصلي في المسجد 
الحرام إلا صلاته كألف صلاة» ولا يصلي في مسجد رسول الَهكئٍ إلا 
كانت صلاته كسبع مئة صلاة» ولا يصلي في المسجد الأقصى إلا 
كانت صلاته بخمس مئة» وكذلك في الحديث؛ أخبر عن «أحدا 
بخروج خطايا وجهه وفيه وخياشيمهء باعتبار وصفه المضمضة 
والاستنشاق والانتثار» ثم أخبر عنه بخروج خطايا وجهه» فحُسب 
باعتبار وصفه بغسل وجهه فحسب . 

وسادسها: أن تكون هذه الجملة المذكورة» أعني: (يقرب) 
المقدرة مع (إذا) وما دخلت عليه صفة لمبتدأ محذوف منفيٌ من لفظ 
المنطوق» تقديره: ثم ما منكم من أحد يقرّبُ وضوءًه» حين غسْلٍ 
وجهه؛ أو ما منكم من أحد إذا عْسَلَّ وجهه أدَى الواجبء أو ما أشبهه. 
ويكون الكلام جملتين» وكيف ما قدر بقوله: «حَرَجَتْ خَطَايَا وَجْهِه) 
في موضع رفع خبرء إما على المبتدأ المنطوق به» وإما على المقدر 
كما ذكر» وقد يُعترض على هذا الوجه باعتراضين : 

أحدهما: أن فيه حذف المبتدأ منفياً مع أداة نفيه بعده. 
والمعروف أن يحذف إذا حذف مع بقاء نفيه» نحو: #وإن يِنّ أَهْلٍ 
لكب ِل لنَؤْمِئنَّ به قَبْلَ موي #لالنساء: »]٠١65‏ #وَإِن إن ينك 31 
وَارِدهَا ©[مريم : 1١‏ ووم ًا إلا معام علوم #[الصافات : 4 التقدير 
في الكل : أحد. 
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وقد يُجاب عنه: بأن المسوّغ لذلك ظهور المعنى» وقوة القرينة 


علية» وأن المحذوف . لفظ المنطوق بعينه» كة : 
يه» و وف من لفظ المنطوق بعينه» كقولهم 


بين ذراعي وجبهة الأسل(» 
وآمن البسيط]:. 


زقف 


ويا تيمتيم عدي 
على أحد التقديرين. [من الطويل] : 

وإني وقبّار بهالغريبِ” 
وأشباه ذلك . 


الثانى: أن فيه حذف الموصوف. وإقامة الصفة مقامه؛ لأن 


التقدير على هذا الوجه: ثم ما منكم من أحدٍ إذا غسل وجهّهء وحذفٌ 
العوصضوف». .وإقامةٌ الضفة عقامة لا تخته دولا تكثر إلآ إذا كانت 
الصفةٌ محضةً مختصةً. فلا يحسن: جاء يركبه؟»» على معنى: جاء 
رجل يركبء. ولا جاء عندنا» بمعنى: جاء رجل عندناء ولا مررت 


0( 
فق 


قرف 


00 


تقدم ذكره» وأنه نسب إلى الفرزدق . 

صدر بيت لجرير» كما في «ديوانه» (ص: »)5١19‏ وتمامه: 

ياتيمتيمعدي لاأبالكم لاا يوقعتكم في سروأة عمرٌ 

عجز بيت منسوب لضابىء بن الحارث البرجمي» كما في «الكتاب» لسيبويه 

/١(‏ 76) وهو من شواهده» و«خزانة الأدب» للبغدادي (5/ 26777 وصدره: 
فمن يك أمسى بالمدينة رحله 


«ت)»)2: «يركب). 


ئضة 


بأبيض ؛ لأن الفعلّ والظرفٌ غير صفة محضة» و(أبيض) غير مختصة» 
وقوله في الحديث: «ثّمَ إِذَا عَسَلَّ وَجْهه مع ما يقدر معه جملة» صفة 
لمبتدأ محذوف على غير هذا الوجهء وهي غير صفة محضة. فلا 
تحسن إقامتها مقام موصوفها. 

ويجاب عنه: أنه وإن كان قليلا» لكنه سُّمِعّ من العرب له نظائر؛ 
فمن ذلك ما أنشده("2 سيبويه [من الرجز] : 
لو قلت ما في قُويها لم تَبَْ يفضّلها في حَسَبٍ ومنتو" 

يريد أحد يفضلها. 

وأنشد المبرد [من الوافر] : 

كنك مدن حال حي انق" 


يريد سول تو جمال وي كا 


وأنشد أبو زيد [من الرجز] : 


)١(‏ «ت»: (أنشد). 

)١(‏ البيت لحكيم بن معيّة الرّبعي» كما نسبه البغدادي في «خزانة الأدب» 
(5/ 15). وهو من شواهد سيبويه في «الكتاب» (؟7/ 0555 و«المفصل» 
للرمخشري (ص: .)١55‏ 

(6) صدر بيت للنابغة الذبياني» كما في «ديوانه» (ص: 2»)١9١‏ وعجزه: 
وانظر : «المقتضب» للمبرد (5/ .)١178‏ 

(4) في الأصل : «قيس»» والمثبت من «ت». 


يرف 


يرمي بكي كان مِنْ أَرْمَى البشر”"© 

يريد : بكفي رجل . 

وأنشد بعضهم لعَبيْد بن الأبرص [مجزوء الكامل المُرفّل] : 
جَعَلت لهاعوْدَينَ من نَقَموآخَرَمِنْثُمَامه" 
قالوا: يريد عوداً من نشمء نعف روفرف وأقام 0 
مقامه.» و(آخر) عطف على الموصوف المحذوفء لا على (عودين)؛ 
لأنه لو كان كذلك لكانت ثلاثة أعواد. 

وقال: ومنه : #وَلْمَدَ جك مِنَنَبِإِئْ الْمرَسَلِي رت #[الأنعام: 4"] . 

قال ابن مالك: وهو مطّردٌ في النفي» كقولهم: ما منهما مات» 
حتى رأيته يفعل كذاء وقد يُسهّل ذلك في الحديثء أنَّ الصفة فيه 
مختصةٌ» وإن لم تكن محضة". 

الثانية والثلاثون: وأما القاعدة التي ذكرناها في عطف المفردين 
بالواو»» والعلة المذكورة كذلك. فإنما ذكرناها لينظر بينها وبين 
() انظر: «المقتصبا للمبرد(159/7١)؛‏ و«المفصل» للزمخشري 

(ص: »)١56‏ و«لسان العرب» لابن منظور /١1177(‏ 515). قال البغدادي في 

«خزانة الأدب» (4/ 540 -55): هذا الشاهد قلما خلا منه كتاب نحوي» 

لكنه لم يعرف له قائل» والله أعلم. . 
(؟) انظر : «شعر عبيد بن الأبرص» (ص: /ا١١)‏ (ق 9/58). 


(9) «نت»: (غير محضة» . 


(45) «ت»: «الواو». 


لخي 


ما نحن فيه» وإلى العلة التي ذكرت» وهل ثم فرقٌ» أو لا؟ فيه تظهر 
صحةٌ بعض هذه الوجوه. أو فساده» على أنَّ هذه الوجوه إنما ذُكرت 
لتحقق النظر فيها بعد دلك» والموضع لم يتقدم فيه كلام لأحدٍ من 
المصنفين فيما رأيته» وإنما المذكور احتمالات ومّباحث”2 وقع الكلام 
و يا 

فيهاء فذكرّتت لتكون للفكر معراضة » وعن الإهمال معرضة» 

الثالثة والثلاثون: قوله في بعض الروايات: «انصّرف مِنْ خطيئته 
9 ره ابي 
كيَومٌ وَلدَته أَمّهُ) [يوم]”" مفتوح مبني لإضافته إلى الفعل الماضي 
المبني» كقوله [من الطويل] : 

عا مين عاتَئّتٌ المّشيب عا الصا 

وقوله [من البسيط] : 

لم يَمْنع الشربّ منها غَيْرَ أن نطقت 
حَمَامَةٌ في غُصُونٍ ذاتٍ أَوْقَالٍ) 


والإضافةٌ إلى المبنيك أحدٌ أسباب البناء . 


)١(‏ «ت»: «مباحثات». 

() زيادة من «ت)». 

زفرق صدر بيت للنابغة الذبياني» كما في «ديوانه») (ص: »)86١‏ وعجزه: 
وقلثُ ألما أصحٌ والشَّيبُ وازعٌ 

(5) البيت لأبي قيس بن رفاعة» كما في «المفصل» للزمخشري (ص: 177). 
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الرابعة والثلاثون: قوله : ١كَهَيْئيهِ‏ يَومَ ولّدته مُه حال من الضمير 

في 20 قوله : «منْ خطيئتها . 
نم تن 
* الوجه الخامس: في شيء مما يتعلق بالألفاظ غير ما تقدم ويأتي 
وفيه مسائل : 

الأولى : قوله: «فْسَمِعْتُ برجل بمكة يخبد أخباراً» : لا شك أنه 
لايُراد ظاهر اللفظء لأندلا غزارة في الاخبان بسيو الأخاة ولا حامل 
بسبب ذلك بمجرده على الرحلة» بل إما أن يكون من باب تنكير 
التعظيم» أو من باب حذف الصفة الممحضة”"» كالإخبار عن الغيوب 
مثلاً» وبين الوجهين فرق . 

الثانية : قوله: «ما فَعَلّ هذا الرجلٌ» هو يعني به: النبي يله وقد 
كان أسلمء والواجب تعبيرٌُ المسلم عن الرسول بغير هذه العبارة» 
ولعلّ سببَهُ طلبٌ الإخفاء لما لعله يُْتَوقَمُ من الضرر من القوم 
المسؤولين؛ لكثرة الكفر في ذلك الوقت» والمعاداة لأهل الإيمان» 
وليس هذا المعنى في قوله في أول الحديث : افسمعث برجل بمكة 
يخبر أخباراً»: إما لأنه حينئذ كان قبل الإسلام المقتضي للعدول عن 
مثل هذه الصيغة» أو لأنه أخبر على حسب ما سمع . 

الثالثة: قيل: معنى (مع) المصاحبة بين أمرين» وكل أمرين 


)١(‏ في الأصل: «من»» والمثبت من «ت»2. 
(؟) (ت»: «المخصصة». 


لا يقع بينهما مصاحبة واشتراك إلا في حكم يجمع بينهماء ولذلك 
لا تكون الواو التي( بمعنى (مع) إلا بعد فعل لفظاً أو تقديراً لتصحّ 
المعبّةُ» وكمالٌ معنى المعية الاجتماعٌ في الأمر الذي به الاشتراك في 
زمان ذلك الاشتراط» ويستعمل أيضاً لمجرد الأمر الذي به الاشتراك 
والاجتماع دون زمانٍ ذلك . فالأول يكثر في أفعال الجوارح والعلاج» 
نحو: دخلت مع زيدء وانطلقت مع عبد الله» وقمنا معاً» ومنه قوله 
تعالى :- ل وغل مه اقيق قتتان #لبزنفة 164 3 أزيلة مدا 
ََدَا #[يوسف: »]١7‏ # فََرَسِلٌ مَصمَآ أََانَا #[يوسف: 17]» #لن أَرسِلة 
مَعَحكُم #[يوسف : 5 

والثاني : يكثر في الأفعال المعنوية» نحو: أمنت مع المؤمنين» 
وتبث مع التائبين» وفهمث المسألة مع مَنْ فهمهاء ومنه قوله تعالى: 
#يَعَرَيْمُ أ لِرَيْكِ وَأَسْجُرى وَأرَكَعِى مم الكجيرت 1#آل عمران: 47]؛ 
#وَفِيلَ دخلا خلا أَلتَارَ مَمَ لدان 4 [التحريم : ١٠م‏ لإنَنى معجسكما أسمعٌ 
وَل #[طه: 41]» إن مََِ رق سَبَبْدينِ #[الشعراء: 11]» أي : بالعناية 
والحفظ. م لا عخْرِى لله ألبَىَّ وَألَدد عَامَنُوأ أ معد 6 [التحريم : ]ا 
يعني: الذين شاركوه في الإيمان» وهو الذي وقع به الاجتماع 
والاقكراق من الكحزال:والمذاهي: وقد ذكر الاحعنالان المكوران 
في قوله تعالى : #وَأتَبعُوا لبور الى" أَنِْلَ مَعَهُء4[الأعراف: 167] فقيل : 
إنه من باب المعية في الاشتراكء فيما به الاجتماع والزمان على حذف 


(5) «ت»: «الذي» . 


حك 


مضاف. إما أن يكون تقديره: أنزل معه نبوّته» وإما أن يكون التقدير 
مع أتباعه» وقيل: إنه مما وقع به الاشتراك دون الزمان» وتقديره: 
واتبعوا معة النور» وقد تكون المصاحبة والاشتراك بين المفعول وبين 
المضاف إلى (مع)؛ كقولك: شَمَّمْتُ طيباً مع زيد» ويجوز أن يكون 
منه قوله تعالى : لتك أن سَسْتطِيمَ مع صَبْرًا #[الكهف: ]2 انتهى . 

وقد ورد في الشعر استعمال (مع) في مغنى ينبغي أن تَتََمَلَ 
ليلح بأحد الأقسام» وهو قوله [من الطويل]: 
يقومٌمَع الرُّمْح الرَئِنِيّ قامة 

وَيَفُصرُ عنه طُوْلُ كل نجاد”" 

الرابعة : سيأتيك في الفوائد؛ أنه يُحتمل أن تكون العلة في النهي 
هي سجود الكفارء ويكون ذكر كونها «تَطْلمٌ بيْنَ َي شَيْطَانَه ذكراً 
لسبب العلة» فعليك أن تتأمل وجة الدلالة بوجه سجود الكفار لها على 
سببية طلوعها بين قرني شيطان» ويلحق ذلك بما ذكره أهل البيان» 
وتسميه باسمه الموضوع عندهم بهذه الدلالة» بحيث يتميّز عن غيره» 
مما يدخل تحت الأسماء التي يوردونها . 

الخامسة: التنكير في لفظة «شيطان» يقتنضي التعليل بالشيطنة» 
ولو ورد بلفظ التعريف». وأريد إبليسٌ» لم يمتنع التعبير عنه بشيطان؛ 


.)584 /9( البيت لسلم الخاسر» كما نسبه البغدادي في «خزانة الأدب»‎ )١( 
. »ت١ (؟) في الأصل : «يوردها»» والمثبت من‎ 


روحت 


لأنَّ التعبير عن الخاص باللفظ العام غيرُ ممتنع» كما تقول: رأيت 
رجلاً» وأنت تريد معيّناء ويكون التعبير بالتدكير هاهنا أكثرَ فائدة من 
التعبير بالتعريف» وستأتي فائدته في وجه الفوائد والمباحث إن شاء 
الله تعالى . 

السادسة : قوله 2 : «فإنها كيرد م تفسيره بحضور 
الملائكة» يمكن أن يكون فيه تنبيةٌ على علة المنع في وقت الكراهة؛ 
لأنَّ الملائكة لا تشهد. ولا تحضر عند عبادة الكفار؛ لأنه [لجا] علّلَ 
الإباحة بالشهود والحضورء دل على انتفاء العلة في حالة المنع» وإلا 
لما اختصت الإباحة بحالة الشهود والحضورء والله أعلم. 

السابعة: ويكون التعليل بكون الكفار يسجدون لها من إضافة 
الحكم إلى سبب السبب» أي: أن الكفارٌ يمسجدون» وهو سببٌ لعدم 
حضور الملائكة الذي هو السبب للمنع» وقد دل كتاب الله تعالى على 
أن شهود الملائكة سببٌ للأمر بالفعل» والحثٌ عليه» وهو قوله 
تعالى : #وَفَرْءَانَ الْفَجَرِ إِنَّ هَُانَ الْمَجْرِ كارت مَتْمُووًا #[الإسراء: 0/4 إذا 
حملناه على الملائكة» وهو الظاهر. 

الثامنة: قد حكينا فيما مضى معنى استقلال الظلّ بالرمح» 
ويحتمل معنى آخر يليق بهذا المكان؛ وذلك أن الظلَّ إذا كان تحت 
القائم» كان شبيهاً باستقلال الحامل بالمحمول» فاستعير له لفظه 
بالمشابهة» ويكون من قولهم استَفَلٌ فلان بالأمرء وفلاتٌ لا يستقلٌ 
بهذا الأمرء أ قام به» أو لا يقوم به. 


ك5 


التاسعة : النحويون يذكرون فى ضمير الشأن معنى”" . 


رواية”". 

الحادية عشرة : قوله : «فالوضوء أَخبرني عنه)20 . 

الثانية عشرة: رواية «حَدَت» من الخرور» أبلغ من جرت من 
الجري» ورواية حَرّت أبلغ من خرجّتء, وإنما كان كذلك؛ لأن في 
(خرت) دلالةٌ على الجري وزيادة» لما في الخرور في الأجسام من 
الدّلالة على السّقوط» والنقل المقتضي للسرعة» من جهة طلب الهويّ 
بنقل©» هذا المعنى بالاستعارة إلى الخطاياء و(جرت) وإن دلَّ على 
الخروج والجريان» لكنه لا يدل على الذي دلت عليه [خرتت]© من 
السرعة؛ لأن الجري قد يكون مع البطء» و(خرجّت) قاصر الدلالة عن 
الأمرين© جميعاً» أعني : عن الجري والسرعة» وإنما قلنا: لفظاً؛ 
لأنه قد يدل على السرعة وجوداً في الأعضاء المغسولة غالباً. 

الثالثة عشرة: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «مع الماء» أفاد 


)١(‏ بياض في النسختين الأصل وات». 
(؟) بياض في النسختين الأصل وات». 
(*) بياض في النسختين الأصل وات». 
(4) «ت»: (ينتقل؟ . 
(65) زيادة من «ت»2. 


() «ت)»: «الأمر). 


تعجيل المغفرة وسرعتّهاء ووقوعها عند استعمال الماء» وفي ذلك 
زيادة على مجرد خروجها لو لم يذكر هذه اللفظة» لإمكان التراخي فيه 
عند عدم ذكرها. 

الرابعة عشرة: قوله : «ورقٌ عَظَمي» مجاز؛ لأن هذه الحالة التي 
أشار إليهاء إنما هي بنقصان اللحم وتُحولٍ الجلد» لا لأمر يرجع إلى 
نفس العظم؛ فإما أن يكون سمّى الجملة عظماء وجعل رقت بنتقصان 
بعضه بعد هذه الملاحظة» أو يكون سمّى اللحمّ والجلد عظماآً 
بالمُجاورة» والنقصان راجع إليهما. 

الخامسة عشرة: قوله: القد كبر سئي رق عظمي» واقترت 
أجلي» وما بي حاجةٌ أن أكذب على الله» ولا على رسوله» فيه أمران: 

أحدهما: ذكر الموجبات لعدم الكذب والمقتضيات للصدق . 

. والثاني : انتفاء الموجب للكذب بعد قيام الموجب للصدق». 
وعدم معارضة مانع لتلك الموجبات. ظ 

/ ع يه 

* الوجه السادس : في الفوائد والمباحث. وفيه مسائل : 

الأولى : قول أبي أمامة لعمرو بن عبسة: بأيّ شيء تدّعي أنك ريع 
الإسلام؟ وذكر جوابه عن ذلك وتقريره» وهو يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن تكون على حذف مضاف. أي ربع أهل الإسلام. 

والثاني : أن يكون استعَارَ للإسلام لفظ الرُّبع» تشبيهآ له بما له 
أجزاء» فيكون ربعا للإسلام على سبيل المبالغة» فيكون بعد الاستعارة» 
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وعلى هذا ففيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون النبي كَلِ داخلاً في هذاء كما قال ككلِ: «وأنا 
أولٌ المسلمين»» أو «من المسلمين)”2: وهذا هو ظاهر اقتصاره على 
أبي بكر وبلال. 

ويحتمل أن يكون اعتبر خديجة في الإسلام» حيث جعل نفسه 
ربعآء واعتبر الرجولية حين ذكر أبا بكر وبلالاً فقطء والأول أَدْحَلٌ 5 
التعظيم» وأبلغ في الصيغة. 

وإذا جعلنا فيه حذفاً» ففيه احتمال دخول النبي كل في ذلك» 
والاحتمال الآخرء لكن يتفاوت هو والتقدير الثاني في المعنى الذي 
أشرنا إليه في التقدير الثاني . 

الثانية: قد كنا قدمنا كلاماً في قوله: «أظن»» وهل هو بمعنى 
العلم» أو لا؟ وقد ورد في رواية إسماعيل بن عياش ما يدل على أنه 
بمعنى العلم. فإن فيها: «رغبث عن آلهة قومي في الجاهلية”". 
فظاهر هذا الجزم : مفارقته لاعتقادهم . 


الثالثة : إجابة عمرو إلى الإسلام بسبب ما ذكره النبي كل من 


)١(‏ رواه مسلم (١/الا),‏ كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في 
صلاة الليل وقيامه» من حديث علي ذه . 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ ».)١١١‏ وابن أبي عاصم في «الاحاد 
والمثاني» (7/ »)5١‏ والطبراني في «مسند الشاميين» (2)87 وغيرهم . 


يحت 


الإرسال بصلة الأرحام» وكسر الأوثان» والتوحيد لله» من باب 
الاستدلال بالقرائن» من الأفعال» والأحوال. والأقوال» وهي من 
الطرق المفيدة للعلم اليقيني» لا سيما مع كثرة القرائن» وطول 
الأزمنة» وانظر إلى قول عبد الله بن سلام في النبي ككلِ: «فلما رأيته 
علمث أن وَجَهّه ليس بَوَجَهِ كدّاب000 واستدلاله بالحال» 
ولا يتردّدن”» في أنَّ القرائن في مثل هذا مفيدة للعلم» فقد علم 
اعرد حَجَلٌ الحجل لحمرة وجههء عقيب السبب الموجب 
للخَجلء وعلم بالضرورة وجل الوَجلٍ بصفرة وَجهه عند وجود 
السبب الموجبٍ لذلك. وأين هذا من آلاف من القرائن تتضافر على 
شيء واحد في الزمن الطويل» ولقد أحسن من المتكلمين من قال . 
والنصارى يذكرون عن المسيح - اتيك - أنه يأتي من بعله 
أنبياء كذّابون» وأنه قال: من ثمارهم يعرفونهم» وثمارهم هي 
أحوالهم وسيرهم» وما دلّت عليه شرائعُهم» وتأمّل الحكم في ذلك» 
والتحقيق فيه لما تدلٌ عليه القرائن؛ فالنصارى هالكون بعدم تتبّعهم 
لأحوال الرسول كل وأفعاله» وحكم شرعهء مخالفون لما دلَّهم عليه 


المسيح اقينة 


)١(‏ رواه الترمذي (5580). كتاب: صفة القيامة والرقائق والورعء وقال: 
صحيح ١‏ وابن ماجه ».)١775(‏ كتاب : الصلاة؛ باب: ما جاء في قيام الليل. 

إفة في الأصل : «يترددون»» والمثبت من «ت» . 

2١‏ بياض في النسختين الأصل وات6. 
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ولا يجيء الخلاف الشاذ المقول عن العنبري والجاحظ؛ لأنهم 
بين مقصّر أومعانِدٍء وكيف ما كان فالهلاك واقع بهم» وليس حالهم 
حال من يقول فيه العنبري ما قال: إذا حصل التمكنٌ من النظر فيما 
يوجب الإيمان» ويمكن على هذا أن يجيب العنبريٌ عما ردً به عليه من 
تثبيت المشركين» واغترارهم» وعدم المعرفة بالفرق بين المعاند 
وغيره» فله أن يقول: المكلّف منهم مع إمكان النظر بين معاند 
ومقصرء وأنا أقول: بهلاك كل واحد منهماء هذا إن كان قال ما قال 
بناء على ما ذكرناه» وأما الذي حكِيّ عنه من الإصابة في العقائد 
القطعية» فباطلٌ قطعاء ولغلة لا يقول ذلك إن اهاء اله تفائ, 

وهذا الذي ذكرنا: أن له [أن]2© يقوله» إنما هو بالنسبة إلى هذا 
الردّ المخصوصء ولهم عليه ردٌّ أو ردودٌ غيرُ هذاء ليس هي التي 
أوردنا عليها هذا السؤال. 

الرابعة: قوله: «مَنْ مَعَكَ على هذا الأمر؟» يحتمل أن يريد 
باستعلام من معه النظر في أنه هل يمكن إظهارٌ المتابعة باعتضاده بمن 
أسلم ويَبئعد أن يريد به الاستدلال بالوجه الذي استدل به هرقلٌ من 
أهل الكتاب الناظرين في سير الرسل ‏ عليهم السلام - وأتباعهم. 
ولهذا لما أخبر بأنهم ضعفاء الناس» قال: هم أتباع الرسل”"©» وعمرو 


)١(‏ زيادة من («ت». 

(؟) رواه البخاري (1)» كتاب: بدء الوحي». باب: كيف كان بدء الوحي 
إلى رسول الله ككٌه ومسلم (//7ا١).‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: 
كتاب النبي كَلِْ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام» من حديث ابن عباس 4# . 


الك 


ابن عبسة لم يكن من هذا القبيل ظاهراء ويحتمل أن يريد سؤاله عمن 
معه معرفة حالهم» فإن لصفاتٍ أرباب المذاهب والعقائد من العقل 
الراجح. وغير ذلك» أصلاً كبيراً في صحتهاء والأقرب أن يكون 
السؤال للأمر الأول. 

وقوله بعد العلم بقلتهم: «إني مُتَّبعك» لإشراق نور الإيمان في 
قلبه» وقرَّة الاعتقاد» وعدم الالتفات لهذه العلة. 


الخامسة: قال القرطبي: وقوله: «فمن تبعك على هذا الأمر؟ 
قال: حدٌ وعَيْدٌ) الحرٌ: أبو بكرء والعبد: بلال» كما فسّرهء ولم 
يذكر له النبي كَلِدِ علياً لصغره؛ فإنه أسلم وهو ابن سبع سنين» وقيل : 
ابن عكير) ديك الكلنه قوع عتداانه زنب ماله عن الرتجالة فأجابه 
حسب ذلك. 

قال: ويُشكل هذا الحديث بحديث سعد بن أبي وقاصء فإنه 
قال: «ما أَسْلَمَ أَحَدٌ إلا في اليوم الذي أَسْلَمْتُ فيه» ولقد مَكَدْتُ سَبْعَةَ 
أيام» وإني لَتُدْث الإسلام»”© وظاهر: أن بلالاً وأبا بكر أسلما في 
اليوم الذي أسلم فيه وأنه أقام سبعة أيام لم يسلم معهم ‏ الثلاثة - 
أحدٌء وحيئئذ يلزم أن يكون مع النبي يل - يوم جاءه عمرو بن عبسة - 
أبو بكر وسعد وبلال» لكنْ سكت عنه النبي كَل أعني: عن سعد»ء 
فلم يذكره. 
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وذكر احتمالاً وقال: وإما لأن سعداً لم يكن حاضراً إذ ذاك 
ينه زوج رار احر لعل 6 

السادسة: لم يُذكر في هذا الحديث دخولّه في الإسلام» 
ولا يمكن إجراؤه على ظاهره فإنَّ النبي كل قال له : «إنك لا تستطيع 
ذلك وات ونفس الإسلام يُستطاع مع الإخفاء» وتأخيرٌ الإسلام 
ممتنمٌ مع التمكن» والمبادرة مع ذلك فرض مضيق . 

السابعة: فيه عَلَم من أعلام النبوة ؛ لإيانه ل ب (إذا) التي تستعمل 
في محقق الوقوع» وقد وقع المخبَّد به على وَفْتٍ الخبر» وقد جاء 
الخبر مصرحاً به فى حديث خبّاب : «والله لَيُتَكّنَ الله هذا الأمر»”": وفي 
حديث عدي بن حاتم”؟» وما في كتاب الله تعالى: # هُوٌ ألَرِىت سل 
رَسُوله يلد وَدِيِنٍ ألْحَيّ لِيِظهرَهْ عَلَ الزن كر #[التوبة: ”10 . 

الثامنة : قوله : أخبرني عن الصلاة» قال أبو العباس أحمد بن عمر 
فيه: أنه سؤال عن تعيين الوقت الذي يجوز النفل فيه» من الوقت الذي 
لا يجوزء قال: وإنما قلنا ذلك؛ لأنه ‏ ايخ - فهم عنه ذلك» فأجابه 


.)55١- 55٠ انظر: «المفهم» للقرطبي (؟/‎ )١( 

() «ت»: زيادة «هذا». 

() رواه البخاري (07517» كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام . 

(5) رواه البخاري .)"4٠00(‏ كتاب: المناقب. باب: علامات النبوة في 
الإسلام» بلفظ فيه: «فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة 
حتى تطوف بالكعبة. . .»» الحديث. 


:6ه١‎ 


به» ولو كان سؤاله عن غير ذلك» لما كان يكون جوابه مطابقاً للسؤال”" . 

قلت: إن أراد بالمطابقة» أن لا يكون لا أَرْيَدَء ولا أَنْقَصّ مما 
وقع عنه السؤال» فالذي استدل به على هذا التقدير صحيح» لكنه قد 
يُمنع اشتراطً هذا الشرط في صحة الجواب» فقد يكون الجواب أكبر» 
وقد يكون أقلّ؛ بأن يعيّن المسؤول بعض ما وقع عنه السؤال لمعنى 
يقتضي ذلك عنده» لزيادة الحاجة إليه» أو غير ذلك» لا لأنه فهم من 
السائل أن السؤال عن ذلك الشيء الذي عيّن في الجواب لخصوصه. 

العاشرة2: قول أبي العباس القرطبي: إنه سؤال عن تعيين 
الوقت» الذي يجوز النفل فيه» من الوقت الذي لا يجوزهء ينازعه فيه 
من يقول: إن المفروضات الفائتة تمتنع في هذا الوقت» مستدلاً بظاهر 
الأمر بالاقتصار عن الصلاة» وهو عامٌ في الفرض والنفل» ويكون 
دخول النفل فيه من باب الجواب عن الشيء» وعما هو أكبر منه» وهذا 
أيضاً مما يرد عليه في تعيين السؤال للوقت الذي يجوز النفل فيه من 
الوقت الذى لا ورد والزيادة في الجواب عن القدر الذي سئل عنه 
لا نزاع فيه «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» . ظ 

الحادية عشرة: الذين قالوا بامتناع قضاء الفواتت المفروضة في 


.)557- 55١ /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
(؟) كذا في الأصل و«ت»: «العاشرة»» ولم تذكر فيهما المسألة التاسعة» ولم‎ 
. يُنبّه على ذلك في كلا النسختين» والله أعلم‎ 


> 


وقت الكراهة» يستدلون ‏ كما بينا - بظاهر العموم في قوله - الياة -: 
«أقصر عن الصلاة» وهو عامٌ في الفرض والنفل كما ذكرناء ومن 
أخرجه عن العموم إلى الخصوصء فبدليل من خارج . 

الثانية عشرة: القائلون بالتخصيص يستدلون بإقرار الرسول وَل 
على قضاء ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح لمن فاتته قبله» كما دل عليه 
الحديث المروي في ذلك”2©: فإذا جاز قضاء النفل الفائت في هذا 
الوقت» فلأَنُ"" يجوز ذلك في الفرض الفائت أولى . 

الثالثة عشرة: وربما [تَحَطُوًا]”" ذلك بالاستدلال بذلك الحديث 
على جواز صلاة ما له سبب مطلقاً في هذه الأوقات المكروهة» وعليه 
سؤال احتمال أن يكون للمقضي المخصوص أَندٌ في الحكم؛ كتأكده 
مثلء فلا يجوز تعدّي الحكم إلى ما لا يساويه في صفتهء وكذلك 
إذا وجد تخصيص ‏ آخر للصلاة في وقت آخرء كما بعد العصر 
بالنسبة إلى فائت راتبة الظهرء يقال : عليه ذلك أيضاً» اللهم إلا أن يظهر 
بدليلٍ وقرينةٍ إلغاءً الوصف المقتضي للتخصيص» فيصح الاستدلال. 


)١(‏ رواه أبو داود .)١771(‏ كتاب: الصلاة» باب: من فاتته متى يقضيها؟ 
وابن ماجه »)١١05(‏ كتاب: المساجد والجماعات» باب: ما جاء فيمن 
فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهماء من حديث قيس بن عمرو 5 . 
وانظر: (التلخيص الحبير» لابن حجر /١(‏ 18/8). ش 

(؟) في الأصل : «فلا»» والتصويب من «ت». 

(*') زيادة من «ت)»2. 


اولنة 


الرابعة عشرة: قوله اكينة: «ثم أقصر عن الصلاة» الألف واللام 
تستعمل للعهد وتستعمل للجنسء» وقد يردُّها بعضٌ المناظرين أو 
المشغبين إلى العهدء أي: الصلوات الخمس؛ ليجيب بذلك عما 
عساه يُسْتَدلٌ به عليه في بعض [ما](" ينطلق عليه اسم الصلاة» إذا كان 
يخالف فيه لكون الصلوات الخمس معهودة. 

وأنا أقرل: إن مجرّد التقدم في الوجودء ولا يلزم منه أن يكون 
المعهود الذي ترد إليه الألف واللام إلا بقرينة» ونظائره في الأمثلة 
ظاهرة : لأرسََاإِلَ وو رَُولا (2) فص فرعو الول 4[المزمل: ١١‏ -11]» 
لقيت رجلاًء فقال الرجلء ولعلّه قد تقدم ذكدُ شيء من هذا عند 
ما أريد أن يجوز حمل الألف واللام المنهي عن اتخاذه للعهدء فإذا لم 
همْ قرينة» لم يلزم الحمل على العهد إلى هذا . 

الخامسة عشرة: إذا حملنا لفظ الصلاة على العموم؛ إما لما 
ذكرناه من اشتراط القرينة» أو لأنه يلزم خروج النوافل عن المراد 
وهو خلاف ما اتفق عليه؛ لأنه إما أن تكون داخلة في المراد 
مع الفرائض» أو مخصوصة بالإرادة» إما بشرط كعدم السبب؛ كما 
يقول الشافعي» أو بغير شرط» فعلى هذا كل ما يُسمّى!© صلاة يدخل 
تحت اللفظ. ش 


السادسة عشرة: الحنفية يقولون في الأوقات الثلاثة ‏ أعني وقت 


)١(‏ زيادة من «ت». 
(؟) في الأصل : «سمي»» والمثبت من «ت». 


6» 


الطلوع» ووقت الغروب» ووقت الانتصاب ‏ أنه لا يُصِلّى فيه(" 
جنسٌ الصلوات» ولا يصلي فرضاً ولا نفلً» ولا سجدة التلاوة» وقت 
الطلوع؛ والغروب» والانتصاب, إلا عصرّ يومه» فإنه يصليها وقت 
الغروبء إلا ما استثناه أبو يوسف في رواية» من جواز الصلاة [في 
يوم الجمعة خاصة أن يؤدّيّ النافلة"»: فمقتضى العموم عن الإقصار 
عن الصلاة]”" أن لا يؤدي الفرض المقضيّ كما ذهبوا. 

السابعة عشرة: اقتضاء العموم منع الفائتة في هذه الأوقات» 
عارضوه بقوله ‏ عليه الصلاة السلام -: «مَنْ نم عَنْ صَّلاة أو نسيّها 
ليُصَلّها إذا ذَكرَها9؟»» وهو من باب تعارض العمومين من وجه 
دون وجهء وقد مَك شي من هذاء والذين أجازوا القضاء للفائتة 
رجحوا ما ذهبوا إليه بالاتفاق على دخول التخصيص في ذلك 
الحديث ؛ ولم يحصلٍ الاتفاقٌ على ترك العموم في هذا الحديث» وقد 
يُعارض هؤلاء بدخول التخصيص في صلةة الجمعة» وكن عل عن 
بأن يقالَ: الظهرُ فرض الوقتء فإن الجمعة ظهرٌ مقصودء والظهر 
يُقضى» وكذلك من يقول: بعدم قضاء صلاة العيدين إذا نام عنهاء أو 
نسيهاء وكذلك فوات صلاة الكسوفء والاستسقاء بالنوم» أو 


)غ2( فى الأصل : (فيه») 2 وا لمثبت من ات»2. 
(0) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني /١(‏ 597). 
() زيادة من «ت». 


(5) تقدم تخريجه. 


هه: 


النسيان» وكذلك صلاة الجنازة عند من لا يرى قضاءهاء لكنّ الصورَ 
المختلف فيها من ذلك» وقد يقال: إنه لا يرد؛ لأنا ادَّعينا عدم الاتفاق 
على التخصيصء. والأمر كذلك فى هذه المسائل المختلف فيها. 

الثامنة عشرة: العموم يتناول النافلة» وقد قلنا: إنه إما مقصود. 
أو مندرج »2 فيقتضي في النافلة مع هذه الأوقات الثللاث» وهي ثلاث 
مسائل . 

الحادية والعشرون292: ظاهد الأمر الوجوبٌ» وظاهرٌ النهي 
التحريم» فالأمر في هذا الحديث بقوله : «أقصن عن الصلاة»» والنهي 
إِمَا منه أيضاً على القول بأن الأمر بالشيء نهيٌ عن ضده على ما فيه من 
بحث نذكره» وإماامن ديك لل رن عادر - نه -: «ثلاث سَاعاتِ 
نهَانا رسولٌ الله كل أن نَصَلَيَ فيهنّ» أو أَنْ تقر فيهنّ مَؤْتانا» 
الحلبد بل(220 وظاهر النهي التحريم» والحنفية قالوا: إنه لو صل 
التطوع جازء ويُكره» ولو قرأ آية السجدة فسجد جازء ويكره20. وهو 
خلاف الظاهر من النهي» فيحتاج صرفه عنه إلى دليل» هذا بعد أن 
تبدّن أن اسم الصلاة منظلق على سجود التلاوة» وقد أخذوا منه 


)١(‏ جاء على هامش الأصل : «لم يذكر التاسعة عشرة ولا العشرين». 
قلت: وذلك لأنه ذكر ثلاث مسائل في المسألة الثامنة عشرة» ولم يفطن 
لذلك الناسخ رحمه الله . 

(؟) رواه مسلم »)47١(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات 
التي نهي عن الصلاة فيها . 

(9) انظر : «بدائع الصنائع» للكاساني /١(‏ 595). 


كمع 


اشتراطً شروط الصلاة على ما هو مذهب المشهورين من العلماء. 

الثانية والعشرون: إذا أخذنا بالعموم في الصلاة» دخل فيها 
صلاة الجنازة» والحنفيّة قالوا فيها: كما قالوا في سجود التلاوة: إنه 
لا يصلّى على جنازة» ولو صلّى جازء هذا في الأوقات الثلاثة» والأمر 
في ذلك كما تقدم في المسألة قبلها في انطلاق اسم الصلاة» ودلالة 
النهي على التحريم» لكنهم يُفرّقون بين قضاء الفرائض”7"©» وبين صلاة 
الجنازة» وسجود التلاوة؛ لأن في قضاء الفوائت الفرضية في هذه 
الأوقات نيابة الناقص عن الكامل؛ لأنَّ الصّلاة تثبت في الذمة كاملةً 
والصلاة في هذه الأوقات ناقصة. والناقص لا ينوب عن الكامل» 
ولذلك قالوا: إنه لو قرأ آية السجدة قبل هذه الأوقات. وسجد في هذه 
الأوقات لا يجوزء ويعاد؛ لأن سجود التلاوة عندهم واجب, وقالوا 
أيضاً كذلك : فيمن صام يوم النحر قضاءً عن واجب في ذمّته لا يجوزء 
وكذلك يوم الفطر وأيام التشريق» ولو صام تطوّعاً جازء ويكره. 
ولابدّ من دليل على اعتبار هذا المعنى؛ أعني: النقص والكمال في 
جواز الفعل وإجزائه» وإن كان معنىٌ مستنبطاً من قاعدة كلية» النص 
الخاص أولى منهء وهي”” النهي الخاص عن صوم يوم النحر وأيام 
التشريق» وقال مالك رحمه الله" . 


)١(‏ فى هامش «ت»: «الفوائت». 
(؟) «ت): (وهوا. 
() كذا بياض فى النسختين الأصل و«ت» . 


/اهء 


الثالثة والعشرون: عند الحنفية أنه إذا صلى ركعة من الصبح» 
وظلعية الكتيين» فيلدت عيلاته 4 وقرقوا بيئة"ونية :ها إذا ضلى :ركعة 
من العصرء ثم غربتٍ الشمسء فإنه يمضي فيهاء وتجزىء عنه» وفرقوا 
بينهما : أنه لما طلعت الشمس صار إلى حال لا يجوز ابتداء الصلاة فيهاء 
فلا يجوز البناء عليها بخلاف العصرء فإنه إذا غربت الشمسء» فقد صار 
إلى حالة يجوز ابتداء العصر فيهاء فجاز البناء عليها(©. 

فإن”" أريد الاستدلالٌ بهذا الحديث على الحكم الذي قالوه في 
الصبح» فوجهه: أن النهي عن الصلاة يتناول هذه الصورة» فإذا قيل 
بأنه يدل على الفسادء فسد ذلك القدرٌ الواقع في وقت النهي» وإذا 
فسد البعض فسد الكلُء وهذا الاستدلال على هذا الوجهء يلزم أن 
يكون بناء على قواعدهم في أن النهي يدل على الفساد أو لا وفيه 
شغبٌ جدليٌ من جهة مخالفيهم؛ وهو أن يقال: إن النهي عن الصلاة 
يتناول جملتها حقيقة» فلم" نسلَّم تناوله للبعض حقيقة» فيكون 
مجازاً» واللأصل عدمه. 

وإنما جعلناه شغباً؛ لأن الاتفاق واقع على منع ابتداء الصلاة 
النفل في الوقت المكروهء ولو وقع تمامه بعده مستنداً إلى هذا 
الحديث» وذلك يلغي اعتبار الجملة من حيث هي جملة؛. وكذلك 


.)١1717/ /١( انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني‎ )١( 
(؟) «ت»: «فإذا».‎ 


(9) (ت»: «فلا»). 
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الألفاظ الدالة على اشتراط شرائط الصلاة» تعمٌ أجزاءهاء وتفسد بعدم 
بعض تلك الشرائط المدلول عليها بتلك الألفاظ مع ورود هذا السؤال 
فيهاء فإلغاء هذا المعنى فى المتفق عليه » يدل على عدم اعتباره فى 
المختلف فيه . 

فإِنْ قال: أنا لا ثبت تلك الأحكام في مواضع الإجماع بتلك 
النصوص والألفاظ. بل بدلائل أخَر؛ فهذا هو الشغب والجدل بعينه؛ 
والمراوغة التي لا يَرجع إليها طالبُ تحقيق. 

الرابعة والعشرون: هذا الذي ذكرناه من الاستدلال» له مُعارضٌ 
من وجهين : 

أحدهما: قوله يَله: «مَنْ أَدْرَكَ [ركعة]” من الصبّح قَبْلّ أن 
تطلع الشمسٌ» قَقَدُْ أَدْرَكَ الصبّح) 0" وأجاب بعض الحنفية عنه 
بوجهين : 

[أحدهما]”: أن هذا يَحتملٌ» أن هذا كان قبل النهى عن الصلاة 
فى هذه الأوقات. 


() سقط من «ت)». 

(؟) رواه البخاري (0054)» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: من أدرك من الفجر 
ركعة» ومسلم (4 ٠ك‏ كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : من ْ 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» من حديث أبي هريرة #5 . 


(9) زيادة من «ت» . 


4ع 


وهذا ضعيف جدأ؛ لأنه يلزم منه إثبات النسخ بالاحتمال. 

والثاني : ما معناه» أنه يحتمل أنه أراد وقت الصلاة؛ لأن الصلاة 
قد تذكرء ويراد بها وقتّهاء كما جاء في الحديث: اجْعِلَتْ لِيَ الأرضٌ 
مَسْجدًا وَطْهُورا نما أَدْركئيِي الصلاة تَيَكَمْتُْ وَصَليِثُ000 المعنى : 
أدركني وقت الصلاة» وكذلك هاهنا: من أدرك ركعة من وقت الفجر". 
يعني : لو أن امرأة طَهرَتْ في ذلك الوقت» أو كافراً أسلم» أو صبياً 
أدرك في ذلك الوقت» وجب عليه أداء تلك الصلاة» وكان كأنه أدرك 
جميع الوقت» وهذا ارتكاب لمجاز الحذف. 

وثانيهما: ما ورد من التصريح بأنه من أدرك ركعة من الصبحء 
ثم طلعت الشمسء» أنه يتم صلاته» وهو نص على خلاف هذا 
المذهب. 

والحديث من رواية عفان» عن همام قال: سئل قتادة عن رجل 
صلى ركعة من صلاة الصبح. ثم طلعتٍ الشمسء» فقال حدثنا 
اس عن أبي رافع ؛ عن أبي هريرة» أن رسول الله كيه قال : 
صَلَّى ركعة من صلاة الصبح» ؛ ته طَلعَتٍ الشسنة ل 


)١(‏ تقدم تخريجه» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(1) انظر: «الهداية» للمرغيناني .)5٠ /١(‏ 

(*) رواه النسائي في «السئن الكبرى» (515)»: والإمام أحمد في «المسند) 
(؟/ ».)54٠0‏ والدارقطني في «سننه»ء /١(‏ 20787 والبيهقي في «السئن 
الكبرى» /١(‏ 71/94) . 


5٠ 


00 رواية هشام . عن عزرة(١‏ ع تميم»ء عن عن أبي هريرة : أن 
يِه قال : ذا صَلَى أَحَدُكم ركعة مِنْ صّلاةٍ الصبح» دم 

0 0 أخرى2)2©. 

وفي رواية عن همام قال: فسئة قاذة تسريف عن النضر بن 
أنس ا أن النبي كَلِهِ قال: « 
أذ رك ركع من الصب نْهُ طَلءَ أله ٠‏ فَليِصَلٌ | كا ا 

اب وهو هذا 
الأخيرء وانظر أيضاً فى الاختلاف على قتادة فى الإسنادء فإنه قد 
يوافق محمد بن سنان من رواية أحمد بن عتيق العتيقي عنه» وعفان في 
الرواية عن خلاس» عن أبي رافع» ورواية هشام» عن قتادق عن 
عزرة» وفي رواية عو لمك دن نان عن همام» عن قتادة» عن 
النضرء عن بشير؛ وهي هذه الأخيرة. 

الخامسة والعشرون: هذا الذي ذكرناه» وادّعيناه من النصوصيّة. 
إنما هو بالنسبة إلى إبطال القول بإفساد الصلاة» ووجوب الخروج 
منهاء وقضائهاء وهو قد روي عن أبي يوسف» أنه قال: إذا 
طَلَعتِ الشمس وهو في الصلاة» ينبغي أن يَمكث» حتى ترتفع 
)0غ( في الأصل : «عروة»» والتصويب من «ت». 


() رواه النسائي في «السئن الكبرى» (*65). والبيهقي في «السئن الكبرى» | 
(7”/4/1). 


6) رواه الإمام أحمد فى «المسند) (؟7/ /751). وابن خزيمة في لاصحيحه) 
(5», وابن حبان في «صحيحه» »)١90/81(‏ وغيرهم . 


5١ 


الشمس» ثم يمضي على صلاته”" . 

وعلى هذا المذهب لا تعارضه هذه الأحاديث؛ لأنه يقول بالإتمام» 
وبإضافة ركعة أخرى. ولا يخالف. إلا أنها رواية شاذة» ومخالفة 
أيضاً للقياس» فإنه في مدة المكث في صلاة فيدخل تحت النهي» 
واعتذر عن هذا بأنه عجز عن المُضي على الصلاة» واستقبله العذرٌء 
فصار كالذي سبقه الحدثُ» جاز له أن يتوضاًء ويّبني على صلاته» 
فكذلك هاهنا جاز له أن يَمْكَثٌء ثم يَمضي على صلاته. 

السادسة والعشرون: يكون هذا الحكم في هذا الحديث» 
والنهي عن الصلاة في هذه الأوقات متناولاً لزمن المُكث» الذي ذهب 
إليه أبو يوسف في تلك الرواية عنهء فإذا اقتضى النهيٌ الفسادَ دل على 
فساد ذلك الجزء الواقع في مدّة المكثء» فيكون دالاً على خلاف هذا 
المذهب من هذا الوجه» ولئن قال: إن هذا إِنْ دلَّ على عدم الصلاة 
في ذلك الجزء» فلا يلزم منه بطلانُ ما ذكرتم من المذهب في الإتمام 
بعد زوال ذلك العذر» كما في مسألة سبق الحدث. فيعود إلى مسألة 
القياس على الحكم المخالف للقياس» والله أعلم . 

السابعة والعشرون: اختلفوا في المتحرم بالنافلة في وقت 
النهي» هل تنعقد صلاته» أم لا؟ وللشافعية وجهان("؛ فلمن يقول 


.)١55 /١( انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني‎ )١( 
"6 /١( زفهة انظر: «روضة الطالبين» للنووي‎ 


ف 


بعدم الصحة أن يستدلٌ بهذا الحديث» وبحديث النهي على البطلان. 

أما استدلاله بحديث النهي : فإن النهي يدل على الفسادء فتفسد 
الصلاة . 

وأما استدلاله بهذا الحديث : ففيه بحث نذكره الآن» ووعدنا به 
من قبل'" . 

الثامنة والعشرون: إذا أردنا أن نستدل على الفساد بما ورد فيه 
صيغة الأمرء فلا يتوقفٌ ذلك في كل مكان, على أن الأمر بالشيء هل 
هو نهي عن ضدّهء أو لا؟ بل الحال فيه مقسّمٌ» وذلك ينبغي أن يُنظر 
إلى اللفظ بالنسبة إلى هيئته وكيفيته» وبالنسبة إلى جوهره ومدلوله؛ 
فإن لم يقتض جوهره اللفظة ومادتها في المدلول على الترك» أو 
ما يساويه» احتجنا إلى أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده»ء أو لا؟ 
إذا أردنا الاستدلال بالنهي على الفسادء كما إذا قال: قم» فإن الصيغة 
ومدلول جوهر اللفظ”" لا يدل على النهي عن القعود» وإن استلزمه. 
وإن كان جوهر مدلول اللفظة هو الترك» أو ما يساويه» فلا يحتاج فيه 
إلى بيان؛ لأن الأمرَ بالشيء نهيٌ عن ضده. لأن النهي طلب الترك» 
وهذه اللفظة مثله سواء في ذلك» فما تدلُ” عليه صيغة النهي من 
طلب الترك تدلٌ عليه هذه الصيغة. 

التاسعة والعشرون: فعلى هذا استّدِلٌ بقوله : «أَقْصِرْ عَنِ الصلاة) 
(1) في (ص: 4051) من هذا المجلد. 


(؟١)‏ «ت»: «اللفظة» . 
0) «ت»: «دل؛. 


وح 


على الفساد؛ لأنه طلبٌ لترك الصلاة» فانظر ذلك» على أنه قد جاء في 
رواية أحمدء عن المقرىء: فَإذَا طَلَعَتْ قلا صل حَبَى تَرتَفم»0© 
وهذه صيغة مصرّحة بالنهي . 

الثلاثون: إذا نذر الصلاة في الوقت المكروه”" فهل يصح النذر؟ 
بَنوه على أن الصلاة هل تصحٌ أو لا؟ فإن قلنا: تصحٌّ صم النذرء 
وإلا فلاء ويمكن أن يُجعل حديث النهي مقدمةً من مقدمات بطلان 
النذرء وعدم لزومه؛ لأنه إن كان منهيآً عنه» لزم أن لا يوفيَّ بهء 
لقوله - اكتاة -: (مَنْ تذر أَنْ يُطِيِمَ الله مَلْبْطِعَْه وَمَنّ َدْرَ آَنْ يَعْصِيَهُ فلآ 
يَغصه»"» والبناء المذكور ليس بالشديد القوة؛ لجواز أن يجتمع عدم 
صحة النذر» لأجل النهي مع الصحة من غير نذر. 

الحادية والثلاثون: نذر صلاة مطلقاء ولم يقيدها بوقت الكراهة» 
فهل يؤيد فيه؟ 

ظاهر العموم المنع» والذين قالوا بجواز الصلاة التي لها سبب» 
قالوا: بأنه يصليها في الأوقات المكروهة» فإنها من الصلوات التي لها 
سبب كالفائتة» وفي هذا نظر. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ )١١١‏ في حديث عمرو بن 

(؟) «ت»: «الأوقات المكروهة». وجاء على هامشها: «الوقت المكروه» 
وكتب فوقها (خ) إشارة إلى أنها في نسخة أخرى كذا . 

() رواه البخاري (257148» كتاب: الأيمان والنذور» باب: النذر في الطاعة» 
من حديث عائشة رضي الله عنها. 


555 


-ه و 


الثانية والثلاثون: ترك عد مرا كرةو 0 الحتهرم: “أستدل 
بقواة: ١أقْصِرْ‏ عن الصلاةء حبّى تطلع الشّمْسُء حَنَّى تزتفع» فإنّها 
تطْلعُ حِْنَ تَطلعْ بيْنَ فزني شَيْطَانِء وَحِيدَيِذٍ يَسْجُدٌ لها الكفار» تم صل 
[على](" ذلك» . 

ووجهه: قوله كه : نّم أقِصِرْ عن الصلاق حتى تَطُلمٌ الشَّحْمنُ: 
حنى تزتفع» وقوله - ايا - بعد ذلك: «ثم صَلَّ)؟ فإن الغاية يقتضي 
مفهومُها مخالفة ما بعدها لما قَبْلهاء فلو كان المفهومٌ حجةً» لكان 
قوله: «ثم صل محمولاً على التأكيد» ولو لم يكن حجةء كان 
محمولاً على التأسيس» والحمل على التأسيس أولى من الحمل على 
التأكيد» والجواب من ثلاثة أوجه: 

أحدها: إن التأكيد إن أريد به تأكيدُ الدلالة على مجرد جواز 
الصلاة» فقد سلم”” على نظر فيه» وإن أريد تأكيدٌُ طلبية الفصل الذي 
يلزمه الجوازء شل لكنه فيه فائدة زائدة على مجرد تأكيد دلالة 
اللفظ على الجواز. 

الثاني: إن المذكور بعد ذلك حكم مذكور معه علتّه»ء وذلك 
لا يُستفاد من الغاية» فهي فائدة مجردة» والكلام على حمله”" ما ذكر 
بعد الغاية» ولو جرد عن العلة لأمكن ما يقال» فأما وقد ذكرت العلة» 


)١(‏ زيادة من «ت». 


(؟) «ت»: «يسلم». 


(*) «ت)»: «مجردا. 
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فقد خصلت فائدة جديدة: 

الثالث: إن الحكم بالجواز مُعْيًا بغاية أخرى» ولا يحصل ذلك 
بمجرد مفهوم الغاية. 

الثالثة والثلاثون: فيه دليل على امتداد الكراهة إلى وقت 
الارتفاع» وأنها لا تختص بوقت الطلوع. 

الرابعة والثلاثون: الحديث يقتضي زوال الكراهة بوقت الارتفاع» 
وليس فيه تحديد مقداره» وقد ورد ذلك مثبتا في رواية المقرىء» عن 
عكرمة بن عمار: «إذًا ارتفكث قيْدَ رمح 0 رَمْحَيْن فَصَّلَّء فإِنَّ 
الصلاة مَشْوُودةٌ مَخضورة». أخرجه الحافظ أبو نعيم في كتابه 
«المستخرج على مسلم)0". 

وكذلك ورد في رواية عُنْدَره عن عكرمة: اقَإذَا ارتقعث قِيْدَ رمح 
أو رُمْحَيْنِ فصَّلٌ”". وورد في حديث آخر: ١حتى‏ طلم الشمس 
مادامّث كالحجفة حتئ تنتّشر"”": أو كما قال. 

وبعض الفقهاء يقول: حتى ترتفع قيد رمح» ويستوي سلطانها 
بظهور شعاعهاء فإن شعاعها يكون ضعيفاً في الابتداء» ومنهم من 
يقول: قيد رمح» أو رمحين» كما في الحديث الذي ذكرناه. 


.)١١؟‎ /5( وكذا الإمام أحمد في «المسند»‎ .)575 /5( )١( 
.)١١١ /5( (؟) رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ 
: وكذا النسائي (5854)» كتاب‎ »)١١١ /5( رواه الإمام أحمد في «مسنده»‎ )*( 


المواقيت» باب : إباحة الصلاة إلى أن يصلي الصبح . 


كك 


الخامسة والثلاثون: تكلموا في معنى «قَرْني الشيطان»» وطلوع 
الشمس بينهماء وحاصل الكلام يرجع إلى الحمل على التعفيفة + أو 
المجاز. ْ 

أما الأول: فقد ذكر بعضهمء أنه قيل : إنه حقيقةٌ» لا مجازٌ على 
ظاهره من غير تكييف» ونسب بعضهم هذا إلى الداوودي» قال 
بعضهم : وحجّتهم ول ابن عباس: «والذي تين ِيَدِهِ ما طَلَعَتِ 
الشمسسٌ قط حتّى ينها سبعون ألف ملك مارك لها اطلعي» 
00 لا أظْلّ على قَوٍْ يعبدوتئي من دون اللو أيه َلك عن اوه 

مها بالطلوع» فتستقول لضياءِ بني آدمء ينها .شيطان يريد أن 

يُعِيّدَها عن الطلوعء تَطلع بين قَرنيه قبُْرِقه الله [تختها]0©, 
0 َث قط إلا وت ل ساجدة. بها شيطانٌ يريد أن يها عن 
د تَغْوبُ بين قَْيه فَبُخْرقْه الله تَحْتّهاء وذلك قوله 46 : 
ذما طَلَمَتْ إلا يَينَ قي شَبطَانِء ولا غَريَثْ إلا بين قري شَبْلانِه0©. 

قلت: قوله من غير تكييف لا ضرورة إليه» وإنما نضطر إلى 
ذلك فيما يستحيل ظاهره على الله تعالى» والقرن غير مستحيل على 
الشيطان» اللهم إلا أن يريد [بقوله]”" من غير تكييف» من غير تعيين 


)١(‏ سقط من «ت)». 

() رواه ابن عبد البر في «التمهيد» (5/ ١)‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
.)77١ /9(‏ وما ذكره المؤلف عن الداوودي» ذكره الحافظ في «الفتح» 
/١١‏ "5) عنه. 


(*) زيادة من «ت)2. 


اع 


للمراد من المحامل الجائزة» والأثرُ المرويٌ عن ابن عباس محتاج 
ان ولا يمتنع فيه أن يُحملَ القرنان على جانبي 
رأسه مجازاًء فلا يتهٌ القول بالاحتجاج بالأثر على أنه حقيقة في 
القرن» نعم تكون حقيقة في التثنية» وظاهر ما تقل أنهم يتكلمون على 
القرن. 

وأما الثاني : وهو المجازء فقال الهروي: قيل: قرناه: ناحيتا 
رأسه. قال: وقال الحربي: هذا مثل معناه: حينئذ يتحرك الشيطان 
ويتسلط”7". 

وقال بعضهم : في معنى التمثيل والتشبيه : وذلك أن تأخيرَ الصلاة 
إنما هو من تسويلٍ الشيطان لهم. وتسويفه”" وتزيين ذلك في قلوبهم» 
وذوات القرون من شأنها أنها تعالج الأشياء وتدفعها بقرونهاء وكأنهم 
لما دفعوا الصلاة» وأخّروها عن وقتها بتسويل الشيطان لهم» حتى 
غربت”" الشمس» صار ذلك بمنزلة ما تعالجه ذوات القرون بقرونهاء 
وتدفعه بها. 

وقيل: معنى القرن: القوة» أي: تطلع حين قوة الشيطان» قال 
بعضهم في هذا: ويحتمل أن يريد بقرن الشيطان قوته وما يستعين به 
على إضلال الناس» وكذلك يسجد للشمس حيئئذ الكفار. 


.)3٠١7 وانظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» للأزهري (ص:‎ )١( 
(؟) جاءت على هامش «ت» : لعله: «وتسويله».‎ 


(9) «ت»: «اصفركت». 


7 


وقال بعضهم في تفسير القرن بالقوة: إنه من قولك: أننا مُقرِنُ 
لهذا الأمرء أي: مطيق له قوي عليه وذلك أن الشيطان إنما يقوى 
[أمرُه]”"2 في هذه الأوقات, لأنه يسوّل لعبّدّة الشمس أن يسجدوا لها. 

وقال بعضهم : قرنه : أمنّه وشيعتٌه©. 

[و]”” قال بعض المتأخرين : والراجح عند جماعة من المحققين 
كونه على ظاهره» وهو أن المراد جانبا رأسه. ومعناه: أنه يدني رأسة 
إلى الشمس في هذه الأوقات» ليصير الساجد لها كالساجد له0 . 

قلت: قوله: على ظاهره» وتفسيره بجانبي ر سه ليس بجيد؛ 
لأن إطلاق اسم القرنين على جانبي الرأس مجازء والظاهر إنما هو 
الحمل على الحقيقة في القرن يكون في التثنية» كما ذكرنا حقيقة لا في 
القرنين» وبعد ذلك فالجزم بالجائز الذي لا يتعيّن الحمل عليه» يحتاج 
إلى دليل يدل على الوقوع» وإنما الحمل على الظاهر أن يقال: بالقرنين 
حقيقة وأن الشمس تطلع بينهماء وذلك غير ممتنع كما قدمنا. 

والقاعدة عند المتكلمين المنتسبين إلى السنة: أن الظواهر التي 
يجوز حملها على الحقيقة عقلاً حمل عليهاء وتعتقد على ما هو» 


)١(‏ زيادة من «ت»2. 

(0) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)171١-411١ /١(‏ 
() سقط من «لت6. 

(:) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (7/ 7059). 
)2( «(«ت»: (هي». 


عليه من الظاهر من غير تأويل» إلا أن هذا يختلف باختلاف المّحال» 
وقوة الدلالة بكثرة تتابع الظواهر على المعنى الواحدء فإن انتهت 
إلى القطع بأن المراد الظاهر جزمنا بذلك» وكمّرنا المخالف» وإن 
استفاضت استفاضة لا تنتهي إلى القطع بدَّعناه» وإن كان دون ذلك 
فلا بأس بالقول بظاهره» لكن بشرط أن لا نبدّع المخالف في التأويل» 
ولا يُعادى في الدين» كما فعل الججهال» فاحترز على نفسك من هذا 
إن كان لك" بها عناية» ولسلامتها من ا رعاية» وقد مر لنا 
كلام في هذه القاعدة. 

إذا ثبت هذاء فقد بينًا: أن ناحيتي رأس الشيطان إطلاقٌ القرن 
عليهما مجاز وفي التثنية حقيقة» وأما القول بأن القرن القوة» أي : 
يطلع حين قوة الشيطان» فهو مجاز أيضاً وعلاقته القوة لأجل صلابة 
القرن» وهو مجاز قريب. إلا أن التثنية في القرنين تشوش في حمله. 
وكذلك التثنية في حمله على الحزب والشيعة» وهذه المعاني في 
حديث الصنابحي الذي فيه الإفراد في لفظ القرن: «أَنَّ الشمس تطلع 
ومعها قَرْنُ الشيطان»”" لا يرد عليها حديث التثنية» لكنها تقتضي أن 
يكون الواقع طلوع قرن واحدء وهذا الحديث يقتضي أن يكون الواقع 


)١(‏ «ت»: «لها». 

(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» »)5١4 /١(‏ ومن طريقه: الإمام الشافعي 
في «مسنده» (ص : .)١57‏ والنسائي (0059)». كتاب: المواقيت» باب : 
الساعات التي نهى عن الصلاة فيها . 


ع 


طلوع قرنين» وهو زائد تجب إضافته إلى ما دل عليه الحديث الأول» 
51007 

وأما قول من يقول إن معتاه: يعمل يعخرك الشيظان ويتسلطء 
فكأنه راجع إلى معنى القوة» وقد استعمل هذا القائل لفظ الحركة» 
وقد يقدب ذلك بأنه حين انتشار الكفار للسجودء فيشبه اعتماله 
وإغواؤه لهم بالحركة الحسية. 

وأما من قال: قرنه: أمته وشيعته» فيحتاج قائله إلى مجاز أو 

تكلف في لفظ الطلوع» وما أرى هذا إلا بعيداً عما يُفهم من ظاهر 
ألفاظ الحديث . 

السادسة والثلاثون: ذكر الحافظ المبارك بن محمد بن عبد الكريم 
الجزري في كتابه «الشافي» في الكلام على هذا المعنى الذي نحن فيه» 
قال: ويجوز أن يكون المراد به؛ أنه شبّه طلوع الشمسء وهو ظهورها 
على العالم» بظهور الملوك والسلاطين على رعيتهم» وما يعاملونهم 
به من الخدّم والتحايا والركوع والسجودء وذلك على اختلاف أقدارهم 
ومراتبهم» وكذلك يفعلون معهم عند انفصالهم عنهم» وعَوْدهم إلى 
مساكنهم» فشبّه طلوع الشمس وغرويّهاء بظهور الملوك ورجوعهم 
إلى أماكنهمء وأن الصلاة في هذين الوقتين تشبه أن تكون مضافة إلى 
طلوع الشمس وغروبهاء بحدوثها عند حدوثها فنهُوا عنهاء فأما وقت 
توسّطِها السماءً واستوائها في قبّة الفَلّك؛ فلن ذلك المكان هو أعلى 
أمكنتها وأرفعهاء والسجود في هذا الوقت إذا توهم مضافآً إليها كان 
تعظيماً لشأنهاء وإكباراً لقدرهاء فنهُوا عن الصلاة حينئذء حتى لا يجري 


ا/عء 


هذا الوهمء ولا يظن هذا الخيال؛ انتهى . 

وإنما أوردنا هذا الكلام ؛ لأنه لا يتعلق بتفسير القرآن» ويشبه أن 
يكون تعليلاً للنهي. 

السابعة والثلاثون: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فإنها تطلع 
حين تطلعٌ بَيْنَّ قَئّي شَيْطَانَ» يقتضي تعليلَ الحكم المذكور بهذه 
العلة» ومناسبتُها الإبعاد عن مشابهة الكفار» والإيغال في مخالفتهم» 
حتى في وقت تعبِّهم» وإن كانت العبادة على غير الوجه الذي يفعلونه ؛ 
لأنا نسجد لله تعالى» وهم يسجدون لغيره» لكن النهيّ عن الصورة 
أَدْخَلُ في باب التعّدء حتى في التشبه الصُوريء والله أعلم . 

الثامنة والثلاثون: فالتعليل إذاً بسجود الكفار يُجِعلٌ0" أصلاً في 
امتناع التشبه في الأفعال والصور. وهو أظهر في هذا مما تقدم في قرن 
الشيطان» فالتعليل بهذا أقوى وأصرح مما تقدم في المسألة قبلها. 

التاسعة والثلاثون: لم يذكر في هذا الحديث غروبُها بين قرني 
شيطان» اوقد ورد ذلك من رواية غندرء عن عكزيةين عماره فيها: 
«فإذًا ملك الع فأَقْصر عن الصلاة حتى تَعْرْب [الشمسنُ]©2 
فإِنَّها تَغرْبُ بَيْنَ قَرْني شيطانء فحيئئذٍ يَسْجدُ لها الكفارٌ)””": فتفيد هذه 
الرواية الأمرين: 


)١(‏ في الأصل : «يجعلون»» والمثبت من «ت». 
(؟) زيادة من «ت». 
إفرة تقدم تخريجه عند الإمام أحمد وغيره. 


ع 


أحدهما!"2: استمرار التعليل لمقارنة" قرن الشيطان في جميع 
ثلاثة الأوقات» مع ضميمة ما دل عليه الحديث الذي فيه: «فإذا 
استوّث قارتها»20 . 

الأربعون: وعلى هذا فيجتمع بمقتضى اللفظ علّتان في 
الاستواء : 

إحداهما: المقارنة. 

والثانية : إسجار جهنم» فيحتمل أن تكون علّة مستقلة . 

الحادية والأربعون: ويمكن أن يقال: إِنَّ العلة واحدة» وهي 
التشبه بالكفارء أو معنى ذلك على أن يكون إسجارٌ جهنم واتقادُها 
عبارة عن الكفر الموجب لها بسجود الكفار» ويكون التعليل لسجود 
الكفار تعليلاً بالسبب الأقرب» وبقرن الشيطان تعليلاً بسبب السبب» 
وقد ذكرنا فيه حديثاً: «فحِيئئذٍ يَسْجُدُ لها الكفارٌ2» وهو يعطي السبب 
ظاهراً. 

الثانية والأربعون: الأصوليون يفرضون خلافاً بينهم وبين أبي 
هاشم الجبّائي : في أن الواحد بالنوع هل يجوز أن يختلف حكمه 
بالنسبة إلى أفراده؟ وينسبون إليه أن السجود للصنمء إنما امتنع فيه 
قصدّ التقرب» وأما الحقيقة النوعية في السجود فهو واحدة» لا يكون 
)١(‏ في الأصل «أحدها»» والمثبت من «ت». 


(؟) «ت»: «بمقارنة» . 


إرفف 


بعضها [منهيا]”" عنه مأموراً به» وردُوا عليه في المسألة©. 

والذي يتعلق بهذه المسألة من هذا الحديث أنَّ التعليل قد دل 
على النهي عن الصلاة في هذا الوقت معللاً بسجود الكفار» إشعاراً 
بالتعليل بالتشبّه لهم في العبادة في ذلك الوقت» ولو لم يعتبر الصورة 
النوعية لما علَّل به المنع؛ لأنَّ المنع حيتئذ لغير الصورة» ولعلّه قصد 
القرب» وهذه العلَّة منتفيةٌ بالنسبة إليناء فلا يتعدّى الحكمٌ حينئذ منهم 
إلبنااعلى هذا التقدين؟ لاتفاء العلة على .رانة: :وعيف تعدّى :دل على 
اعتبار الصورة في النهي» مع وجود الصورة في صورة الأمر. 

الثالثة والأربعون: قد يُورّد هنا سؤال» وهو أن يقال: ما ذكرتموه 
من دلالة اللفظ لتعليل مختصصٌ بحالة الطلوع؛ والحكم ممتدٌ إلى الارتفاع 
مع انتفاء العلّ بعد الطلوع؟ 

والجوابُ ‏ والله أعلم ‏ عن ذلك: أنَّ أفعال المؤدّين لما يعتقدونه 
عبادة» قد يتراخى بعضها عن بعضء لا يمكن في العادة أن تكون 
جميع الطائفة تسجد في حال الطلوع» وإذا تفاوتت أوقاث الأداء 
اقتضى المنع لأجل التشيّه إلى حالة الارتفاع حَسْماً للمادّة» وقطعاً لما 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(0) انظر: «المستصفى» للغزالى (ص: »)5١‏ و«البحر المحيط» للزركشي 
/١(‏ هع"). ْ ١‏ 
* تنبيه : جاء على هامش «ت»: بياض» وذلك بعد قوله «وردوا عليه في 
المسألة»؛ وفي الأصل جاء الكلام متصلاً . 


5ق 


عَسَاه يقع من التشبّه بأفعال بعض الساجدين» الذي قد يتأخّر سجودّهم 
عن أول الطلوع. 

الرابعة والأربعون: قوله عليه 0 اسل الفح » 
ثم أَقْصِدْ عن الصلاة حت َطْلمَ الشممنُء حت تَرْتَِم» تعليلٌ» والله 
أعلم» للمنع من الصلاة من حين الطلوع لح ال ل لما 
قبل ذلك» وهذا جائرٌ سائغ؛ لأنه إذا تعدّدت الأحكامٌ على هذا 
الترتيب المخصوص جاز أن يُعلّل بعضهاء وبُثْرَك تعليلٌ البعض؛ لأن 
الحكم ثابت في ذلك المعلّل؛ كما هو ثابت فيه عند الإفراد له بالذكر» 
فجاز تعليله به» وإن انضمّ إليه غيرّه. 

الخامسة والأربعون: وقد يكونْ المنع من الصلاة بعد الصبح» 
وقبل الطلوع من باب سد الذريعة» وحَسْمٍ المادة» كما قلنا في التأخير 
عن طلوع الشمس؛ لأنَّ أوقات الأداء للصبح متفاوتةٌ مترتبةٌ في حقٌّ 
المؤدّين» وقد اتوواق اجوار موانع عن معرفة طلوع الشمس؛ فريما 
وقع في بعضها صلاة وقنت الطلوع 1 تقدير إباحة الصلاة يعد 
الصبح» فَحَسْمٌ المادة يقتضي المنع» كما تقتضيه العادة في الإعراض 
عن آحاد الصور المضطربة» وإدارة الحكم على المظلة. وربما يشير 
إلى هذا - أعني حَسْمْ المادة ‏ الحديثٌ الذي جاء: «لا تصَلُوا بَعْدَ بَعلٌ 
العصّر إلا أن َكونَ الشمسٌ مُرتَفْعةَ» أو كما قال» والله أعلم . 

السادسة والأربعون: التعليل بالذريعة مذكورٌء» وهو يحتمل 
أمرين : 

أحدهما: أنْ يُقال بالمنع وتعلّل بالذريعة؛ كما هو مقتضى 


/ق 


مذهب مالك في سد الذرائع» ويُحتمل أن يعني بذلك أنَّ النهي غيد 
مقصود في التحريم» وإنما المقصوة النهيّ عن الصلاة وقتَ الطلوع» 
ووقت الغروب» والنهي قبل ذلك على سبيل الاحتياط» فلا يتعلّق به 
المنع» ويشهد لهذا حديث ا سار بي الله عنها ‏ قالت: قال 
رسو لله يكله: «لا تتَحرّوا ِصَّلاَتَكُم طُلوعَ الشمسٍ» ولا غروبَهاء 
فَعْصَنُوا عدْدَ ذلك»» وهو في «الصحيح06©. 

السابعة والأربعون: فيه دليلٌ على تعليق هذا الحكم بالفعل» 
أعني : فعلٌ الصلاة» حتى لو تأخّر الأداء عن أول الوقت لم يُكره 
بمقتضى هذا الحديث» فَإن دل دلي من خارج على الكراهة قبل الفعل 
هاهنا فذاك» لا من هذا اللفظ. وقد ورد فيه حديثء أعني: فيما 
يقتضي النهيّ عن الصلاة كغير ركعتي الفجر بعد الفجرء وهو مذكور 
في «الإمام»”", فإن صم فهو دليلٌ على الزيادة على ما اقتضاه هذا 
اللفظ . 

الثامنة والأربعون: اختلف أصحاب الشافعي: هل يكره بعد طلوع 
الفجر مما سوى ركعتي الفجر من النوافل؟ على وجهين. ووجه الكراهة 
بالحديث الذي أشرنا إليه . 


)غ2 رواه مسلم (87). كتاب : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : لا تتحروا 
(؟) وانظر: «نصب الراية» للزيلعي /١(‏ 157). 


كلا 


ووجّه بعضهم عدمّهاء فقال بقوله ككهِ: «لا صّلاة بعد الصبُح 
حتىّ تَطْلعَ الشمسُ» قال واليقهوم :فى مله الفتتع بز التؤيضة» 
فالتخصيص يدل على عدم الكراهة قبلها(". 

فإن أراد به أنه يدل على عدم الكراهة على سبيل العموم في كل 
نافلة فهذا ممنوع» وإن أراد مطلقّ نفي الكراهة» فهو معمول به في 
ركعتي الفجرء فلا يدل على ما اذَّعاه. 

التاسعة والأربعون: الأوقات المنهئٌ عن الصلاة فيها : 

منها ما يتعلق النهي فيه بالفعل؛ كما في الصبح والعصر. 

ومنها ما يتعلق بالوقت؛ كالنهي عن الصلاة عند الطلوع» وعند 
الغروب. 

وقد تضمن هذا الحديث هذا النوعٌ» كما تضمن النوعَ الأول 
وهو النهي عن الصلاة عند الارتفاع” . 

الخمسون: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «قَإنّها تَطْلِعُ حينَ 
َطْلعْ بَيْنَ ني شيطانء وَحِِئَئِذٍ يسجُدُ لها الكفارُ» يحتمل أن يكون 
هذان المعنيان علّتين ؛ كل والحدة تهنا .سفلة..وسمل أن 


.)11١ انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي (؟/‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: «وقد تضمن هذا الحديث هذا النوع» كما تضمن النوع 
الأول» وهو النهي عن الصلاة عند الطلوع وعند الغروب» وقد تضمن هذا 
الحديث هذا النوع» كما تضمن النوع الأول؛: وهو النهي عن الصلاة» 
ولا ريب أن في الكلام تكراراً لبعضه. والمثبت من «ت» . 


يفف 


[تكون]” كل واحدة منهما جُرْءَ علّة. بح نكر لوسر 
الكفارء وقوله : نا تطلع حين تَطْلعْ بن قَرني شيطان» بيانآ لسببئة”» 
سجود الكفار لهاء على أن يحمل النسبة إلى الشيطان» كما يحمل في 
سائر الأفعال التي تنسب إليه . 

الحادية والخمسون: التنكير في قوله ‏ عليه الصلاة 0 
«بيْنَ قرْنّي شيطان» لا يُشْعِرُ بأنه إبليسُ رأسٌ الشياطين» بل قد يُفْهُم 
خلافه» اا 50 
الكتاب والسنة» لكان الظاهِرٌ أن يعّف» لكن قد يُعرّض عن تعريفه 
لفائدة ذكرناها فيما تقدم ."9‏ - 

الثانية والخمسون: إذا كانت العلٌَّ طلوعها بين قرني شيطانٍ» 
فيجعل أصلاً لكراهة الصلاة فيما يلابسه الشيطانُ من الزمان» أو 
ما يكون فيه إثارة» كما تبين ذلك في الأمكنة؛ كما كرهت الصلاة في 
الحمام على مقتضى التعليل بأنها بيت الشيطان» وفي معاطن الإبل 
على مقتضى ظاهر التعليل بأنها جنٌّ خلقت من جنٌ فَيُلحق الزمان 
بالمكان. 

الثالثة والخمسون: قوله: «تُمَ صَلَّ فإِنَّ الصلاة مَشْهُودةٌ 


للق زيادة من ١ات».‏ 

(؟) «ت4: السبب»2. 

(؟) وذلك في المسألة الخامسة من الوجه الخامس من الكلام على هذا 
الحديث . 


/ 


مَحْضورَةٌ»: إذا حُيلت الشهادة والحضور على شهود الملائكة 
وحضورهاء فيحتمل أن يكونٌ الشهودٌ والحضور إخباراً عن الوقوع» 
ويحتمل أن يكون إخباراً عن إمكان الوقوع؛ الشهود والحضور 
وتيسرهء وهو الذي يعبّر عنه في بعض الاصطلاحات بالقوة» ويُقابل 
بقولهم بالفعل» كأنه يقال: إِنَّ المانع من الحضور والشهود قد زال» 
فقد يحصل الحضور والشهودء وقد يقال: إذا حملناه على الحضور 
والشهود بالفعل» ففيه إشكالء وذلك أن الله تعالى يقول: #وفْرْءَانَ 
الْمَجَرِ إِنَّ ران ألْفَجْ كارت مَتَمودًا #[الإسراء: 4 ] أي : قم قرآن الفجر» 
وعلّل ذلك بأن قرآن الفجر مشهودٌ» وظاهرُ ذلك التعليل إظهار فضيلة 
الوقت» واختصاصه بالوقت المأمور بإقامة القرآن فيه؛ لأن تخصيصّه 
بالذكر في ذلك الوقت» يظهر منه التعليل بما يختص بهء وإلا فهو 
وغيره من الأوقات التي تباح فيها الصلاة سواء» وربما يشهد لذلك 
قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: (يتَعاقَيُون فِيِكُمْ مَلائِكَةٌ بالليلء 
ومَلائِكَةٌ بالثهار, وَيَجْتَمِعُونَ في صَّلاةِ الفَجْرِء وَصَّلاَةِ العَضْرِ)0©؛ فإما 
أن يرجح حمله على معنى الإمكان» أي: إمكان الشهود والحضور 
فيه» أو يكونٌ الشهود مختلفاً بحسب اختلاف الشاهدِيُن» فيكون 
الشاهدون لقرآن الفجر غيرَ الشاهدين لسائر الصلوات في أوقات 
الإباحة» والله أعلم بالمراد. 

)١(‏ رواه البخاري (570)» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: فضل صلاة العصرء 


ومسلم (22390»). كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل صلاتي 
الصبح والعصر والمحافظة عليهماء من حديث أبي هريرة # . 


381 


الرابعة والخمسون: في قاعدة أصولية: الأمر الوارد عقب 
الحظر هل يفيد الوجوبء أو يحمل على الإباحة؟ فيه ثلاثة 
مذاهب27: 

أحدها: أنه لا أثر لتقدٌّم الحظرء وتبقى الصيغة دالَّةَ على 
ما وُضعت لهء فمن قال: للوجوب. بقيت دالَّةَ عليه» وهو اختيار 
بعض المتأخرين . 

وثانيها: قولٌ قوم ممن سلَّم أن الصيغة إذا وردت من غير قرينة 
دالَةٍ على الوجوب: أنها إذا وردت بعد تقدم الحظر كان ذلك قرينة دالَة 
على الإباحة . 

وثالئها: أنه إن كان الحظر السابق عارضاً لعلَّةِ وسببء وعُلّقَت 
صيغةٌ (افعل) بزوالها؛ كقوله تعالى: وَإدًا لل اموا ©[المائدة: 3 
وكقوله ا8: «كنث قَذْ نَهَيدَكم عَنْ ادَّخَارٍ لحُوم الأضاحيء 
فادّخروا!©: فإن الحظر السابق إنما ثبت لسبب»ء فهذا وأمثاله إذا 
وردت صيغة (افعل) معلّقة برفعه0”: دل بحكم عرف الاستعمالٍ على 
أنه لرفع الذمّ فقطء ويغلب عرف الاستعمال على الوضع» وأما إن كان 
الحظر السابق قد عرض لا لعلَّةَ» ولا أن صيغة (افعلٌ) علّقت بزوال 


() انظر: «المستصفى» للغزالي .)75١١ /١(‏ و«الإحكام» للآمدي (؟/ 2)١98‏ 
و«البحر المحيط» للزركشي (/ 707 . 

(؟) تقدم تخريجه. 

زفية في الأصل «رفعه؛» والمثبت من «ت». 


كك 


ذلك» فتبقى صيغة (افعلٌ) على ما دلت [عليه]”" قبل ذلك» فمن 
قال: إنها للوجوب قبل ذلك» فهي للوجوب بحالهاء ومن قال: إنها 
موقوفةٌ» قال هي أيضاً ‏ مترددة بين الوجوب والندب» ويزيد هاهنا 
احتمال الإباحة» ولا تتعيّن الإباحة بسببها؛ لأنه لا يمكن هاهنا دعوى 
عرف واستعمال» حتى يقال: بأنه يغلب العرفٌ الوضع في هذه 
الصورة» بخلاف الصورة الأولى» بل يبقى التردٌّد لا غير» والاستدلال 
على هذه المذاهب لا يتعلق بغرضنا الآن. 

الخامسة والخمسون: قوله ‏ اكنتا -: ثم صَل» بعد قوله: 
١أقَصِرْ‏ عن الصلاة» صيغةٌ أمر بعد الحظرء ولا يمكن أن يقال: هاهنا 
بالوجوب؛ لأنه لا وجوب لصلاة مبتدأة فى هذا الوقت بالإجماع. 
ولعلّ هذا يأخذه القائلون بعدم الوجوب استشهاداً لمذهبهم؛ كما 
استشهدوا بقوله تعالى : #قَإِدًا طْعِمْمُمْ فَنتَشِرُوأ #[الأحزاب: «5]» #وإدًا 
حَللعٌ َأَملامُواً *[المائدة : 38 أمَإِدًا 2 كَأوُهْرحَ من ست مر 
4 [البقرة: 177]» فإذا تعدّر الحمل على الوجوب» بقي الندب 
و" الإباحة» فيترجّحٌ الحمل على الإباحة» أما أولاً: فللقرينة» وأما 
ثانيً: فلأن التُدْييّة في هذا الوقت لا تستغرقه من حيث هو هوء وإنما 
تجيء في صلاة الضحىء أو يأتي مخصوص فتبقى بقية الوقت من 
حيث هو هو للإباحة» فإذا حملنا هذا الأمر على الندب مع وجوب 


)١(‏ سقط من «ت»2. 


(؟) «ت»: («أوا. 


م١‎ 


حمله على الإباحة» لزم استعمالٌ اللفظ الواحد في معنيين مختلفين» 
ومن الذي يدل على أنه لا يحمل على الندب؛ أنه ذُكر الحكمء وعُلّل 
أن العرلاة مسهودة مسمؤرف وغبّيَ ذلك إلى غاية استقلال الظل 
الري ولو كان الأمر للندب لاستمر إلى هذه الغاية» لاستمرار 
العلّة إليها. 

السادسة والخمسون: اختلفوا في كراهة الصلاة في وقت 
الاستواء”©» والمشهور من مذهب مالك. أو أصحابه عدم الكراهة, 
ففي”" رواية ابن القاسم عنه: وما أَدْرَكُتُ أَمْلَّ المَضْلٍ ِلآ وهم 
يُهُجَرون» وان نِصفٌ التهار 0 قال بعضهم: وهو عمل أهل 
المدينة لا ينكره منكرء ومثل هذا العمل عنده أقوى من خبر الواحد» 
كاتا قي زاف اعبسر درط ع وصا رن يزه الجمعة حتى يخرج عمر. 
وخروج عمر إنما هو بعد الزوال”. 

ومذهب الشافعي : الكراهة» إلا فيما استثناه من يوم الجمعة؟ فإنه 
له كرو في الات وهف الاتعرات ومن اصيتابه ف قال سحصيمن 
الاستثناء بمن يغشاه النعاس» فلا يجوز التنفّل لكل أحدء لاعتقاد أن 
المعنى المرخص لا يشمل الكل» وذكر في الترخيص معنيين : 


)١(‏ في الأصل: «الاستمرار»» والتصويب من ات»2. 
(6) ١ت»:‏ «فعن». 

(9) انظر: (المدونة الكبرى» /١(‏ /ا١٠١).‏ 

(5) انظر: «الذخيرة» للقرافي (5/ .)١١‏ 


بت 


أحدهما: مشقة مراعاة الشمس والتمييز بين حالة الاستواء 
وما قبلهاء وما بعدهاء فخمّف الأمر عليهم بتعميم الترخيص . 

الثاني: أن الناس يبكّرون إليها فيغلبهم النوم» فيحتاجون إلى 
طرد النعاس بالتنفّل» لثلاً ببطل وضوءهم» فيفتقروا في إعادة الوضوء 
إلى تخطي رقاب الناس . 

فعلى المعنيين جميعاً: المتخلف القاعد في بيته وقت الاستواء 
لعتر از هرعدوليس له العدل فده وان الى عفر الجيعة : فنقتضى 
المعنى الأول: تجويز النفل له مطلقاًء ومقتضى المعنى الثاني تخصيص 
الجواز بالذين يبكٌرون إليها ثم يغلبهم النعاس» أما الذي لم يبكرء ولم 
يؤذه النعاس(2. فلا يجوز له ذلك . 

وذكر الرافعي عن كلام غير الغزالي: أنه يقتضي اعتبارَ التبكير» 
وكون غلبة النعاس لطول الانتظار". فعلى هذا يأتي وجه آخر. 

قال القرطبي : ومذهبُ جمهور العلماء جوازٌ الصلاة حينئذ ‏ وقد 
وزع في هذه الجمهورية التي اذّعاها - وقال: وحجّتهم عمل 
المسلمين في جميع الأقطار على جواز التتفل يوم الجمعة إلى صعود 
الإمام على المنبر وقت الزوال. 

والذي قدمناه عن غيره من إسناد العمل إلى أهل المدينة» أقربٌ 
إلى الثبوت من نسبته إلى جميع الأقطار. 


)١(‏ في الأصل: «أما الذين لم يبكرواء ولم يؤذهم النعاس»» والمثبت من ات». 
)١(‏ انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز' للرافعي (7/ .)١57 21١١ 21١5‏ 


م 


قال: قال القاضي أبو الفضل - يعني عياضاً -: وتأوّل الجمهور 
الحديث على أنه منسوحٌ بإجماع عمل الناس» أو يكون المرادُ به 
الفريضة» يكز سموانةا لترله: «(إذَا اشتّدَ الحرٌ» فَأَبْرِدُوا عن الصَّلاقَ 
إِنَّ شدَّة الحرٌ من -- جَهَنم)20» قال: وفي هذا نظر؛ وهو أنه 
لا يصح أن يكون هذا نسخاً على حقيقته» وإنما هو تخصيصٌ» فإنه 
إخراج بعض ما يتناوله اللفظ الأول» لا رفعا لكلّية ما تناوله» وأما 
قولهم : إن هذا في الفريضة فليس بصحيح لوجهين : 

أحدهما: أن مقصود هذا الحديث: بيان الوقت الذي يجوز فيه 
النفل من الوقت الذي لا يجوز؛ كما قررناه آنفاً. 

وثانيهما: حديث عقبة بن عامر المتقدم» فإنه قال فيه: «ثلاثٌ 
ساعاتٍ نهانا رسولٌ الل يك أَنْ نْصَلَيَ فيِهنَ»”". وذكر هذا الوقت 
فيهاء ومقصودًه قطعاً: بِيانُ حكم النفل في هذه الأوقات» والظاهر 
حمل النهي على منع النفل في هذه الأوقات الثلاثة» إلا في يوم 
الجمعة. جمعاً بين الأحاديث والإجماع المحكي”” 

قلت: أما قوله : إنه لا يصح أن يكون نسخاً على حقيقته» فصحيح . 


)١(‏ رواه البخاري (0566)» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: الإبراد بالظهر في 
شدة الحرء ومسلم (115)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة»ء باب: 
استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحرء من حديث أبي هريرة كه . 
وانظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (/ ١.091١‏ 

(؟) تقدم تخريجه. 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (؟/ 457 -5517). 


كك 


وأما قوله: إنما هو تخصيصء. فإنه إخراج بعض ما يتناوله اللفظ 
الأول» لا رفعاً لكلية ما تناوله : ففيه تسامح في العبارة قليلاً» فإن 
الإجماع العقليّ لا يَنْسَخ» ولا يُخصّص بنفسه. ولا يخرج» وإنما هو 
دليل هذه الأمور إذا صمّ وقوع الإجماع من الأمة على الفعل» وفي 
تقريره عسْرٌ. 

وأما إبطالةٌ لقولهم : إن هذا في الفريضة بالوجهين المذكورين» 
وأحدهما: بيان مقصود الحديث عنده» فقد قدّمنا في كون الأمر كما 
اذّعاه نظراًء كلاماً» وثانيهما: حديث عقبة. 

وقوله: ومقصوده قطعاً يان حكم النفل» فهذه القطعيّة إنما تصحٌ 
بناء على مذهبه» وأما من يقول إن الصلاة ممنوعةٌ في هذا الوقت» 
وإن كان فرضاً مقضيّاً فلا قطعّ على مذهبه ولا ظنَّ» وأجلى من 
هذا في بيان أن المراد النفل» وأنه لا يصح حول على الفرض» 
ولا الاستشهاد”" بقوله عليه الصلاة والسلام: (إِذَا اشمَدَ الح يدوا 
عن الصلاة»("©2 فإن المراد في الصلاة في الحديث» أعني: حديث 
الأمر بالإبراد» صلاة الظهرء وصلاة الظهر ممنوعة في هذا الوقت 
بالإجماع» فإن نازع منازعٌ وقال: لا أسلّم أن المراد صلاةٌ الظهرء بل 
مطلقُ صلاة الفرضء حتى يدخل فيه القضاءًء فيلزمه أن يكون مانعاً 


)١(‏ في الأصل : «ولا استشهاد». والمثبت من «ت». 


يك 


من القضاء في هذا الوقت. وهو لا يقول به» وفي الصلاة في وقت 
الاستواء مذهبٌ آخرء وهو الفرق بين الصلاة نصف النهار وقت 
الاستواء في الصيفء أو في الشتاء» ذُكر ذلك عن عطاء بن أبي رباح : 
أنه كره الصلاة نصف النهار في الصيف. لا في الشتاء”2» [وقول آخر 
عن مالك أنه قال: لا أكره التطوع نصف النهار ولا أجّه]". وقيل : 
إنه رواية ابن وهب عنه'*»» وهذا لا ينتهي إلى إثبات الكراهة» وإنما 
يبقي الجواز على سبيل التساوي . 

السابعة والخمسون: ظاهرٌ النهي المنع من الصلاة في وقت 
الاستواء مطلقاًء وقد قدمنا استثناء الشافعي يوم الجمعة وقتَ الاستواء 
مطلقاء وقال بعض الناس في الاحتجاج لمذهب مالك رحمه الله : 
ويومٌ الجمعة وغيره سواء» ولا فرق بينهما في أثر ولا نظر". 

قلت: قد ورد الأثر فيه» فلعلّه يريد في أثر صحيح» فإن ذلك 
الأثر رواه الشافعي» عن إبراهيم بن محمد» حدثني إسحاق بن عبد الله 


عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة : أنَّ رَسُولَ الله يلل نهى عن الصلاة 


. )0775( رواه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 

(؟) زيادة من «ت». ظ 

() في الأصل : «عن» بدل «ابن»» والتصويب من «ت». 
(5) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (5/ /ا١).‏ 

(6) المرجع السابق» .)١9/5(‏ 


ك2 


نِصَفَ النهار حتَّى تزُولَ الشمسُ إل يَوْمَ الجمُعَةِ'2» ويروى أيضاً من 
حديث أبي خالد الأحمرء عن شيخ من أهل المدينة يقال له: عبد الله 
ابن سعيد» عن أبي هريرة» عن النبي كك" . 

وإبراهيم بن أبي يحبىء يُكثر المحدثون الكلام فيه» وأقطع 
النسائيئٌ فيه القول» قال بعض الحفاظ : وهذا رواه إبراهيم بن محمدء 
عن إسحاق بن محمد» وهما متروكان2 . 
0 قلت: والشيح من أهل المدينة يحتاج إلى معرفة حاله 
فالاعتماد على الأثر في هذا المذهب ضعيفٌء والعمل المستفيض 
أولى منه . 

وأما النظر فبعد أن لا يستند إلى هذا الحديث» ويرجع إلى 
العمل؛ إما العام كما اذَّعى» أو الخاص بأهل المدينة إن قيل به 
يقال: النهي عام بالنسبة إلى الأيام والعمل خاص بالنسبة إلى يوم 
الجمعة» فيخرج ويبقى الباقي على عموم النهي» فإن أريدَ إلغاء 
الوصف المخصّص فقد قدَّمنا المناسبة المختصّة بهذا الوقت من 
وجهين» ومورد الحُجَّة إذا كان فيه معنى يمكن اعتباره لا يُلْعَىء بل 


؛)١51/‎ /1١( رواه الإمام الشافعي في المسئده») (ص : 57). وفي «الأم»‎ )١( 
ومن طريقه: البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 555). وإسناده ضعيف؛‎ 
.)188 /١( إسحاق وإبراهيم ضعيفان» كما قال الحافظ في «التلخيص»‎ 

(0) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (؟7/ 555)» وفي إسناده: 'الواقدي» 
وهو متروك. 

(9) انظر : «الاستذكار» لابن عبد البر .)٠١/8 /1١(‏ 


لام 


ذكرُ المعنى» ينزع ويُكْتَفَى بكون الأصلي في غير مورد التخصيص 
العمل بالعموم» إلا أن يقوم دليلٌ على خلافه. ٠‏ 

الثامنة والخمسون: وأما مذهبُ عطاء في الفرق بين زمن الشتاء 
والصيف.» فله وجه؟؛ لما يقتضيه التعليل بإسجار جهنم ويفتحهاء وإذا 
كان ذلك علّة» فالأصل زوال الحكم عند زوال علَّنه والله أعلم . 

التاسعة والخمسون: بعض الشافعية يُجوّز الصلاة في سائر 
الأوقات المكروهة يوم الجمعة» فتارة يسند ذلك إلى القياس على 
وقت الاستواء بجامع التفضيل والتخصيص ليوم الجمعة» وتارة يسند 
إلى حديث رووه: أن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة» وهو ضعيف2©. 

والأصح إن صح التخصيص بوقت الاستواء أن لا يعم؛ لأنه 
يبقى الباقي على عموم النهي؛ والقياس المذكور ضعيف,. مع اقتضاء 
النصّ الصحيح لخلافه» والحديث باستواء يوم الجمعة في الإسجار 
لابدٌ من إثباته حتى يجورٌ الاستنادُ إليه. 

الستون: بعض الشافعية يقول: وقيل : إنه الأصح, باستثناء مكة 
من المنع من الصلاة في الأوقات المكروهة كلها(". فيدخل فيه وقت 


)١(‏ رواه أبو داود »23١87(‏ كتاب: الصلاة» باب: الصلاة يوم الجمعة قبل 
الزوال» من حديث أبي قتادة ده . 
قال أبو داود: هو مرسل» قال الحافظ في «التلخيص» :)١189 /١(‏ 
وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. وانظر: «فتح العزيز» للرافعي 
.)١١9 /0(‏ 
() انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي (7/ 177 .)١75-‏ 
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الاستواء» ويقتضي النهي [في]© المنع منه؛ لتناوله مكة وغيرهاء 
وهنذا يعلن [بآن مع تالف سات ااذه شرف القفة زيادة 
الفضيلة]!" للصلاة» فلا يحرم فيها عن استكثار الفضيلة بحال» وهذا 
المعنى المناسب لا ينتهض لتخصيص النصٌ عندنا؛ لأن النهي عن 
الصلاة في هذه الأوقاتٍ يقتضي تعلق مفسدة بالفعل» وهذا المعنى 
المذكور يقش تفلن مصيلكة اباك :وإذا طارفيت المفاسة والمسنالم» 
وجب تقديم أرججهاء ولا علم لنا بمقادير شيء منهاء فنرجع إلى 
النصٌّ. لكنْ لهذا الحديث معارض نذكر[ه]”” في مسألة تأتي إن شاء 
الله تعالى. 

الحادية والستون: لو صحّ هذا الحديث المرويٌ» أعني: 
رلا صَّلاةَ بَعْدَ الصبح حَتَى تطْلَمَ الشمسس» ولا صَلاة بَعْدَ العصّر 
حَتَّى تغرْب الشمسُ» إلا بمَكَة90»» فلقائل أن يمنع دلالته على جواز 


)١(‏ سقط من («ت». 

(؟) زيادة من «ت». 

(9) زيادة من «ت». 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند) (0/ »)١560‏ والدارقطني في "سننه) 
(1/ 42475 والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ :)45١‏ من حديث 
أبي ذر ‏ . 
وإسناده ضعيف. كما ذكر البيهقي ثم الحافظ في «التلخيص الحبير) 
.)١189/1(‏ 


/1ظ 


كل النوافل في هذين الوقتين بمكة» فيلزم إيقاع"© القياس عليه» 
وإدخال وقت الاستواء في جواز النفل مطلقاً» حتى يدخل وقت 
الاستواء؛ لأن الأصلّ إذا لم يصحّ» لم يصمّ الفرع . 

وطريق هذا النزاع أن يقول: «لا صلاة» سلبٌ كليٌّء فيقتضي 
العموم لكل صلاة؛ فإما نافلة» أو فريضة على الاختلاف» والاستثناء 
إيجاب لما بعده» والسلب والإيجاب يتقابلان تقابل التناقض» ويكفي 
في مناقضة السلب الكليٌ الإيجابٌ الجزئنٌ. ولا يشترط الإيجاب 
الكل فالمتيقن هو الإيجاب الجزئنٌ» فمقتضى ذلك: أن تجوز 
صلاة نافلةٍ بمكة في هذين الوقتين. فإذا قلنا بذلك في ركعتي الطواف» 
فقد وفينا بمقتضى اللفظ» فتنقطع الدلالة عن العموم في جواز كل 
نافلة في هذين الوقتين. 

فإن توهّمّ متوهّمٌ: أن النفي دخل على مسمّى الصلاة» واقتضى 
العموم» والإيجابٌ دخل على ما دخل عليه النفي» فيقتضي العموم في 
الإباحة لكل نافلة» قلنا له: 1لا" نسلّم أن الإيجاب دخل على 
ما دخل عليه النفي بعينه» وهو ماهيّة الصلاة» وما يحصل به مسمّاهاء 
والنفي”" إذا دخل على الماهيّة» نفى جميع أجزائهاء لوجودها في كل 
جزء من الأجزاء التي يفرض وجودهاء وأما الإثبات إذا تعلق 
بالماهيّة» فلا يقتضي الثبوت في كل أجزائها. 


)١(‏ «ت»: «امتناع». 
(؟) سقط من «ت»2. 
(9) «ت»: «النهي؟ . 


5 


[ولئن]”" قال: نحن إذا قلنا: لا عالم في البلد إلا في الجامع 
مثلاً. اقتضى العموم في كل عالم في البلد» ووجب أن يكونوا 
في الجامع» فأما”" إن كان قولّه : (في الجامع) صفة للعالم» فالاستثناء 
مُفرّغْ» والأمر كما قلتء وإن لم يكن صفة له بل خبرأء فحيتئذ 
يكون النفي دخل على كل عالم بالنسبة إلى البلدء وحيئئذ نقول: لا 
يلزم أن يكون كل عالم في الجامع» بل يكفي وجود عالم واحد في 
الجامع . 

الثانية والستون: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: انم أقْصِرْ عَنٍ 
الصلاة» حَبَّى تَصَلَّىَ العَصْر» قد يعارضه عموم قوله تعالى: 8 أَمِرِ 
ألصّلوة لِدَلُوكِ الشَّمْس إل عَسَقٍ َيِل [الإسراء : 8/] بعد تحقيقه دلالته 
على الإباحة في جميع هذه الأوقات» فإذا تحقق ذلك» كان هذا 
الحديث مخصّصاً لذلك العموم على قاعدة تقديم الخاص على العام؛ 
وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك في قوله كلِ: «لا صَّلاة بَعْدَ 
العَضْر» ويُنظر هناك في تحقيق العموم المخالف لهذا الخصوص إن 
شاء الله تعالى . 

الثالثة والستون: روى سفيان» عن أبي الزبير المكي» عن عبد الله 
ابن باباه؛ عن جبير - وهو ابن مطعم ‏ يبلغ به النبيّ يكل قال: «لا تَمْتَعُوا 


)١(‏ سقط من «ت» 


(؟) «ت»: «قلنا» بدل «فأما» . 


أحَدا يَطُوفٌ”" بهذا البيْتِء وَيِصَلي أي(" ساعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ َو نَهَار) 
أخرجه أبو داود» وهو عند الترمذي: «يا بي عبد مَنّاف! لا تدكرا 
أَحَداً طافٌ بهذا البَيّت» وَعَللَة الحديث» وأخرجه النسائي» وقال: 
(لا تمتغرة)0 . 

والحديث صحيح صحّحه الترمذي» وهو يقتضي استثناء مكة» 
لكنّه عامٌّ في الأوقات بهاء وهو عموم قويٌ» وحديث النهي الذي 
نحن فيه خاصٌ بالوقت» عام في الأماكن» فهو من باب تعارُض 
عمومين» كل واحد منهما عام من وجه خاصٌ من وجه» فيحتاج إلى 
الترجيح بالمقصود الذي يظهر من الحديث بقول: إن المقصود 
بحديث مكة منع الولاة من الحجر على الناس في العبادة» ولو 
تخصّص المنع ببعض الأوقات» فيبقى كالمٌُجمل في الإباحة بالنسبة 
إلى الأوقات المكروهة» فيعمل المنع منها عملهء فإن لم يرجح 
بالمقصود. فلا بِدَّ من الترجيح بوجه آخر قبل الجزم بالحكم» وسيأتي 


)1١(‏ «ت»: «طاف». 

(؟) «ت»: (أية».. 

(؟) رواه أبو داود »)١895(‏ كتاب: المناسك». باب: الطواف بعد العصرء 
والنسائي (759754)». كتاب: المناسك». باب: إباحة الطواف في كل 
الأوقات» والترمذي (878)» كتاب: الحج» باب: ما جاء في الصلاة بعد 
العصر وبعد الصبح لمن يطوف» وقال: حسن صحيح» وابن ماجه 
.)١١54(‏ كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في 
كل وقت. 
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في الكلام على الصلاة بعد العصر حديثٌ فيه استثناء مكة» ونتكلم 
عله" إق خم الله تغالن 4 يكن من يقول: .بهذا" القرل#. إذا“ثيت 
له الاستثناء فيما بعد العصرء أن يقيس بقيةَ الأوقات بمكة عليه؛ 
والله أعلم . 

الرابعة والستون: لقائل أن يقول: حديثٌ جبير بن مطعم - هه - 
لا يدل على ما ادَّعيتموه من جواز النوافل في هذين الوقتين بمكة من 
غير حاجة إلى ترجيح حديث الجواز على حديث النهي» وذلك أنه لو 
قال: رأيت زيداً وعمراء لم يكدت برؤية أحدهماء وأما في الإنشاء 
فإذا قال: والله! لا كَلَّمْتُ زيداً ولا عمرا» لم يحدّثْ بكلام أحدهماء 
وإذا قال: والله لأكلّمنَ زيداً وعمراء لم يبَر إلا بكلامهماء وإذا قال: 
إن كلّمتْ زيداً وعمراً فأنتٍ طالق» لم يحدّثْ بكلام أحدهماء وإذا 
قال: لتكلّمنَ زيداً وعمراً وإلا فأنت طالق» لم يِبَدَ إلا بكلامهماء هذه 
قاعدة مذهب الشافعي رحمه الله» قال بعض المحققين : فهذه هي0) 
القاعدة التي يبنى”"2 عليها السؤال. 

الخامسة والستون: فإذا بنينا على ذلك» فنقول: الحديث دل 
على النهي عن المنع لمن أراد أن يطوف ويصلَّيء لأنَّ العطف بالواو 
في قوله - اكت -: «لا تَمْتَعُوا أحَداً طَافَ وَصَلّى) بمعنى أراد أن يطوف 
ويصلّي» فلا يتعلّق النهي بمن أراد أن يطوف فقطء أو يصلَّي فقطء 


)١(‏ في الأصل «فهي هذه»» والمثبت من «ت». 


(؟) «ت»: (ينبني» . 


4 


فلا يثبت الجوازٌ بالنسبة إلى الصلاة وحدهاء ولا إلى الطواف وحدهء 
فلا يتم الاستدلال الذي ذكرتموهء ولا المعارضة بحديث النهي 
عن الصلاة. 

فإن قلت: فأيٌّ فائدة في هذا التقدير الذي ذكرته» وهو النهي عن 
المنع عن المجموع؟ 

قلت: قد تكون الفائدة النهيَ عن المنع عن الطواف وركعتيه» 
فتبقى للنهي فائدة شرعيةٌ» وهي إباحة ركعتي الطواف مع الطواف في 
هذه الأوقات. 

السادسة والستون: هذا الذي ذكرناه مبنئٌ على هذه القاعدة التي 
قدّمناهاء وإلزام لمن يقول بهاء فإما في نفس الأمرء وإثبات انقطاع 
الدلالة من الحديث2© . ظ 

السابعة والستون: اللفظ يقتضي تعليل الحكم بإسجار جهنم 
حيتئذ» وقد تأكد ذلك بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : (إذا اشْتَدَ الح 
أَْرِدُوا عن الصلاق» فإِنَّ شدّة الحرٌ من فَيْح جَهَئّم”©» فاقتضى ذلك 
طلب مناسبة العلّة للحكم» الذي هو ترك الصلاة حيتئذ. 

الثامنة والستون: قوله: «قَإِنَّ حِيْتذٍ تشجره جهنم ذكر علّة 
الحكم الذي هو المنمٌ من الصلاة» وتطلب مناسبته» كما تطلب 


)١(‏ على هامش «ت» قوله: «بياضْ نحو سطرين من الأصل»» ولم ينبه إلى 
ذلك في الأصل م 


لك 


مناسبة سائر العلل للأحكام» وربما يستشكل مناسبة الصلاة للاتقاء من 
جهنم» وإطفاء حرّهاء فيمكن أن يقال: إن المناسبة إنما هي لطلب 
الفرار لملابسة جهنم» وما هو من آثارها فيما يمكن الانفكاك عنه 
عادة» وذلك واقع في الحال؛ لأنه يقع بالصلاة فيه» وما قيل من 
المناسبة إنما هو لرفع عذاب جهنم في الآخرة» وهو خارج عن 
المقصود الذي ذكرناه» ثم هذا المقصود الذي ادعى مناسبته لا يفوت؛ 
لأن الصلاة في وقت الجوات تحصئلة 4 واللمناضية الجذكؤرة أولا تفوبة 
على تقدير الصلاة في هذا الوقت» فكان رعايئها أولى» وربما يستشهد 
عن المتاسنة 'المذكورة ما -: (إِذَا شد الحو فَأَبْركُوَا عن 
الصلاة» فَإِنَّ شدَّة الحرٌ من فبْح جَهنْم نّم ويمكن أن يكون من باب 
التخفيف على المخاطيين» ا زوال المشقة» وهذا يقتضي 
أن يكون الإبرادٌ رخصة لا عزيمة» مع أن ظاهر النهي أو الأمر يقتضي 
خلافه . 

التاسعة والستون: ارايت فى كلام يقن المتويوةة عله أنه 
بلغهم عن ابن مسعود أنه قال: كُلَّمَا أثْ ن عَلَى طُلُوعِها سَاعَةٌ من 
النهار"©» فتِحَ بَابٌ من النارء حتى تَفْتَحَ الأبوابثُ السبعةٌ كلهاء عند 
الاستواء»ء وتزجر النيران رَجوا لشدَّة غضب الله » ع جهن 
)١(‏ «ت»: «النار» . 
(؟) في الأصل و«ت»: «أبواب»» وجاء فوقها في «ت»: «كذا». ولعل 

الصواب ما أثبته . 


هه 


َيََلََى حريقهاء وََعْلقُ أبوابُ الرحْمَةِ. فلذلك حَرُم على المؤمن 
الصلاة في ذلك الوقت؛ لأن الربٌ كريمٌ يستحي أن يخيّب عبّدَه عِنْدَ 
الإقبالِ عليه» وليس ذلك وقت نزولٍ الرحمة» ولا وقتٌ النوال. 

ورأيت عن بعض المنتسبين إلى التصوّف من المتأخرين في 
كلامه على الأوقات المكروهة ما معناه: أنه جعل كل وقت منها وق 
فيه ما يوجب البَعدَ عن الله تعالى» والضلال» وفتح باب العذاب» 
فأراد رسول الله كلهِ أن لا تكون أعمال أمته تصعد في وقت حَلَّ فيه 
الغضب من الله تعالى» وجعل وقت الطلوع وقت السجود للعجل أول 
طلوع الشمس» وذكر في وقت الاستواء أن النصارى يوم رفع الله تعالى 
عيسى إليه عند الوقوف الشمسيٌ عبدوه من دون الله تعالى» ففتح الله 
عليه باب من الغضبء. واتخذوا الصلبان. 

وذكر في وقت الغروب معنى آخر لم أر ذكره. 

فلما كشفَ حقائقٌ هذه المعارفٍ رسول الله يكل أمرهم أن يجتنبوا 
الأزمنة التي نزل فيها غضبٌ الله وأمرهم بالأوقات التي هي مظاك 
الإجابة» كالصلاة الوسطى» وجعلها العصر. 

وهذه الأمور التي ذكرناها من مقاربة هذه الأسباب لهذه الأوقات» 
تحتاج إلى نقل صحيح يُعتمد عليه . 

السبعون: ذكر بعض المتصوّفة فيما يتعلّق بالمنع من الصلاة في 
الأوقات إشارة» وذلك أنه تلا قوله تعالى 9 وَاَسْتَفْزِدْ من آسْتَطْعَتَ هنهم 
َك تلن عكهم بيك وتيك وكارك فى الأتول والاركد 


كو 


وَعِذهُمَ #[الإسراء: 14] فقال: وكما جعل له نصيباً من أموالهم وأبنائهم 
وأعمالهمء كذلك جعل له نصيباً في أزمانهم . 

الحادية والسبعون: من المجاز المحتمل في هذا أن يكون سَجِرُ 
جهنمء الذي هو الامتلاء أو الوّقود عبارة عن كثرة أسباب جهنم 
الموجبة لها من الأفعال» التي يدعو إليها الشيطان» ويطيعه فيها 
الكفار» وتظهر قوة تسلَّطِهِ في الإضلال» فيعود ذلك بهذا المعنى» إلى 
المعنى الذي فيه النهي عن الصلاة عند الطلوع» وعند الغروب» لأجل 
عبادة الكفارء إلا أن هذا يقتضي أن يكون لوقت الاستواء زيادة في 
عبادة الكفار» وانتشارٌ سلطة الشيطان» وليس بالظاهر المعروف. 

الثانية والسبعون: من القواعد الكلية عند تعارض المصالح 
والمفاسدء وعدم إمكان الجمع في التحصيل والرفع» ترجيح أعلى 
المصلحتين» وترك أخفهما"©» ودفع أعظم المفسدتين» واحتمال 
أخمّهماء لكن من ذلك ما يظهر فيه الترجيح؛ إما بالنظر إلى [المصالح 
والمفاسد الدنيوية على ما تقتضيه العادة والوجودء وإما بالنظر 
إلى]”" القواعد الشرعية التي تقتضي الترجيح لأحد الأمرين على 
الآخرء ثم من ذلك ما يظهر ويستقل الفهم به» ومنه ما يخفى» ولا يعلم 
إلا من جهة تقديم الشرع أحدّ الأمرين على الآخر» والسبب في ذلك : 


)١(‏ في الأصل: «أخفها». والمثبت من «ت». 
(') زيادة من (ات»6. 
9) «ت»: «إلى» . 


/اوء 


أن معرفة أعداد المصالح والمفاسد.ء ومقاديرهاء والترجيح بين 
المقادير» لا يستقل العقل به بل قد يَرِدُ الترجيح في الشرع لأحد 
الأمرين على الآخر مع شعور النفس بالتساوي ظاهراً. 

الثالثة والسبعون: لا شك [أن(" في إقامة الصلاة مصالح؛ 
كالقراءة والذكرء وما يقتضيه فعل الأركان من التعظيم» وقد قدم 
الشرعٌ مصلحة تركِ الصلاة في هذه الأوقات على مصلحة فعلهاء 
بسبب رّجحانٍ المفسدة في فعلهاء على تقديم الفعل على المصلحة 
في(" فعلهاء فلينظر في موجب ذلك. هل يحصل فيه معنى ظاهر 
للفهم؟ فإن ظهرء وإلا فيؤخذ من المسألة [تقديم ما قدمه]("الشرع 

الرابعة والسبعون: يمكن أن يقال: إن المفسدة على تقدير الفعل 
مفسدة تتعلق [بالموافقة]؟»» وهي شدة المباعدة للكفار» وما يتعلق 
بهم» وذلك مطلوب في الأمور المعنوية» كما هو مطلوب في الأمور 
الحسية ؛ ؛ كوجوب الهجرة» و«أَنا بَرِيءٌ مِنْ كل مُسْلِمٍ [يقيْم كن يْنَ أَظْهرٍ 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) في الأصل: «و» بدل «في»» والمثبت من ١ت»‏ . 

() بياض في النسختين الأصل و«ت» بمقدار ما أثبت» ولعله المراد. 

5( أشار في هامش «ت» إلى سقط في الكلامء ولم يشر إليه في الأصل» 
ولعل المراد ما أثبت» فتأمله . 
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المشركِيْنَ»» قالوا يا رسول الله ولِم؟ قال]0©: ١لا‏ ترايا”" نارهما»9؛ 
وذلك لأن المقاربة في الحسية» والمعنوية» قد يسرق منها الطبع 
يُوجب مفسدة عظمىء والمصالح المرتبة على فعل الصلاة في هذا 
الوقت أمر يتعلق بالفروع الدينية» لا سيما إذا خصّصنا المنع بالنوافل» 
فإن حاصله طلبُ زيادة النفل بالفعل» والمفسدة المتعقلة بالأصول 
أرجح في الدَّرْء من المصلحة المتعلقة بالفعل بالنسبة إلى الفروع 
والنوافل» ثم التفت بعد ذلك إلى ما قدّمناه من الفوات وعدمه» ثم إمكان 
التدارك وعدمه. فإن ظهر لك هذاء وإلا فارجع إلى الاستدلال بمجرد 
الأمر على الترجيح» أعني : في المسائل المنبّه عليها في الحديث . 
الخامسة والسبعون: قوله - ات - «فَإنَّ الصلاة مَشْهُودةٌ 
مَحْضُورَةٌ حبّى يُصَلََّ العَضْر» دليلٌ على أن الكراهة في العصر معلَقةٌ 
بالفعل» كما ذكرنا في الصبح» فإذا تأخّر الفعل» لم تكره النافلةٌ قبله . 
السادسة والسبعون: أنه يؤخّر العصرء ويصلي في آخر وقتهاء 
والشمسٌُ بيضاء لم تتغيّرء وعند غيرهم يعجّل» ورجّح بعض الحنفية 
مذهبهم: بأن في تعجيلها حَجْراً عن النوافل؛ لأنه إذا صلَّى العصر 


() بياض في النسختين الأصل و«ت»» والمثبت من مصادر التخريج المشار 
إليها. 

(؟) «ت»: «(يترايا». 

(*) رواه أبو داود (71464)»: كتاب: الجهادء باب: النهي عن قتل من اعتصم 
بالسجود» والترمذي (2 4215٠‏ كتاب : السير» باب : ما جاء فى كراهية 
المقام بين أظهر المشركين» وذكر الترمذي عن البخاري ترجيح إرساله . 


1ط 


لا يجوز له أن يصلي التطوع ما لم تغرب الشمسء وإذا كان كذلك 
يستحب التأخير» وهذا له وجه من الترجيح» لكن الدلائل الدالّة على 
التعجيل أرجح منه. 

السابعة والسبعون: النهيٌ الوارد عن الصلاة بعد العصر كالنهي 
الوارد عن الصلاة في الثلاثئة أوقاتِ نطقا ومفهوماء [ومقتضاه]!© 
التسوية في الأحكام. والحنفية يفرّقون بين الثلاثة أوقات: الطلوع 
والغروب والانتصاب. وبين الوقتين الآخرين بعد الصبح وبعد 
العصرء فيقولون في الثلاثة نه لأ يضكى فبها حسن اللوات لأهرضاء 
ولا نفل ولا سجود تلاوة» وفي هذين الوقتين يجوّزون قضاء 
الفوائت» ويصلي على الجنازة» ويسجد للتلاوة» ولا يصلي فيها 
التطوع إلا ركعتي الفجر خاصة» ولا يركع ركعتي الطواف, كما في 
الأوقات الثلاثة» فلو ياوا جازء ويكرهء» وهو معلل بأن الوقت 
كامل» ألا ترى أنه لو أذّى فرض يومه يجوز بغير كراهة» وإذا أدى 
فرضاً آخر يجوز أيضاًء وكذلك تجوز صلاة الجنازة» ويسحجد للتلاوة 
من غير كراهة؛ لأنهما واجبتان» وإذا جاز أداء الفرائض» فأولى أن 
يجوز أداء النوافل» على أصلهم في الفرق بين الفرض والواجب» 
وصلاة التطوع. وسجود التلاوة إذا قرأ آية السجدة في الأوقات الثلاثة 
جائز مكروه عندهم » كما في هذين الوقتين. 

الثامنة والسبعون: لهذا النهي عن الصلاة بعد العصر معارضٌ» 


)١(‏ سقط من «ت». 
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وهو ما ثبت عن النبي كك أنه صلى ركعتين بعد العصرء وقالت عائشة 
- رضي الله عنها -: لَمْ يَدَعْ رَسولُ الكل الركعَتيْنِ بَعْدَ العَضْرِه قالت 
عائشة: قال رسول الله كل: «لا تَتَحَوُوا بِصَلاتِكُمْ طَلوعَ الشمس 
ولا ويه فتصَلُوا عنْدَ ذلك» وهو في «الصحيح)0", وفي «الصحيح) 
- أيضا - عنها : «ما ترك رسولٌ الله َكل رَكْعَنِ بَعْدَ العضْرِ عِنْدي قط900. 

والمنقول عن داود أنه قال: يصلّي التطوع بعد العصر لحديث 
غايشة : ما ترك رسبول للم كل ركْعََيِْ بعْدَ العَصْرٍ في بَتِي قط قال: 
ولا يتطوّع بعد الصبح؛ لأن الآثار في ذلك غير ثابتة» والأصل أن 
لا يمنع من عمل البر إلا بدليل لا معارض له وقد تعارضت الاثار في 
الصلاة بعد العصر فواجب الرجوع إلى قول الله تعالى #وأقصكواأ 
لْخَيْرَ #[الحج: /] والصلاة فعل خير” . 

فمن الناس من استثناهما عن الكراهة مطلقاًء وأجاز ركعتين بعد 
العصر لا غير» تقديماً للخاص الذي هو الدليل الدالٌ على جوازهماء 
على العام الذي هو الدليل الدالٌ على المنع من الصلاة» وتقديم 
الخاص على العام طريق معبّد. 


. )87”( تقدم تخريجه عند مسلم برقم‎ )١( 

(0) رواه البخاري (655)» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: ما يصلى بعد العصر 
من الفوائت ونحوهاء ومسلم (2))875 كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب : معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي بل بعد العصر . 

(*) انظر : «الاستذكار» لابن عبد البر (15/ .)١١6‏ 


أمه 


ومن الناس من حمل ذلك على أنه لسبب خاصٌ ؛ وهو قضاء 
الركعتين بعد الظهر لأجل الشغلٍ عنهماء كما صحّ في الحديث» وهذا 
مذهب الشافعي - أعني : إثبات الكراهة ‏ فيما عدا ما له سبب» وقد مَرّ 
لنا كلام في تعدية هذا إلى كل ما له سبب0© 

التاسعة والسبعون: وله معارض آخرء وهو الحديث المرويٌ 
عن علي ذه - وهو منع الصلاة بعد العصرء إلا أن تكون الشمس 
مرتفعة2» فإن مفهومه يقتضي الجواز إذا كانت [الشمس](" مرتفعة» 
وهو خلافٌ ما دل علر عليه العحزم في هذا الحديث» وفي حديث: 


7-1 


اعت بعد العم ّ حتّى تَطْلمَ الشمسنُ» ولا صَلاة بَعْدَ العَضْرِ حبّى 
: ا الهبة 0 والله أعلم . 

الثمانون: والصلاة بعد الصبح [له] معارضٌ» وهو حديث قيس 
ابن عمرو [قال]©: رأى النبي يله 0 ركعتين» 
فقال النبي كله : «أصلاة الصبح مَرَ َيْن؟» قال: إنه لم أكن صليت 


.)١١9 /9( انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود »)١717/5(‏ كتاب: الصلاة» باب: من رخص فيهما إذا كانت 
الشمس مرتفعة» والنسائى (6017/7)» كتاب : المواقيت» باب: الرخصة في 
الصلاة بعد العصرء بلفظ: «نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس 
مرتفعة) » وإسناده صحيح . 

() زيادة من «ت». 

(5) تقدم تخريجه. 

(0) سقط من «ت»6. 


الركعتين قبلهاء فصلَّيت الآن» قال: فسكت رسول الله كك" وفي 
تسمية هذا الراوي وتسمية أبيه اختلاف في الروايات. 

الحادية والثمانون: فالشافعي يرى أن ذلك من باب ما أجيز لوجود 
السبب» وتعديته إلى ما عدا ذلك من الأسباب» وقد تقدَّم ما فيه» ومالك 
لايرى ذلك . | ا 

الثانية والثمانون: ولهما معاً ‏ أعني : الصلاة بعد الصبح» وبعد 
العصر ‏ معارض آخر من وجهء وهو: قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
«إِذًا دحل أحذكه المسْجِدَء فلا يَجُلِسْ حنّى يَرْكم رَكَعََيْنِ)0" أو بصيغة 
الأمرء ووجه التعارض من وجه: أن النهي عن الصلاة خاصنٌ بالوقت» 
عامٌّ في الصلوات» والأمر بالصلاة عند دخول المسجد خاصٌ بهذه 
الصلاة» عامٌّ بالنسبة إلى الوقت» فيتعارضان» ويتكافآن» ونحتاج إلى 
الترجيح» وقد مرّ لنا مثل هذاء وأن الترجيح قد يراد به النظر إلى 
المقصود. وقد يُراد به الترجيح بالأمور الخارجة عن ذلكء والأول إذا 
ظهر وجهه أقوى. فإن تعذّر رُجع”" إلى الترجيح العام . 

الثالثة والثمانون: فيمكن الشافعية أن يرجٌّحوا بالدليل الدال على 
جواز ما له سبب» ودخولٌ المسجد سببٌ» فيترجّح دليل الأمر بذلك 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

فم رواه مسلم (1). كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب 
تحية المسجد بركعتين» من حديث أبي قتادة ذه . 

فر «ت»: «رجح)». 


اواك 


الدليل» لكن تعميم”© الحكم في كل ما له سبب يحتاج إلى لفظ 
يقتضي العموم» وهو غيرٌ موجودء وإنما الموجود دلائلٌ خاصّةٌ على 
أسباب خاصَّةء وقد نبّهنا على ذلك . 

الرابعة والثمانون: ولجميع ما يدل على الكراهة في الأوقات 

المذكورة معارض آخرء وهو قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: "مَنْ نام 
عَنْ صَلاةٍ أَوْ نسِيهاء فَلَيْصَلَها إذَا ذَكرَها0”©» وبه يَستدِلٌ من يُجيز قضاءً 
الفوائت في الأوقات المكروهة؛ لكن بين الحديثين عمومٌ من وجهء 
وخصوص من وجه. لا عموماً مطلقآء وخصوصاً مطلقاء فيُحتاج إلى 
الترجيح لوقوع التعادل» فإِنَّ أحدَ الخصمين إذا قال: أَخْصٌّ الفوائت 

عن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات بقوله ‏ التتة -: "مَنْ 0 / 
صلاة أَوْ نسيّها' ؛ [لأنه عام في الصلوات» وهذا خاصٌ بالفوائت 
ولمعي امم الل ار ات ور لوق د 
«مَنْ نام عَنْ صَلاةٍ 3 نسيّها»]”" فَإِنَّه عام في الأوقات فيتعادلان» 
وقد رجح العمل بحديث النوم عن الصلاة» بأن حديث الأوقات وقع 
التخصيصٌُ فيه اتفاقآً بعصر اليوم» ولم يقع الاتفاقٌ على تخصيص 
هذاء والأول أولى» وقد مََ لنا هذا على سبيل التمثيل فيما مضى . 


)١(‏ في الأصل : «تعليل»» والمثبت من «ت». 
(؟) تقدم تخريجه . 

() سقط من «ت». 

(5:) «ت»: «الصلوات» . 


5هه 


الخامسة والثمانون: قد يترنّب على المنع من الصلاة في هذه 
الأوقات مصلحةٌ أخرى» سوى ما اقتضاه التعليل السابق في الحديث؛ 
وهو مصلحة إجمام النفس عن كد العبادة في المتعبدين الذين اشتدت 
رغبتهم في تكثير النوافل» واقتضته طبائعهم من المبالغة فيما يعزمون 
عليه وفي ذلك مصلحةٌ إجمام النفس لتتلقّى العبادة بعدها على 
انشراح ونشاط» ودرءٌ مفسدة تكْرِيهِ العبادة إلى النفس «كْلَفُوا من 
العمل ما نطِيقُون)!©. وإن كان ما قيل عن الحولاء بنت توَبْتٍ في أنها 
لا تنام الليل بقوله ‏ اكتقة - «لا تَنَامُ الليل»”© على وجه الإنكار: (إنَّ 
هذا الدينَ مَتِينٌ» فَأَوْغِلُ فيه برِفْيِء ولا تبَعُضُ إلى نفسك عبادة الله؛ 
قَإِنَّ المُنْبّتَ لا أَرْضاً قَطَمَ» وَلا طَهْراً أبقَى»0". ولا يعارّض هذا بأن 
يقال: هذا يشكل بوجهين : 

أحدهما: أن النبي يله صلَّى حنّى تورّمت قدماه”»؛ قال الله تعالى : 
#وَيَسَلْ يه تتتِيلا1المزمل: 8]. 


والثانى : أنه لو كان اعتبر ما ذكرتموه» لما اختصنّ ذلك بمنع 


)١(‏ رواه البخاري :)١1810(‏ كتاب: الصومء باب: التنكيل لمن أكثر 
الوصال» من حديث أبي هريرة د . 

(1) تقدم تخريجه. 

(19) تقدم تخريجه . 

(4) تقدم تخريجه عند الشيخين في أول هذا الكتاب. 
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الصلاة بخصوصها؛ لأنا نجيب عن الأول : : بالفرق بين حال النبي يلك 
في هذاء وحال غيره» ولا يبقى تكلّمه يله وتبيّله إلا أن تكون 
فيه المصلحة المذكورة في حقّ من ليس على حالهء والنبي كككِ قد 
جُعلت قرَّة عينه في الصلاة» وذلك واقع لكل ما ينشأ عن نقل العبادة 
على غيره. 

وعن الثاني: بأن الصلاة فيها أعمال البدن كلّه بالأفعالك 
والحركات المقتضية للتعب والمّلالٍِ وتكريه العبادة إلى النفس . 

السادسة والثمانون: ينبغي للمتعبّد إذا وُجِدّت هذه الأوقات 
أن يستحضر هذا المعنى» ويعتبره في تركهء لتحصل له زيادة 
ولا يحصل على تقدير الغفلة عنهء ولا يُعترّض على هذاء فإنه قد 
ألزم هذا الترك بالنهي الوارد فيهء وإنما يكون هذا في المباحات0© 
التي له أن يفعلهاء وأن لا يفعلهاء ويتوقف الثواب عليها على 
تقدير أن يفعل لتحصل المصلحة المطلوبة؛ لأنا نقول: إنما اذّعينا 
أنه ينبغي استحضاره لتحصل له زيادة لا تحصل على تقدير 
غفلته» وحصول الزيادة أعمٌ من حصول الزيادة بالثواب» وهو ظاهرء 
فتأمله . 

السابعة والثمانون: قوله ‏ التة -: «دُهَ أَقَصِرْ عن الصلاة» حبَّى 
تغب الشمسُ؛ فَإنَهَا تَغْوْبُ بَيْنَ قَرْنيْ شَيْطَانِء وَحِيْئذٍ يَسْجُدُ لها 


)١(‏ «ت»: «المباحثات». 


الكمّار؛ هذه العلّة مذكورة في الطلوع والغروب» وليست مذكورة في 
[هذا]”"© الحديث وقت الاستواء» وإنما المذكور فيه إسجارٌ جهنم» 
وقد ورد حديث آخر يقتضي مقارنة الشيطان لها عند الاستواء» وليس 
في واحد من الحديثين التعليل بسجود الكفار عند الاستواء» ولعلّ 
سبّبه عدم وقوع ذلك في الوجود الخارجي» فبطل التعليل به» وهو 
الأظهر. 

الثامنة والثمانون: الخلافيون من المتأخرين يقولون: إن التعليل 
بالمناسبة يقتضي الحصر؛ لأن قولنا: فعل كذا لكذاء يمنع أن يقال: 
فعله لكذا غيره» في العرف والاستعمال» فإذا قيل: أعطيثُ هذا 
لفقره”2» لم يحسن أن يقال معه: أعطيته لعلمه9". 

فلو قال قائل : قد ذكرتم التعليل بإسجار جهنم في هذا الحديث» 
وذكرتم مقارنة قرني الشيطان لها عند الاستواء» والحديث يقتضي 
التعليل بذلك» فاللازم أحد أمرين: إما عدم مناسبة العلّة للحكمء أو 
عدم اقتضاءٍ المناسبة للحصرء فنقول في الجواب: اقتضاء المناسبة 
للحصر دليلٌ ظاهر يعارضه التصريح 8 أخرى» وتقدّم عليها 
لرجحانها عليه» ولعدم لزوم التعارض المنتفي جزماً. 


)01( زيادة من اات4» . 
(؟) «ت»: الفعله». 
22 نقله الزركشي في «البحر المحيط» (5/ )١115‏ عن المؤلف رحمه الله . 


حك 


التاسعة والثمانون: قوله ‏ الظينة: -: د أَقْصر*' حبّى تدب الْشَمسنة 
عام بالنسبة إلى أجزاء هذا الوقت كلّهء وقد ورد ما يقتضي النهي عن 
الصلاة وقت الاصفرارء ولا يلزم من هذا التخصيص هاهنا تخصيصٌ 
العموم في النهي عن الصلاة في جملة أجزاء هذا الوقت؛ لأن ذكر 
بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيصء على ما وقع الاختيار عليه في 
فنٌّ الأصولء وِلْيُلَتَمَتْ مع ذلك إلى ما كنا قدّمناه : في أن المفهوم هل 
يخصّص العمومء أو لا؟ إذا كان نّم مفهومٌ به. 

التسعون: قوله ‏ اكتتة -: «حنّى ترب الشمسسٌ» يقتضي مخالفة 
ما بعد (حتى) لما قبلهاء والذي قبلها الإقصار عن الصلاة» فلينته 
بغروب الشمسء ويثبت بدلّه» فيثبت الجواز» فالذين يكرهون الركعتين 
قبل المغرب» يحتاجون إلى الجواب عن هذاء وقد ورد فيهما خصوصاً 
حديث» يقتضي استحبابهماء أو جوازهما؛ لكون النبي كل رآهم 
يصلونهما!"» فلم يأمرهمء ولم ينههُم». 

الحادية والتسعون: المنع ينتهي بانتهاء غروب الشمس» وهو 
محمول على غروبها مع عدم الموانع من رؤيتها على تقدير كونها 


)١(‏ فى النسختين: «يصلوهما». 

(5) رواه البخاري (599)» كتاب: الأذان. باب: كم بين الأذان والإقامة» 
ومن ينتظر الإقامة» من حديث أنس كه قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس 
من أصحاب النبي ككلخِ يبتدرون السواري. حتى يخرج النبي ككل وهم 
كذلك» يصلون الركعتين قبل المغرب . 


م+هم 


طالعةٌ؛ لأنها عند قيام الموانع لم تَغْرْب حقيقةٌ» والحكم معلّق على 
الحقيقة . 

الثانية والتسعون: ويقتضي الاكتفاء بما يسمى غروباً للشمس» 
أي : مع [عدم]”" الموانع كما ذكرناه؛ وبعض الفقهاء يقول في الغروب : 
غروب الشمس وشعاعها المستولي غليها(©. 

الثالثة والتسعون: الذين منعوا الصلاة قبل المغرب» ربما علّله 
بعضهم بمنافاة الصلاة للمستحب من تعجيل صلاة المغرب» إن ضَيّقَ 
وجعلَ وقت الاستحباب يتناول وقت الركعتين» فقد يمنعه المخالف 
هذا التضييق» وإِنْ لم يضيّق» فيمنع منافاتهما للمستحب المذكور . 

الرابعة والتسعون: إباحة الصلاة بعد الغروب يعارضه حديث 
آخرء الحديثٌ الصحيح عن أبي برزة الأسلمي: «لاصّلاة بَعدّها حَنَى 
يَطْلّمَ الشاهد»”" والشاهد: النجم . 

ووجه المعارضة : أن طلوعه وظهوره يكون بعد غروبٌ الشمس 
بزمان» فيكون هذا الحديث الذي نحن فيه دالا على الزيدية القائلين 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) قاله بعض أصحاب الإمام مالك» كما ذكر المؤلف في «شرح عمدة 
الأحكام» /١(‏ 170). 

(*) رواه مسلم (:8)» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات 
التي نهي عن الصلاة فيهاء لكن من حديث أبي بصرة الغفاري 5ك . 


4ه 


بتأخير وقت المغرب إلى ظهور النجم. ولهم أن يقولوا: إن حديث 
أبي برزة يقتضي من المنع أمراً زائداً على ما اقتضاه هذا الحديث؛ من 
انتهاء المنع إلى غروب الشمس» وهذا الحديث يقتضي المنع بما زاد 
على ذلك الوقت» والأخذ بالزائد واجبء» فيقال: عليهم بجعل 
حديث أبي برزة من التعبير عن الشيء بما [يقاربه]©» وغروبٌُ 
الشمس مقاربٌ لطلوع الشاهدء والتعبيرُ بالشيء عمًا قاربه سائع 
مشهورٌء فإن قيل: هو مجاز ومشترك الدلالة» فإنكم إن قلتم: إنه عبّر 
عن غروب” الشمس بطلوع الشاهدء فنعكسهء ونقول: عبّر عن 
طلوع الشاهد بغروب الشمس.ء فتتساوى الأقدام» قلنا: إذا انتهى الأمر 
إلى هذا رجعنا إلى البيان قولاً وفعلا : 

أما القول: فقوله كه في حديث عبد الله بن عمرو: «وَوَقَتُ 
صَّلاةِ المَغرب إذَا عَابَتِ الشمسٌ» ما لَمْ يَسْقط الشفَق). 

وحديث بريدة : «فأَقَامَ المَغْرِب حي غَابَتِ الشي 06 


و 2< َ# 3 
وفي رواية في حديثه: ثم أمَرهُ - يعني بلالا بالمَغرب حِيْنَ 


)١(‏ زيادة من «ت». 

(؟) في الأصل «طلوع»؛ والمثبت من «ت». 

[فرة رواه مسلم »)5١7(‏ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: أوقات 
الصلوات الخمس . 

(5) رواه مسلم (511)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: أوقات 
الصلوات الخمس . 


لهم 


وَجَبَتِ الكلمي )ا 

وفي حديث أبي موسى: افَأقَام المَغْرِبَ حِيْنَوَقَعَتِ الشمسٌ»0", 
وكُنّها صحيحةٌ متعاضدةٌء وكذلك قوله: ١كَانَ‏ يُصَّلّي المَغْرِبَ إذَا 
غَابَتِ الشمسُ» وَتَوَارَتْ بالحججاب220: والاحتمالات مع التعاضد 
والكثرة تَبْعِدٌ المجاز» أو تنفيه . 

الخامسة والتسعون: الكلام في قوله: «فالوضوء حرق عنه) 
كالكلام في قوله: «أَخْرنِي عَمّا عَلَمَكَ الله وقد تقدّم فاعتبزه هاهنا . 

السادسة والتسعون: «ما نكم مِنْ رَجلٍ40) يُقَدبثُ وَضوءه)» 
الوّضوء : الماء» والحقيقة ممكنة في تقريبه» ويحتمل أن يكون دل بها 
على نفس الوضوء؛ لأنه السبب» والوّضوء المسبّب . 

السابعة والتسعون: الحديث يدل على استحباب المضمضة 
والاستنشاق والانتثارء وأنها سنن ثلاثة» والأكثرون يقتصرون على 
ذكر المضمضة والاستنشاق في سنن الوضوء دون ذكر الانتثار» والله 


أعلم . 

.)579/١( .)515( رواه مسلم‎ )١( 

(0) رواه مسلم (515)» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: أوقات 
الصلوات الخمس . 

(5) رواه مسلم (5)»: كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: بيان أن أول 
وقت المغرب عند غروب الشمس» من حديث سلمة بن الأكوع ذ . 


(:) «ت»: «أحد). 


5ه 


الثامنة والتسعون: الانتثار يقتضي فعلاً وتعمُّلاً زائداً على مجوّد 
خروج الماء من الأنف. فلا تحصل السنّة إلا بزائد. 

التاسعة والتسعون: خروج الخطايا من الوجه ذُكرَ مرتين : 

إحداهما: عند ذكر المضمضة والاستنشاق والانتثار» حين قيل : 

وذك أبفا: عند غسل الوجه حين قال كلخ ١نم‏ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ 
كما أَمََهُ الله ويك - - إلا حَوَتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطَرَّاف لِحْيه مَعّ المَاءِا 
فينظر في ذلك . 

والذي أذهبث إليه فيما يرجع إلى نفسيء لا فيما يرجع إلى 
المناظرة : أن المواذ ضع التي يقع الاختلاف فيها بين الرواة» وتحتاج في 
الجمع بينها إلى التأويلات المستكرهة؛ أو في تخريج بعضها إلى 
الوجوه الضعيفة» بحيث لا تطمئن النفس إلى التأويل والتخريج». أن 
أذهب إلى الترجيح. وأبنيَ عليه» وأْقدّمّه على طريقة الجمع 
والتخريج ؛ لأن اختلاف الرواة فيما يرجع إلى الدلالة على المعاني 
كر كَدره لذ يمكن إحصاؤفاء فيكون النظرُ الحاصلٌ من أن سبب ذلك 
الاستكراءٌ والضعففٌ من اختلاف الرواة أغلبُ من الظن الحاصل 
من أَنَّ المراد من لفظ الشارع أو أكابر الصحابة والعلماء ما يستكره 
ولا تطمئنٌ النفس إليه. 

إذا ثبت هذاء فهذه اللفظة المذكورة عند المضمضة والاستنشاق 
والانتثار» أعني «وَجْهّه) مختلفٌ فيهاء ففي «صحيح مسلم» ما ذكرناه» 


اه 


وفي «صحيح أبي عوانة» : يعض فكو إلآَ حَوْتَ خَطَايا فيه 
وَحَيَاشيهِ مع الماو» ثُمّ غيل وَجْهَة كَمَا أَمَرَهُ لله إلا حَجَتْ خَطَايا 
َجْهه مِنْ أطَراف لِخيده مع الماء؛ [أخرجها من رواية أبي الوليدء عن 
عكرمة بن عمار إلا حَيَتْ خَطايا فيه وَحَيَاشيمِه) ءلم يذكر (وَجَهَه) 
إلا عند غسل الوجه. فقال: ١نم‏ يَغْسِلُ وَجْهَهُ كَمَا أمَرَهُ اله إلا حَوَتْ 
خطايا وَجْهِهِ من أَطرافٍ لِخيّتِه مَعْ الماء»](© أخرج ذلك الحافظ 
أبو نعيم في «المستخرج على كتاب مسلم» فهاتان" روايتان» عن 
عكرمة”". والمقرىء من رجال الصحيح» ومشاهير الرواة» وأبو 
الوليد من أكابر الرواة وحفّاظ الحديث» لم يذكرا هذه اللفظة 
عند المضمضة والاستنشاق» وخالفهما النظر عنه» فإن توجّه عندك 
ما تطمئنٌ النفس إليه من التأويل و“التخريج؛ وإلا فارجع إلى هذاء 
ويمكن أن يقال في التخريج : [إن]" ١تُمَ‏ يَغْسلُ وَجْهَهُا معطوف على 
الفعل الأول» الذي هو «يُقَرَبُ) لا على ايُمَضْمضٌ وَيَسْتَنْشَقٌّ» فيكون 
التقدير : ما منكم من أحد يقرّب. فيُمَضِمض» ما منكم من أحد يقرب 
ثم يغسل وَجِهَهُ فيكون لخروج خطايا الوجه طريقان: 


)١(‏ زيادة من «ت»2. 

(؟) في الأصل: «فهذان». والمثبت من «ت». 
(9) وقد تقدم تخريجهما. 

(5:) «ت)»: «(أوي. 


(5) زيادة من «ت». 


اه 


أحذهما : أن يقت وتمتضيض ويستشق ويَنتثرء فعلى هذا: 
لم يبق في الوجه خطاياء فلا يكون غسله مُخْرِجا لخطاياه. 

والطريق الثاني: أن يقرب وَضوءهء ثم يغسل وجهّهء ويترك 
المضمضة والاستنشاق» فحينئذ تخرج خطايا الوجه بغسله . 

ونظيرُ العطنف على الفعل الأول ما قيل في قوله تعالى: # رَيَنَ 
ناس حب الشّهوتِ ديرك الكل شين #لقتبار لكرج برك لعب 
َالْنصّحة وَالْكَيْلٍ #[آل عمران: ]١4‏ إنه لا يعطف الخيل على الذهب 
والفضة» بل على القناطير» أو غيرها مما مضى» وكما قيل في قوله 
تعالى : # أو مَكْونَ لك جَنَّة ين يجِيلٍ وَعِسَبٍ فَْمَجَرَ الْأَْهرَ حِكَلَهًا 
تَفْجِيرًا 80 أو شُتَقِط ألسََمَآء14الإسراء ١‏ 47] إن تسقط لايجوز أن 
يكون معطوفاً على تفجر التي(" تليه هوء بل على الفعل السابق» وهو 
أو تكون. 

فإن قلت: الفرق بين البابين واضحٌ» لأن الضرورة دعت إلى 
العطف على الأول في الآيتين الكريمتين؛ لأنه تعذّر العطف على 
الأقرب» لأن الخيلٌ ليس من القناطير المقنطرة» والإسقاط ليس من 
الجنة من نخيل وعنب» بخلاف ما نحن فيه. 

قلت: أمَا أن يمكنّك تخريج الحديث المذكور على الوجه 
الثاني» وهو العطف على المضمضمة أولى» فإن أمكن فالسؤال 


ساقطء وإن لم يمكن فقد تعدّر الحمل على الثاني» فيحمل على 
)١(‏ «ت»: «الذي». 


:اه 


الأول» كالمواضع التي ذكرناهاء ووجه آخر في التخريج» وهو أن 
يقال: هذا من قبيل الأسباب والمسببات التي لا يؤثر فيها السبب إلا 
على إمكان تأثيره» فإن لم يمكن» صَرَفنا إلى وجه آخرء وإن أمكن 
أَعملناهء والتعذر في بعض الأماكن التي لا يمكن الإعمال فيهاء 
لا يوجب نفي السببيّة حيث يمكن. 

وهذا كما قيل في قوله عليه الصلاة والسلام: «الصلوَاتٌ الخمْسٌ» 
وَالْجَمَعَة إلن الجمُعَة: ,ورمضان إلى رَعضان ؟ مُكثْراتٌ لما يتوق 
ما اجْتَنِبَتِ الكبائة)20؛ حيث أورد عليه أنه إذا فعلت الصلوات الخمس 
فكَفّرت» فما يبقى لصلاة الجمعة؟ وإذا فعلا مع أعني: الصلوات 
الخمسّ والجمعة ‏ فما يبقى لرمضان؟ فقيل في الجواب: إنها أسباب 
للتكفير إن وَجَدَت ما يُكَمْر. 

فكذلك نقول هاهنا: فعل المضمضة والاستنشاق والانتثار سبب 
لخروج خطايا الوجهء وكذلك غسل الوجهء فإن وَجِدَ السببُ الأول» 
وحدّنّت خطايا بعده. كان الغسل مكفّراً لهاء وإن لم توجد خطايا 
بعدّهء لم يقع مسبّها لعدم الخطا[يا]”" في المحلء ولا يزيل ذلك 


(؟) زيادة من «ت». 


6لاه 


الحادية بعد المئة©: ويدلٌ على اعتبار الترتيب في حصول هذا 
الثواب عملاً بلفظ (ثم) المقتضي للترتيب» ولا مانع منه» وهذا غير 
ما قدَّمنا فيه النزاع» من أنه د على وجوب الترتيب» أما في هذه 
السئن الثلاثة» فإنه لم يُذْكر فيها (كما أمره)» وأما في غسل الوجه؛ 
فلِمًا تقدم من البحث. 

الثانية بعد المئة : التفرقة في ذكر هذه اللفظة ‏ أعني (كما أمر الله) - 
بين الأفعال الثلاثة ‏ أعني المضمضة والاستنشاق والانتثار - حيث كك 
فيهاء وذكرت في غسل الوجه وغيره. 

الرابعة بعد المئة(©: قد تَسْتَدْبْط منه فائدةٌ أو فوائد» لكنه يتوقّف 
على التَّدْكِ في الثلاث ذكراً» والذكر له في غيرها من الواجبات : 

أما تركها في ثلاثة الأفعال المذكورة: فلا أحفظ الآن أنه ورد 
ذكرها فيها. 

وأما ذكرها في غيرها من الأعضاء الواجب غسلها: فإن الرواياتِ 
قد تختلف فيه» فقد يذكرها بعض الرواة في بعض الأماكن» ويتركها 
)١(‏ جاء على هامش «ت» قوله: «كذا وُجد في الأصل» أي: لم يذكر المسألة 

رقم (مئة)» ولم ينبه إلى ذلك في «م؟ . 


(؟) سقطت الفائدة «الثالثة بعد المئة» في كلا النسختين» وعلى هامش «ت» 
قوله: «كذا وجد). 


كاه 


الخامسة بعد المئة: قد يُستدَلٌ به على أن غسلهم(© لا يدخل 
تحت الأمر بغسل الوجه ‏ أعني : الفم والأنف ‏ حتى يُستدَلَ بذلك 
على وجوبهما؛ لأنهما لو دخلا تحت الأمر بغسله؛ لصّحَّ إطلاقٌ لفظ 
الأمر على غسلهماء ولو صّحَّ لم يكن للتفريق بين الذكر وعدمه فائدة» 
والظاهر خلافه» ولا يقال: إنهما ليسا من الوجه حِسّاء فيدخلان تحت 
الأمر بغسل الوجهء لأنا نقول الداخل تحت الوجه هو ظاهرهماء 
وليس الكلام فيه» وإنما الكلام في إيصال الماء إلى باطنهما. 

السادسة بعد المئة: وقد يُسِتَدَلٌ به على أن الأمر للوجوب؛ لأنه 
لو كان للندب وأنه ثابت فيهماء لما امتنع إطلاق لفظه عليهماء ولولم 
يمتنع لبطلت فائدة التفريق بين الذكر وعدمهء والظاهر خلافه» وهذا 
على أن لا يكون كما أمره الله محالا على ما في الاية الكريمة . 

السابعة بعد المئة : لقائل أن يقول: قد سدَّمْتُم أن ظاهر العضوين 
من الوجهء ويدخل تحت الأمر بغسل الوجه» فلا يلزم من عدم الذكر 
حيتئذٍ عدمٌ الأمرء لثبوت الوجوب والأمر في ظاهر العضوين» وإذا 
ثبت ذلك جاز أن يجتمع الوجوب مع عدم ذكر اللفظ فيهماء فيبطل 
ما ذكرتموه من الاستدلال بعدم الذكر مع التفرقة على عدم الوجوب . 

وجوابه: أن مسمّى المضمضة والاستنشاق ليس مجرد غسل 
الظاهرء بل هو مع إيصال الماء إلى الباطن» فلو كان هذا قهز 
واجبا أو داخلاً تحت الأمر بالغسل» لاستوى مع بقية الواجبات» 


)١(‏ «ت»: «غسلها». 


/ااه 


فتبطل فائدة التفريق» أو نقول: عَسْلّ ظاهرهما لا يدخل في المسمّى 
- أعني : مسمّى المضمضة والاستنشاق ‏ ووجوب غسله. لاندراجه 
تحت الأمر بغسل الوجه. فلو كان مأموراً [به]2© لبطلت فائدة التفريق» 
5 

الثامنة بعد المئة : عند الشافعية تفرقةٌ بين ما يُندب إليه في ابتداء 
الوضوءء وبين ما يُعدٌّ من سئن الوضوءء ولا يلزم من الأول الثاني 
ولهذا تردّد في أن غسل الكفين في ابتداء الوضوءء هل يُعَدٌ من سئنه» 
أو لا؟ ونوا عليه فائدة» وهو ما إذا ما اقترنت النيّة بغسلهماء وعرّبت 
قبل غسل الوجهء وقلنا: إن اقتران النية بسئن الوضوء المتقدمة عليه 
كاف أنه لا يكفي اقترانٌ النية بغسلهماء إذ ليسا من سننه على هذا 
التقدير©. 

وفي هذا التفريق نظرء أشرنا إليه فيما مضى» وهذا ما يُحوجنا 
إلى ذكر مسألة تتعلق بلفظ الحديث نذكرها الآن. 

التاسعة بعد المئة: السائل سأل فقال: أخبرني عن الوّضوءء 
والنبي ككل أجاب بما أجاب به. فيتصدّى النظر إلى أن كل ما أجاب به 
يكون داخلاً في مسمّى الوضوءء وأن ما لم يذكره لا يكون داخلا. 

أما مّن استدلٌ بالجواب على المقصود بالسؤالء فيلزمه أن يُدْخْلَ 
كل ما ذكر في مسمّى الوضوءء وأما إذا لم يستدلٌ بهذا الوجه 


)0 زيادة من «ت»©. 
(؟) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي )5١15/١(‏ . 


يزنك 


المذكور» فالظاهر أيضاً أن ما ذكر داخلٌ في الوُضوء مع احتمال؛ 
فعلى [هذا]1© مُسْتَدَل بالحديوف على أن التضعهة والانعشان من 
الوضوءء وينبني عليه : أنه إذا نوى عندهماء وعرّبّت النية قبل غسل 
الوجهء أن يجزىء عند بعض الشافعية. 

وأما أَنَّ ما لم يذكر فليس من الوضوء» ففي ثبوت ذلك احتمال 
أقرى من احتمالٍ عدم دخول المذكور تحت الوضوءء إلا على من 
يرى بالمطابقة» والاستدلال بالجواب على مطابقة السؤال له» والسبب 
فيه أن إذا جعلنا السؤال عن الإخبار عن الوضوء يقتضي الجواب بأمر 
يتعلق بهء فإنما ينافي هذا أن يترك ذكر كل ما يتعلق بالوضوء؛ لأنه*» 
رجت نوكن اعون قر 

العاشرة بعد المئة: هذا المذكور عقب السؤالء إنما يقتضي 
ترتب الشواب الذي ذكره النبي كل على أفعال مخصوصة:» وهي 
المذكورة في الحديث» ومقتضاه: أن يترتب ذلك الثواب على حصول 
مسمّى تلك الأمورء ولا يلزم من قيام الدليل على استحباب أمور 
أخرى أن لا صل النؤات إلا بوجودهاء بشواء كانت كيفية لما ذكرء 
أو أمراً مُباينا لَهُ إلا أَنْ يدل [له]” دليل على أن تلك الأمور التي قام 
الدليل على استحبابها داخلةٌ في الوضوء» ويقوم دليل على أن الثواب 
)١(‏ سقط من «ت»2. 


(؟) «ت»: «لا أنه . 
(9') سقط من «ت»2. 


8ه 


المخصوص مرتّب على حصول مسبّى الوضوءء فيقال حيتئذ: هذه 
الأمور داخلة في مسمى الوضوءء والثواب المخصوص لا يدخل 
إلا في مسمى الوضوءء فالثواب المخصوص لا يحصل إلا بهذه 
الأمورء لكن هذه المقدمة الثانية لم يحصل في الدلالة عليها لفظّ 
صريحٌ» ودلالة السؤال والجواب فيه ما قدّمناهء فإذا لم يغبت ذلك» 
جَرَيْنا على ما قدّمنا من الأصل» وهو أن الثواب يحصل بفعل هذه 
الأمورء ولا يتوقف على فعل الأمور التي دل الدليل الخارجيٌ على 
استحبابهاء والله أعلم . 

الحادية عشرة بعد المئة: وهذا كما استدلُوا على عدم وجوب 
غُسْلٍ الجمعة بقوله كَلخ: «مَنْ تَوَضَّا ثم رَاح20 حيث أخذوا من 
حصول الثواب المرتّب على مجرّد الوضوء عدم وجوب الغسل. 

الثانية عشرة بعد المئة: ويدخل تحت هذه القاعدة مسائل : 

منها: حصوله بدون السواك. 

وبدون غسل اليدين في ابتداء الوضوء . 

وبدون المبالغة في المضمضة والاستنشاق. 

وبدون التسمية . 

وبدون استيعاب مسح الرأس عند من يرى أنه مستحب غير 


واجب . 


ه٠‎ 


وبدون الردٌ في مسح الرأس . 

وبدون مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. 

وبدون تتخليل شعر اللحَية والعارفن عند الكثافة : 

وبدون التكرار ثلاثاً في المغسول . 

وبدون تطويل الغرّة والتحجيل . 

وبدون مسح الرقبة . 

وبدون تخليل أصابع اليدين والرجلين. 

فهذه سبع عشرة مسألة يقتضي الحديثُ حصول الثواب 
المخصوص بدون فعلهاء وإن قامت الدلائل على استحبابها في 
الوضوء؛ لأن الشارع قد يرئب الثواب أو زيادته على بعض أمور 
تشترك مع"" غيرها في أمر أعمّ» بل قد يرتب مع الاستواء بين الأمرين 
ثوابآ» أو زيادة فيه» على ما قاله بعضهم . 

التاسعة والعشرون بعد المئة0©: قد قيل بكراهته غيرُ ناس في 
الوضوءء فإن لم يصمّ الدليل على كراهتهاء فلا إشكال ل عند 


)١(‏ في الأصل و«ت»: «في»» والمثبت من هامش ات». 

(؟) جاء في الأصل مكتوباً فوقها (كذا)» ثم ضرب عليها وكتب في الهامش: 
«الثالثة عشرة بعد المئة» ووضع عندها إشارة (١صحاء‏ وكذا أثبتت في 
«ت»» أعني: التاسعة والعشرين بعد المئة» وهذا هو الصواب؟ لأنه قد 
ذكر في المسألة قبلها سبع عشرة مسألة كما أشار» وقد جَرَيْتْ على ترقيم 
النسخة «ت)». ش 


ه"؟١‎ 


اعتبارها في حصول الثواب المذكورء وإن صمّ». فالظاهر من هذا 
الحديث : أن لا يُعتبر أيضاً في انتفاء هذا الثواب» ويحصل الثواب مع 
ارتكابها على ما يقتضيه اللفظء ولا يخدش في هذا إلا أن تكون 
المفسدة في ارتكابها زائدة على المصلحة في فعل المستحبات 
المذكورة» لكن هذا لا سبيل لنا إلى معرفة العلم به» فيجري على 
الظاهرء نعم» هي منافية للثواب المرئّب على إحسان الوضوء؛ وليس 
هو مذكور في هذا الحديثء والله أعلم . 

الثلاثون بعد المئة: الشافعيون يوجبون إيصال الماء إلى ما تحت 
بعض الشعور الكثيفة النابتة على الوجهء وهي: الحاجبان» والشاربان 
والعنفقة والعذاران» إما لأجل ندْرة كثافتهاء أو لأن بياض الوجه 
محيط به" وليس بذلك القوي على كون هذا الموضع من مواضع 
عدم اعتبارها؛ لأنه لو اعتبرت الكثافة النادرة لم يجب عسل ما تحتها. 

وأما إحاطة الوجه فهو من قبيل إعطاء الشيء حكم ما جاورة أو 
قاربه» فإن لم يكن الدليل اللفظي الدالٌ على الوجوب موجوداً» فهذا 
من قبيل الاستحسان» واعتبار المناسبة المرسلة. 

وغيرهم يطلقون القول باستحباب تخليل الشعور الكثيفة في 
الوضوءء فيمكن ذلك الغير أن يستدلٌ على عدم الوجوب بقوله يَك: 
اما نكم مِنْ أَحَدِ؛ فإنه يقتضي العموم في كل أحدٍء وه 
الآخذين من كنفت هذه الشعور على وجهه. 5000 الثغواب 


.)7”4١ /١( انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي‎ )١( 


"1ه 


بدون ما قيل بوجوبه؛. لأنه غير مذكورء إلا أنَّ هذا يتوقف .على أن 
«العديدد عور د تلن عليه اسم الويجه” | 
لدخل تحت قوله اظينل : «نّهَ يَغْسِل وَجْهَة فلا يحصل حيئئذٍ ما رتب 
عليه الثواب في الحديث, إلا أن يقال على هذا: إن البشرة إما 
الي الوه فاب مر 
فإن كان مختصّاً بالبشرة كان وجوده مأخوذاً من تعليق الحكم بغسل 
الوجهء ويضيع التعليل بالندرة» وإحاطة بياض الوجه بهذه الشعورء 
وأيضاً فيقتضي أن يندرج ما تحت اللحية الكنَّةَ والعارضين الكنَّين 
تحت الأمر حينئذِ» فيجبُء ولا يقولون بوجوبه» وإما أن يكون اسم 
الوجه حاصلاً بدون إيصال الماء إلى البشرة مكتفى فيه بغسل ما نبت» 
فإن كان حيتئذٍ كان مختصاء فتقصر دلالة الأمر بغسل الوجه على 
إيصال الماء إلى ما تحت البشرة» وينّجه الاستدلال لمن ينازع 
بلفظ الحديث. 

الحادية والثلاثون بعد المئة: خروج الخطايا من هذه الأعضاء 
المذكورة يقتضي وجودها قبل الخروج فيهاء إذ لا خروج إلا بعد 
الوجودء ولا ينافي هذا الحمل على المجاز؛ لأنه يلي الحقيقة في 
المعنى المتجوز بهء فإذاً يجب أن ينظر فيما يتعلق بالحواس المذكورة 
من الذنوب» وبعضها ظاهر الوجود كاللسان مثلًء فإن المعاصي 
المتعلّقة به ظاهرةٌ فاشيةٌ كالقذفء والغيبة» والنميمة» إلى غير ذلك. 

وأما الوجه: فحاسة النظر منهء يتعلق بها الإثم» إما بارتكاب 


يفك 


المحظورات كالنظر إلى العورات» والصور المشتبهات كالأجنبيات» 
والمْد حيث [تدعو] إلى المفسدة» وإما باجتناب المأمورات» كترك 
الحراسة الواجبة في سبيل الله» وترك حراسة الأجير ما استؤجر على 
حراسته» وترك ما وجب على الشهود النظك إليه لإثبات الحقوق» 
وإسقاطها في الدعاوى والمخاصمات . 

زللناكا فق حا اللسى ماف ادن على ارس متها مانرفان 
بالحاسّة؛ إما في ترك الواجب» كترك إمساس الجبهة الأرض في 
السجود عند من يوجبه» وإما بفعل المحظور كإمساس الوجه المحرم 
لاطيما بالقيلةه..وإما لها الممتوهاك: فلكي عؤزاف الأجاتي» 
ولمس ما خرج من العورة كأبدان النساء الأجانب وغيرهم ممن يخاف 
الافتتان بمسّدء وكالملامسة بين الزوجين المُحرِمّين بشهوة في 
حال الإحرام . 

وأما اليدان: ان الإثم بهما ظاهرٌ؛ إما بترك الواجب» فبترك 
كل بطش مأمور به كالقتال في سبيل الله» والرجم» والجلد في 
الحدود» وما تجبُ من التعزيرات» وكذلك ترك كتابة ما تجبُْ كتابته» 
وترك كل ما لا يتّى القيامُ بالواجب فيه إلا باستعمالهاء كالرمي في 
سبيل الله» وإما بارتكاب المحرم. كبسطهما لفعل المحرّمات» 
كالضربء والبطش» والإعانة على فعل الغير للحرام بالمناولة له 
وغير ذلك . 

وَأمنا الراين : فيمفل شرلة :الو الب التععلن نهنا ترك خميلهاً 


كن 


الواجب» كالغسل من الجنابة» والحيض» وكالمسح. فى الوضوء 
وترك الحلق. والتقصير الواجبين في الحج والعمرة» ويمثل فعل 
المحرم بترك سترها في الإحرام كالدهن. ويدخل فيها ما يدخل في 
ممنوعات اللمس أيضاًء لما ذكرناه من عموم هذه الحاسّة للبدن. 

وأما الأرجل : فتعلّق الإثم بهما ظاهرء إما في ترك الواجبات» 
فكترك المشي إلى الجهاد المتعيّن» وتشييع الجنازة المتعيّنة» والطواف 
والسعي الواجبين» وترك القيام في الصلاة» وكشفهما في الإحرام. 
وترك المشي عند الدعاء إلى الشهادة حيث يتعيّن الأداء والمشي» وأما 
في ارتكاب المحظورء فكالمشي إلى كل محرّم مقصوداًء أو توسّلاً 
إلى غير ذلك» والمقصودٌ التمثيلٌ لا الحصر. 

وأما الفم: فقد ذكرنا أمر اللسان» ويتعلق بحاسة الذوق منه ذوق 
الحرام» وترك ذوق ما يتوقف إيصال الحقّ فيه عند التخاصم من 
الحاكم أو الشهود. 

وأما الخياشيم : فإثبات الخطايا فيها أغمض من إثباته فى غيرها 
بما ذكر» ويمثّل الإثم بترك الواجبء كترك الشمّ الواجب على الحاكم» 
أو الشهود المأمورين بالشم لأجل فصّلٍ الخصومات الواقعة في روائح 
المشموم. حيث يَقصد الردٌّ بالعيب» أو يَقصدٌ من الردٌ إذا حدث عند 
المشتري؟ ويمثل الإثم بارتكاب المحرم بتحريم شم الطيب في حال 
الإحرام. وتحريم اشتمام طيب النساء الأجنبيات التي تدعو إلى 
المفسدة» وأما شد ما لا يملكه الإنسان كشمٌ الإمام الطيب الذي 


نت 


يختص بالمسلمين إذا لم يتصرّف في جرمه؛» فإن المنقول عن بعض 
الأكابر الامتناع منه» والتعليل بأنه هل ينتفع منه إلا بريحه» وقد قيل : 
بأنه لا بأس بذلك» بل زاد بعضهم وقال: إنه في كونه ورعا نَظَدٌ من 
جهة أن شئّه لا يؤثَّر نقصا ولا عيبآ» فيكون إدراك الشمّ له بمثابة النظر 
إليه بخلاف وضع اليد عليه» ولو نظر إنسانٌ إلى بساتين الناس» 
وغرفهم» ودورهمء لم يمنع من ذلك إلا إذا خُشِيّ الافتنان بالنظر إلى 
أموال الأغنياء»ء وكذلك لو ممنّ جدارَ إنسان لم يُمنع من مسّهء ولو 
استند إلى جدار إنسان لجازء كما لو جلس مُتطيّبَاً أو جالسَهُ متطيّبٌ» 
فإن ذلك مأذون بحكم العرف» ولو منعه من الاستناد إلى جداره» فقد 
اختلفوا فيه إذا كان الاستناد لا يؤثّر في الجدار البتة» ولا ينبغي أن 
يَطَرِدَ ذلك في شم ريح المطيّب . 

قلت: أما النظر في كونه ورعاً فيما فعله ذلك الكبير» واستبعاد 
كونه ورعاء فَيَبِعَدُ عندي. وليس كما استبعَدَ كونه ورعاً من أكل طعام 
حلالٍ محض حمله ظالم» ولاسيما الطعام الذي تَدَب الشرعٌ إليه 
كطعام الولائم» فإن ذلك أقربٌ إلى الاستبعاد من حديث الطيب . 

الثانية والثلاثون بعد المئة: خروج الخطايا من أعضاء المحدرث 
جعل سبباً لعدم طهورية الماء المستعمل» ثم قال بعضهم : بالتنجيس» 
وقال بعضهم: بعدم الطهورية» وربما تجاوز الحنفية وأطلقوا على 
اف المتحوقف اشع ره تند اند يدك و ورية أحد اللق قن كزان 
الماء طهوراء فإنه يقتضي وجود ما يطهره كما في النجاسة الحسيّة. 


لين 


وأصحاب الشافعي يذكرون في تعليل عدم الطهورية تأدّيّ 
الفرض أو تأدّيَ العبادة [أو انتفاء المانع» فأما تأدّي العبادة]() فذكِرٌ في 
مناسبته: أن الآلة المستعملة في المقصود الحسّيٌ يورثها ضعفاً 
وكلالآه وكذلك الآلة المستعملة في المقصود الشرعيء وأما تأدّي 
الفرض فإن المراد منه رفع الحدثء أو رفع منعه من الصلاة»؛ حيث 
لا يُكتفى به.» كما هو[في”" [وضوء] صاحب الضرورةء» وذلك 
يقتضي تأثر"" الماء» ألا ترى أن غسالة النجاسة لما أنَّرت في المحل 
حنّى لم يبقّ المحلٌّ كما كان قبل الغسل» تأنَّرت هي بالاستعمال» 
تبنَ كما كانت قبل الغسل©» ثم أَببِحَ له بعد ذلك ما مُنِمَ منه» 
وانتقل المانع الذي كان في الأعضاء إلى الماء» وربما قيل : بأن المانع 
الحكمي تتّصف به الأعضاء تقديراًكالأوصاف الحسّيّة"©. 
وليس يخفى أن العقل حاكم بأنه لا شيءَ يحل الأعضاءء ولو 
كان بهاء لم يصمح انتقاله إلى الماء» بل لو صَّحٌ أن الماء المستعمل غيرُ 
طهورء أو نجسسنٌ» لم يلزم منه أن يكون الانتقال29 المذكورء وإنما 
الشابت المحقّق: أن الشارع حَكم بالمنع من الصلاة ممدوداً إلى غاية 


)١(‏ زيادة من ات»). 

(؟) زيادة من «ت». 

(9) ١ت»:‏ «تأثير) . 

(5) انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي .)1١8- 1١1 /١(‏ 
(5) في الأصل: «لأوصاف الحشفة»» والتصويب من «ت». 

(5) «ت»: «للانتقال» . ش 


يفن 


غسل الأعضاءء ولا يلزم من ذلك قيام مانع» ولا انتقال إلا على سبيل 
التقديرء الذي هو خلاف الواقع» والأحكام التقديرية على خلاف 
الأصل لابدّ فيها من دليل شرعي يدل عليهاء لا سيما إذا خالفت 
المعلوم» بل لو ورد النصنٌّ بالانتقال» لوجب تأويله» وحمله على 
المجاز» أو على تنزيل الحكم منزلة المنتقل إطلاقاً مجازياً» وما ذكر 
من ملاءمة التعليل بأداء العبادة للحكم؛ من أن الآلة المستعملة في 
المقصود الحسي يورّثها ضعفاً وكلالاً» فكذلك الآلة المستعملة في 
المقصود الشرعي» فلا يخفى ضعفه» فعيبه قراره. 

واعلم! أن هذه العلل المذكورة ‏ أعني: تأدّي العبادة أو 
الفرض» أو انتقال المانع ‏ تارة توَحَذ دليلاً على عدم طهورية الماء 
المستعمل» وتارة تَوْحَذ تعليلاً للحكم بعد إقامة دليل عليه» والثاني 
أهون من الأول» لكن إذا حمل عليه يحتاج إلى دليل شرعي خارج 
عن هذه العلل يدل به على الحكم» ثم يعلّل بعد ثبوت الحكم بما 
ذكرء ثم هو بَعْدَ ذا ضعيف, رتبتّه في المناسبة ضعيفةٌ جداء لكنه 
أقرب من أن يجعله سببآ لإثبات الحكم» وفي إقامة ذلك الدليل على 
عدم الطهورية عسرٌّء وأقوى ما قيل فيه: ترك الأولين جمعهء 
لاستعماله في الطهارة حيث يعدم الماء»ء مع شدة محافظتهم على 
العبادات» واحتياطهم لهاء وقد اعترضت عليه بما'© كتبته من شرح 


)١(‏ «ت»: (مما)ا. 


ان 


«مختصر)”" الشيخ العلامة أبي عمرو بن الحاجب . 

وطريق الاعتراض أن يقال : إما أن يُدَّعى اتفاق الأولين على ترك 
الجمع» أو لا. 

فإن كان الثاني : فلا حجّة في فعل البعض» أو قوله في محل 
الخلاف . ظ 

وإن كان الأول وهو اتفاقهم على عدم الجمع للطهارة : بطلب 
الملازمة بين عدم جمعهم. واعتقادهم عدم الطهورية ؛ لأنه لو ثبتا معاً 
- أعني : عدم الجمع من الكل وملازمة اعتقاد عدم طهوريته لعدم 
الجمع ‏ لزم اتفاقهم على عدم طهوريته جزمآء وهذا اللازمٌ منتتف 
لوقوع الخلاف بين السّلف في المسألة؛ كما ذكره ابن المنذر, 
55 

فالحاصل: أن اللازم أحدٌ الأمرين؛ إما عدم اتفاقهم على عدم 
الجمع؛ وإما عدم ملزومية عدم الجمع لاعتقاد عدم الطهورية» وأياً 
ما كان يبطل ؛ فهذه المباحثة ينبغى أن تتأملهاء وتنظر فيما يقابلهاء مما 
هو أقوى منهاء فإن لم يظهر ذلك؛ فالعمومات تدك على الطهورية» 
الأرجح ؛ فهو الواجب في النظر. 

وقد ورد عن النبي يَلِِدِ في الماء المستعمل حديثان : 


)١(‏ زيادة.من هامش «ت)». 
() انظر: «الأوسط» لابن المنذر /١(‏ 786). 


4ه 


أحدهما: حديث الربيّع بنت معوّذ: «أنَّ رسول الله يل مَسَحَ 
برأسه من فَضْلٍ مَاءِ كَانَ بيَدو29» فاستدَلَ به بعضهم في المسألة» وقد 
نُوزع» أو يُنارّع في ذلك؛ من أن فضل الماء كان بيده» لا يلزم أن 
يكون فضل الماء المستعمل في يله. 

الثالثة والثلاثون بعد المئة: اختلفوا في وجوب إفاضة الماء على 
ظاهر اللحية» والذين أوجبوه جعلوها من الوجه. فقد يمكن أن يستدلُوا 
بخروج خطايا الوجه على كونها منه؛ كما استدلُوا بخروج خطايا الرأس 
من الأذنين على كونهما من الرأس» وليس بذاك القوي؛ لأنه يجوز أن 
يكون ما يخرج من عضو معيّن ينتهي إلى ما ليس منه» ويقع الانفصال 
من ذلك الغير. 

الرابعة والثلاثون بعد المئة: الإخبار عن خروج خطايا كل عضو 
عند غسله» استّدِلَ به على أن طهارة كلّ عضو تحصّل بغسله» وهي 
مسألةٌ بُختلف فيهاء وهذا الاستدلال ذكره بعض أكابر المالكية» وهو 
متوقف على أنه يلزم من خروج الخطايا حصول التطهير» وهو ظاهر 
لا بُمْدَ فيه؛ لأنه [قد]”" رنّب خروجها على الوضوء لقوله : ككل «إذا 
تَوضّأ العَبدٌ المؤمِنُ أو المُسلِمء فَعْسَلَ)”": وترتيب الحكم على 
الوصف يقتضي التعليل» وإذا كان مرتبً على الوضوءء فيلزم من 
)١(‏ تقدم تخريجه . 


(؟) سقط من (ت»©. 


حرف 


وجوده خروج الخطاياء ومن لوازم الوضوء الطهارة» فيلزم من 
وجودها خروج الخطاياء فِيسبَدَلٌ بخروج الخطايا على وجودها؛ 
استدلالاً بوجود المعلول على وجود علته المتعّة للتعليل» وتعيّتها؛ 
إما باقتضاء الأصل عدم غيرهاء أو لأن (الفاء) يقتضي التعليل 
مجردهاء والعلّة تقتضي الحصر غالبا ظاهراء وإذا استذللنا بخروج 
الخطايا على وجود الطهارة» وقد خرجت عقيب كل عضو بغسله» 
تكون موجودة عند غسل كل عضوء وذلك ما ادّعاه. 

الخامسة والثلاثون بعد المئة: بُني على هذا الخلاف في أنه هل 
[يطهر كل(" عضو بغسله؛ أو يتوقف على إكمال الطهارة» ما لو فرق 
النية على أعضاء الوضوءء هل يصح, أم لا؟ وهذا يتوقف على صحة 
هذه الملازمة ‏ أعني : ملازمة صحة التفريق في النية لطهارة كل عضو 
بإكماله -» فإن صحّت فقد صار حصول طهارة كل عضو ملزوماً لجواز 
التفريق» والدالٌ على الملزوم دالٌٌ على لازمه» فيدكٌ على جواز تفريق 
النية بواسطة دلالاته على طهارة كلّ عضو بغسله. 

السادسة والثلاثون بعد المئة: ويقال بعد هذا: إنه يلزم من جواز 
شوق الماك عياف الوضيومة وعدم اتحادها؛ لأنهم بَنَوا تفريق النية 
على الطاعات وعدمه على الاتحاد والتعدّد وقسمت إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها : طاعة متحدة» وهي التي يفسد أولها بفساد آخرها؛ كالصلاة 
والصيام» فلا يجوز تفريق النّة على بعضهاء مثاله في الصيام: أن ينوي 


)1١(‏ سقط من (ت». 


آناه 


إمساكه الساعة الأولى وحدّهاء ثم ينوي إمساكَ الساعةٍ الثانية وحدهاء 
وكذلك يُفرد كلّ إمساك بنيّة تختص به إلى آخر النهارء فإن صومه 
لا يصحٌ. وكذلك لو فق بنيّة الصلاة على أركانها وأبعاضها؛ مثل 
إفراد التكبير بنيّة» والقيام بنيّة ثانية» والركوع بنيّة ثالثة» وكذلك إلى 
انقضاء الصلاة» فإن صلاته لا تصحٌ؛ لأن ما نواه من هذه المفردات 
ليس بجزء من الصلاة على حياله . 

القسم الثاني : طاعة متعدّدة؛ كالزكوات» والصدقاتء وقراءة 
القرآن» فهذا يجوز أن يُفرِدَ أبعاضه باليّة» وأن يتجمعه في نيّة 
واحدة. 

القسم الثالث: ما اختلف في اتحاده؛ كالوضوء والغسل» فمن 
رآهما مُتََحِدَيْنَء منع تفريق النيّة على أجزائهماء ومن رآهما متعدديْن» 
جوّز تفريق النية على أبعاضهما . 

قلت: إذا كانت العلّة في الاتحاد فساد الأول بفساد الآخرء 
فالوضوء كذلك» فإنه لو أحدث قبل فراغه بطل» وإذا كانت العلّة في 
التعدّد عدم فساد الأول بفساد الآخرء فمن أين جاء الخلاف فيه؟ 
فاللازم أحد الأمرين؛ إما فسادٌ أحدٍ الاتحاد والتعدد من فساد الأول 
بفساد الآخرء وإما عدمٌ جَرَيانِ الخلاف [في]22 الوضوءء فإنه إن فسد 
أولّه بفساد آخره» وُجدت العلّةَ في الاتحاد» وإن لم يفسد وجدت علّة 


)10( سقط من (ت» . 


يفرف 


التعدّدء فمن أين جاء وأفتى على [أن](2 هذا هو المأخذ على الاتحاد 
والتعدّد. لم يصِمّ منه الخلاف, والله أعلم. 

السابعة والثلاثون بعد المئة: هذا الذي ذكرناه من الاستنباط في 
الحديث» يقتضي أن يكون التعدد فرعاً عن(" جواز التفريق» وجواز 
التفريق فرعا عن وقوع طهارة كل عضو بغسله. فالتعدّد لازم [لازم]”" 
سكل يُسْتدَلٌ عليه بملزوم ملزومه. والذي حكينا عن الغير» يقتضي أن يكون 
جواز التفريق فرعاً عن التعدّدء فيكون لازمه» فهو خلاف ما قررناه» 
فلا بد من ترجيح أحد الطريقين على الآخرء ويمكن أن يرجح 
ما قلناه؛ بأنا دلّانا على الملزوم من الحديث؛ الذي هو طهارة كل 
عضو بغسله» وترنّبٍ عليه لازمّه ولازمٌ لازمه» وعلى الطريقة الأخرى 
يحتاج إلى الدليل على التعدد» أو الاتحاد في الوضوءء الذي هو 
الملزوم حينئذء ولا يمكن أخذه من جواز التفريق» مُيُطالب بالدليل 
عليه» والله أعلم بالصواب. 

الثامنة والثلاثون بعد المئة: ترتب الثواب على الوضوء يقتضي 
كونه عبادة» وقد بيّنوا مسألة اشتراط النية على كون الوضوء عبادة» 
ليبنوا عليه المأخذء فإذا صّمَّ كونه عبادة» اسَّتَسَجُوا منه اشتراط النّة 
بالقياس على سائر العبادات» وقد فعل ذلك في القياس» فقيل: إن 


)١(‏ زيادة من «ت». 
(؟) «ت): ١من».‏ 
(9) زيادة من «ت». 


الوضوء عبادة على اشتراط الئّة يتوقّف على مقدّمات نذكرها. 

التاسعة والثلاثون بعد المئة: منها أن انتفاء الثواب على الفعل 
لايازم :منه. عد ضحته + لأنه يجعل.رقع ‏ الحدث: وترتية على 'مرور 
الماء على الأعضاء من باب خطاب الوضع في الأسباب والمسبّبات» 
والثواب يترئّب على القصدء إذ لا يئاب المكلف إلا على كسبه 
ومالم يكسبه بالقصد لا يكون فيه ثواب» ويصحٌ بناء على وجود سببه . 

الأربعون بعد المئة: فيعترض على هذا بأن يقال: كل وضوء 
يترنّب عليه الثواب» ولا شيء ما لم ينو يترنّب عليه الثواب» فلا شيء 
مما لم ينو بوضوء» وإذا لم يكن وضوءأء لم يكن صحيحاً. 

فإن قيل: على هذا لا يسلَّم"2 أن كل وضوء يترتب عليه الثواب ؛ 
لأن ما لم [ِيُنَوَ]" وضوء بحصول سببه» وهو مرور المطهر على 
الأعضاءء ولا يثاب عليه لعدم التكسّب. 

قبل في الجواب: الدليلٌ عليه ترتّبُ الثواب على استعمال 
المطهر في هذه الأعضاء؛ إما لما في هذا لطي وه ران 
على تقريب الوضوء والغسل» وإما لما في الحديث الآخر: (إِذًا تَوَضَّأً 
العَبدٌ المؤمِنُ» أو المسلِوء فَعْسَلَ وَجْهّه؛ إلى آخره» والحكم المترتت 
على المسمّى يحصل عند وجود المسمّى» وكل”" ما يسمّى وُضوءاً 
)١(‏ «ت)»: «لا يلزم». 


(؟) زيادة من «ت)»2. 
(9) «ت)»: «فكل». 


ون 


حيتئذ يترنّب عليه الثواب. 

الحادية والأربعون بعد المئة: ومن المقدّمات المحتاج إليها: 
تحرير محل الخلاف في النيّة المشترطة» فإن هاهنا ثلاث نيّات : 

القصد إلى الفعل . 

والقصد إلى إيقاع المعتبّر في صحة الفعل؛ كرفع الحدث» أو 
استباحة الصلاة» أو استباحة ما لا يستباح إلا بوضوء»ء أو أداء فرض 
الوضوء. 

ونيّة ثالثة» وهي : قصد التقرب إلى الله تعالى. 

ويلزم من إسقاط اعتبار الأخريين ومن اشتراط إحدى الأخريبن 
اشتراط الأولى. 

الثانية والأربعون بعد المئة: إذا قيل : مَنْ فعل كذاء فله كذاء أو 
فعليه كذاء فهل يقتضي أن يكون ذلك الفعل مقصوداً متعمدا إليه» 
ولا يدخل فيه النسيان؟ أبو عمر ابن عبد البر زعم ذلك» وقاله في قول 
النبي يكلِ: ١مَنْ‏ مَسسّ ذَكَره فلمَتَوَضَأ00": والله أعلم . 

الثالثة والأربعون بعد المئة: فإن صَحَّ ما قال أبو عمرء أو لم 
يَصِحَّ ودَلَّ السياق المخصوصء والصيغة المخصوصة في الحديثين» 
بطلت المقدمة ‏ أعني : «ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يُقَبُ وَضوءَه؛ و«إِذا تَوَضَّا 
الْعَبْدٌ المُؤْمِنُ أو المُسْلِمُ) أن المراد القصد إلى الفعل -» بطلت المقدّمة 


)غ20 تقدم تخريجه» وانظر: «الاستذكار» لابن عبد البر /5١(‏ 2249 


ومعه 


القائلة :.نإن التراي مره عن شقن عدن اللعضاءه وظهون القرية 
على ما ذكرناه بِيّن؛ لأنه لائِسَّكُ في أن المراد ايُعَرْبُ وَضْوءَه) 
ليتوضأء وأن ما ذكر بعد ذلك هو المقصود إليه من التقريب» وكذلك 
صيغة تفعّل» فإنها تقتضي التعمّل والتكسّبء. وإذا ظهر في كل واحد 
منهما القصد إلى الفعل» فلم يترئّب الثواب إلا على فعل مقيد 
بالقصدء فلا يصح أن يكون مرتبآً على ما لم يقيّد به» ويقصر”" الدلالة 
على اشتراط أحد النيّتين الأخريين اللتين ذكرناهماء فإنه لا يلزم من 
الدلالة على اشتراط [القصد”" إلى الفعل الدلالة على اشتراط النيّنين 
الأخريين» وتأمّل فكُنا للملازمة بالنسبة إلى الدلالة» فإنه قد يُدَعَى 
الاستلزام في الحكم بطريق جدلي عندناء وهو إجماعٌ لا قائل» لكن 
إثبات الحكم عن إثبات الدلالة من الحديث . 

الرابعة والأربعون بعد المئة: ومن المقدّمات: اشتراط النّة في 
كل العبادات؛ لأن طريق القياس أن يقال: الوضوء عبادة» والعبادة 
تفتقر إلى النيّة» فالوضوء يفتقر إلى النية» فإن لم يتبين أن كلّ عبادة 
تفتقر إلى النيّة» حتى يندرج تحته الوضوءً» لم يحصلٍ المقصودٌ» ولم 
يلزم اندراج الوضوء تحت قولنا: والعبادة تفتقر إلى النيّةء [لكن 
للمتأخرين - أو بعضهم - نزاع في أن كل عبادة تفتقر إلى الئّة. 


)غ2 في الأصل : «ويقصد4ا, والمثبت من ات» . 


() زيادة من ١ات».‏ 


مغرف 


فنذكر]”" ما قيل في ذلك . 

الخامسة والأربعون بعد المئة: يقول بعض المتأخرين: إن 
الغرضَ من النيّات تميبزٌ العبادات عن العادات» أو تمييز رتب 
العبادات : 

فمن تمييز العبادات عن العادات: الغسلء فإنه متردٌّدٌ بين 
ما يفعل قربة إلى الله تعالى؛ كالغسل عن الأحداث» وبين ما يفعل 
لأغراض العباد من التبرّد 5 والاستحمام» والمداواة» وإزالة 
الأوضارء والأقذارء فلما تردّد بين هذه المقاصدء» وجب تمييز 
ما يفعل لرب الأرباب» عمًا يُفعل لأغراض العباد» وذكر أمثلة غير 
هذا؛ كرفع الأموال» والإمساك عن المُفطرات» وحضور المساجدء 
والضحاياء والهداياء والحج. 

وأما تمييز رتب العبادات: فمثّلها بالصلاة» وقّمها إلى فرض 
ونفل» والنفل ينقسم إلى راتب» وغير راتب» والفرض ينقسم إلى 
منذور وغير منذورء [وغير المنذور”" ينقسم إلى ظهرء وعصرء 
ومغرب». وعشاءء» وصبحء وإلى قضاءء وأداءء فيجب في النفل أن 
يميّز الراتب عن غيره بالنيّة» وكذلك تمييز صلاة الاستسقاء عن صلاة 
العيد» وكذلك في الفرض تمييز الظهر عن العصرء والمنذورة عن 
المفروضة بأصل الشرع» وكذلك في العبادة المالية تمييز الصدقة 


)١(‏ زيادة من «ت». 
(0) زيادة من «ت»2. 


يفف 


الواجبة عن النافلة» والزكاة عن المنذورة والنافلة» وكذلك تمييز صوم 
النذر عن صوم النفل» وصوم الكفارة عنهماء وصوم رمضان عما 
سواه» وتمييز الحج عن العمرة» كل ذلك تمييزاً لبعض رتب العبادات 
عن [صور]”" بعض» ولا يكفيه مجرد نية القربة دون تعيين الرتبة» فإن 
أطلق نية الصوم» أو الصلاة» حمل على أقلّهما؛ لأنه لم ينو التقدذب 
بما زاد على رتبتها . ظ 

ثم قال: فإن كانت العبادة غير ملتبسة بالعادة؛؟ كالإيمان؛ 
والتعظيم» والإجلال» والخوف. والرجاءء والتوكل» والحياء. 
والمحبةء والمهابة» فهذه متعلقة بالله كذء قربة في أنفسهاء متميّزة لله 
بصورتهاء لا تفتقر إلى قصد يجعلها قربة» فلا حاجة في هذا النوع 
إلى نيّة تصرفه إلى الله كلد وكذلك التسبيح والتهليل والتكبير» والثناء 
على الله كَل بما لا يُشارَكَ فيه والأذان» وقراءة القرآن؟ فإنه لا يحتاج 
إلى نيّة» إذ لا تردّد له بين العبادة والعادة» ولا بين رتب العبادة» 
والنيّات إنما شرعت لتمييز العبادات عن العادات» أو لتمييز؟ رتب 
العبادات9" . 

قلت: ظاهر أكثر هذا الكلام» يرجع إلى نيّة القربة» لا إلى نيّة 


)١(‏ سقط من «ت)6. 

(؟) في الأصل: «والتمييز»"» والتصويب من ١ت».‏ 

() انظر: «قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام 1١75 /١(‏ -2)178 وعنه نقل 
المؤلف رحمه الله . 


لفن 


الفعل» ونحن قد فرّقنا بينهماء حيث جعلنا النيّةَ في الوضوء منقسمة 
إلى ثلاث نيّات» فإن نازع في اشتراط نيّة أصل الفعل» وأنها لا تشترط 
في كونه قربة» نُوزع في ذلك» ولو كانت العبادةٌ متعيّنة» ويقال: لو أن 
الإنسان جرى لفظ التسبيح» والتهليل» [والقراءة]”" على لسانه سهواً 
من غير قصد ولا نب عامّة ولا خاصّةء لم يكن عبادة» ولا يئاب عليه» 
وليس التزام هذا مما يتعبد". بل هو الأقرب والأصوب إن شاء الله 
تعالى» وإن كان الكلام في نيّة التقدُب والإضافة إلى الله تعالى فقد أفرد 
لذلك مسألة غير هذه. 

السابعة والأربعون بعد المئة: مما ينبني على أن الوضوء عبادة» 
وأنه يُبْى عليه اشتراط النية : اختلافهم في أن نيّة التقرّب إلى الله تعالى 
في العبادة هل تشترط؟ 

وقد أجري الخلاف فيه في سائر العبادات» وأطلق القول فيه 
بعض الفقهاء» وقال: هل يشترط أن يستحضر إضافة النية إلى الله 
سبحانه» أو تكفيه استلزام القربة الإضافة إلى الله تعالى؟ فيه 
اختلاف2 . 

وهذا يقتضي انفكاك نيّة القربة عن نيّة الإضافة إلى الله» وفيه 
نظر» فتأمله . 


)١(‏ سقط من «ت»©. 


(؟) جاء على هامش «ت»: لعله : ١يُستبعد)‏ . 
(9) انظر : «قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام (1/ .)18٠‏ 


4م 


والذي يتعلق بنا من هذا: أنه إن دل دليل على اشتراط الإضافة 
إلى الله تعالى في نية العبادات» فمن لوازم كون الوضوء عبادة» أن 
تشترط هذه النيّةء فإذا قلنا: إنه يلزم من كونه عبادة اشتراط هذه النيّةء 
فلا بدَّ بعد اشتراط نية الفعل من دليل يدل على اشتراط هذه النيّة 
وكذا الكلام في نيّة رفع الحدث وأخواتهاء يحتاج إلى دليل يدل 
على اشتراط التيّتين في كون الفعل عبادة» وعدم الاكتفاء بالقصد 
إلى الفعل . ظ 

الثامنة والأربعون بعد المئة2: من لوازم كون الوضوء عبادة 
لزومّه بالنذر» وطريقه أن يقال: الوضوء عبادة» وكلٌ عبادة هي طاعة, 
فالوضوء طاعةء ثم يقال: الوضوء طاعةء وكلٌّ طاعة تلزم 
بالنذر؛ [فالوضوء يلزم بالنذر](©؛ أما أنَّ الوضوء عبادة فعلى ما تقدّم؛ 
وأما أنَّ الوضوء طاعة؛ فلن الطاعة إما مرادفة له» أو لازمة» وإلا جاز 
انفكاكهماء وهو باطل» وأما أنَّ كلّ طاعة تلزم بالنذرء فلقوله - التقة -: 
«مَنْ َدَرَ أَنْ يُطبْع الله فَلْيْطحَة) 0 : 

وقد اختلف أصحاب الشافعي في أنَّ تجديد الوضوء هل يلزم 


)١(‏ جاء في «ت»: «السابعة والأربعون بعد المئة»» وكتب عندها «كذا». ثم 
كتب في الهامش: صوابه : «الثامنة» وكذا ما بعده» أي: المسألة بعدهاء 
وقد أثبت ترقيم المسائل كما أشار إليه في الهامش . 

(9) زيادة من (ات»2. 

() تقدم تخريجه. 


00 


بالنذر؟ وصحّح اللزوم» وإنما أوجب الاختلاف عندهم؛ لأنهم لم 
يلزموا بالنذر كل ما هو عبادة أو طاعة» بل قسموا الحال فيه : 

فأما العبادات المقصودة» وهي التي شرعت للتقرّب بهاء وعَلِم 
من الشارع الاهتمام بتكليف الخلق إيقاعها عبادة؛ كالصوم»ء 
والصلاة» والصدقة: والحج» والاعتكاف» والعتق؛ فهذه تلزم بالنذر 
بلا خلاف. 

وأما القربات التي لم تشرع لكونها عبادة» وإنما هي أعمال وأخلاق 
مستحسنة رغّبٍ الشرع فيها لعظم فائدتهاء ويُبتَعَى بها وجة الله تعالى» 
فيال الثوابُ منها؛ كعيادة المرضى» وزيارة القادمين» وإفشاء السلام 
بين المسلمين» وتشميت العاطس؛ ففي لزومها بالنذر وجهان؛» صِحّححوا 
اللزوم؛ وتجديد الوضوء أَدْخْلَ في هذا القسم . 

وأما المباح الذي يَرِدُ فيه ترغيب؟ كالأكل» والنوم» والقيام؛ 
والقعود» فلو نذر فعلهاء أو تركهاء لم ينعقد نذره» وقد يَقَصِدُ التقرّي 
على العبادة» وبالنوم النشاط عند التهجدء فينال الثواب» لكنّ الفعل 
غير مقصودء والثواب يحصل بالقصد الجميل"" . 

التاسعة والأربعون بعد المئة: هذا الذي ذكرناه من الاستدلال 
بقوله يلِِ: «مَنْ تَذَرَ أَنْ يُطِيعٌ الله فَليُطِعُْ» مبننٌ على قاعدتنا في أنَّ كل 
ما عاد إخراجّه على العموم بالتخصيص فالأصل علدمُّهء ويُعْمَل 


.)0017-37١1 /7( انظر: «روضة الطالبين» للنووي‎ )١( 


كن 


بالعموم» وأما على ما قيل : من أَنْ المطلق لا عموم [له]0©» فإذا عُمِلٌ 
به في صوره كفى» فالحديث مطلقٌ في العبادة كفى» ولا يقتضي 
العموم في حقٌ كل عبادة. 

فعلى هذا: ما وقع التزاع فيه من تجديد الوضوءء والقسم الذي 
هو منه» يمكن المخالف فيه في الجدل أن يسلكَ هذه الطريقة فيما 
يخالف فيه» وجوابه هو الدليل على المذهب الذي اخترناه؛ وهو 
وجوب الوفاء بصيغة العموم» وإنما جعلثُ؟ ذلك جدلاً؛ لأنه لا بد 
للمجتهد المخصّص للحكم بهذه الصفةء أن يُخْرجَّ عنها بعضّ 
ما تناوله اللفظٌ من دليل يدك على التخصيص» ومخالفة الحكم 
فَحِيئيِذٍ إذا أورد”" عليه الاستدلالٌ بالعموم يقول ما يقول . 

الخمسون بعد المئة: من لوازم الاستدلال بالحديث على أنَّ 
تجدية الوق يلوم بالتدرة عق زات كته غبانة ير تب النزاك تخلنه 
في الحديث : القولٌ بالعموم ليدخل فيه الوضوء» والتفريق بين العبادة 
المقصودة بالتفسير المذكورء وبين القسم الآخرء لابدَ له من دليل يدل 
عليه لمخالفته لظاهر العموم» فإِنَّ في التفصيل إخراج بعضٍ 
الطاعات» وأما المباحات فإِنْ لم تقترن بها نيّةٌ تجعلها عبادة» فهي 


)١(‏ زيادة من «ت». 
(؟) في الأصل : «حصلت»» والتصويب من «ت». 


(6) «ت»: («ورد). 


خارجة عن مقتضى اللفظ المذكورء ومن ألزم النذر2"©» فإنما يأخذه 
من دليل آخرء أما إذا اقترن بها ما يقتضي كونها عبادة بالنيّة» فيدخل 
تحت العموم» فإخراجها يحتاج إلى دليل . 

الحادية والخمسون بعد المئة: تكلّم بعض أكابر الفضلاء في 
الحكمة في غسل هذه الأعضاءء وذكر وجوهاً؛ منها: أنه أمر بغسل 
هذه الأعضاء تكفيراً لما ارتكت بهذه الحوامن من الإجرامء لأن بها 
ثرتكب جل المآثم» فإنَّ بها يوصل إلى الشيء الحرام» والنظر إلى 
العورات» والأكل الحرام» وسمع اللغو والكذب» وتناول [مال]9») 
الغير» ونحو ذلك» قال: وقد وردت الأخبار في كون الوضوء تكفيراً 
للمآثم» فتكون مؤيّدة لما قلنا©. 

قلت : هذا يجعل تعليلاً لتخصيص هذه الأعضاء بالغسل دون 
غيرها من الأعضاءء ولا ينبغي أن يُجِعَل دليلاً على أصل الوضوءء 

وبعض الوجوه التي ذكرها يمكن أن تجمّل تعليلاً لأصل 
الوضوءء مثل قوله : إن الله تعالى لما أمرهم بالقيام إلى الصلاة؛ وهي 
مقام المناجاة» ومحلٌ القرب. أمرهم بتطهير الأعضاء الظاهرة 
لتذكرهم بتطهير باطنهم» فإن قيام الحدث لا ينافي العبادة والخدمة في 
)١(‏ «ت»: «ومن إلزام النذر بها" . 


(؟) سقط من ١ت».‏ 
فر كذا وجدته في «بدائع الصنائع» للكاساني .)١16 /١(‏ 


وذن 


الجملة» حتى يجوز أداءً الزكاة مع الحدث والجنابة» وأقرب منه: أنه 
يجوز أداء الإسلام مع قيام الحدث» وهذا لأنّ ذلك ليس بمعصية» 
ولا سبب مأثم» فأما ما يقوم في الباطن؛ من الغشْنٌء والحسدء 
والكبر» وسوء الظن بالمسلم» ونحوها أسباب المآثم» فأمر بغسل 
هذه الأعضاء الظاهرة» لتكون دالّة على تطهير الباطن عن هذه الأمورء 
لما طلب المناسبة للحكم» والحكمة فيه على ما هو الأصل» والواقع 
في أحكام الله تعالى» وبَيّنَ أن الحديث لا يناسب» استنتج من ذلك 
أمراً مناسباً للتعليل» وهو تطهير الباطن. 

الثانية والخمسون بعد المئة: لما قيل بنجاسة الأعضاء نجاسة 
حكمية وتطهيراً لما لها [لكون الماء]«© مطهّراً بالاية الكريمة» 
والحديث [الشريف]”": ##وَأنرلنَا من أَلسَمَةِ مآ طَهُويًا #[الفرقان: 44] 
«9يَطهَرَمم بد #[الأنفال: ١1]ء»‏ هو الطهُور مَاَؤْم الحل )0 نستنتج 
من ذلك: عدم اشتراط النّة في الوضوء؛ لعدم اشتراطها في إزالة 
النجاسة الحسية. 

أجيب عن ذلك: بحمله على التطهير من الآثام» فقيل في لفظ 
التطهير: إنه يحتمل أن يكون المراد منه التطهير عن الأوزار والآثام» 
ويحتمل أن يكون المراد به التطهير عن النجاسة» قال: والحمل على 
)١(‏ سقط من «ت»6. 


(؟) سقط من «ت»6. 
() تقدم تخريجه وهو الحديث الأول من هذا الكتاب. 


كن 


التطهير عن الأوزار أولى» وأشار إلى بيان الأولوية» وكأنه يريد أنه 
لا نجاسة في المحلّ حقيقة» فلزم”" منه تقديرُ النجاسة» والتقدير على 
خلاف الأصل» وهذا الجواب والترجيح يفتقر إلى الدلالة على كونه 
مطهراً عن الآثام والأوزار» فَيسَتدِلٌ عليه بالحديث» فيصحٌ الجواب» 
والله أعلم . 

الثالثة والخمسون بعد المئة: يقال: الفعل عبادة» بمعنى: أنه 
يُتَقرَبُ به إلى الله تعالى» ويُمْتَئلُ به الأمرء ويقال: عبادة» بمعنى 
التعبد» وعدم معقولية المعنى. وقد بنى بعض الخلافيّين وجوب النيّة 
على كون الوضوء عبادة بهذا المعنى الثانى» فعلى هذا: إذا قيل 
الوضوء عبادة» تشترط فيه النيّة كسائر العبادات» فإن أريد المعنى 


ل 


الأول» لم يكف في بيان كونه عبادة ترتبُ الثواب عليه» ويحتاج حِيَنئذٍ 
إلى أن يبيّن كون كل وضوء عبادة؛ كما قدَّمناء أو يحتررّ في القياس 
بإيراد قد يُلْحَق به الوضوء» بما هو مقيّد به في عبادة أخرى» وإن أريد 
التعبّد» فلَيّْقَمْ عليه دليلاً . 

الرابعة والخمسون بعد المئة: خروج الخطايا في مسح الرأس 
من أطراف الشعرء الكلام فيه كالكلام في خروج الخطايا من الوجه 
[من أطراف شعر اللحية» إلا أَنَّهَ هاهنا لا يمكن أن يجعل أطراف 
الشعر من الرأس]7"©: ولو أمكن أن يسلّم الدليل في مثل هذا اللفظ 


. «ت»: «فيلزم»‎ )١( 
هم زيادة من «ت».‎ 


هه 


على ما ذكر؛ لأن الشّعر يتناول ما نزل عن حَدٌ الرأس من الذؤابة» فلو 
أَجْرِيَ مَجْرَى الرأس في الحكم. لوجب أن يجري المسح على طرف 
الذواية مع ورلة النسم حل الر ان تجذلة :اقلا ناك الز لحت حية. 

والشافعيةٌ قد زادوا على هذاء وحكموا بأنه لو مسح على شعر 
في حدٌّ الرأس» لكان إذا مدّ موضع المسح خرج عن حدّ الرأس لم 
يُجِْئها"» فَيوّوّل هذا على تقدير سليم الدلالة» على كون اللفظ يدل 
على كون الشعروس الرأس + إلى أن الحكو لنت بدليل هن خارت 

والمالكية يقولون: إنه يمسح الذؤابة مع الرأس”"©. وهذا يدل 
على أنهم يدخلونها تحت اسم الرأس . 

الخامسة والخمسون بعد المئة: قوله: ١نُمَ‏ يَعْسِلُ رجْلَيِه كما 
مره الله» دليلٌ صحيح في أن الله أمر بغسل الرجلين» ولهذا ذكره في 
الأصل» وهو قاطع لدابر مذهب الإمامية في عدم وجوب الغسل» وأن 
الواجب المسحٌ» ولا يتأنّى للشريف أبي القاسم علي بن الحسين 
الملقب بالمرتضى”" في تأويل ما ورد من الأحاديث بغسل الرجلين في 
وضوء النبي كل فإنه قال: أما الخبر المتضمّن لأنه - القت: - غسل 
رجليهء فيحتمل أن يكون فعل ذلك بعد مسحهماء ولم يَرْو الراوي 


. )781 /١( انظر: «فتح العزيز في شرح الوجيز» للرافعي‎ )١( 

(0) انظر : «الذخيرة» للقرافى )35١206 /١(‏ . 

(*) المتوفى سنة (475ه)» وهو جامع كتاب «نهج البلاغة». انظر: «سير أعلام 
النبلاء» للذهبى (/ا١/‏ 08/4). 


6.5 


المسحَّ؛ إِمّا للنسيان» وإما لالتباس الفعل عليه» وتقارب زمانه. 

والاعتقاد أن ذكر الغسل يغني عنه؛ لأن ذلك فعلٌ يحتمل 
ما ذكره» وهذا قولٌ مصرّح بأن الله تعالى أمر بالغسل» فلا يبقى هاهنا 
حيلة للإمامية في دفع هذا إلا إنكارَ وجوب العمل بخبر الواحدء 
وهو قول باطل قطعاً بعد تتيّع أفعال الرسول والصحابة والتابعين» 
فلا التفات إليه» ولم أرَ الشريف ذكر هذا في الجواب عن أحاديث 
الغسل» فيما حكاه الفقيه سليم عنه من قوله» وإنما ذكر التأويل 
المذكورء ولعلّه دليل على إنصافه» ويمكن أن يكون من المجاملة: 
وإنما ذكر ذلك ابن المعلّم وقال: الخبر الذي رَوَيْتُم من أخبار 
الاحادء وأخبار الآحاد لا توجب عندنا علماً ولا عملاً» وقال في 
موضع آخر - على ما حكاه الفقيه سليم -: ولو أوجَبّت عملا 
لم ترفع ظاهراء ولم تخصّص عمومآء وله في هذه المسألة 
رمال ولتحمد :يق فحية بن الجماة المعروة تابن العل "0 رسالة 
أخرى . 

ورد عليهما الفقية أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي”" في رسالة 


)١(‏ المتوفى سنة (17١5ه)»‏ قال الذهبي في «السير» /١1(‏ 350): بلغت تواليفه 
مئتين» لم أقف على شيء منهاء ولله الحمدء انتهى . 

(9) قال الإمام النووي: كان إمامآ جامعاً لأنواع من العلوم» ومحافظاً على 
أوقاته» فلا يصرفها في غير طاعة» وهو الذي نشر العلم بصورء: الهديئة 
المعروفة» وله مصنفات كثيرة فى التفسير والحديث وغريب الحديث - 


وحن 


سماها «المنصفة في طهارة الرجلين في الوضوء» وأجاب عن تأويل 
الشريفف: بأن”" الأمر الذي ورد فيه هذا الخبر» لو كان مما لا يتفق إلا 
لآحاد الناس في وقت دون وقت؛ كالحوادث من الإيلاء» والظهار, 
واللعان» لكان الظنٌّ بالصحابي أنه ضبطه ونقله على وجهه؛ فكيف 
وهو مما يحتاج إليه كل أحد في كل يوم مرات؟! . 

وكذلك لو كان الذي نقله ممن لم يصحب النبيّ كل إلا يومآً 
واحدا لم يُنَّهُم [بخفاء]”" ذلك عليه» فكيف وقد نقله النجومٌ من 
أصحابه» الذين لم يكونوا يفارقونه؟! وقد تقدّم ذكرٌ أسمائهم» وألفاظٍ 
أخبارهم , والمواضع التي نقلث منهاء فأغنى عن إعادتهاء ثم يقال: 
كك عقن أنعركرق بل ذالقة صن مهما ولس عا اماه 
مسحهماء :ببلة اليذ مرءٌ واحدة» إلا بذعة. 

السادسة والخمسون بعد المئة: ظاهر قراءة الخرقِيٌ قوله تعالى : 
انملك # يخالف ما اقتضاه هذا الحديث» وسائر الأحاديث 
المتضمّنة للغسل» فيحتاج إلى الكلام عليهاء وتخريج ما يدل عليه 
ليرد إلى حكم الغسل» وفي ذلك وجوه: 

أحدها: منع تعيين دلالتها على المسح؛ لأن ذلك مبننٌ على 


- والعربية والفقهء توفى سنة (/051ه). انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» 
(07/1). 
)١(‏ فى الأصل «لأن» والمثبت من ١ت»‏ . 


(0) زيادة من «ت»6. 


كون الجر للعطف على الرؤوس» واقتضاء الواو للتشريك في الحكمء 
وذلك بأن يحمل الجدٌ على الخفض بالجوارء أو الإتباع» والخفض 
على الجوار مشهورٌ في لسان العرب تعدّدت فيه الشواهد: 

منها قراءة حمزة والكسائي : #وَحْورٌ دِين4 بالجر”"©؛ فإنه لا يطاف 
بالحور العين» وأول الآية قوله: #يَطُوثُ عَلبح ولدنٌ محلدُونَ #[الواقعة: 11] 
إلى قوله : #وَحُورٌ عن © [الواقعة: 151 . 

ومنها قراءة من قرأ: # إن أسَه هْوََلررَنُ الم ولْمَيِنُ#[الذاريات: 08]» 
بكسر النون في المتين”"؛ وهو نعت للرزاق» وجرّه على الجوار. 

ومنها قوله تعالى: #إقّ أحَافُ عَلَكُ عَذَّابٌ يوم أَلِيِمٍ #[هود: 3] 
وهو صفة للعذاب» الذي هو منصوب حقيقة. 

ومنها قوله تعالى: #في يَوَرِ عَاصِفَ © [إبراهيم : ] وهو نعت للريح 
المرفوعة حقيقة» فالخفض للجوار. 

ومن الشواهد المشهورة في الخفض على الجوار: ما ذكره 
سيبويه» وأبو حاتم [من الرجز] : 


كأن نسج العنكبوت المُرَمَلٍِ” 


.)079 انظر: «إتحاف الفضلاء» للدمياطي (ص:‎ )١( 

(0) المرجع السابق» (ص: 0117). 

فرق للعجاج» كما في «ديوانه» /١(‏ 51؟) (ق 17/ 7١21؛‏ من قصيدة مطلعها: 
ما بال جاري دمعك المهلهل 2 والشوق شاج للعيون الحُذُْلٍ 
وانظر : «الكتاب» لسيبويه /1١(‏ /5737) . ' 
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والمُرمل صفة للنسج المنصوب جزماء رملْتُ الحصير أرمُله 
يقال: ومنها أنشد أبو حاتم لذي الرّمّة [من البسيط] : 
كأنَاضَربتٌ قَدَامَ أعينها 
قطناً مستصحب الأوتار محلو ج”) 
فَجَرَ المحلوج»؛ وهو نعت للقطن المنصوب؛ للمجاورة 
والوتباع . 
ومنها ما أنشد بعضهم [من المتقارب] : 
أطوفٌ بهالا أرى غيرتها كماطاف بالبيعة الراهب”" 
فجرّ الراهب إتباعاً للفظ البيعة. 
ومنها ما أنشد الأخطل [من الطويل]: 
جزى الله عا الأغورين مَلآمةَ وفروة تَمْرَ النّورة المُتَضَاجِم”" 
السابعة والخمسون بعد المئة: في اعتراض الإمامية على الخفض 
'بالجوار» وهو من وجوهو: 


)١(‏ انظر: «ديوانه» /١(‏ 505)» وعنده: 

عِهْناً بمسنّحصد الأوتار محلوج 
(0) لم أقف على قائله. 
(9) انظر: «ديوانه» (ص: 574)»: والمتضاجم: المتسع . 
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الأول: ادعاءٌ شذوذى قال الشريفتُ: الإعرابُ بالمجاورة شادً 
نادرٌء لايُقاس عليه» وإنما ورد في مواضع لا يتعدّى إلى غيرهاء 
وما هذه منزلتهُ في الشذوذ والخروج عن الأصولء لا يجورٌ أن يُحمل 
كلامُ الله تعالى عليه . 

وقال ابن المعلّم: وقد صَرّح أهلُ اللغة وأئمةٌ العربية بأنّ 
المجاورة لا يجوز استعمالّها في كتاب الله تعالى؛ لبعديها عن أصل» 
ولخروجها عن حقيقة الكلام. . 

وقالوا: استعمالها شيءٌ يُخَصيّ به الأعرابُ دون الفصحاء من 
أهل اللسان؛ وقد نصّ على ذلك الفراء» واليزيدي» وغيرهما من أهل 
اللغة. 

وقال في فصل آخر: وقد قال المبردٌ: إِنَّ قولهم: جحرُ ضبٌ 
خرب» ليس فيه شيءٌ من حكم المجاورة» لكنه لما أضيف (الجحرٌ) 
إلى (الضبٌ) صار كالاسم الواحد» فأعرب (الخرب) بنعتٍ الاسم" . 

قال: ولم يقصد المتكلمٌ بذلك ما ذهب إليه من لا علمْ له من 
خفض (الخرب) بالمجاورة. 

غات النقة :أبن المع سلبان لين عفد لوا يذلاك :لم 
يقتصروا على مجرّد الدعوى, لكن تلوا فيه آياتٍ من القرآن» وذكروا 
فيه أبياتآ من الشعر معروفة» وحكوا عن قوم أمناءً ثقاتٍ أنهم نقلوه عن 
العرب مُطلقاً من غير تقييد» فسبيلٌ المستدلٌ عليه» إذا أراد أن يحكم 


. )777 /5( انظر: «المقتضب» للمبرد‎ )١( 
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بشذوذه» ويقصرهُ على موضع دون موضعء أن ينقلَ ذلك كنقلهم 
ولا يقتصرٌ على مجرد دعواه؛ ولأن في ذلك سد باب الاحتجاج بكلام 
العرب» بأن يكون كل من استدلٌ عليه بشيء منه» تقول :هذا إننا ورد 
في مواضع لا تتعدّى إلى غيرهاء وهو شاد نادرء وما هذه منزليهُ في 
الشذوذ والخروج عن الأصولء لا يُحتجّ به»ء فيقف الاحتجاجٌ 
بكلامهم» وإذا كان ذلك كذلكء لم يلزمْ هذا السؤال حتى يقرتة 
بالبرهان. 

وقال أبو البقاء العُكْبَرِيُ في الكلام على الإعراب الذي يقال: هو 
على الجوار» وليس يمتنع أن يقع في القرآن لكثرتهء فقد جاء في 
القرآن والشعر؛ فمن القرآن قولهُ تعالى : وحور عِينٌ [الواقعة : ]١‏ على 
قراءة مَنْ جر وهو معطوفٌ على قوله: ليا كواب وَأَبَرِينَ ©[الواقعة: 18]» 
والمعنى مختلفٌ؛ إذ ليس المعنى: يطوف عليهم ولدانٌ مخلدون 
بحور عين . 

قال الشاعر [من البسيط] : 

أو مُوْنْقْ في حِبّالٍ القَدٌ مَجْنُوبٍ() 


والقوافي مجرورة . 


)0غ( البيت للنابغة الذبيانى» كما فى «ديوانه» (ص : مه ). وعنده : 
لم يبق غير طريد غير منفلت وموثتٍ في حبال القد مسلوب 
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والجوارٌ مشهورٌ عندهم في الإعراب» وقلبٍ الحروف بعضها 
إلى بعضء والتأنيث» وغير ذلك؛ فمن الإعراب ما ذكرنا في 
العطفء ومن الصفات قولَّهُ: #عَذَابَ يَرْرٍ يط 14هود: 44] 
واليومُ ليس بمحيط» وإنما المحيطٌ العذابُ» وكذلك قوله: فير 
عَاصِفَ #[إبراهيم : 14]» واليومٌ ليس بعاصف. وإنما العاصفُ الريح. 

[ومن]" قلب الحروف قوله - التة -: «ارْجِعْنَ مار ؤ واف 
مَأْجُورَاتٍ)(© والأصل: موزورات» ولكنْ أريدَ التآخي» وكذلك 
قولهم : إنه ليأتينا بالغدَايا والعَشايا. 

ومن التأنيث قوله تعالى: #قَلْمُ عَم أَمَكَالِهَا #[الأنعام: »]17١‏ 
فحذف التاء من (عشر)» وهي مضافة إلى (الأمثال)» وهي مذكرة» 
ولكن لما جاورت الأمثالٌ الضميرَ المؤنث» أَجْرِيَ عليها حكمة. 
وكذلك قوله [من الكامل] : 
لما أتى حَبَرُ الربئْرِ َصَحْضَعَتْ سُوْرُ المدِْئةِ والجبالٌ الخشَّع0' 

وقولهم : ذهبت بعض أصابعه. 

"ونعنا رمف الدرك «ذل الجرار تولق : قامت هندٌ؛ فلم يجيزوا 


)١(‏ سقط من «ت)»6. 

(؟) رواه ابن ماجه »)١1614(‏ كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في اتباع النساء 
الجنائز» والبزار في «مسنده» (101). وإسناده ضعيف . 

(*) البيت لجريرء كما في «ديوانه بشرح الصاوي» (ص: 50”). 

(5) في الأصل : «في العرب». ١‏ 


وك 


حذف التاء» إذا لم يُفْصَلُ بينهماء فإن فصلوا بينهما أجازوا حذقَهّاء 
ولا فرق بينهما إلا المجاورة وعدم المجاورة» ومن ذلك قولهم: قام 
زيدٌ» وعمراًكلمته» استحسنوا النصب بفعل محذوف لمجاورة الجملة 
اسماً قد عَمِلَ فيه الفعل» ومن ذلك قلبُهُم الواوَّ المجاورة للطرف 
همزة في قولهم : أوائل» كما لو وقعت طرفاء وكذلك إذا بَعْدَت عن 
الطرف؛ ولا تقلبٌ نحوٌ طواويس . 

وهذا موضمٌ محتملٌ أن يُكتب فيه أوراقٌ من الشواهدء قد جعل 
النحويون له باب» ورتبوا عليه مسائل» وأصّلوه بقولهم: جحرُ ضبٌ 
خرب» حتى اختلفوا في جواز جر التثنية والجمع ؛ فأجاز الإتباع فيهما 
جماعةٌ من حُذَاقِهِم قياساً على المفرد المسموعء ولو كان [لا]20© وجة 
له في القياس بحال» لاقتصروا فيه على المسموع فقط'". 

قلت : أخذ أبو البقاء الأعمّ» وهو الإتباٌ» وجلب فيه الشواهد. 
ولم يعرض الأخصّء الذي هو الخفض بالجوار. 

وأجاب الفقيةٌ أبو الفتح عما تقدّم ذكرّهُ عن ابن المعلّم : أنه إنما 
يُنَكَرُ استعمالٌ المجاورة في كتاب الله تعالى إذا لم يكنْ هناك ما يُبيّنُ 
المقصودء فإذا ود ذلك فليس بمنكر؛ كسائر أنواع المجازء وقد 
وُجِدَّ في الآية ما يبين المقصودء وهو ما تقدم ذكره» قال: فسقط هذا 
الاعتراض . 


للق زيادة من اات24 . 
(1) انظر: «إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري /١(‏ 477 477). 
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قال: وقول من قال: إن استعمالها شيءٌ تختصنٌ به الأعرابٌ دون 
الفصحاء من أهل اللسان» [ظَاهجٌ الفساد؛ لأن امر القيس والنابغة من 
فصحاء أهل اللسان]0"©» وقد نْقْلَ عنهما استعمالٌ ذلك. 

وقوله: وقد نصّ على ذلك الفْرَاءُ» واليزيدي» وغيرهماء محمولٌ 
على أنهم نصّوا على المنع من استعماله من غير دلالة تبِينُ المقصود 
من الكلام» فإن الفراءً وابنَ الأنباري وغيرهما قد أجازوا استعمال ذلك 
في كتاب الله تعالى» وقد تقدم ذكرٌ ذلك . 

وذكر أبو الفتح عثمان ابن جني في كتاب «المحتسب» في قوله 
تعالى : #وَلو ترك إِذْ ويِمُوأ عَلَ ار مَالوأْ يليَكَا ترد ولا مُكْبَ عَايتِ 
ريا [الأنعام : "]: قال أبو الحسن ‏ يعني : الأخفش -: إنهم إنما تموا 
الردّ» وضمنوا ألا يكذبواء وهذا يوجبُ النصب؛ لأنه جوابٌ التمني» 
ومنه قوله تعالى : #وأمسحوا روسك وَأَرَجَْحكُمْ #[المائدة: *] بالجر. 
قال: فهي معطوفةٌ في اللفظ على المسح» وفي المعنى معطوفة على 
الغسل» قال: ونحو هذا: جحرٌ ضبٌ خرب2”". 

قلت: قد ذكرنا أنَّ القرينة في البيان ضعيفةٌ» وأما الردٌ 
بفصاحة امرىء القيس والنابغة» فصحيحٌ بعد تعيين الخفض 
)١(‏ زيادة من «ت)»2. 


(5) انظر: «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها» لابن 
جنى .)35637/١(‏ 
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بالجوار فيما قاله"" . 

الثاني من وجوه اعتراض الإمامية على الخفض بالجوار: قول 
الشريف الموسوي: كل مومع عرب بالمجاورة مفقودٌ منه حرفٌ 
العطف الذي تضكنته الآيدٌ» وكان عليه اعتمادتاً في تساوي حكم 
الأرجل والرؤوس» فلو كان ما أُورد من حُكم المجاورة يسُوعٌ القياسُ 
عليه» لكانت الآيةٌ خارجةً عنهاء لتضمنها من دليل العطف ما فقدناه 

من المواضع المُعْربَة بالمجاورة» ولا شبهة على أحد ممن يفهمُ العربية 

في أن المتجاورة لات لها مع المتلفه» 

أجاب الفقيه أبو الفتح بأن العربَ تعربٌ بالمجاورة في العطف. 
كما تفعلٌ ذلك في النعت» وبه جاء القرآن والشعر الفصيح. 

وذكر من القرآن: وَحْوْرٌ ين #[الواقعة: 7؟] على قراءة حمزة 
والكسائي في آخرين؛ بالجر فيهما. 

وذكر من الشعر [من الوافر] : 


ورَجَجِنّ الحَوّاجب والعْيوتا» 


وقول التايفة زميق التسيط]: 
فى بأل القة مَعتون© 


)١(‏ جاء فوقها فى «ت»: «كذا». 
(؟) سيأتي ذكره قريباً. 
(*) تقدم ذكره قريباً. 
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وقال: قال أبو عبد الله بن الأعرابي : انَبِع الخفضٌ لما دنا منه. 

قلت: الأول: إنما هو على اعتبار المعنى الأعمٌ في الجوارء 
لا على اعتبار الأخصّ في الخفض بالجوار. 

والثاني: إنما يَحسنْ ذكرّهٌ في الجواب عن هذا السؤال» إذا كانت 
الرواية : موثت؛ بالجرء فإن صكت الروايةٌ هكذاء وإلا فلا. 

وقال الفاضلٌ أبو منصور الماتريديٌ : ولا شك أنَّ إعطاءً الإعراب 
بحكم الجوار والقرب باب من اللغة؛ إن كان محلّةُ من الإعراب شيئآ 
آخر؛ لكونه نعتاً لغيره» أو معطوفاً على غيره» وسرَّى بينهما إذا كان 
بينهما حائل» أو لاء وقال: أما بغير الحائل فكثير شائع» وذكر: 
جحرُ [ضبٌ]© خرب» وذكر مع الحائل الآية الكريمة: لاوَحْورٌ 
عِينٌ #[الواقعة: ؟؟]» وقال: ومع ذلك حَفْضَ على طريق المجاورة» 
وإن كان دخل الواوٌ هاهنا حائلاً بين المتجاورين. 

قال: وكذلك قولٌ الفرزدق [من الطويل]: 
وَمَلْ أت إنْ مَاقَث أَنَانْكَ رأكبٌ 

ىآ بطم سن قيس" فَكَايلِبٍ!" 
كن قاطن بميتتوفنا بالمساورة اتيكام ون كان اينهنا 


| . سقط من «ت».‎ )١( 

(؟) في الأصل: ”آل ابن قيس بسطام)»ء وشيّ «ت»: «آل قيس بن بسطاماء 
والصواب ما أثبت. 

() انظر: «الأغاني» للأصفهاني .)7١١ /٠١(‏ 


/أاهعه 


حائل» وهو حرف الفاء؛ وهو في محل الرفع معطوفاً على قوله: 
راك 

الثالث من الاعتراض على الخفض بالجوار: قال الشريفٌ: 
لإعراث بالجوار إنما يُستحسنٌ بحيث ترتفم له في المعنى» ألا 
ترى أنَّ الشبهة زائلةٌ في كون (خرب) من صفات الضبء والمعرفةٌ 
حاصلةٌ بأَنََهُ من صفات الجحرء وكذلك قوله: مُرََلِء معلومٌ أنه من 
صفات الكبيرء لا البجاد» وليس هكذا الآية الكريمة؛ لأن الأرجلٌ 
يصحٌ أن يكونّ فرضهّما المسحّ» كما يصحٌ أن يكونّ الغسلَء والشك 
في ذلك واقع غيرُ ممتنع» فلا يجوز إعمالٌ المجاورة فيها؛ لحصول 
الس والشبهة» ولخروجه عن باب ما عُهِدَ استعمالٌ القوم المجارٌ 

أجاب الفقيه أبو الفتح بِأنَّ في الآية غير وجه من البيان يزيل 
اللو النسهة: في أن يكون جدٌ الأرجل للمجاورة مع أن الفرضَ 
الغسلٌ» وللبيان مراتبُ في الجَلآء والحَفَاءء ولهذا قال النبي كل: «إنَّ 
مِنّ البيَانِ سخراً(©؛ فمن ذلك: أنه لما أمر بغسل الأيدي مع بُعدها 
من الوسخ» كانت الأرجل مع قربها أولى بذلك» روي عن عليٌ - ذه - 
أنه قال: اغسلوا أقدامٌكُم؛ فإنها أقربُ أجسادكم إلى الأقذار» وذكر 
عن محمد بن يوسف الفريابي الإسناد إلى علي - ذه - ووصل إسنادة 


)١(‏ رواه البخاري .)5865١(‏ كتاب : النكاح . باب: الخطبة.» من حديث ابن 


مهمه 


إلى محمد بن يوسف؛ فروى عن أبي بكر علي بن محمد بن 
السَّمَيدَء» [ثنا] أبو العباس محمد بن محمد الأتثرم» ثنا العباس بن 
غبة ان اناسياني الرد ني ا سد روج بريداك نا تعلى بزعا 
الأحمري؛ يعني: عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي - كه - 
قال : «اغسلوا أقدامكم؛ فإنها أقربُ أجسادكم إلى الأقذار» . 

قال: ومثل ذلك من كتاب الله تعالى قوله جل ذكرٌهُ: #فَإن كُنّ 
نك مَرقَ نتن فلو نامرد [النساء: ]1١‏ مع قوله ‏ تعالت كلمته - 
في آخر السورة في فرض الأخوات : ون كما أَنْمَمَينِ قلهُمَا لدان ينا 
يرك ©[النساء: 5 ففرضَ لما فوق الاثنتين من البنات الثلثين» 
والأختين مثل ذلك وقد مُلِمَ أنَّ البناتٍ أقوى من الأخوات» وكأنَ في 
ذلك التنبية على أنَّ البنتين لا تنقصان عن الثلثين» في نظائرَ كثيرة 
لذلك في الكتاب والسنة. 

قال: ومن ذلك يعني : من الدلائل على البيان المزيل للَّسِ في 
الآية : أنه تعالى حدّ الأرجلّ كما حَدَ ل : #وأيرية إِلّ 
ألْمَرَافِقِ #[المائدة : 3 وقال: ©وَأَرْجْلَحكُمْ إِلَ الْكَعَبَيْنِ #لالمائدة: 1]» 
فكانّ تنبيها على الأرجل أنها مغسولةٌ كالأيدي. 

قلت: هذان الوجهان [قريبان]2 ليسا بالقويّين» وقد اعتّرضَ 
على هذا الثاني بما معناه: أنه لا يمتنع أن يُعطف المحدودٌ على غير 


)١(‏ سقط من «ات». 


4ه 


المحدود؛ كما جاز عطفٌ (الأرجل) على (الرؤوس)»: وإن لم تكن 
(الرؤوم) محدودة. 

وقال اتن التعمان : أو لين قد.غطف بالبدين: ‏ والطهارة فيينما 
محدودة على الوجوه. ولم يحدّ الطهارة فيهما بشيء تتميز به غايةٌ 
الغسل ونهايتّهُ» فما أنكرت أن يُعطفَ بالرجلين» وإن حُدّت الطهارة 
فيهما على الرؤوس» وإن لم تكن الطهارة فيها محدودة إلى غاية منها؟ 

أجاب الفقيهٌ أبو الفتح بأنَّ كلّ ذلك غيرُ لازم» وهذا؛ لأنَّ 
الأرجل إذا ساوتٍ الأيدي في التحديد بينهما في وجوب الغسل» ولم 
يقْدَح في ذلك كون الوجوه مغسولة مع عدم التحديد فيها؛ لأن ذلك 
عكسٌ والدلالةٌ لا تعكّنٌء وهذا كما تقول: إِنَّ المرتدّةَ لما شاركت 
المرتدٌ في الارتداد عن الإسلام إلى الكفرء شاركنْهُ في استحقاق 
القتلء» ولم يقد ذلك في أن القاتلٌ عمداء أو الزانيَ المحصن. 
مقتولان» مع عدم ارتدادهما. 

ثم يقال: إنما لم تحدّد الوجوهٌ مع كونها مغسولة لوجوب 
التعميم فيهاء والأيدي والأرجل متساويتان في أن التعميم فيهما 
غيرُ واجبء وذلك أنَّ اليدَ من أطراف الأصابع إلى الكتف. والرجل 
من أصل الفخذ إلى القدم. والواجبُ غسل اليدين [إلى]”" المرفقين» 
والرجلين إلى الكعبين» وكذلك فارقت الوجوهٌ إياهما في التحديد» 


)١(‏ سقط من «ت». 


مك٠‎ 


مع الباء التي تفيدٌ التبعيضّ من غير اختصاص المسح بمكانٍ من الرأس 
مخصوص » فثبت أنَّ البيانَ بالتحديد حاصلٌ» واللَِّسَ به في ذلك 
زائل . ا 

قلت : قد ذكرت أنَّ القرينة ضعيفةٌ» والاعتراضٌ الذي اعترض به 
ركيكٌ» والذين قالوا بوجوب التعميم في مسح الرأس» جوابهُمٌ في 
ذلك هو ما أجيب به في الوجه . 

وهؤلاء المتأخرون من النحاة في بعض الأقطار» يتأولون 
ما ظاهرة الدلالة على خلاف ما يقولون بالتأويلات البعيدة المتعسّفة» 
يكرد فى ار لار كن موتو الجر اجراضاي لاض اتيم بك 
مي لم قاله خصومهم» ولا يعتبرون الظهورَ ورد التأويلاتِ 
الْمستّبعدة» ولم يسلكوا طريقةً أهل النظر من غيرهم في تقديم الظاهر 
ورد التأويلات المستبعدة» وقد سُلِكَ هذا المسلكُ في هذه الشواهد 
التي استّشْهِدَ بهاء وأخرجَت عو التأرورق اعما” يتول صر )0 مين 


الخفض بالمجاورة. 
فأما قراءة : 00 00 ١‏ فقّال الشريت: وللجرٌ 
وجة» وذكر العطفَ على #جَنّت تيم 8# على حذف مضاف ؛ أ 


وفي عطف #وَحْورٌ عِينٌ# على 0 ي أَلتَمِيِ © مقارنة» أو معاشرة 

وحور عي 2# وحذفٌ المقاف: قال : وهذا وجة حسر ؛ ذكره أبو 
علي الفارسي في كتابه المعروف ب( لحجة»)» واقتصر عليه20, ولو 
)١(‏ انظر: «الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي (”/ 5080). 


5١ 


كان للجر بالمجاورة وجةٌ لذكره» ولما جاز أن يخلّ به؛ فإنه ممن 
لا يْنّهَمُ بخفاء وجه الإعراب ؛ ضعيفاً كان أو قوياً. 

ثم قال بعد ذلك: فإن قيل: لم لا تحملة على الجار في قوله 
تعالى : #يَطُوفُ عه لهم ولَدَنُ ©[الواقعة : / ١‏ ] بكذا؟ ونعتور؟ وأجاب 
بأن هذا يمكنٌ أن يقالء إلا أنَّ [أبا]!© الحسن قال: فى هذا بعض 


الوحشة . 

وأجاب أبو الفتح في أثناء كلامه بأن قصارى أمرهٍ أن يكونَ وجها 
انياً في الجر وقد ككفمى خصمه خصمَةُ أن يكون الذي قاله قد ذكره إمامٌّ من 
أئمة هذا الشأن. 


ثم قال: ألِيسَ من الحَيْففٍ أن يقولٌ أبو عبد الله : لو ساغت القراءة 
بالنصب في الرجلين» لكانت على مجاز اللغة دون حقيقتها؟ وذلك 
لأنَّ الأصلّ في اللغة أن يكونَ حك المعطوف به حكم المعطوف 
عليه» وأن يُقضى بالمعطوف به على أنه معطوفٌ على أقرب المذكور 
منه» ولا يُعدّى إلى ما بَعُدَ منه» ويقول الشريف: إِنَّ الكلام إذا حصل 
فيه عاملان؛ أحدهما قريبٌء والاخرُ بعيدٌء فإعمالٌ الأقرب أولى من 
إعمال الأبعد» ويحكي فيه نصصّ أهل العربية عليه» ومجيء القرآنٍ 
وأكثر الشعر به» ثم يختار عطفَ قوله: #وَحُورٌ عِينٌ4[الواقعة: ؟؟] على 
قوله: #جَنَّتِ المي © مع البعدء ويُكرُ أن يُعطفَ على قوله: 


اه 


يا اب #©[الواقعة : 4] مع القرب». يا وَأننَّهُ أ[ مُسَتَعانٌ عل مَأ 


)١(‏ زيادة من («ت)». 


؟جه 


تصِفُونَ #[يوسف: !]١8‏ . 

قلت : ليس في لفظ الشريف ما يدل على اختياره ذلك» بل على 
تجويزه. 

قال الفقيه أبو الفتح: وفي قوله: (ولو كان للجرٌ بالمجاورة 
وجةٌ لذكره. ولم يجرٌ أن يخلّ به؛ فإنه لا يتهم بخفاء وجه في 
الإعراب عليه؛ ضعيفاً كان أو قويا)؛ أوجةٌ من التحامل؛ منها 
[إنكار](" ما ذكره أبو زكريا الفراءً أن يكون وجهاً جائزاً. 

ومنها إلزامٌ أبي علي ذكرَ جميع ما عرفه» وهو لم يذكر شيئاً في 
[هذه]”2 المسألة» بل لو لم يصنف”© كتاب «الحجة» لكان جائزاً له. 

ومنها الدعوى له بما يعلمٌ أنه لم يكنْ يدَّعيه لنفسه. 

وعلى أنه إن تركه أبو علي» فقد ذكره أبو زكريا يحيى بن زياد 
الفراء» وأبو بكر محمد بن القاسم الأنباري» وكفى ذلك . 

قال أبو بكر في «الوقف والابتداء» : وكان أبو حفصء والأعمش» 
وحمزة؛ والكسائي يقرؤون: #وَخُورٌ دِينٌ4لالواقعة: ؟5] بالخفض» 
فعلى هذا المذهب لا يَحَسنُ الوقفٌ على َمْمَبُونَ # ؛ لأن الحور العين 
منسوقاتٌ على الأكواب» وإن شئتَ جعلتهن نسقاً على قوله: فى 
جَتتِ اَلبَِيِرٍ #[الواقعة: ]١١‏ وفي وحور ون *. 


)١(‏ سقط من (ت)»2. 
(0) زيادة من ات». 


(6) فى الأصل : «يصرف»» والتصويب من ١ت)‏ . 


دهم 


وقال السجستاني: لا يجوز أن تكون (الحورُ) منسوقاتٍ على 
الأكواب ؛ لأنه لا يجوز أن يطوفٌ الولدان بالحور العين. 

قال أبو بكر: وذ ها ين لأنَّ العربت شِع م اللفظة اللفظة(2, 
وإن كانت غيرَ موافقةٍ لها في المعنى» من 0 5 في سورة 
المائدة : #وأمسحواأ برءوسِكم وَأَنْمْلَحكُمَ إلى الْكعبين 
ترا الأرجل يعن الس عاق الرزوس ف وض ناوا ولتت 
لأن الرؤوسَ تمسحء والأرجل تغسلء وقال الحُطيئة [من الوافر]: 
ِذَا مَاالغْانِاتٌ بَرَرْنَيَوْماً وَرَججْنَ الْحَوَ اجب © 

فنسقّ العيون على الحواجبٍ", والعيون لا تزججء وإنما 
تكصّل» وهذا كثيرٌ في كلامهم . 

وقال الفراءً: يلزمٌ مَنْ رفع الحور العين؛ لأنه لا يُطافٌ بهن» أن 
ترفم الفاكهةٌ واللحم؛ لأنهما لا يُطافٌ بهماء إنما يُطافُ بالخمر 
وحيةا برعل اتات اللحند لو ]3 لتر م عافترا 


لَكَعَبَيْن #[المائدة: 5]؟ 


)١(‏ في الأصل: «اللفظ»»ء والمثبت من «ت». 

0 انظر البيت في: «الخصائص» لابن جني (7/ 0775 و«المحكم» لابن 
سيده (/1/ »)١87‏ و(أساس البلاغة» للزمخشري (ص: 777)» و«تهذيب 
اللغة» للأزهري /٠١(‏ 7555). 

(©9) «ت»: «فنسق الحواجب على العيون» . 

0 سقط من «ت8. 


”5ه 


أصحابٌ عبد الله0" . 

قال أبو الفتح : هذا كلَّهُ من كلام ابن الأنباري» وفيه ما يُحتاج 
إليه في ذلك" . 

الثامنة والخمسون بعد المئة: في وجه آخر من الاعتذار عن 
قراءة الجرء وتخريج وجههاء وأنها لا تتعيِّنْ لإيجاب المسح. ذكره 
أب البقاءً العْكْبّرِي » وهو أن يكونٌ جر (الأرجل) بجارٌ محذوف 
تقديره : وافعلوا بأرجلكم غسلاً.ء وحذف الجارٌ وإبقاءٌ الجر جائرٌء قال 


5 [من الطويل] : 
نيم ليسُوا مُضْلِحِينَ عَشِيْرَةَ ‏ ولا نَاعِب إِلابِبَيْنٍ غرابّهَا" 


بَدَا لىّ أنى لسْت مُذْرَكَ ما مَضمى ولا سابق شيئاً إذا كان جَائِتَا9) 


.)457- 47١ /5( انظر: «إيضاح الوقف والابتداء» لابن الأنباري‎ )١( 

(؟) جاء في هامش «ت»: «بياض»؛ إشارة إلى أن كلام المؤلف لم ينته في هذه 
الفائدة. ولم يشر إلى هذا في الأصل . 

(*) البيت للأخوص اليربوعي؛ انظر: «الكتاب» لسيبويه »)١50 /١(‏ و«إصلاح 
المنطق» لابن السكيت (ص: »)١5١‏ و«الخصائص» لابن جني (7/ 5ه "7). 
و«لسان العرب» لابن منظور (؟١/ 07١5‏ و«خزانة الأدب» للبغدادي 
(/8ه١-69١).‏ 

(5) انظر: «ديوان زهير بن أبي سلمى بشرح أبي العباس ثتعلب» (ص : 786 


ومكه 


فَجَرَ بتقدير الباء» وليس بموضع ضرورة0©. 

التاسعة والخمسون بعد المئة : في وجه آخر في الاعتذار عن 
قراءة الجر: أنَّ العربت قد تجمع في العطف بين شيئين باعتبار فِعْلٍ 
عَمِلَّ فيهماء وهو صالحٌ لأحدهما دون الآخر بنفسه؛ إما اعتباراً 
بالمعنى الأعمّ مع التضمين» وإما حذفاً للعامل فيما لا يصلح 
للعمل: #ومَا لمآ ألا نكتل في سَبِيِلٍ أله وَقَدْ أُحْجكَا من ددرا 
سيا #[البقرة: 145] والأبناءُ لا يُكَرجّ منهم» وذلك للاشتراك في 
معنى أعم » وهو الإبعادٌ» وقال الشاعر [من الرمل]: 
يُسْمِمٌ الأحشاءًمِنْهُ لَعَطآً 2 ولليدين خُبَسَة وََدَاد؟" 

والحييئة والبدد لا يُسمعان بل يُرَيانَء» وذلك لاشتراكهما في 
الرؤية أو العلم . 

وقال [من مجزوء الكامل المرفل]: 

0 

والرمحُ لا يُتقلّده وذلك لاشتراكهما في معنى التسلح» وقال 
[من الوافر] : 
إِذَا ما الغْاناتٌ َرَرْنَيَؤْماً وَرَججْنَ الحَوَاجب والعْيُونَ9) 


.)5714 /١( انظر: «إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري‎ )١( 

0) قلت: في الشطر الثانى من البيت خلل فى الوزن . 

08 حجوييث لعن اشمين الرتحري» اما تقدم وصدارة: 
ياليتزوجك قدغدا 

(4:) تقدم ذكره قريباً. 


كاه 


م 2 2 و 
[من الطويل]: 
تَرَاهُكَأنَ ليدع أَلَمَهُ وَعَيْنيْه إِنْ مَؤْلاءُ نَابَ لَهُوَفَرا؛ 
ولا يْتَوَهَمُ أنَّ ذلك يختصنٌ بتأخير ما لا يُستعمَلٌ الفعلٌ فيه» لِيتبع 
لما تقدم» فإنَّا قد وجدناه متقدماء قال [من الطويل] : 
عَلَيْهِنَ فيان كَسَامُنٌ مُحْرِقٌ وكان إذا يكو أجاة وأكمنا 
صَمَائِحَ نَسْرِي أَخْلَصَتْهَا قيوثها ومُطرداً مِنْ دّ: نج داود مبهم 00 
ولا تتعمَلَ الكسْوَةُ في السيوف» وإنما تُستِحمَلُ في الدروع: لأنها 
تبسن كنا تلنين الكسوة مرق الفباننة4 وقال الخطيعة [من الطويل]” 
تدفوا ناتك العتتان لكا حفوتة 
وَقَلّْصَ عن برد السَّراب مَشَافِره 
سَنَاما ومَحْضَا أَنْبْيَا اللّحْم فَاكْتَسَتْ 


عظَامٌ امْرٍ ىءِ ما كَانَ يَشْبَعٌ طائثه0 


)١(‏ البيت لخالد بن الطّيفان؛ انظر: «الحيوان» للجاحظ (7/ »)4٠‏ و«الخصائص» 
لابن جني (7/ »)57١‏ و«المحكم» لابن سيده .)7505/1١(‏ 

(5) البيتان للحُصَّين بن الحُمَّام المُرّي؛ انظر: «المفضليات» للمفضل الضبي 
(ص: 55). و«الأغاني» للأصفهاني 01١١-175١ /١17(‏ وعندهما: 
صفائح بصرى أخلصتها قيوثها ومطرداً من نسج داود مبهما 

(*) انظر: «ديوانه» (ص: .)7١‏ 


اده 


والسنامٌ لا يُسقى . 

إذا ثبت هذا كُلّه دل على أنَّ العطف بين الشيئين يُستعملٌ مع 
ا-تلاف المعنى؛ كما في النظائرء فيكون عطف «الأرجل) على 
(الرؤوس) مع اختلاف المعنى في كون الرؤوس ممسوحة, والأرجل 
مغسولة» من هذا الباب» والله أعلم . 

الستون بعد المئة: القائلون بالمسح يحتاجون إلى الاعتذار عن 
قراءة النصبء وكل واحدٍ من الفريقين يحتاج إلى ترجيح ما ذهب إليه 
من التأويل على ما ذهب إليه خصمّة» والذي ذكروه في الاعتذار عن 
قراءة النصب: أنها محمولةٌ على العطف على الموضعء كما يقال: 
لست بقائم» ولا قاعداء بالنصب على موضع (قائم)» وإن في الدار 
0 بالرفع عطفآ على الموضع» #امَن يُصِلٍ أنَّهُ فقسلا هَادِىَ له 
وَيَدَرْهُمَ 4[الأعراف: 187]» قال [من الوافر] : 
مُعَاوي إِنََا بَشَرٌ قحم فقَلْسْنًا بالجبال ولا الحَدِيْدا© 

اقتضب الجبال عن الحديد» وقال [من البسيط]: 


قن 5 ان 7 و 24 و 
5 م 585 6 2 578 


)١(‏ البيت لعقيبة الأسدي؛ انظر: «الكتاب» لسيبويه /١(‏ /517)» و«السان العرب» 
لابن منظور (5/ /378) . 
(؟) قال البغدادي في «خزانة الأدب» (48/ :)75١9‏ البيت من أبيات سيبويه - 


54م 


فنصب (عبدَ ربٌ) محمولاً على الموضع؛ لأن الأصل : باعث 
ديناراً. 

وأبعدٌ منه العطفٌ على المعنى» قال الشاعر [من البسيط]: 
جنني بوثل بَني بَذرِ لمهم أو مثْل إِخْوَةِ مَنظُورٍ بن سيار" 

بنصب (مثل)؛ لأن المعنى : هات مثلهم . أو أعطني مثلهم . 
قفنصب (مثل) بهذاء وهو شائع كثير؛ وهو أصلح”» من حمل الجر 
على الجوار؛ فإنة لا يُساويه فى الكثرة» وأما باب: 

ورَججْنَ الحواجب والعيُوتا 

فهو أكبرُ من الجر بالمجاورة. ونقل عن جماعة . 

قال الواحدي في «وسيطه» : وقال جماعة من أهل المعاني : 
(الأرجلٌ) معطوفةٌ على (الرؤوس) في الظاهرء لا في المعنى. وخ فتن 
بالشيء على غيره» والحكمٌ فيهما مختلفء كما قال الشاعر [من 


- الخمسين التي لم يعرف قاتلها. وقال ابن خلف: وقيل هو لحابر بن رألان. 
ونسبه غير حَدَّمَةٍ سيبويه إلى جريرء وإلى تأبط شراء وإلى أنه مصنوع. 
والله أعلم . 

)١(‏ البيت لجريرء كما في «ديوانه» (ص: 157؟) 

(0) «ت»: «أرجح)». ا 


254 


يَالَيِسَبَمْلَكمَدْهَدَا ممَمَلْداسَيْناً ويح" 
والمعنى : حاملاً رمحآء وكذلك قول الآخر [من الرجز]: 
عَلفْنّهَا تيتا ومتاء تحارو 

المعنى: وسقيتها ماءاء كذلك المعنى فى الاية: وامسحوا 
برؤوسكم» واغسلوا أرجلكم. فلما لم يذكر الغسل. عطفت (الأرجل) 

أجاب الفقيهٌ أبو الفتح الشريف من وجوه: 

منها: أنَّ الذين قرؤوا بالنصب» ذكروا أنه رجع إلى الغسل» كذا 
روي عن غير واحد منهم »2 من ذلك ما ذكره الفراء في «معانيه») عن 
قيس بن الربيع»ء عن عاصمء عن زرء عن عبد الله: أنه قرأ: 
#وأَيَجْكْم * بالنصب مقدم ومؤخرء وعن الكسائي في «معانيه» : 
مَنْ نصّب رد إلى الغسل» ومثله عن جماعة من التابعين» وهم أعرفٌ 
بما تلقوه عن أصولهم؛ لا سيما والأمرُ الذي تضمنته الايةٌ مما تعمٌ به 
البلوى» ويشترك فيه الخاصةٌ والعامة. 

قلت: ليس هذا بالقوي. فإنَ تأويل البعض لا يمنع من حملٍ 
اللفظ على ما يجوز حمله عليه لغةء لا سيما ولم تحصل حكاية 
)١(‏ تقدم ذكره قريباً. 
(؟) لذي الرّمة» كما في «ديوانه» (؟5/ 077١‏ وصدره: 

لما حططت الرحل عنها وارداً 


د/ام 


الأويل عن جميع القرأة بالنصب . 

ومنها: أن هذا توسِّمٌء فيجوزء والظاهرٌ والحقيقةٌ يوجبان 
عطفهُما على اللفظء لا الموضعء كما أن الظاهرَ في القراءة بالجر 
عطفُ (الأرجل) على (الرؤوس) في الحكم.ء وإنما عَدِلَ إلى الإعراب 
بالمجاورة» والتفريت بين العضوين في الحكم للدليل. 

قال: والذي يبين ذلك ما حكاه أبو عبد الله» عن المفضل بن 
سلمة: أنه مُستنكر عند أهل اللغة أن يقول القائل: رأيت زيداء 
ومررت بخالدِء وبكرأء فاستُتكرَ ذلك حين كان الظاهرُ حملهُ على 
العامل اللفظي» وقد اعتّرضَ بينهما بجملة لغير فائدة» ولو كان الظاهر 
حمله على الموضع”" مع تقدم العامل اللفظي لم يُسْتَْكُرْ ولقيل : 
تقديره: رأيت زيداً وعمراء ومررت بخالد وبكرء لو لم يتقدمة 
العامل . 

ومنها: أنَّ في قول القائل: (فلسْنَا بالجبالٍ)» الباء زائدة» 
والمعنى: فلسنا الجبالَء وكذلك قوله: لست بقائم» وَحَشنْتُ 
بضدرة: الناء 'فيهاؤائدة المعق :: لست قائماء: وخثنث :صدرة: 
فيستوي العطف على لفظه» والعطفٌ على موضعه في المعنى» والباء 
في قوله: #برمُويك:» ليست بزائدة للتوكيد» وإنما هي للتبعيض» 
فيختلف العطفٌ على لفظهاء والعطفٌ على موضعها في الحكمء 


)١(‏ «ت): «الوضع». 
زهة أي أغظته . 


الاه 


ويفيدٌ العطفٌ على اللفظ بعض القدّم» ويفيدٌ العطفُ على الموضع 
وجوب المسح جميع القَدَم كلّها إلى الكَعْبء وهم لا يُوجبون مسح 
جميع القدم؛ بل أكثرُ ما يوجبونّةٌ منه أن يضم كفَّهُ على الأصابع. 
فيمسحها إلى ظاهر القدم» وكذلك في الرأس لا يوجبون منه أكثر من 
مسح ثلاثة أصابع» ومنهم من قال: أقلّ ما يُجِرىءٌ في مسح الرأس 
قدرٌ إصبع واحدة. 

والذي يبِيِّنُ صحة هذا الفرق ما ذكره الشريفٌ عَقيب كلامه الذي 
حكيّ عنه في هذا الفصل» فقال: ومثله: مررت بزيد» وذهبت إلى 
عمروء ولك أن تعطف فتقول: مررت بزيد وخالداء وذهبت إلى 
عمرو وبشراً؛ لأنَّ موضع (بزيد) وإلى (عمرو) نصبٌء وإن لم يجز أن 
تفط حرفت اده فنقول: مررت زيداً وذهبت عمروء إلا أنه لما كان 
ال : لقيت وأتيت» جاز أن تعطف فتقولٌ: وخالدا؛ 
أي: وأتيثُ خالداً» وتكون (مررت) دالة على (أتيت). أو ليس هذا 
تصريحاً بأنه إذا حمل قوله : لوَأَرْجْلَسَكُمْ # على موضع #ررءوسك * 
يكون التقدير: وامسحوا أرجلكم إلى الكعبين. 

تقال الشرياكة في هذا الكناضة + ]0 لا* في سخ الرأس يتفي : 
التبعيض» فيلزمُةٌ إذا قَدَّرَ إسقاط الباء في قوله: «وَأرَْلحكُمَ * أن 
يُوجِبَ مسح القدمين إلى الكعبين» وهو لا يُوجِبٌ ذلك» فآين التوثيق 
بين القراءتين؟ وأين هذا الاستعمال من استعمال مَنْ حمل القراءة بالجر 
على الإعراب بالمجاورة» وأوجب بها ما أوجبّه بالقراءة المنصوبة سواء؟ 


"لاه 


ومنها: أنه إنما حُمِلَ قولّهُ: (ولا الحديدا)» على الموضع؛ لأنه 
لم يكن هناك عاملٌ لفظىٌ يمكنٌ حمله عليه وكذلك: ليس زيد بقائم» 
ولا قاعدا وسنت بصدرواء وصدر زيدٍ» وكذلك البيتان الآخران: 


جئني بمشل بَنِي بَذْرٍ لقومهم 

لأنهُ ليس في شيء من ذلك ما يُحمّلٌ النصبُ عليه إلا الموضع» 
وليس كذلك [في]2" قوله: #وَآرْجْلَكُمْ 4 في القراءة بالنصب؛ لأنه 
قد تقدم”" عاملٌ لفظئٌ» فكان الظاهد حمِلَهُ عليه لا يُطلبُ حملهُ على 
غيره» ومثال ذلك: رفعهم المقعول إذا لم يُسمٌ فاعلُ» فلو ذهب 
ذاهبٌ في قوله تعالى : #وَلْمَدٌ مَائسَا وى الْحكئبٌ #[القصص: *4؛]» 
إلى أن موسى في موضع رفع اعتبارا بقوله جل ذكره: #أوَلِمْ يَكَفْروأ 
ان مر مَئ من يِب 4[القصص: 48]» لكان كلامُهُ لغواًء وكذلك لا يلزمٌ 
العظفٌ على العامل ا م 
وجةٌ غيره» وأما [في]”" قوله تعالى: ا من يُصْلِلٍ أنَهُ فك هادى لد 


هه 


وَيدَّرَهُم #[الأعراف : 85]» قرأه أبو عمرو وعاصم : ويذرهم بالياء والرفع » 


)١(‏ زيادة من «ت)»2. 
(؟) «ت)»: (تقدّمه). 


() سقط من «ت». 


؟اه 


وقرأه حمزة والكسائي: (ويذرهم) بالياء والجزم. وقرأه ابن كثير» 
ونافع» وابن عامر: (ونذرهم) بالنون والرفع©؛ فمن قرأ بالجزم عطفٌ 
على موضع الفاء» ويكون الجوابٌ عنه ما تقدم. وهوانة لخي عم 
في الجزم على غير ذلك» ومن رفع فعلى الاستئناف؟ لأنه يمكنٌّ ذلك 
فيه» فلا يُطلْبُ لهُ وجةٌ غيئُ» وقول القائل: إن تأتني فلك درهيٌء 
وأكرمُكَ» فيجوز في (أكرمك) الوجهانء والكلامُ فيه مثلهُ في الآية» 
وقول القائل: إن زيداً منطلق» وعمراء وعمررٌ» مَنْ صب عَطْفَه على 
اللفظ. ومَنْ رفم فعلى ثلاثة أوجه: العططفٌ على موضع (إن)» والعطف 
على المضمر في (المنطلق)» والابتداء وإضمارٌ الخبر. 

والجوابٌ: أنهم لما طلبوا وجة الرفع؛ لأنه لم يمكنْ رده إلى 
اللفظء ألا ترى أنه حين أمكنّ العطفٌ على اللفظء وهو في حال 
النصب, لم يُحمّل إلا عليه؟ ظ 

الحادية والستون بعد المئة: قد ذكرنا حاجة كل واحد من 
الفريقين إلى ترجيح ما ذهب إليه من الحمل في الآية الكريمة؛ أعني : 
نما ةردلا على الصسيخ ومما يدل على الغسل» وهذا الترجيح على 
قسمين : الترجيح بين الحملٍ على الجوار» والحملٍ على العطف على 
الموضع» ولا شك أن الحمل في العطف على الموضع أشهرٌ من 
الحمل على الجوارء وقد أبدي معارضٌ في هذا المحلّ المخصوص 


.)77١ انظر: «إتحاف الفضلاء» للدمياطي (ص:‎ )١( 


:لاه 


يقتضي(" مرجوحية الحمل على الموضع في قراءة النصب, وقد ذكرنا 
ما قيل فيه سؤالاً وجواباً. 

وقد أراد ترجيح الحمل على الجوار بعض مَنْ ذهب إلى الغسل» 
وقال قولاً يمكن أن يُرجّحَ به مع تسليم كثرة الحمل على العطف. 
فقال: ولو كان كل واحد من الأمرين في حدٌ الجوازء وفي الصرف 
إلى أحد الجائزين إيجابٌ التناقض بين القراءتين» وفي الصرف إلى 
الجائز الآخرء وهو المجاورة» تحقيقٌ الموافقة» [وكتاب الله تعالى 
يوافق بعضَهُ بعضاء لا أنه يُخالف ويناقضء فكان الصرفٌ إلى ما فيه 
موافقةٌ]”" أولى» وكذلك الأخبارٌ وردت بوجوب غسلٍ الأرجل في 
قوله ‏ اليك - : «وَيْلٌ للأغقاب مِنّ النَّار»9©, ونحوه» مَؤندة لهنا قلنا. 

الثانية والستون بعد المئة: وقد سلّكٌ طريق التوفيق بين القراءتين» 
فعيّتها الشريفُ في تقرير رأيه» فقال: على أنَّ حمل (الأرجل) على 
حكم (الرؤوس)»؛ وعطفْهًا بالنصب على موضعها في الإعراب» أولى 
ف عظلدها بوك الأعف « الشعولة هو وح لخر عوغو انانقة يكنا ان 
القراءة بالجرٌ تقتضي المسح» ولا تحتملٌ سواه» فالواجبُ حمل 
القراءة بالنصب على ما يطابقٌ معنى القراءة بالجر؛ لأن قراءة الابة 


. ««نث»: (ما يقتضي»‎ )١( 
زيادة من «ت»©.‎ )6( 


ولاه 


الواحدة بحرفين تجري مجرى آيتين في إيجاب المطابقة بينهماء ومتى 
جعلنا (الأرجل) معطوفة بالنصب على (الأيدي) لم تتطابق القراءتان» 
فاطّرحنا حكم القراءة بالجرء وإذا جعلناها معطوفةٌ على موضع 
(الرؤوس) تطابقتاء فكان”© هذا أولى. 

عَكْسَّه الفقيهُ عليه بأن قال: إِنَّ القراءة بالجرٌ تحتملٌ أن تكون 
على وجه المجاورة» ويكون الفرضٌ الغسل» والقراءةٌ بالنصب ظاهرةٌ 
في وجوب الغسل» والقراءتان كالايتين في وجوب المطابقة بينهماء 
ومين حملت القراءة بالجر على إيجاب المسح لم تتطابق القراءتان» 
وإذا حملت [على]”" المجاورة مع أنَّ الفرضّ الغسلٌ» تطابقتا©, 
فكان هذا أولى. 

وهذا الذي ذكره الفقية مبنيٌ على تجويز العطف على المجاورة» 
وظاهرُ كلام الشريف يمنعه؛ لقوله: لا يحتمل سواه. 

وقال أيضاً: معلومٌ أنَّ استعمالَ المجاورة ليس كاستعمال العطف 
على الموضعء وأنَّ ذلك شاد نادرء لا يُقَامنُ عليهء وهذا جائد 
مستحسن مُستعمل » لا على سبيل النَّجوّز والامتناع . 

أجاب الفقيه بأنّ العطفت على الموضع مع تقدّم لفظ يمكن 


. في الأصل: «وكان»» والمثبت من «ت»‎ )١( 
(؟) زيادة من «ت».‎ 
«ت»: «تطابقا».‎ )( 


“ىله 


العطففُ [عليه]”" مُسْتبِعدٌء واستعمال المجاورة مع وجود الدلالةٍ على 
المقصود مَُسَتَحَسَن . 

قال: فمن شواهد الأول قوله تعالى: يبا ألَذنَ ا 
عَدُوَى وَعَدُوّ #[الممتحنة: »]١‏ #الْدنَ تدوأ ديسكد هروا ول 20000 
را لكب ا 00 /اد]ء وقوله: # وهو ألَدّىه نول 
نَّ ألصَمَل مَك مرحنا بو بات كل شَيّءِ © إلى قوله: #وَجَنتِ ين 
َع 0 : 44]. 


ورد العلماء بهذا الشأن المنصوب على اللفظء لا على 


3 


الموطيع. 
وذكر من شواهد الثاني : 2 عِينٌ #[الواقعة : 1١‏ في القراءة 
بالجر» و: 


إذا ما العانيَاتُ. . . البيت 

و: 

يَاليْتَ بعلي قذغدًا ١‏ البيت 

ولقائل أن يقولَ: إثباثُ الجر بالمجاورة مُشْكِلٌ؛ لأنَّ مواضم 
الاستشهاد؛ إمَا أن تحتملّ الحملّ على غير المجاورة» أو تتعيّن. 

فإنِ احتملت سقط الاستدلال على طريقتهم. أو" احتيج إلى 


)١(‏ زيادة من «ت»6. 


(6) «ت)»: («و). 


/الاه 


ام من الحمل على الجواز. 
الشمل “على اللجواقة افيدك أ تدعن أن الفوجحت 
0 هو التعدّنء ولا يُساويه ما لا يتعيّنُ للحمل على المجاورة» 
لكنّ دعوى الشريف : أنه لا تحتملٌ القراءة بالجر إلا المسحّ» مردودة؛ 
لأنه لو تمَ له إبطالٌ الحمل على المجاورة» لم يلزمْ منه عدمٌ احتمالٍ 
الحملٍ على ما لا يقتضي المسحَ من وجه آخر وهو ما تقدَّمٌ من قول 
الشاعر: 
وَرَجَجْسنَ الحَوَاجب والْعْيُونَا 
وبابه» والله أعلم . 
الثالثة والستون بعد المئة: قال الشريفٌ: وكذلك 001 : 
العغرفٌَ في الشريعة يمنع من استعمال المسح بمعنى الغسل؛ 
الظاهرَ من إطلاق الأمرين اختلافٌ معناهما. 
قال الفقيهُ: الجوابٌُ؛ أن يقال: العرفٌ ذ في الشريعة : أن نْ المسح 
غيرُ الغسل؛ كما أنَّ العُرفَ في اللغة: امرك مراكم ون 
الشرب غيرٌ الأكل» والرؤية غير السمع» ثم حَسّنَ أن يقول : 
وَرَجَجْنَ الحَوَاجبَ وَالْعْيُونَا 
يريد: وككّلن العيون» على تقدير: ورين الحواجب والعيونا؛ 
لأن التزيينَ قد يتضمّن”" معنى التزجيج» ومعنى الكحل . 


6 . 


)١(‏ في الأصل: «تضمن»». والمثبت من «ت». 


ماه 


ويقول: 

وذكر البيتين» قال: ويريك: المعموه تام على تقدير: قروه 
شتام ومحض]ا ؛ لأن القرى قد تضمَّنَ معنى الإطعام» ومعنى السقي . 

ويقول: 

يُشمع الأحشاء من هلغطا 

وذكر البيت» قال : ويريد. وترى لليدين مثلّ ذلك» على تقدير: 
تحسنٌ منه كذا وكذا؛ لأن الإحساس قد 2 تضمرم معنى الرؤية» ومعنى 
السمع . 

كذلك حَسَنّ أن نقول : #وامسحو ار وسَكُيوَرْجَْحكُمْ #[المائدة: 7]؛ 
ويكون المراد: واغسلوا أرجلكم» على تقدير : وأمرُوا الماء على 
رؤوسكم وأرجلكم ؛ لأن االإمرار قد تضمنْ معنى المسح. 
لفل 

الزايغة والنيتوة بلك النضةة :وك الفتزيفت معتق زر هوهو 
[أن]0" حمل القراءة بالنصب على الغسل ترك لظاهر لا إشكالَ فيه 
وهو إعمالٌ الأبعد من العاملين» وتركٌ الأقرب» فكيف يسوِغ أن يُعدل 
عن ظاهر القراءة بالج ويحملها على توسّع وتجوٌّز؛ لِتَطابقَ معنى 
الب الذي ها إلا يقد عدرل عن ظاهر آخر؟ بل الأولى أن يحمل 


. )ت١ زيادة من هامش‎ )١( 


4 له 


القراءتين على ظاهرهماء فتكونا معاً مُفيدتين للمسح دون الغسل. 

أجاب الفقيه بأنه قد تبيّنَ أنَّ في حمل القراءة بالنصب على 
المسح ترك لظاهر لا إشكالَ فيه؛ وهو الحملٌ على الموضع» وتركُ» 
اللفظ والمخالفة بين المعطوف عليه ظاهراً في الحكم» فكيف يسوعٌ 
أن يُعدلٌ عن ظاهر القراءة بالنصب» ويحملها على توسع وتجوّز؛ 
لتطابقّ لفظ القراءة بالجرء مع احتمالٍ أن يكونّ معناها معنى القراءة 
بالنصبء بل الأولى أن يحملّ القراءة بالنصب على ظاهرهاء والقراءة 
بالجر المحتملة على موافقة المنصوبة» فتكونا مفيدتين الغسلَ دون 
المسح. 

قال: ثم يرجح حمل القراءتين جميعا على الغسل بما مضى ذكره 
من التنبيه”" والبيان؟ فالتنبي: أنه لما وجب غسل اليدين مع بُعدهما 
من الوسخ. كانت الرجلان مع قربهما من الوسخ بوجوب ذلك فيهما 
ارك 

ثم قال .والبيان أنه لما بحدٌ اليذين أوجب غسلهماء» وكانك 
الرجلين محدودتين» عَلِمَ أنَّ الواجب فيهما الغسل . 

قال: وما أورده الشريفٌ على الاحتجاج بالتحديد”" قد تقدَّمَ 
الجوابٌُ عنهء وأيضاء فإنَّ مَنْ حملهُما على الغسل أوجب بكل 
)١(‏ في الأصل و«ت»: «ودلَ»» والمثبت من هامش «ت» . 


(؟) «ت»: «البنية؟» وجاء فى الهامش : «لعله : التنبيه» . 
(9) «ت»: «بالتجريد) . 


66م٠‎ 


واحدة مُقتضاها من غسل الرجلين إلى الكعبين» ومَنْ حَمَلَهُما 
على المسح لم يفعل ذلك؛ لأن تقديرٌ القراءة بالنصب عنده» إذا 
حملها على موضع الباء: امسحوا أرجلكم إلى الكعبين» فيقتضي أن 
يمسح جميع القدم» وهو لا يوجبٌ مسح باطن القدم» ولا مسح 
جانبيهما. 

قلت: أما أمرُ التحديد فقد تقدّمَ أمرُ استضعافنا له» وكذلك 
الترجيحٌ بمناسبة الغسل التي ذُكرت» ولكن الذي ذكره الفقية آخراً 
قويٌ في الردٌّ» وطريقةٌ أن يقال للشيعي : حملٌ العطف على (الرؤوس) 
كما ادّعيتم» يلزمٌ منه أمرء فيمتنع . 

بيانه : أنه يلزمُ منه وجوبُ مسح الرجلين إلى الكعبين» وذلك 
خلافٌ الإجماع مني ومنك؛ لأني قائل [بوجوب الغسلء وأنت قائل 
بوجوب المسح» لكن لا إلى الكعبين» فالقول]2" بوجوب المسح إلى 
الكعبين الذي يوجبه ما ذكرت من حمل العطف على (الرؤوس)» 
مخالفٌ للإجماع مني ومنك» امتنع حملك عليه. 

وهذا الذي ذكرناه وقوّيناه» إنما هو مكايلةٌ للشيعي» لا لابن 
جرير» والظاهري» وسيآتي الكلام عليهما. 

قال الفقيه: وأيضاً فإِنَّ [في]" حملهما على الغسل: الاحتياطً 
للطهارة والصلاة» لأنَّ الغسل يأتي على المسح ويزيدٌ عليه قال أبو 


000( زيادة من «ىت). 
(0) زيادة من «ت»2. 


امه 


زيد: المسحٌ عند العرب: غسلّ خفيف, والمسحٌ لا يأتي على 
الغسل» فيكون الحظر في الغسل» أن يكون قد تمكن من إسقاط 
فرضه بالمسحء فعَدَل إلى الغسل» وذلك غيرُ مانع من سقوط 
الفرض؟ كمنْ ترك الاستنجاءً بالأحجار إلى غسل ذلك الموضع 
بالماء» ومن ترك التيمم» وغْسّلَ الأعضاءً مع حاجته إلى الماء لشربه» 
أو إلى ثمنه الذي يشتريه به لكفايته» والحظر في المسح: أنْ يكون قد 
ترك ما هو شرط”" في ارتفاع حدثه» وذلك مانعٌ من إجزاء وضوئهء 
وصحة صلاته . 

وقول الشريف: الغسلٌ مخالفٌ المسحّ» إلى آخر ما ذكره في 
هذا الفصل» يلزمّهُ عليه: ترك الاستنجاء إلى غسل الموضع بالماءء 
ترك التيمم إلى غسل الأعضاءء وتركٌ الاقتصار على مسح بعض 
الرأس إلى الاستيعاب» فإِنَّ كلّ شيءٍ من ذلك مخالفٌ لصاحبه في 
الاسم. وهو قائمٌ مقامّهُ في الإجزاء. 

الخامسة والستون بعد المئة: قد تقدّمت الإشارة إلى الفرق بين 
العطف على الموضع حيتٌ يتعذّرُ العطف على اللفظ» وبين العطف 
على اللفظ حيثُ يكون نَم عاملٌ لفظيٌ للنصب. فردٌ ذلك بعض 
الشيعة» وطالت خصمة بإيراد جملتين في كلام العرب ثبت في 
إحداهما عامل للنصب بالصريح» وثبت في الأخرى عامل الخفض 
بالصريح» فعطفوا في جملة المجرور بلفظ النصب» وأرادوا به عطفةٌ 


)١(‏ في الأصل: «شرطه»» والمثبت من «ت». 


"مه 


على الجملة الأولى+ 'قال:+ بل يظاليه بإيراة الجملين الملكورتين على 
حال فلا يجد إلى ذلك سبيلاً» فأَوْرِدَ عليه قولُ الله تعالى : «يَلَيا ين 
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م دري بير 200 


لا دوأ لذن عدوا دك هوا لعا ين أل أوثوأ لكب ين كيلك 
َلْكتَرَ ولاه #[المائدة: 07]» فقيل : إنه في معنى ما أنكرة» وادَّعى أنه 
لا يوجد السبيل إليه»ء وذلك أن قوله: #وَآلْكْتَار4 قرأه أبو عمروء 
والكسائي بالجر عطفآ على ات فوب الكتبَ4؛ أي: ومن الكفارء 
وقرأه الباقون من الأئمة السبعة لوَالْكيَر4 بالنصب”". وانتصابة 
بالعطف على ما عمل فيه العاملٌ اللفظي» وهو قوله: لَاتتَودُواْ 4 دون 
موضع #مَنَ ادي أونوأ الككبَ * . 
قال الفدّاء في «معانيه»: من نصّبّها رَدّها على واي دو 
ديو © ؟ أي : ولا تتخذوا الكفارَ أولياء. 
وقال الرَّجَّاجّ في «معانيه»: النصبٌُ فيه على النّسق على قوله: 


ديه ب وم ل تر و 


##لا يدوا لذن اتحَذوأ ديك هرُوا لبا 4 » ولا تتخذوا الكفار أولياء" . 

فقد ثبت © بقول إمام الكوفيين في النحو» وإمام البصريين فيه » 
لمعاف بلفظ النصب عقيتٌ المجرور على منصوب 0 ورك 
العطف على موضع الجار والمجرور. والله أعلم . 

السادسة والستون بعد المئة: ادّعى الشريففٌ أنَّ العطف على 
الموضع مستحسنٌ في لغة العرب» جائرٌ؛ لا على سبيل الاتساع 
للق انظر: «إتحاف الفضلاء») للدمياطي (ص : 2)). 
(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ 187). 


وليك 


والتجؤّزء والعدول عن الحقيقة» وأن المتكلم مخيّرٌ بين حمل الإعراب 
على اللفظ تارة» وبين حمله على الموضع أخرى . 

فرد عليه الفقيه : بأن هذا دفرئق مجردة عن بزهانة وللخصم أن 
يقول: بل لا تفعل العرب ذلك إلا تجوّزاً واتساعآء وإنما الحقيقةٌ تنم 
اللفظ اللفظء لا الموضع» وذكر قول الله تعالى: 8 وَهُوَ الى أنَرّلَ مِنَ 


َمل م ملحا يو با كل َو حرجنا مِنْهُ حَضْرا خجُ مِنَهُ حب 
وَالرمَانَ مَشْتَهَا وَعَيْرَ مُتَسَنِيهُ #[الأنعام: 49] فذكر أبو إسحاق الزجاج» 
وغيره من العلماء بهذا الشأن: أن قوله: #بَنّتِ4 منسوق على قوله: 
#حَرًا #* أي : وأخرجنا من الماء خضراً وجنات2»20 ولم يقولوا: أنها 
تحمل على الموضع"”" #وَمِنَ الَّمْلِ © إن كان موضعة نصباً؛ لأن 
النخلّ مما أخرجه أيضآاء ألا ترى أنه قال في الآبة: #وَارَييوْنَ 
وَألرْمّانَ 4؟ أي : وأخرجنا منه شجر الزيتون والرمان» مع أن هذا أقربٌُ 
إليها من غيره» فأخرجنا منه خضراء فثبت أن العطفَ على اللفظ 
أصلء وعلى الموضع تجوز . 

قلت: الذي ادذّعاه الفقيه من أن الحقيقة العطفٌ على اللفظ. 
صحيحٌ» والاستعمالاثُ المذكورة في العطف على الموضع لا تدل 
على الحقيقة» والذي ذكره الفقيه أيضاً من الآية والحمل على العطف 


. )775 انظر: «معاني القرآن» للزجاج (؟/‎ )١( 
ف «ت»: الموضع».‎ 


نه 


على اللفظ. مع إمكان العطف على الموضع بمجرده؛ لا يدل على 
الحقيقة» لكنّه أقربُ في الدلالة من ادّعاء النّساوي» للعدول عن 
العطف على الموضع» مع قيام الدليل الراجح على الحمل على 
الموضعء وهو القربُء مما يوكَدُ دعوى الحقيقة في الحمل على 
اللفظ . 

السابعة والستون بعد المئة: رجح الشرِييفٌ حمل العطف على 
موضع (الرؤوس)» على العطف على الأيدي والوجوه في الغسل؛ بأن 
الكلامٌ إذا حصل فيه عاملان: أحذهما قريبٌ» والآخره بعد اعفان 
الأقرب أولى من إعمال الأبعد» قال: وقد نصصّ أهل العربية على هذاء 
فقالوا: إذا قال القائلٌ: أَكٌرمني وأكرمث عبد الله» وأكُرمتُ وأكرمني 
عبدٌ الله» فحمل الاسم المذكور بعد الفعلين على الفعل الثاني أولى 
من حمله على الأول» فإن الثاني 00 إليهء وقد جاء القرآن وأكثه 
الشعر بإعمال الثاني» قال الله تعالى : #وأَم ظَنوأ ظُنوأ كما ظَنَندُ أن أن أن أن يمك أن 
لمن #[الجن: 67 وقال: اموي خا عليه 20 )2 
وكذلك 8هَآوْمْ أومُوأ كي 4[الحاقة: 14] كل ذلك بإعمال الثاني دون 
الأول؛ لأنه لو أعمل الأول لقال: كما ظننتموهء وآتوني أفرغه» 
وهاؤم اقرؤوه”" كتابيه؛ لأن المعنى : آتوني قطراً أفرغه عليه» وكذلك 
هاؤم كتابيه؛ وقال الشاعر [من الطويل]: 


)١(‏ في الأصل : «أقرؤوا»» والتصويب من «ت». 


همه 


قضى كل ذي دين فوفى غريمة 
وعرّة مَمْط ة غريم للق 
فأعمل الثاني دون الأول؛ لأنه لو أعمل الأول لقال: قضى كلَّ ذي 
كين قوقاء خريق ومما أعمل فيه الثاني أيضاً قول الشاعر [من الطويل]: 
وككقآ تحيدكاة نان تر يتا 
جَرى فوقها واستشعرث لون مُذْهَّبِ2 
ولو أعمل الأول لرفع لونآء وفي الرواية هو منصوب » ومثله 
للفرزدق [من الطويل]: 
ولك نضَفاً لو سَبَبْتَ وسسيّبّي 
بتو عبد شمس مِنْ مُنَافٍ ومّاشي”" 
وقال: بنو؛ لأنه أعمل الثانى دون الأول. 
عارض الفقية الترجيح الذي ذكره الشريف بأن قال: لو 
جاز عطف قوله: «رَأرَْبلََكُمْ 4 بالنصب على موضع 
روسك 24 وعلى قوله: #وَأيْرِيَكج 4 لكان عطفه على قوله: 
«وَيْرِيَمْ 4 أولى؛ لأن هذا عطفٌ على اللفظ» والآخر ليس بعطف 


.)١5 /8 (ق‎ .)١57 البيت لكثير عزة» كما في «ديوانه» (ص:‎ )١( 


00 البيبت للطفيل الغنوي؛ انظر : «الكتاب» لسيبويه /١(‏ لالع و«المفصل» 
للرمخشري (ص: لل والسان العرب» لابن منظور (7/ .)48١‏ 
(5) انظر: «ديوانه» (5/ 0:”). 


كمه 


على اللفظ.ء فجرى أحدهما مع الآخر مجرى المفسّر مع المجمّل» 
والحقيقة مع المجازء ولا يقدح في ذلك أن اللفظ أبعدٌ من الموضع» 
الذي بِيّنَ"" ذلك: قولَهُ تعالى» وذكر الآبتين: ليك اين مثا 7 
روأ #[المائدة: 01] # وَهُوٌ ألَذِى” أَنْرّلٌ من السَمَلِ م2 #لالأنعام: 949] 
وأجاب عن إعمال الأقرب» الذي ذكره الشريف» واستشهد عليه بأن 
قال : إن شيئاً من ذلك لا يوجب أن يكون الأمر على ما قاله» وذلك أنه 
ليس في شيء مما ذكره معطوفٌ تقدَّمَه أمران؛ أحدهما من جهة 
اللفظء والآخر من جهة الموضعء فترك حمله على اللفظ إلى حمله 
على الموضع . 

قال: ثم يقال: كيف ادّعى نصنّ أهل العربية على ما ذكروه» وقد 
يعلم أن هذا بابٌ قد اختلف فيه الكوفيون والبصريون» وشَرْحٌ ذلك أنَّ 
القائل إذا قال: ضربت وضربني زيدء فالاختيار عند البصريين إعمال 
الثاني؛ لأنه أقرب إلى الاسمء وعند الكوفيين إعمال الأول؟ لأنه 
أسبق» فإعمال الثاني على تقدير: ضربت زيدآء وضربني زيدء إلا 
نك حذفت المفعولٌ من الأول» مستغنياً بما دل عليه بعدّه» وإعمال 
الأول على تقدير: ضربثُ زيدأء وضربّي» فتُضْيِر في (ضربني) 
ما يرجع إلى (زيد)» ويكون فاعلاً لضربني» ثم ذكر الفقيهُ شواهد على 
إمال الأول ع نايا ور ل تعمر ين أل ريط [قن انر 1 


)غ0( («ت» : (يبين)2 . 


امه 


إذاهِيَ لم تسئك بعْود أراكة 
تنْخّْل فاسْتاكت به عُودُ إْحِلٍ(' 
قلت : فسر الإسحل بأنه شجر يشبه الأَنّلَّ» ينبت بالحجاز» قصباه 
سمر مستوية لطيفة تشبه بنان المرأة» قال امرؤ القيس [من الطويل]: 
وتعطو رخص غير شَكْنٍ 1 نٍ كأنّهُ 
أساريع ظَبِْي أو مساويكُ إسْجِلٍ ”" 
وأطرافه من أحسن المساويك» شاه في البيت الأول: إنما 
يتم هَإذا كان (عوذ) مرفوعاً وهو المعروف» وقد قيل: إنه يروى (عود) 
بالخفض» فيكون من إعمال الثاني» ويكون الضمير المستتر في 
(تنخل) إذ ذاك عائداً على (عود إسحل)» والضمير المجرور بالياء 
عائداً على ذلك الضمير» ووجّه بغير ذلك» وذكر أيضاً [من الوافر] : 
قَرَدٌ على الفُواد هَوَّى عَميداً وسُوئل لويّين لناالسُوالا 
وقد تَعْنَى بها وترى عُصّور بها يَفْمَدْنَنَا الحُوْدَ الجِدَالاً" 
فنصب الخرد والخذال ب (نرى)» وعصوراً على الظرف» وذكر 
قول امرىء القيس» أنشد [من الطويل] : 


.)78 /١( انظر: «الكتاب» لسيبويه‎ )١( 

(0) انظر: «ديوانه» (ص: .)١7‏ 

() البيتان للمّار الأسدي؛؟ انظر : «الكتاب» لسيبويه /١(‏ 78)» و«المقتضب» 
للمبرد (75/5). 


فيك 


لبان نا شك لأذنى عيسة 
كقَاني ولم أطلّبْ قليلٌ من المالٍ 

وقال [من الكامل]: ش 
ولقد ترى تَعْنَى بها سَيْفَانةٌ نصى العليم زمثلها أصبَان00) 

قال: امرأة سيفانة شطبة» كأنها نصل سيف . 

قالة.وقول الشريت: قن :قول أمرىئة الفيسن ا عدا قاذ عه 
مستحسن» دعوى محتاجةٌ إلى دليل . 

قلت : هذا منهما اتفاق على أنَّ [قول] امرىء القيس من باب 
إعمال الأول» وهو الظاهر من كلام أبي علي» وأما سيبويه فإنه 
قال: وأما قول امرىء القيس: فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة. . .» 
الببت» فإنما رفع ؛ لأنه لم يجعل القليل مطلوباًء» وإنما المطلوب عنده 
الملك. وجعل القليل كافيء ولو لم يرد ذلك» ونصب» فسد 
المع 0©, 

وشرحه الشيخ العلامةٌ أبو عمرَ ابن الحاجب في «شرحه 
لمقدمته»)ء فقال: إن من شرط هذا الباب أن يكون الفعلان موجّهين 
إلى شيء واحد من حيث المعنى» ولو وجّه الفعلان هاهنا إلى شيء 
)١(‏ البيت لرجل من باهلة؛ انظر: كناب لسيبويه /١(‏ /1/ا)» و«المقتضب» 


للمبرد (5/ 726) . 
() انظر: «الكتاب» لسيبويه /١(‏ 1/4). 


حيك 


واحدء لفسد المعنى» فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني» ولم 
أطلب قليل من المال» و(لو) تدلٌ على امتناع الشيء لامتناع غيره» 
فإذا كان بعدها مثبتٌ» كان منفياً في المعنى» وإذا كان منفيء كان 
ثبتاً؟ لأنها تدل على امتناعه وامتناع النفي إثباث» وإذا ثبت ذلك 
فقوله: فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة» فلو وجّهء ولم أطلب إلى 
قليل» لوجب أن يكون فيه إثبات لطلب القليل؛ لأنه في سياق جواب 
(لو) فيكون نافياً اللسعي لأدنى معيشة» مثبتاً لطلب القليل من المال» 
وهو غير ما ثَبّتَ نفيُه» فيؤدي إلى أن يكون نافيا مثبتا]© لشيء© 
واحد في كلام واحد» وهو فاسد» فثبت أنه ليس من هذا الباب؛ لما 
أَذى إليه من فساد المعنى . 

وأما أبو إسحاق ابن ملكون””. فإنه حَمَلَ كلام أبي عليٌ على 
ظاهرهء وذكر أنه صحيحء» وأن ما قال سيبويه أيضاً صحيح على 
وجهين مختلفين» ومأْحَذَيْن متمكنين» فقال: وتعقّب على الفارسي 
جعله هذا البيت من الإعمال بعضٌ من قلَّت بهذا العلم خبرته» ولم 


3 


ا 


)١(‏ زيادة من «ت). 

(0) في الأصل : «للشيء»» والتصويب من «ت». 

() لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن منذر الحضرمي الإشبيلي المعروف بابن 
ملكون» المتوفى سنة (0815ه) مصنفات عدة منها: «إيضاح المنهج في 
الجمع بين كتابي التنبيه والمبهج» لابن جني و«شرح الحماسة». 
و«النكت على التبصرة في النحو» للضميري. انظر: «كشف الظنون» 
لحاجي /١(‏ هلال .)061١‏ 


وه 


تعرض على تفهُم أصوله فطرته» وليس كما زعم بل البيت يحتمل 
تفسيرين» يحرج على أحدهما قولٌ سيبويه» ويخرج على الآخر قول 
أبي علي» وذلك أن (أسعى) و(أطلب) بمعنى واحد في البيت» إذ 
السعي قد يكون في اللغة بمعنى الطلب» قال [من الكامل] : 
يسعى الفتى لينال أفضل سحْيهِ 
هيهات ذاكَ ودون ذاكَ خطوثُ”») 
ومعيشة في البيت» تحتمل أن تكون مصدراً» أو أن تكون اسم 
ما يُعاش به وكأنها في قول سيبويه مصدرء وتقدير البيت على قوله: 
فلو أن طلبي لسيء عيشء كفاني قليلٌ من المال» ولم أطلب سيء 
العيش» وإنما أطلب الملك ؛ لأنه قال [من الطويل] : 
. ولكثما أسعى لمجد مُؤئّل 
قيل: وكأنه أراد جعله (أدنى معيشة) مصدراً أن يبين أن (أطلب) 
و(كفاني) غير متوجهين إلى(" معمول واحد» بل معمول كفى (قليل)؛ 
ومعمول (أطلب) سيء العيش» وقال في توجيه كلام الفارسي: وأما 
قول أبي علي. فيجوز على تقدير المعيشة مصدراًء أو اسم ما يعاش 


)١(‏ البيت لنويفع بن نفيع» كما أنشده الزجاجي في «أماليه». وقد جاء في 
الأصل و«ات»: «خطوف» وكتب فوقها في «ت»: «وكذا"»ء والمثبت من 
«أمالي الزجاجي» . 

(؟) في الأصل : «على»» والتصويب من «ت». 


هو١‎ 


به إلا أنك إذا قدرتها مصدراً» احتجت إلى تقدير حذف مضاف قبل 
أدنى» تقديره: لمديم أدنى عيشء». فيكون تقدير البيت عنده» إذا 
جعلت (معيشة) اسم ما يعاش به: فلو أن طلبي لأدنى ما يعاش به؛ 
وهو القليل» كفاني ذاك7" القليل» ثم قال: ولم أطلبه» أي: ولم 
أطلب ما ذكرته أولاً من قليلٍ ما يُعاش به؛ وإنما أطلب الملك» فيكون 
القدل علق بهذا تعلق الكل والع هق العاقلدى + إلا آنه أعمل الأول 
وحذف معمول الثاني للضرورة» ونظير ذلك قول الفرزدق [من الوافر] : 
مامه 0 ا 


52 يُعشي التاظري خذن إذا هم ليرا شعَاءُ0© 


ويكون تقدير البيت عنده» إذا جعلت (معيشة) مصدراً: فلو أن 
مطلبي لمديم سيء العيش» وهو القليل؛ لأن من لازم الإقلال» 
خالف سوء الحال» فيكون أيضاً العاملان في هذا الوجه متوجهيّن على 
القليل من جهة المعنى . 

قال أبو الحسن بن عصفور: وهذا الذي حَرَجَ عليه الأستاذ أبو 


)١(‏ «ت»: «ذلك». 

(0) انظر: «طبقات فحول الشعراء» لابن سلام (؟:/ 05"). و«الأغاني» 
للأصفهاني /٠١(‏ 705). 

(9) انظر: «الحماسة بشرح المرزوقي» (7/ “01/57 . 


4ه 


إسحاق كلام أبي علي من أنه أراد: كفاني قليل» ولم أطلب القليل. 
و[هو](" مذهب أبي سعيد السكري. ذكر ذلك فيما شرحه من قول 
امرىء القيس . 

قال أبو الحسن: والصحيح أن البيت لا يجوز أن يكون من 
الإعمال» من جهة أن الإعمال لا يتصورء حتى يكون قوله: ولم 
أطلب؛ غير معطوف على جواب (لو)» وهو (كفاني)» ولا في موضع 
حال من مفعول (كفى)» إذ لو كان معطوفاً عليه» لكان جواباً لها 
أيف) لآن المغطوف كيك التحطرق علنةه وذ كان جوابها» كان 
التقدير: فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة» لم أطلب قليلاً من المال؛ 
وذلك فاسد المعنى» ولو كان في موضع حال من مفعول (كفى). 
لكان التقدير: فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة؛» كفاني قليل من المال في 
حال أنني لم أطلبه» وذلك باطل ؛ لأنَّ سعيّه إذا كان لأدنى معيشة» لم 
يكن القليل كافياً له» إلا في حال طلبه إِيّاهُ وإذا ثبت أن القليل إذا كان 
معمولاً لأطلب» لم يسغ أَنْ يكونَ (ولم أطلب) معطوفاً على 
(كفاني)» ولا في موضع حال من مفعول (كفى)» بل مستأنفاًء كان 
الإعمال ممتنعاً؛ لأن الإعمال لا يتصور حتى يكون أحد العاملين 
مرتبطاً بالآخر؛ بعطف. أو بغيره» ألا ترى أنك لو قلت: ضربت» 
ضربني زيدا» لم يجزء لعدم ارتباط أحدهما بالآخر. وسبب ذلك: أن 
الاتبال لردييجي افيه التتعتر مين لعفل بوالمعمول إذا الع لله 


. زيادة من هامش «ت»‎ )١( 


وه 


والإضمار قبل الذكر إذا أعملت الثاني» واحتاج الأول إلى فاعل» أو 
مفعول لم يُسَّمٌ فاعله» فلو لم تكن إحدى الجملتين مرتبطة بالأخرى, 
للزم الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي» وهو غير جائزء وجعل 
مفسر ما أضمر قبل الذكر في كلام منقطع من الكلام» الذي الضمير 
منه» وهذا الإضمار إنما جاء فيما الجملتان فيه كالجملة الواحدة. 

قال: ولهذا الذي ذكرته منع سيبويه» والله أعلم» أن يكون البيت 
من الإعمال» لا لما ذكره أبو إسحاق؛ بدليل قوله : ولو لم يرد ذلك»؛ 
ونصبء فسد المعنى» فجعل نصف القليل مفسداً للمعنى» ولو أراد 
ما قاله أبو إسحاق» لم يعلل امتناع نصبه بفساد المعنى» بل كان ينبغي 
له أن يعلل امتناع نصبه بكونه قد قال أولاً: فلو أن ما أسعى لأدنى 
معيشة» ومعناه: فلو أن سعيي لأدنى عيش» والسعي هو الطلب» 
فينبغي أن يكون معمول (أطلب) (أدنى عيش) حتى يكون قد نفى 
ما فرض أولًء وإذا جعل معمولّه القليل» لم يكن نافياً ما فرض» وهو 
السعي لأدنى معيشة» بل ما يلزم عنه أدنى العيش» وهو السعي 
القليل2)0 , 

قلت: وقد أطلنا الكلام على هذا البيت لشهرته» وشهرة تعليل 
المنع بما تقدم» فجرّ ذلك إلى اجتلاب اعتراض على المشهور من 
وجه الامتناع» وهو كلامٌ أبي إسحاق ابن ملكون» فاغتفرنا الإطالة» 


. «ت»: «للقليل»‎ )١( 
.)570 /١( انظر: «شرح الجمل» لابن عصفور‎ )0( 
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وإن كانت سبب المّلال» لغرابة الاعتراض» ودقة النظر في البيت» 
على أن كتابنا هذا ليس موضوعاً على الاختصارء فتُنْكَدُ الإطالةٌ» إلا 
أن المُنْكرة"© إطالةٌ ما يقتضي المقصودٌُ خلافه» أو يقتضي المعرف 
إنكاره» ومن ظريف ما بلغني في كراهة الإطالة ‏ وإن كان الكلام عامياً 
دامااحدائنيه احمددين انصير الله الأذيبء ما معناء» أن ابن قذيم وهو 
المنعوت بأبي الشرف ‏ المشهور من أدباء مصر عندهم» مدح جذه”" 
المنعوت بالعلاء بقصيدة فيها مئة وأربعون بيتآء ثم سأل الشرف”» 
الشاعر ولد العلاء المنعوت بالأسدء فقال: كيف رأيت القصيدة 
اللأمية؟ فقال: مليحة» لو كانت إلا مّة. 

ثم نرجع إلى كلام الفقيه سَّليمء قال: فأما قول الله تعالى: 
ادن أُفِْعْ عكئِهِ قرا 4[الكهف: :] فقرأه عاصم في رواية أبي بكر 
وحمزة موصولة» أي: جيئوني» وقرأه ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو 
عمرو وعاصم في رواية حفص والكسائي : (آتوني) ممدودة©» وعلى 
هذا يحتمل أن يكون من المواتاة» وأن يكون من الإيتاء» فعلى 
الوجهين الأوَّلين لا يتعدى إلى مفعول ثانٍء وعلى الوجه [الثالث]0© 


. «ت»: «لأن المنكرا‎ )١( 

(؟) «ت»: «جلده)» وكتب فوقها: كذا. 

() كذا في الأصل و«دت»ء وجاء فوقها في «ت»: كذا . 
(5) في الأصل: «أو»» والمثبت من ١ت».‏ 

(5) انظر : «إتحاف الفضلاء» للدمياطي (ص: .)١58‏ 
)١(‏ سقط من ات». 


هوه 


يصلح أن ينصب (قطرا) به» ويكون على حذف الهاء من (أفرغه) 
ويصلح أن ينصب (قطرا) لا (أفرغ) على ما قاله» وكذلك قوله تعالى: 
وَأمُمْ نوأ كما طتَن أن أن يَْصتَ مهدا 4[الجن : 1] وقوله : هادم افوا 
ككِيَه [الحاقة : 9 يصلح فيهما الوجهان. وَتجدف المفعول لدلالة 
الكلام عليه كثيرٌء قال الله تعالى: 8تَالَئَا لا مَنْتى عَيّ يُصَيِرَ 
ألرَآهُ#[القصص: 1] وقرأ ابن عامر وأبو عمرو (يصدر الرعاء) - بفتح 
الياء وضم الدال- أي: حتى ينصرف الرعاء عن الماء» وقرأ الباقون 
من القراء السبعة (حتى يصدر  )‏ بضم الياء وكسر الدال- أي: حتى 
يرد الرعاء غنمهم"2. فحذف المفعول لدلالة الكلام عليه» وقد جاء 
ما هو أكثر من ذلكء قال الله تعالى: ويم حَسُرَهُمَ حَِيعًا ثم تقولُ لين 
مركأ إن موك لين كنم يْحَمُونَ #[الأنعام: 17] أي : كنتم تزعمونهم 
شركاءء فحذف المفعولين جميعاًء لأن التوبيخ بالإشراك قد دل 
عليه . 

قال الفقيه : وأما قول الشاعر [من الطويل] : 
ركنعها تيندةا: تبان مورتحنا 

جرى فوقها واستشعرث لَوْنَ مُذْهَبٍ 

فقد روي (لون مذهب) بالنصب على إعمال الفعل الثاني 

و(لون مذهب) بالرفع على إعمال الفعل الأول» قال: والكمته: لون 


للق المرجع السابق » (ص : 936 8). 
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ليس بأشقر» ولا أَدْهَم والمُدَمَى من الخيل: الأشقر الشديد الحمرة» 
شبه لون الدمء وكُمَيتٌ مُذْهّب: إذا عَلَتْ حمرته صفرة» كأنه مُره 
قضى كل ذي دين فوفى غريمه 

فيروى : 
0 م 3 
أرى كل ذي دين يوفي غريمه 
ويكون لكل واحد من الفعلين مفعول خاص» ومن روى: 
قضى كل ذي دين فوفى غريمه 
جعل (قضى) رفي نينا 0007 ففارق بذلك سائر الأمثلة» 
وأما قول الفرزدق [من الطويل] : 
بنو عبد شمسٍ من مناف وهاشم 
فالكسائى يجيز أن تقول: بنى عبد شمس بالنصب”(2 على إعمال 
الأول» على خلاف ما اقتضاه كلامٌ الشريف» وليس في المسألة 
اختلاف في الجواز والمنع» بل كلا الفريقين يجوز الأمرين» والاختلافٌ 
إنما هو في الاختيار. 
الثامنة والستون بعد المئة: قال الشريف: ولا خلاف بين أهل 


)١(‏ فى الأصل: «أن تقول: بنى عبد شمس» وشمس بالنصب»» والمثبت من 


«ت)»). 


/اوه 


اللسان في أن القائل [إذا قال:]© ضربت عبد الله» وأكرمت خالدا 
وبشرأء أنَّ رد بشر إلى حكم خالدٍ في الإكرام أولى من رده إلى حكم 
عبد الله في الضرب» هذا هو الظاهر المستحسن» وغيره مستقبح . 

أجاب الفقيه: بأن هذا لا دليل فيه؛ لأنه إذا عطف وبشراً على 
الذي يليه عطفه على اللفظ لا على الموضعء [و]”" هو إليه أقرب» 
فيكون أولى» وإذا عطف قوله تعالى: #وَآرْمْلسَكُمْ © في القراءة 
بالنصب على الذي يليه عطفه على الموضع» وترك العطف على 
اللفظ. فيكون تاركاً لما هو أولى. 

قال: وجواب آخرء وهو: أنه إذا قال: ضربت عبد الله» وأكرمت 
خالداً وبشرأء وهو يريد رد بشر إلى حكم عبد الله» يؤخر ما حقه أن 
يقدم» ويوقع الشبهة في المعنى لغير غرض صحيح» فيكون مُسْتَقبَحَ 
وليس كذلك قوله: لاوأ ضُجُوهك يكم إل المرافق وَاتسحُوا 
برءوسِكُة وَأَرْجْلَحكُمْ إِلَ الْكَعْبَيْنِ #[المائدة: 1] [فيمن]2" قرأ بالنصب؛ 
لأنَّ الظاهرَ حمل المنصوب على المنصوب في اللفظء لا على 
المجرور الذي موضعه النصبء ولا تقع الشبهة في المعنى في تأخير 
ذكره» فكان مستحسّناً غير مستقبح . 


)١(‏ زيادة من «ت». 
(0) زيادة من (ات»2. 
(9) زيادة من (ات)»2. 


(5) (١ت»:‏ «وفى). 


التاسعة والستون بعد المئة: مما ذكر في تأويل قراءة الجر: 
حملها على المسح على الخفين» وربما جعل طريقاً إلى استعمال 
القرافقيف يانه يفاك أريد بالقراءة بالنصب غسل الرجلين إذا كانتا 
بارزتين» وبالقراءة بالجرٌ المسحٌ إذا كانتا في الخمِينَ» وذكر حديث 
جرير في إسلامه بعد نزول المائدة» وروايته للمسح على الخفين”". 
وقيل: ولا تكون الآية موجبَةٌ لغسل الرجلين بكل حالء» أو 
لمسحهما”" بكل حال» ورسول الله َلْهِ يترك [كل 7" ذلك إلى المسح 
على الخفين» فثبت أن كل واحد من غسل الرجلين ومسح الخفين من 
مقججوة انق ويؤيقة أن القز انين كال سر :كان لبي عل 
فائدتين أولى من حملهما» على فائدة واحدة. 

وأقول: هذه الطريقة مستعملة كثيراً للفقهاء والمتناظرين» 
[أعني : ]20 ترجيح ما يدعي أحدٌ الخصمين الحمل عليه على ما يدعيه 
خصمّهء وإسناد هذا الترجيح إلى كثرة الفائدة في أحد الحُكمين» 


)١(‏ رواه البخاري :»)278٠5(‏ كتاب : الصلاة» باب: الصلاة في الخفاف» ومسلم 
(777): كتاب: الطهارة» باب: المسح على الخفين . 

(؟) في الأصل: «لمسحها»»؛ والمثبت من ات». 

(6) سقط من «ت». 

)0( في الأصل : «وكان حملها»» والمثبت من «ت». 

)0( في الأصل : «حملها»» والمثبت من «ت» . 


(5) زيادة من «ت)»2. 


044 


والاعتراض عليه: أن ثبوت كونه فائدة» ليس في نفس الأمرء [بل]2"0 على 
تقدير رُجحان الحمل على ما يدعيه ؛ لأنه لو انتفى الرجحانٌ لانتفى كونه 
فائدة» فإثباث الرجحان بكونه فائدة إثباتٌ للشيء بما لا يثبت إلا بعد 
ثبوته» وهو دور ممتنع» وهذا متينٌ لا يُورّد عليه شيء إلا بطريق جدلي . 

السبعون بعد المئة: اعترضَّ الشريف على التأويل بالمسح على 
الخفين؛ بأن الخُفف لا يُسمّى رجْلاً في لغة ولا شرع» كما أن العمامة 
نوراب ولا البّزقع وجهاء فلو ساغ حمل ما ذكر في الآية من 
الأرجل على أن المراد به الخفافَ» لساغ في جميع ما ذكرناه. 

أجاب الفقيه: بأنَّ من عادة”" العرب تسمية الشيء باسم غيره» 
إذا كان مجاوراً له» وكان منه نسيب» تقول: ما زلنا نطأ السماء حتى 
أتيناكم » يريدون الكلاً والمطرء وقال الشاعر [من الوافر]: 
إذا نزْلَ السَّماءٌ بأَرَضٍ قوم رَعَيْنَاهُ وإن كانواغِضَابَ 

تب انحط ساء لبزولة من الما ران الخ ري الطوي ]1 
كتُورٍ العَدَابٍ الفرد يَضْرِبُهِ النَدَى 


تعلى الندى فى مَيْنِهِ وتحَدّرا9» 


)١(‏ زيادة من «ت». 

هع «ت»: «غاية»). 

(9) البيت لمعاوية بن مالك؛ انظر: «المفضليات» للمفضل الضبي (ص: 709) . 
(5) البيت لعمرو بن أحمر الباهلي؛ انظر: «ديوانه» (ص: 854). 


لحان 


فسمى الشحم ندّى؛ لأن الندى يكون سبباً فيه فلما كان كذلك 
لم يمتنع بأن يُطلق اسمٌ الأرجل على الخفاف. لمجاورتها إيّاهاء وأن 
تحمل القراءة بالجر على ذلك لما تقدم ذكره من الدلالة» ولا يمتنع أن 
يكون الفعلانٍ في الظاهر متساويين» ويقدّرَ في أحدهما غيرُ ما يقدر 
في الآخرء كقوله ‏ جل ثناؤه -: 9إَِّمَا جا الدِنَ يحَاربُونَ الله 
وَرَسُولهُ وَيسَعوْنَ فى الأرْضٍ مَسَادًا أن ُقَمَّوأ أو يحابا أو مُقَطَلم 
يديهم وَأَرَجُنُهُم من جِلفٍ أو يُنْمَوَا مرح الَْرَضٍ #لالمائدة: *م] 
تقديره فيما روي عن ابن عباس: أن يُقتّلوا إن قَتَلواء أو يصلّوا إن 
قتلوا وأَخَذوا المالَء أو تقَطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن أخذوا 
المال» أو يُنْمُوا من الأرض إن هربوا بعد وجوب الحَدّ عليهم. وذلك 
بأن يُطلبوا حتى يؤخذوا فيقامَ عليهم الحد"©. وكذلك إذا كانت 
القراءتان بمنزلة اللفظتين» فكأنّه قال: وأرجلكم إلى الكعبين» 
وقيل أراد بقوله: (وأرجلكم) المسح» إذا كانت القدمان في الخفين» 
وبقوله: (وأرجلكم إلى الكعبين) [الغسل" إذا كانتا بارزتين» 
ولا ينتكر أن تكون القراءتان على معنيين» وعلى تقدير حالين ووقتين» 


للق روآاه الإمام الشافعي في «(مسئدذه» (ص: خرف ” وفي «الأم» (ك/ -١6١‏ 
7» ومن طريقه: البيهقى فى «السنن الكبرى» (4// 7587). وانظر: 
«التلخيص الحبير» لابن حجر (5 / 77). 


(؟) زيادة من «ت)». 


قال الله تعالى وما هُوَ عَلَ ألمي بِضَِينِ4 [التكوير: 4؟] قرأ ابن كثير» وأبو 
عمرو» والكسائى (بظنين) بالظاءء أي : بُمنّهم » وقرأ الباقون بالضاد. 
أى : يخا 207 

وقال جل ذكره: لوَيَدَهَا مَرْبُ فى عي حكَةٍ4[الكهف: 86] قرأ 
ابن كثير» ونافع ‏ وأبو عمرو» وحفص عن عاصم (حمئة) محذوفة 
الألف» أي : ذات حمأق وقرأ الباقون (حامية) بالألف من غير همز» 
أي : حارة ذات(© حمأة9© . 

وقال ‏ جل ثناؤه -: #واعخِدُوأ من مَقَا إنرهِتمَ مُصَلٌ #[البقرة: ]١6‏ 
فقرأ نافع» وابن عامر (واتخَدوا من مقام إبراهيم) بفتح الخاء 
على الخبرء وقرأ الباقون بكسر الخاء على الأمر». فحمل على 
أن الله تعالى أمرهم بذلك» فلما فعلوا أخبرهه" عنهم به في 

وكذلك قوله تعالى: قل سُبْحَانَ رَقَ #[الإسراء: «4] قرأ ابن 
كثير» وابن عامر بالألف على ما في مصاحف أهل مكة» والشام» وقرأ 


.)017 انظر: «إتحاف الفضلاء» للدمياطي (ص:‎ )١( 
(؟) «ت»: «وذات».‎ 

(9) المرجع السابق» (ص: .)737١‏ 

(5) المرجع السابق» (ص: .)١97‏ 


(0) «ت»: «أخبر؛ا. 


الباقون (قل) بغير ألف على ما في مصاحفهه”"» ووجهه: أنه أنزل 
عليه قل» فقال» ثم أخذ عليه جبريل في عرضة أخرىء» قال: فكانا 
جميعاً صحيحين» فكذلك القراءتان في أآية الوضوء تكونان على 
معنيين» وفي حالين» ولا يمتنع(" ذلك. وقد ذهب إلى إجازة المسح 
على الخفين أكثرُ الأمة» ورآه من قال من الفقهاء والمتكلمين إن الزيادة 
في النص نسح ومن قال منهم: إنها ليست بنسخ» وإنما هي زيادة 
حكمء وامتنعوا من المسح على الرجلين» فعلم أن ذلك منهم على 
استعمال القراءة بالنصب على غسل الرجلين» والقراءة بالجر على 
الخفين» ثم قواه بما رواه بإسناده في(" حديث المغيرة : أن رسول الله يكل 
ا ا 000 تراك 
نسيت» بهذا أمرني 1 

الحادية والسبعون بعد المئة: الذي اقتضى لنا الكلامٌ على الآية؛ 
أنها قد تعارض ظاهر القراءة قراءة الجر© ما في الحديث من الأمر 
بالغسل» والكلامٌ على المعارضات» والمخصصاتء مما يُحتاج إليه 
في الكلام على الحديث» وأطلنا في الكلام على الآية الكريمة لوجهين : 


.)76١ المرجع السابق. (ص:‎ )١( 

زفة في الأصل : «يقع». والمثبت من «ت» . 

(9) «ت»: «من». 

(5) رواه أبو داود »)١157(‏ كتاب: الطهارة» باب: المسح على الخفين» والإمام 
أحمد في «المسند» (5/ 707)». وغيرهما. 

(5) في الأصل : «قد تعارض ظاهراً لقراءة قراءة الجر» والمثبت من «ت». 


م 


أحدهما: أن المسح على الخفين مذهب لمن يخالف السنةء 
وقد اعتئوا بالاستدلال عليه» وصئفوا فيه» والردٌ على من يخالف السنة 
من المُّهمّات» وقد لا يستحضر الناظرُ جميع ما قيل» مما قد يحتاج 
إليه» ولا يهتدي إليه بنظره وفكره» فذكره مجموعاً من الطرفين مفيدٌ» 
فقد يكون في الإطالة إطَابة» وفي الاقتصار القصُور"©. 

والذي يقطع دابرَ القولٍ بالمسح على الخفين وجهان: أحدهما 
ظاهرء والثاني نص فقهي . 

أما الظاهر : فالرواياثٌ المتكثرة عن جماعات من الصحابة: أنه 
- عليه الصلاة والسلام - غسل رجليه؛ كالرواية عن عثمان بن عفان» 
وقد تقدمت. [و(" عن عبد الله بن زيد» وعبد الله بن عباس» وكلها 
في «الصحيح». 

ورواية ابن عباس عند البخاري» وفقواد ف أله حاب معاد 
فرشٌ على رجله اليمنى» ثم غسلهاء ثم أخذ غَرْفَةٌ أخرى» فغسل 
بها رجله؛ يعني: اليسرى» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله كَل 
يتوضأ” . 


وكالرواية عن علي بن أبي طالب» من حديث عبدخير» عنه؛ 


. لم يذكر المؤلف الوجه الثاني في سبب إطالة الكلام عن الآية الكريمة‎ )١( 
سقط من «ت».‎ )( 
عنده.‎ )١50( زفرة تقدم تخريجه عند البخاري برقم‎ 


"5.5 


زفيهاة كم غَمْل وجل البمتى كلاثاء اتغسل كله البسترى [0913] 00 
ثم قال: من سوه أن يعلم طَهْرَ رسول الله يل فهو هذا©. 

ومن رواية أبي حَيِّة عن علي» وفيها: وغسل قدميه ثلاثاً ثلاثاً» 
ثم قال: إني رأيت رسول الله كَلِهْ فعل كما رأيتَمُوني فعلت» فأحببث 
أنْ أريكه". 

وكالرواية عن الرُبَيّع بنتِ مُعَوذء وفيها: ويغسل رجليه ثلاثأ9. 

وكالرواية عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» وهي مذكورة 
في «الإلمام)2 وفيها الدلالة فعلاً وقولاً. 

أما الفعل : فظاهر. 

وأما القول: ففي قوله «هكذا الوضوء»» والاستدلال بها على 
إبطال القول بالمسح ظاهرٌ عينآً» وتأويل الشريف مردودٌ؛ لأنه حوالة 
على سوه الزركي در لقال نايع ونرة القرية ضاي ]رده العسلة 
وهي التكرار ثلاثاً. 


)١(‏ سقط من «ت»©6. 

(؟) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم »)١١١(‏ والنسائي برقم (97). 

إفرة رواه عبد الرزاق في «المصنف» .)١5١(‏ 

(5) رواه أبو داود »)١١(‏ كتاب: الصلاة» باب: صفة وضوء النبي كك والإمام 
أحمد في لمسنده» (5/ 708): وغيرهما. 

(6) انظر: )55/١(‏ منه. وقد تقدم ذكره عند المؤلف في هذا الكتاب 


2٠ 


وس رحه . 


6. 


وأمّا الاستدلال بالأحاديث على من يرى الجمع بين الغسل 
والمسح. فلا يتأنّى» وأما على من يقول بالتخييرء ففيه نظر؛ لأنه 
يمكن أن يضم دليل التأسّي إلى الفعل» فيقتضي الوجوب للغسل» 
وهو يسقط القول بالإيجاب للمسح. وفيه بحث ستنبّه عليه. 

والأحاديث أيضاً تدل على أمور لا يقول بها الشيعة» كالأمر 
بتخليل الأصابع» وتجديد الماء لغسل الرجلين الذي في حديث 
البخاري ؛ لأنَّ عند الشيعيٌ أنه لا يؤخذ لهما ماء جديدء. لكنهما 
يمسحان ببلة اليدين. 

ولا يقول أيضاً بالتكرار» وكقوله - اللياة -: «ويل للأعقاب من 
النارا("» وكما جاء عن أبي ذر من حديث مجاهد عنه: أشرف علينا 
رسول الله كخِ ونحن نتوضأ فقال: «ويلٌ للأعقاب من الثّار؛» فطفقنا”» 
ندلكها دَلْكاء ونغسلها غسلة9© . 

ومنها : ما عند أبي داود : أنَّ رجلاً جاء إلى النبي تكله وقد توضأ 
وترك على قدميه مثل موضع الظفرء قال له رسول الله كك: «ارجع 
فأحسنْ وضوؤءك)0 . 

وتعميم الرّجل بالمسح لا يجب عندهم . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) في الأصل : «وطفقنا»» والمثبت من «ت». 

() رواه عبد الرزاق في «المصنف» (55) دون قوله: «ونغسلها غسلاً» . 
(5) تقدم تخريجه. 


وأما النص الفقهيء الذي أشرنا إليه: فهو هذا الحديث الذي 
ذكرنا طرفه2» وهو قوله ‏ ايا -: كما أمر”" الله) فإنه صريح في 
أن :الله آم بالعشل» ويمكن أن يكون إشازة إلى الآية الكريمة؛ :ويمكن 
أن يكون إخباراً عن أمر خارج الآية» وعلى كل حال فهو صريح في 
الأمرء وهو قاطع لدابر القول بتعيّن المسح. 

الثانية والسبعون بعد المئة: هذا الحديث الذي اخترناه للتخريج»؛ 
يدل على بطلان مذهب الشيعة من وجوه: 

أحدها: ما ذكرناه من التصريح بالأمرء وهو يغني عن المباحث 
التي ذكروها في معنى الآية من الراجح وغيرهاء فإنه أصرَّحٌ وأقوى من 
كل ما يُذكر. 

وثانيها: أن نبيّنَ أن المراد من «كما أمره [الله]0"» الحوالة على 
الآية الكريمة» فإن على هذا التقدير يكون مبيناً» وعلى تقدير أن تكون 
الحوالة على أمر غيره يكون مُجَمَّلاً ظاهراًء لعدم بيانه من هذا اللفظء 
وحمل الخطاب على البيان أولى من حمله على الإجمال؛ أو على بيان 
من غير الآية» لم يقم عليه دليل بوجه ماء وإذا حملناه على الحوالة 
على الآية» بطل كل تأويلٍ يُخْرِجٍ الآية"» عن الدلالة على الغسل . 


)١(‏ «ت»: «طرقه). 
(؟) «ت»: «أمرك». 
(9) زيادة من «ت». 


(5) في الأصل : «لأنه» بدل «الآية»؛ والتصويب من «ت»©. 


/ 


وثالئها: ترتبٌ الثواب على الفعل» وهو مقتض الإجزاء. فإن 
الفعلٌ الباطل لا تخرج عن المٌهْدةء ولامَْابُ عليه. ا 

الثالثة والسبعون بعد المئة: في مقدمة لغيرهاء اختلف الأصوليون 
في الواجب المخيّرء ونقلوا مذاهب: 

منها: أن الكل واجب على البدل . 

وفئها + أن :الو لجن واحة لاايعفة» بسن ايان الفكلت» 
وقيل : يتعيَّنْ بالفعل» لا بالاختيار(" . 

الرابعة والسبعون بعد المئة: فإذا قلنا: إن الوجوب يتعلق 
بالكل» وأردنا أن نستدل بهذا الحديثٍ على أن الواجب العمل عيناٌء 
ونقل القول : بالتخيير» فلِمَنْ يذهبٌ إليه أن يقول: لأ يلزم من تعلق 
الوجوب بالمسح لغسل عدم تعلّقه بالمسح على سبيل البَدَل» بناء على 
المذهب. 

الخامسة والسبعون بعد المئة : قوله - التاة -: «فإن هو قامَ 
فصلّى» إلى آخره» يقتضي ترتّب تب الثواب المذكور عقيبه» وهو قوله: 
(كيومٌ ولدتةُ أمّه على مجموع الوضوء والصلاة بالصورة المذكورة» 
وما تقدم من خروج الخطايا بغسل أعضاء الوضوءء إنما يقتضي 
الخروج منها لا من غيرهاء فليست تلك جميع أعضاء البدن» فيكون 
هذا الثواب ‏ أعني : الخروج من الذنوب كيوم ولدته أمه بالمجموع. 


)١(‏ انظر: «الإحكام» للآمدي ».)١51١/١(‏ و«البحر المحيط» للزركشي 
(115/1). 


ا 


وخروج الخطايا من تلك الأعضاء المخصوصة ‏ مرتباً على الوضوء. 

السادسة والسبعون بعد المئة: هذا الذي ذكرناه هو مقتضى هذا 
الحديث » ولكن حديث مالك الذي رواه عن زيد بن أسلم» عن عطاء 
ابن يسار» عن عبد الله الصنابحي: أن النبي كل قال: «إذا توضّاً العبد 
المؤمنٌ» فَمَضْمَضَء خرجت الحَطايا من فَيْهء فإذا استنشرخرجتٍ 
الخَطَايا من أَنَفِه) إلى أن قال: «فإذا عَسَلَ رَجْلَيهه خرجت الحَطَايا مِنْ 
ِجْليه ع تت مو فحث اشثار تغلبو قال: «نْهَ كان عمد إلون 
المسجدٍ وصلاته نافلةً لهُ0© يقتضي أن [يكون]”" التكفير لجميع 
الذنرب يحصل بالوضوءء وكذلك حديث مسلم الذي فيه: «حتّى 
يَخْرجَ نقيا من الذَّنُوبِ»" يقتضي ذلكء فيحتمل أن يكونّ نقيًا من 
الذنوب [المتعلقة بالأعضاء المغسولة» ويكون قوله: «وكان مَشْيْهُ 
وصلاته نافلة له» أي: بالنسبة إلى ما حصل بالتكفير بغسل هذه 
الأعضاء؛ لأنَّ دلالة هذا الحديث على غاية النَّقَاءِ وتكفير كل 
الذنوب أقوى من دلالة الحديث الآخرء فيقدّمُ القول بظاهره على 
ظاهر ذلك . 


)١(‏ تقدم تخريجه برقم )37١ /١(‏ عنده. 

(0) زيادة من «ت»). 

(5) رواه مسلم (555)» كتاب: الطهارة: باب: خروج الخطايا مع ماء الوضوءء 
من حديث أبي هريرة ظه . 
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ويحتمل: «حتى يخرج من الذنوب»]7"'وجهاً آخرء وهي: أن 
تكون الذنوب هي التي تتعلّق بالأعضاءء والألف واللام للعهد؛ لأنه 
لما كان خروجٌ الخطايا من الأعضاء مُستلزماً لوجودها فيهاء كانت 
كذكرها لفظآء فتكون الألف واللام [للعهد]”"» كما كانت الألف 
واللام في الخطايا المراد بها: خطايا ذلك اعضو المخْصوص» 
خرجت الخطايا المتعلقة بالوجه من الوجه. والخطايا المتعلقة بالفم 
من الفمء إلى آخره. 

ويحتمل وجها آخرء وهو: أن يكون المعنى لا يزال شأنه التكفير 
بما هو مِنْ وضوئه وغيره» حتى يخرج نقيّآ من الذنوب» كما يقال: 
خرج عمرو وزيد(" وبكرء حتى خرج الصغارٌ والعبيدٌ» بمعنى أنه لم 
يَزلِ الخروج متصلاء حتى حرج الصغارٌ والعبيد»ء وليس خروج 
الصغار داخلاً تحت خروج زيد وعمرو وبكرء وإنما المقصود: أنه لم 
يَزْلِ الخروج متصلاً» حتى خرج الصغارٌ والعبيد؛ لا أنه غايةٌ لخروج 
زيد وعمرو وبكرء ولما كان الوضوء يراد للصلاة» وهو المقصود منه: 
دخلتٍ الصلاة في جملة الأفعال التي بها التكفيد» كانت الجملةٌ مُوْجِبةٌ 
لخروجه كيومٌ ولدتة أمّهُ. 

السابعة والسبعون بعد المئة: قد تكلم أبو العباس أحمد بن عمر 
)١(‏ زيادة من (ات)2. 


(؟) سقط من (ات)2. 


() «ت»: («زيد وعمرو)ا. 


ه١‎ 


القرطبي في هذا المعنى» وتعرض للجمع بين الأحاديث بغير ما ذكرناه 
نحن» فقال في قوله يلِ: «وكانت صلاته ومَشْيُه إلى المسجدٍ [نافلة]» 
يعني : أن الوضوء لم يُبقٍ عليه ذنبً» فلما فعَل بعدّه الصلاة» كان ثوابُها 
زيادة له على المغفرة المتقدّمة» والنفل : الزيادة» ومنه: نفل الغنيمة : 
وهو ما يعطيه الإمام من الحُمس بعد القَسْم . 

قال: وهذا الحديث يقتضي أن الوضوء بانفراده يستقلٌ بالتكفير» 
وكذلك حديث أبي هريرة» فإنه قال فيه: «إذا توضّ العبدٌ المسلم 
فغسل وجْهَهُ خَرَجَّ من وجهه كل خَطِيئة نَظر إليها بعينه؛ وهكذا إلى 
أن قال: «حتى يخرج نقيّآ من الُنوب» وهذا بخلاف أحاديث عثمان 
المتقدمة؛ إذ مضموثها: أنَّ التكفيرٌ إنما يحصّلٌ بالوضوء» إذا صلى 
به صلاة مكتوبة يْتَةُ ركوعها وخشوعها. 

قال: والتلفيق من وجهين : 

أحدهما: أن يُرَدَ مطلقٌ هذه الأحاديث إلى مُقيّدِ 

والثاني: أن نقول: إن ذلك يختلف بحسب اختلاف أحوال 
الأشخاصء فلا بُعدَ في أن يكون بعض المتوضئين» يحصل له من 
الحضور [وآمراعاة الآدب المكملة» [ما يستقلٌ]" بسببها وضوءه 
بالتكفير» ورُبٌ متوضّىء لا يحصل له مثلّ ذلك» فيكفر عنه بمجموع 
الوضوء والصلاة. 

قال: ولا يُعتَرضٌ [على] هذا بقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: 


)000( سقط من (ت)» . 
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«مَنْ أتمّ الوضوءَ كما أمره الله» فالصلواث المكتوبة كفاراتثٌ لما 
بينهن2002؛ لأنا نقول: إن من اقتصر على واجبات الوضوء» فقد(" توضأ 
كما أمره الله» كما قال النبي ككل للأعرابي: «توضّأ كما أمركَ الله)0©, 
فأحاله على آية الوضوء كما قدّمناه. 

وكذلك ذكر النسائي من حديث رفاعة بن رافع» فقال النبي كله : 
«إنّها لم تتم صلاةٌ أحديكم» حتى يُسْبِعْ الوضوء كما أمرةٌ الل فيغسلٌ 
جه ويه إلى ليخرفقين» ويمسح برأسو»» وجل إلى الكعبين؛. 
ونحن إنما أردنا المحافظة على الآداب المكمّلة التي لا يُراعيها إلا 
من نوَّرَ الله باطته بالعلم والمُراقبة» والله أعلم©. 

الثامنة والسبعون بعد المئة: يحتمل وجهاً آخر؛ وهو أن يكون 
المراد: أنَّ العبدَ المسلم من حيث هو مسلمٌ يحصّلُ له الثوابُ العظي 
العررت غلن :هذا العمل اير ويكوة التقسووة اند لجر ف هذا 
النوابُ العظيم في حقٌّ العبدٍ المسلم على أمور عظيمة شاف بل 


)١(‏ رواه مسلم (11؟). /١(‏ 20708 كتاب: الطهارة» باب: فضل الوضوء 
والصلاة عقبه» من حديث عثمان طق . 

(؟) في الأصل «فقال» بدل «فقد»» والمثبت من «ت» . 

(9) تقدم تخريجه. 

(5) «ت»: «رأسه». 

(0) رواه النسائي »)١١77(‏ كتاب: التطبيق» باب: الرخصة فى ترك الذكر فى 
السجود. ْ ْ ْ 

(5) انظر: «المفهم» للقرطبي 49١ /١(‏ -497). 
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يحصل بمثل(" هذاء ولا يلزم من هذا المعنى أن يحصل لكل عبد 
مسلمء حتى يحتاج إلى تخصيصه ببعض الأحوال في حقٌّ بعض 
المتوضئين» الذي دل العمومٌ عليه» ولا إلى حمل المطلق على 
المقيّد؛ لأنَاً على هذا التقدير نجعلٌ الألف واللآم ليست للعموم في 
حقّ كلّ فرد» وأن المعنى : أن من شأن العبدٍ المسلم أن يحصل له هذا 
الغوابٌُ. 
التاسعة والسبعون بعد المئة: قوله علد : «فإِنْ هو قَامَ» فصلى» 
فَحَيِدَ الله» وأَنتَى عليه بما هُوَلَهُ أَهْلُ وفرَعٌ قلبّه لله يقتضي ظاهرّه 
حصول هذا الثواب عند حصول هذا المسمّى من هذه الأمور» وقد 
يتعلّق به من لا يوقفٌ الصّحة على عين الفاتحة» لحصول مسمّى 
الحمدٍ والثناء إذا فَعَل ذلك بغير الفاتحة» كقراءة شيءٍ من القرآن 
و 
غيرهاء وقد حصل المسئّى فحصل الاكتفاء» لكنَّ المخالف له يأخذ 
تعيينَ الفاتحة من دليل آخر» ولأهار مه هذا :كما ايدرط القراة» 
ولا يكتفي بمجرد الحمد والثناء من غير قرآنٍ بدليل من خارج» 
ولا تبقى إلا أمورٌ جدليّة من الجانبين» مثل أن يقول من لا يُوجب 
الفاتحة بفرض هذه المسألة» فيما إذا أتى من القرآن بشىء فيه الحمد 
والثناء : فيجبُ أن بُجزىء» وأنت لا تقول به ويقول خصمه بفرضه 
فيما إذا أتى بهذه الأمور من غير قراءة: فلو صم ما ذكرته لوجب أن 
سا ارا نط لا عقون بد نوريا 1 السد ال 4 وطرفة افقرر ف 


)١(‏ في الأصل: «مثل»» والمثبت من «ت». 


تن 


الثمانون بعد المئة: قوله: «وأَنْنَى عليه بالذي هُوَ لَد أهلٌ» من 
العام الذي يُراد به الخاص ؛ أعني : العموم الذي في (الذي)» وإنما 
تعيّن ذلك؛ لأن الثناء بكل ما الله*2 تعالى له أهلٌّ غيرٌ مستطاع من 
اموالا عن نه عليك» أَنتَ كما أثنيت امد 0 
الذي لا يليق به تعالى ؛ لأنْ الدعاءً والثناء المتعلقين بالله تعالى» لا بدَّ 
أن يكون فيه توقيفٌ» يجوز إطلاقٌ ذلك اللفظ في حقه تعالى» كما هو 
المختارٌ في علم الأصول””". 

الحادية والثمانون بعد المئة: وإذا كان محمولاً على الخصوص» 
تقيّد ذلك بما هو له أهل» دل ذلك التقييدٌ إلى انقسام الثناء إلى أمرين 
ا او رو و 0 
وثابت في حقّ الله تعالى يتوقّف إطلاقه على السمع» إما هذاء أو 


يدخل تحته هذا. 


)١(‏ في الأصل: ما لله). والمثبت من «ت». 

فم رواه مسلم (585)» كتاب: الصلاة» باب: 5200000 
من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(9) ذكر الحافظ في «الفتح» :)١١75 /١١(‏ أن ألفاظ الأذكار توقيفية» ولها 
خصائص وأسرار لا يدخلها القياس» فتجب المحافظة على اللفظ الذي 
وردت بهء وهذا اختيار المازري» قال: فيقتصر فيه على اللفظ الوارد 
بحروفهء وقد يتعلق الجزاء. بتلك الحروف». ولعله أوحى إليه بهذه 
الكلمات» فيتعين أداؤها بحروفهاء انتهى . ْ 
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الثانية والثمانون بعد المئة: وقوله: «فَرَعَ قلبه لله» قد تقدم أن 
التفري والملءَ حقيقةٌ في الأجسامء مجارٌ في المعاني» والمراد به: 
إزالة الخواطر والشَّواغِبٍ والوّساوس المُلهية الشّاغلة عما هو بصدده» 
من الإقبال على الله تعالى» وإخلاص التوجّه إليه» كما جاء في الحديث 
الآخر: الا يحدّثُ فيهمًا نفُسّه200. 

الثالثة والثمانون بعد المئة: قوله: «وفْرَغَ قلبّه لل) يقتضي: أن 
يون ذلك فنها لد وذلك صحيحٌ في باب الأمر والترغيبٍ معا؛ أما 
في الأمر؛ فظاهرٌء وأما في الترغيب؛ فلأنَ المقصود به اتحادُ الفعل» 
فإن لم يكن ممكنآء لم يحصل المقصود بالترغيب. 

الرابعة والثمانون بعد المئة: فالأقرب أنه إنما يتناول التفريغ 
المنتشر عنه عادة» وتخرج عنه الوساوسنٌ التي لا يمكن دفعهاء فيكون 
معفوًاً عنهاء غير مُشْتَرطةٍ في حصول الثواب المذكور تيسيراً على 
المصلين» ويحتملٌ أن يكونّ المرادُ الحقيقة» وهي نف جميع الشّواغبٍ 
والخواطرء لكن بواسطة تحصيل الأسباب الموجبة لذلك» وإزالة 
الموانع» وتحصيل هذه وإزالة تلك من الممكنات؛ بكثرة ذكر الله 
تعالى» حتى يَعْمُرَ القلبُ ويُنفى كلّ خاطرء كما يحكى عن بعض 
أكابر الصالحين والسلف, لكنه شديدٌ وتشديدٌء والأقربٌ إن شاء الله 


فو الآزل» وريها تشعراية يعض هد الألقاظ: 
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الخامسة والثمانون بعد المئة: ظاهر الحديث خروجه من جميع 
ذنوبه» كبيرها وصغيرهاء وقد خصوة أو مثله بالصّغْائرِ لما [جاء]() 
ف الحديت الاخن:: «الصلواث الخشيق؛ 'والجيعة ‏ إلن. الشيعة 
ورمضانٌ إلى رمضان؛ مُكفراتٌ لما بينهنّ» إذا اجيّبت الكبائر»2. 

قال بعضهم: يدلٌ على أنَّ الكبائر إنما تغفرُ بالتوبة المعبّر عنها 
بالاجتناب في قوله تعالى # إن يدبا كبَابْرَ مَاتنَْوْنَ عَنْهُ ُكَيْرَ عَدَكُمٌ 
يماج 1#النساء: ١م]‏ قال: وعلى هذا فقوله: «حتىّ يخرج نقيّاً من 
الدثق ب» يعني [به]”": من الصغائر. 

قال: ثم لا بُعدَ أن يكون بعضٌ الأشخاص تغفر له الكبائر 
والصغائر» بحسب ما يحضرٌه من الإخلاصء ويراعيه من الإحسان 
والآداب» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء©». 

قلت: أما قوله: يدل على أنَّ الكبائر إنما تغفر بالتوبة» فيه نظر؛ 
لأن هذا التقييد باجتناب الكبائر إنما ورد بالنسبة إلى تكفير هذه 
الأمورء ولا يلزمٌ من اشتراطه في هذه الأمور اشتراطه في غيرهاء فإن 
مراتب العبادات مختلفة» والنواب مريت على حسب جم ريه 


)١(‏ سقط من «ت» 
(؟) تقدم تخريجه. 
(9) زيادة من «ت)©. 


(:) انظر: «المفهم) للقرطبي /١(‏ ؟47]). 


51 


ونقصهء ولا طريق لنا إلى العلم بحقيقة ذلك» حتى يُمكئنا التعدية من 
المكان المشترطة فيه» إلى المكان الذي لم تشترط فيه» وعلى ذهني 
أني سمعت بعضّهم يذكر الاتفاقَ على أن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة» 
فإن صحّ ذلك بطريق ثابت» فهو دليلٌ على التخصيص الذي ذكروه. 

وأما قوله: بالتوبة المعبّر عنها بالاجتناب في قوله تعالى # إن حَسَنْبوأ 
مكار لمر ع الما 1]» ففيه غور ينفي فيه مذهب 00 
ويرده إلى مذهبه؛ ليحمل المجاز في لفظة الاجتناب» وحملها على 
التوبة» فنذكرها الآن. 

السادسة والثمانون بعد المئة: هذا الذي ذكرناه هو بحسب 
هذه الرواية» وفي بعض ما رأيت من طرق هذا الحديث: (ثم يقوم 
فيحمد الله كك ويثني عليه الذي هو له أهلٌ» ثم يركع ركعتين» إلا 
حَرَجَ من ذُنوبه كهيئته يوم ولدنةُ ه200 كلحقق لل ومقتضاه: أن 
يكون الثناء قبل الركعتين» فيبطل هذا الاستدلالَ بالكليّة. 

ولوترواة اعرف عن جيه ابن الجالداني عيده الرخجيدن ' «فإذا قام 
إلى الصلاق وكاانا اهو وتائده ووعنه أر وللقايعة الرعة إن الل 


)01( رواه الإمام أحمد في «المسند) (4/ »)١١7‏ من طريق عكرمة بن عمار» 
ش عن شداد بن عبد الله عن أبى أمامة. عن عمرو بن عبسة» به. 

زفق في الأصل : «فكان», وا لمثبت من ١ت»‏ . 

(") «لنث»: (كلمة»). 


>11 


0 ع ع‎ 0-00 ٠ 
انصرف كما ولدته أمّه) 270 واللفظ يحتمل الأمرين» أعنى : أن يكون‎ 
. قبل أو في الصلاة» والله تعالى أعلم‎ 


لا لالا 


.)١١7 /5( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
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الأولى : السؤال عما يجب تعلّمه 


510 


الثانية : الاختلاف في مففنهوم الحصر 90 


الموضوع 
الثانية : تعليل الجواب الخاص عن السؤال العام في الحديث 21 
الرابعة: الاستعانة في أسباب الوضوء 


الخامسة : استحباب التكرار في المغسول 21171111111ظ1 
السادسة: استحباب العدد «ثلاثاً» في الغسل 0 


السابعة: البداءة بالكفين بالغسل في الوضوء ام ا ا ا 
الثامنة : عدم ذكر المضمضة والاستنشاق في الحديث 211110011016 
التاسعة والعاشرة والحادية عشرة إلى الخامسة عشرة: غسل الوجه واليدين 
مع عدد مراتهما وترتيبهما 1 14151[ 01 
السادسة عشرة والسابعة عشرة: مسح الرأس في الوضوء 1 
الثامنة عشرة: مقتضى قوله «فأدخل السباحتين في أذنيه» في المسح 006 
التاسعة عشرة: تجديد الماء في المسح 0 30 
العشرون: مسح الأذنين في طهارة الوضوء 000 
الحادية والعشرون: مسح ظاهر الأذنين وباطنهما 200 
الخامسة والعشرون: دلالة الحديث على هيئة مسح الأذنين 0000 
السادسة والعشرون إلى الثامنة والعشرين: غسل الرجلين 2220006 
التاسعة والعشرون: البيان بالفعل في قوله «هكذا الوضوء» 0 
الثلاثون: وجوب الترتيب من الحديث 
الحادية والثلاثون: وجوب الموالاة 
الثانية والثلاثون: دخول النقصان في حد الإساءة 


الثالثة والثلاثون: وجوب عدد المرتين في الوضوء 00 


الرابعة والثلاثون: حكم الزيادة على الثلاث في العدد 110000000 
الخامسة والثلاثون: معنى قوله: «أساء» فى النقصان 


"0 


الموضوع 

السادسة والثلاثون: اللف والنشر من القول السابق .. 
السابعة والثلاثون: بطلان الوضوء بالإساءة في الزيادة ا 
الثامنة والثلاثون: اشتراط نية التقرب بالنسبة إلى الزيادة 


التاسعة والثلاثون: تجديد الوضوء فى العبادة 


الأربعون: ما تحتمله الزيادة في الإساءة غير ما تقدم ل" 
الحادية والأربعون: حكم ملحقات الوضوء من غير دليل شرعي 00000000 
الثانية والأربعون: الدعاء عند غسل كل عضو في الوضوء 570000 
الثالثة والأربعون: الدعاء عند ابتداء الوضوء بعد التسمية 510 
الرابعة والأربعون: شرط النية في الوضوء ل 
الخامسة والأربعون: صحة الوضوء بنية الوضوء 21200 
السادسة والأربعون: النية بالنسبة إلى الفعل المقصود به البيان 
التعليم او ل يد اسه ومع لبان قرام فالا ةوج دوم وا 1 57 
السابعة والأربعون: ما يستفاد من المسألة السابقة 20000 
الثامنة والأربعون: الاعتراض على مقتضى المسألة السابقة 
التاسعة والأربعون: قوة البيان بالفعل في هذا الحديث 


الخمسون: توهم البيان بالقول في هذا الحديث 5 
الحادية والخمسون: قوة الاستدلال بهذا الحديث على البيان بالفعل اك 
الثانية والخمسون: انحصار الوضوء فيما وقع من البيان بالفعل 55 
الثالثة والخمسون: دليل حصر الوضوء في هذا البيان بالفعل 0 
الرابعة والخمسون: لوازم حصر الوضوء في هذا البيان 5 
الخامسة والخمسون: مقتضى حمل الوضوء المذكور بالبيان في الحديث 17 
السادسة والخمسون: مقتضى شك الراوي في قوله: «فقد أساء وظلم أو 


الموضوع الصفحة 
السابعة والخمسون: النظر في مدلول الإساءة والظلم اال امام و 01 


الحديث الخامس: وضوء النائم إذا استيقظ 


* الوجه الأول: في تصحيح الحديث 00 

» الوجه الثاني : في شيء من العربية 0 
الأولى: بنية كلمة «استيقظ» ادب-0 1 ا 0 
الثانية: خصائص الفعلين «ظل» و«بات» ل 
الرابعة: خصائص فعل «درى» من أفعال القلوب 000 
الخامسة : موانع عمل أفعال القلوب +0000 000111 
السادسة : علة إبطال هذه الموانع عمل أفعال القلوب بز 000000005 
السابعة : إبطال تعليق عمل أفعال القلوب م 0 
الثامنة : وجه الإشكال في متعلق الاستفهام ا ا ل ا 

* الوجه الثالث : في المباحث والفوائد ا 
الأولى: أخذ التعليل من «الفاء» سوسس اوبات عد سي 1 


الحكم في التعليل ال ‏ ا ا 0000 


الثالثة : دلالة «إِنَّ» على التعليل يي يي ل 1 
الرابعة : تخصيص العام بعود الضمير على بعض أفراده 0 


السادسة: مفهوم الصفة م ل ل 
السابعة: دلالة كلمة «الوّضوء» على مطلق الماء ماضن اوج ا 
الثامنة : مقتضى تعليق الحكم بمسمَّى النوم .... ا 
التاسعة : مقتضى تعليق الحكم بالاستيقاظ اام 00 


فين 


الموضوع الصفحة 
العاشرة: تخصيص الحكم بحالة الاستيقاظ 0 


الحادية عشرة: وجود علة التطواف في حال اليقظة نا 
الثانية عشرة: سنة غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء م ا 
الثالثة عشرة: حمل المالكية الحكم على التعبّد أو النظافة لاا ا قم 
الرابعة عشرة: دليل المالكية في حمل الحكم على التعبّد لسو ا 
الخامسة عشرة: تعميم الحكم في حال المتوضئين ماساو ات ب 2 


السادسة عشرة: مقتضى تعليل الأمر أو النهى السابق على دخول الفاء 


السابعة عشرة: مقتضى هذه العلة في عموم النجاسة ا 1 
الثامنة عشرة: مقتضى عموم الأمر بغسل اليدين أو تخصيصه بالمستيقظ .... 4٠‏ 
التاسعة عشرة: وجوب الأمر في نوم الليل مي ل يت له 
العشرون: دليل الفرق بين نوم الليل ونوم النهار عند الحنابلة 3 
الحادية والعشرون: دليل إخراج الأمر في الحديث عن الوجوب» 

والاعتراض عليه ا 531 
الثانية والعشرون: حكم تعارض الأصل والظاهر م 
الثالثة والعشرون: مذهب الظاهرية في رد علة خوف النجاسة في اليد 54 
الرابعة والعشرون: مقتضى رجوع الأمر إلى التعبد في الوجوب ا ا 
الخامسة والعشرون: مقتضى قوله: «فليفرغ» 1 
السادسة والعشرون: مقتضى ظاهر قوله: «على يديه» في الإفراغ 18 
السابعة والعشرون: انصراف مطلق «اليد» إلى الكفين 0 0 010000 
الثامنة والعشرون: تحديد مراد اليدين في الحديث بالكفين لل ا 
التاسعة والعشرون: دلالة الحكم المعلق باسم الفقيل 000000 
الثلاثون: تأثير النجاسة في منع استعمال الماء اعوج اطاشن اانا 


يذ 


الموضوع 
الحادية والثلاثون: الفرق بين مرور النجاسة على الماء ووروده عليها 
الثانية والثلاثون: نجاسة الماء القليل بوقوع النجاسة فيه 


الرابعة والثلاثون: دلالة اللفظ إيماءً 


السابعة والثلاثون: مقتضى الحديث في تعميم الأمر في الإناء مطلقاً 


الثامنة والثلاثون: تخصيص الحكم بالإناء المملوك 0 
التاسعة والثلاثون: الأخذ بالزائد فى عدد غسل اليدين قبل الغمس فى 


الحديث السادس: الإيتار فى الاستنشاق والاستنثار 


* الوجه الأول: التعريف بمن ذكر في الحديث 00 251111 


* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث 0 


* الوجه الثالث : مفردات ألفاظ الحديث 


الثالثة والثلاثون: عموم الحكم في الوضوء والغسل ا 
الخامسة والثلاثون: مقتضى تعليق الحكم بما يسمى إناءً 0 
السادسة والثلاثون: وجوب الوضوء من النوم 0000 


الثانية والأربعون: خروج الوضوء من إناءِ لا يمكن إدخال اليد فيه 500 
الثالثة والأربعون: حمل الحديث على عموم الإناء ل 
الرابعة والأربعون: حكم الماء إذا غمس يده قبل الغسل المأمور به 000 
الخامسة والأربعون: الخلاف في زوال الطهورية لا الطهارة 0 


الأولى : مقتضى دلالة الاستنشاق والانتثار للتعمل 00000000 


1١11* 


1177 


1 


1١11١6 


الموضوع 
الثانية : معنى كلمة «من» فى قوله «من الماء» 


الثالثة : ضرورة تقدير محذوف في قوله اابمنخريه) 1100 


الرابعة: ضبط لفظة «الانتثار») 


الوجه الرابع : في شيءٍ من العربية ا 


الأولى: وجوه حمل الفعل في الحديث 155 
الثانية : مقتضى «ثم2 في قوله «ثم لينتثر» 000000 


* الوجه الخامس : الفوائد والمباحث 


الثانية: حكم المضمضة والاستنشاق 
الثالثة: حجة المذاهب في المضمضة والاستنشاق 
الرابعة : توجه الحكم في الانتثار كالاستنشاق 
الخامسة: الترتيب بين سنة الانتثار والاستنشاق 
السادسة : مقتضى اللفظ في الحديث بالنسبة إلى الوضوء والغسل 


الحديث السابع: المبالغة في الاستنشاق 


* الوجه الأول: التعريف بمن ذكر فى الحديث 50 
ترجمة لقيط بن صبرة - طه - ا ل 
ترجمة عاصم بن لقيط بن صبرة 0 


* الوجه الثاني : في إيراد الحديث 
* الوجه الثالث : في تصحيح الحديث 
* الوجه الرابع : مفردات ألفاظ الحديث 


الثانية : معنى كلمة «المنازلة» و«المصادفة» 
الثالثة: ضبط كلمة «الخزيرة» ومعناها 


الأولى : نفى دلالة الانتثار على مجرد ما خرج من الأنف ا 


الأولى: معنى مادة «وفد» وتصريفها 00 


الموضوع 


)١(‏ جاء بعدها بياض في كلا النسختين الأصل و«ت» 
ال 


الرابعة: ضبط كلمة «القناع» ومعناها 1[ 00 
الخامسة: تعريف كلمة «المراح» 000000001 
السادسة: تعريف اسم «السخلة» 1 
السابعة: ضبط كلمة «تيعر» وأصل اشتقاقها 000 
الثامنة : ضبط قوله «ما ولَّدْتَ» على الخطاب ومعناها نا 
التاسعة: استعمال كلمة «فلان» في اللغة يز 000000 
العاشرة: تعريف «البهمة» عند الخطابي وضبطها اا ا 11 
الحادية عشرة: الوعظ(© 0000 
الثانية عشرة: خصائص كلمة «حسب» وضبط عين فعله 01 
الثالثة عشرة: معنى كلمة «البذاء» وضبطها ز ز ز ز ا 000 
الرابعة عشرة: تعريف كلمة (إذاً) لغة وخصائصها ز ز ز ز ز ز ز 0 0 0100000 
الخامسة عشرة: خصائص كلمة «الظعينة» في اللغة مارم لالجب سوسوي اذا 
السادسة عشرة: ما يتعلق ب «الإسباغ» ا 

* الوجه الخامس : في شيءٍ من العربية دزذ 00 
الأولى : خصائص «لمّا» في كلام العرب :0000 0 0 
الثانية: ضرورة ورود جواب «لما» جز ز 0 ا 0 
الثالثة : جواز وقوع «الواو» و«الفاء» و«ثم» زائدة ا 0 

| الرابعة: تطبيق المقدمتين السابقتين على قوله: «فلما قدمنا على رسول 

الله .. .الخ» 1110 1 ااا 0 
الخامسة : وقوع جواب «أو» في محله في الحديث ا 
السادسة: خصائص كلمة «بينا» لغة ام عو مو ا 
السابعة: مقتضى تفسير الخطابي لقوله هما وَلْدْتَ» ا 


الموضوع الصفحة 


العاشرة: دليل صحة بنية «الشاة؛ على وزن اهَعُلّة» 0 
الحادية عشرة: دليل بنية كلمة «أَمّة) على وزن «فعْلة» 


الثانية عشرة : توجيه اللغات فى كلمة اتحسب» 
الثالثة عشرة: دلالة لفظ «الغنم» لغة 0 
الرابعة عشرة: إعراب «مئة» في الحديث» وعدم دلالتها على اشتقاقية كلمة 


«الغنم) [1 1 1 1[ 1 2170111111 

* الوجه السادس: في شيء مما يتعلق بالألفاظ سوى ما تقدم 20 
الأولى : نوع التجنيس في قوله: «ما نريدٌ أن تزيد» دزدكدكد1110005 
الثانية: خصائص الجواب عن (أم) و(أو) ل 
الثالثة : مقتضى السؤال ب (هل) 00001212121 
الرابعة: توجيه الضمير في قوله : «لنا» من قوله: «فاذبح لنا» 000000 


الخامسة: التوكيد فى قوله: «مكاتها» 


السادسة : معنى كلمة ١مكانها».‏ وتوجيه استعمالها 
السابعة : دلالة قوله «أميتك» وتوجيه التنبيه عليها 

* الوجه السابع : الفوائد والمباحث ا 
الأولى : علاقة «الوفادة» بالهجرة 0 
الثانية : فائدة الوفادة إلى رسول الله يكل ا 
الثالثة : توجيه جعل الراوي نفسه بمنزلة الوفد في رواية «كنت وفد بني 
المنتفق» ل 0 
الرابعة : توجيه رواية «كنت وافد بني المنتفق» وقوله «كنت في وفد. 2.١.‏ مع 
التي تقدمت: «كنت وفد ....2) ا 0 
الخامسة : التيقظ لمدلولات الألفاظ بما تقدَّم 


السادسة: وقوع التردد في هذه الروايات ل 


5 / 


يفن 


الموضوع الصفحة 
السابعة : المبادرة إلى حق الضيف ا 
الثامنة : أصل وقوع هذه المبادرة إلى حق الضيف ةب دز زد 0 0 ا 
التاسعة : إكرام الضيف بما الحاجة داعية إليه 00 0 
العاشرة: دلالة قوله ‏ اين -: «هل أصبتم شيئا» أو أُمَِ لكم بشيء» 185 


الحادية عشرة: دلالة مخاطبة الصحابة ب (يا رسول الله) (يا نبى الله) ف 


المحاورات سؤالاً وجوابآً 0000 
الثانية عشرة: تقديم أعظم المصلحتين في الضيافة 0 
الثالثة عشرة: استنابة الإنسان فيما له مباشرته بنفسه 2000000 
الرابعة عشرة: جواز التفويض والتخيير في الضيافة 1 
السادسة عشرة: توجيه قوله يِ لا تحسبن أنَا من أجلك ذبحناها» 
السابعة عشرة: الزهادة في الدنيا 


الثامنة عشرة: فضيلة الغنم في الحيوان 2010110111100 
التاسعة عشرة: جواز الغيبة لحاجة الاستفتاء 220110 
الحادية والعشرون: التورع عن التصريح إذا كان مفهوم المعنى ... 
الثانية والعشرون: كراهة الطلاق وجوازه لعذر 111100 
الثالثة والعشرون: جواز الطلاق بما هو أضر من البذاءة 500 
الرابعة والعشرون: مقتضى قوله: «إن لها صحبةء ولي منها ولدّ) 
الخامسة والعشرون: الميسور لا يترك بالمعسور 5700 
السادسة والعشرون: الكف عما هي فيه من البذاءة 200 


السابعة والعشرون: أمر الزوج أهله بالمعروف ا ا 


الثامنة والعشرون: وجه تطبيق القاعدة: «عموم ترك الاستفصال عن قضايا 


الأحوال» فى الحديث ا 0000 
التاسعة والعشرون: تفسير الراوي قوله: «مرها» 12521011111 


57 


الموضوع الصفحة 


الحادية. والثلاثون: النهي عن ضرب المرأة ا 
الثانية والثلاثون: جواز ضرب الإماء ا 100 
الثالثة والثلاثون: مقتضى جواب الرسول 1 عن سؤاله: «أخبرني عن 
الوضوء» ... اخر افا داكي لاا ا 
الرابعة والثلاثون: استحباب المبالغة في غسل أعضاء الوضوء 
الخامسة والثلاثون: إفادة المبالغة تطويل الغرة 121210101110 
السادسة والثلاثون: استحباب المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم 


السابعة والثلاثون: دليل صحة الاقتصاد فى مسمى المبالغة على حد 


الوضوء 000 
الثامنة والثلاثون: تناول الإسباغ إكمال أعضاء الوضوء بالمطهر 300 
التاسعة والثلاثون: فساد الصوم بوصول الماء إلى الدماغ 20 
الأربعون: حصر فساد الصوم بوصول الماء إلى الدماغ بالمبالغة والتذكر .... 
الحادية والأربعون: حكم الاستنشاق في الوضوء ا 250 
الثانية والأربعون: تعليل ما جاء من الحث على الاستنشاق في الوضوء 4 
الثالثة والأربعون: الأمر بتخليل الأصابع 30000000008ظ5' 
الرابعة والأربعون: خروج الأصابع الملتصقة خلقة من عموم لفظ 
الحديث ا 
الخامسة والأربعون: عموم الحديث في أصابع اليدين» والرجلين 500 


السادسة والأربعون: دلالة الحديث على بطلان القول بالمسح 
السابعة والأربعون: تخليل الأصابع مطلقاً 000 


الثامنة والأربعون: تخليل الأصابع في الوضوء 0 
التاسعة والأربعون: وجوب الدلك 


الخمسون: وجوب الأمر بالتخليل ل ا 


الموضوع ش 
الحادية والخمسون: مذاهب المالكية في تخليل أصابع الرجلين 


1-0000 

الثانية والخمسون: تأدي الامتثال بمسمى التخليل 0 
الثالثة والخمسون: هيئة تخليل أصابع اليدين مام 
الرابعة والخمسون: الأمر بالمضمضة ا ا ا ار 

الحديث الثامن: الوضوء مرة مرة 

* الوجه الأول: في مَخْرجٍ الحديث ومخرّجه امد م سو لو 

* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث 08 00001 

* الوجه الثالث: في شيء من العربية 7 
الأولى: خصائص وزن «تفعل» ل 
الثانية : معنى كلمة «المرة» ا 
الثالثة : الكلام على صيغة «مرة مرة» رم السو يي ار 
* الوجه الرابع : في الفوائد والمباحث السب ابسو سوسوي ا 
الأولى : الاقتصار على مرة واحدة في الوضوء حم م ا 
الثانية : مقتضى الاعتراض على المسألة السابقة و اي ل 
الثالثة : تعلق الحكم بالمسمى مرة ا 
الرابعة : حمل فعل الوضوء مرة واحدة لبيان الجواز ا ا ا 
الخامسة: حكم الشعور النابتة على الوجه في الوضوء 2 
السادسة : إيصال الماء إلى ما تحت الشعر الكثيف ا 1 
السابعة: مقتضى تعلق الحكم بغسل مسمّى الوجه الس الت م 
الثامنة: دليل وجوب إيصال الماء إلى ما تحت الشعر الكثيف ............... 00”؟ 
التاسعة : توهين حديث «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي» م 1 


الموضوع 


الصفحة 


الحديث التاسع: تخليل اللحية 

* الوجه الأول: في تصحيح الحديث 0000 

* الوجه الثاني : مفردات ألفاظ الحديث 0 
تصريف مادة «خلل» ومعناها 20 

* الوجه الثالث : في الفوائد والمباحث اموس 101 
الأولى: مذاهب العلماء في حكم تخليل اللحية ا 1 
الثانية : طلبية تخليل اللحية لا الوجوب ااا 
الثالثة : مقتضى القول بإيجاب إيصال الماء إلى الذقن 0 
الرابعة : مقتضى تعيين المقصود من التخليل ا ا 
الخامسة : تخليل غير اللحية 111 ا م 
السادسة: جعل الحديث أصلاً في الأخذ بالاحتياط م اس ل 
السابعة : طلبية التخليل مطلقاً 1015 00 
الثامنة: إطلاق كيفية التخليل 010201 اا 0 
التاسعة: تخليل اللحية من تحت الحنك م م الل ا 
العاشرة: مقتضى الإطلاق في الحديث بالنسبة إلى نقل الماء في التخليل أو 
عدمه 00 ا ا 1 
الحادية عشرة: تفريج الأصابع عند التخليل مرتين 7 
الثانية عشرة: التخليل بأصابع الكفين ا 
الثالثة عشرة: تخليل العنفقة مع اللحية ا بي ا 
الرابعة عشرة: صيغة الوجوب المختلف فيه بالنسبة إلى الأمر ل ل ا 

الحديث العاشر: الأذنان فى الوضوء 
* الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر ا 0 


ضرت 


ترجمة أبي أمامة طه ذا 000 
ترجمة شهر بن حوشب 001016 ا 
ترجمة سنان بن ربيعة 10 1 111 اا 
* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث ل ل 
الأولى : الكلام على الحديث من جهة الإسناد و شو ا ا 
الثانية : تحديد موضع الشك في رفع الحديث إلى النبي كل 0 
الثالثة: حكم القدح في الرواية إذا اختلف الراوي نفسه في الجزم 
والشك 0516 ا 0 
الرابعة : أشهر إسناد للحديث مرفوعاًء ودلالة ذلك 0000 
الخامسة : إسناد مرفوع آخر والكلام عليه ند 000 
السادسة: جواز جمع طرق هذا الحديث ١‏ ةزةزةزةز ز زد زد32د313 1 010000 
* الوجه الثالث : مفردات ألفاظ الحديث 00 
الأولى : خصائص كلمة «الأذنين» 000 
الثانية : تعريف كلمة «المؤق» وخصائصها ا م 
* الوجه الرابع : في شيء من العربية بجو سو ا 
الأولى : معنى «من» في قوله «من الرأس» ز ‏ 000000 
الثانية : 'انطلاق كلمة «الأذن» على الاسم والصفة ماسو وسو ا 
الثالثة : وزن «مؤق» ةب د زد د 00 #0[ 11111111[1[1[1 
* الوجه الخامس : الفوائد والمباحث م 
الأولى: خبرية جملة «الأذنان من الرأس» ........ 00 
الثانية : .حمل الإخبار في الحديث على الأمور الشرعية م نرق 
الثالثة : هل يلزم العموم في الأحكام فيه أم لا؟ ا لو" 
الرابعة: وجه تخصيص عموم هذا الحكم 1 


ضده 


الموضوع 


الخامسة : مذاهب العلماء في حكم الأذنين عند الوضوء 
السادسة: دلالة الحديث على المسح 
السابعة: معارضة الحديث بقوله «سجد وجهى للذي خلقه وصوره وشق 


العاشرة: حكم ترك مسح الأذنين بلوازم وجوب المسح شش151١1١‏ 
الحادية عشرة: مقتضى إضافة الحكم إلى الأذنين 2000000 
الثانية عشرة: مقتضى كون حكيهما حكم الرأس 1110 
الثالثة عشرة: وجوب استيعاب الأذنين بالمسح 100 
الرابعة عشرة: التكرار في المسح أو عدمه :100000 


الخامسة عشرة: وجوه الجواب عن الحديث عند القائلين: بأنهما ليسا من 


السادسة عشرة: جواب القائلين بمسح الأذنين أنهما من الرأس على 
حديث اسجد وجهي ...) 
السابعة عشرة: إخراج 
الثامنة عشرة: طريقة التمسك بالحديث في أن مسمى مسح الرأس غير 


لفظ «الوجه» عن الحقيقة الوضعية 


نف 


إركض 
55 


الموضوع . الصفحة 
الثانية والعشرون: حصيلة الاعتراض على القائلين: بأن حكم الأذنين حكم 


الرأس في المسح ا 
الثالثة والعشرون: حجة المزني في أنها ليست من الرأس ك0 
الرابعة والعشرون: طلبية القدر المشترك بين الوجوب والندب ال ال 
الخامسة والعشرون: علة مسح المآقي ساوسو ميج المعو و 1 
السادسة والعشرون: المبالغة في الغسل 0 
السابعة والعشرون: مقتضى العلة في مسح المآقي وعم ع ا ا 
الثامنة والعشرون: التورع والاحتياط في الطهارة ا ا 
التاسعة والعشرون: استحباب المداومة أو الأكثرية في مسح المآقي علا 
الثلاثون: قياس الأهداب على المآقي في الحكم لاس اا اام امناو 
الحادية والثلاثون: توجيه رواية «وكان يغسل المأقين» 1 
الثانية والثلاثون: مقتضى رواية الغسل السابقة وحكم الغسل للمآقي الام 


الحديث الحادي عشر: غسل الذراعين 


* الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر واد ع ا 
ترجمة حبيب بن زيد الأنصاري ذه لي 
* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث 1 
* الوجه الثالث : في المباحث والفوائد اا نطف و أ 
الأولى : الاكتفاء بمجرد إيصال الماء إلى العضو 0 ل 
الثانية : مقتضى تفرقة العرب بين الغسل والغمس مدي اوسا 2 
الثالثة : الدلك في طهارة الغسل 11[ ا 00010 
الرابعة: وجه التخصيص من منطوق الدلك ال لضي 
الخامسة : استواء بقية الأعضاء مع اليدين في الدلك 0" 


ب 


المو ضوع الصفحة 


الحديث الثاني عشر: إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء 
* الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر ز ز 020100011 


» الوجه الثاني : في إيراد الروايتين المختصرتين ل 
* الوجه الرابع : في تصحيح الحديث ا 211 
* الوجه الخامس : مفردات ألفاظ الحديث 111 
الأولى : معنى كلمة «أشرع» الرباعي ل 


الثانية : تعريف كلمة «فرٌوخ» في الحديث 00000000 
الثالثة والرابعة: تعريف كلمة «الغرة» واستعمالاتها 
الخامسة : تعريف كلمة «التحجيل» 0 
السادسة : معاني قوله: «يأتون يوم القيامة غراً محجلين» 20000000 
السابعة : تغليب الفقهاء الغرة على التحجيل و 
الوجه السادس : فيما يتعلق بشيء من الألفاظ سوى ما تقدم 00 
الأولى : اختصاص المؤمنين بالغرة والتحجيل ومقتضاه 1 
الثانية : الاعتراض على دعوى اختصاص المؤمنين بالوضوء بدليل الغرة .... 
الثالثة : مقتضى تعليق الأمر في الحديث بالاستطاعة بقوله: «من استطاع أن 


الرابعة : نسبة الفعل إلى مباشر السبب ل ل 
الخامسة: وصف التطويل في الغرة مراقة لباقت اطخ سق اام ا 
السادسة : وجه قوة قرب التطويل في التحجيل من الغرة 1100000 


ع 


المو ضوع الصفحة 


الأولى : توجيه معنى قوله «من إسباغ الوضوء أو أثر الوضوء» 2 


الثانية : مقتضى دلالة «ثم» في الحديث ل 
الثالثة : مذاهب النحاة فى معنى «كاد») ا م 1 ا معو ا ل و بق لهاي 
* الوجه الثامن : الفوائد والمباحث ار م ال 


الأولى : حكم تطويل الغرة والتحجيل 000011111 
الثانية : رد الشافعية بمذهبهم الاستحباب على دعوى ابن بطال والقاضي 


عياض في عدم استحباب الزيادة على الكعب والمرفق 00 ا 
الثالثة : توجيه تأويل القاضي في إطالة الغرة ا 


الرابعة : تفريق الشافعية بين تطويل الغرة وتطويل التحجيل معنى موسا لايك 


الخامسة : قدر المستحب فى هذه الإطالة عند الشافعية ا ورا 
السادسة: حصر استحباب الإطالة فى مسمى الغرة 0 ريق 
السابعة : مقتضى الأخذ بظاهر الإطلاق أو العموم ا 


التناسعة: وجه استدلال المالكية بالحديث ل 
العاشرة: إخراج البدعة والتنطع عن مقتضى التطويل وان اقم 
الحادية عشرة: جواز كتمان العالم أمراً مخالفآ للمشهور او ل نا 
الثانية عشرة: ذكر المقتدى به وجه حكم فعلٍ يُشْكِلٌ على رائيه أو 

سامعه ا ااا ا 
الثالثة عشرة: ما يُشعر به قول أبي هريرة يه السو ا ب طاا ال ا ا 
الرابعة عشرة: إدخال هذا النوع في الإسباغ 00 


الخامسة عشرة: مقفتضى رواية: «فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ 


الموضوع الصفحة 


السادسة عشرة: ثبوت حكم الغسل في الرجلين بام ا ا ل ام 
السابعة عشرة: المراد من قوله «حتى رفع إلى الساقين» ا 
الثامنة عشرة: دلالة قوله «أشرع» على غسل بعض العضد أو الساق و ا 
التاسعة عشرة: المراد من «الأمة» في الحديث ززز ز 0 0000 


العشرون: أقسام أتباع الرسول كلك بحسب الإيمان ووجود علامة الغرة 
والتحجيل اا ااا 


الحادية والعشرون: إثبات الحوض للنبي كَل ديا ع خم ل ا 1 
الثانية والعشرون: تفاوت رتب دلالة الألفاظ على الأمور المعنوية ل 
الثالثة والعشرون: ما انبنى على المسألة السابقة من افتراق الأمة ل ألم 
الرابعة والعشرون: وجوب الإيمان بهذه الحلية المذكورة ا م 
الخامسة والعشرون: اختلاف الآثار في تقدير مد الحوض م ا 
السادسة والعشرون: عموم هذه الحلية في حق الأمة 7 ز 0 00000000 
السابعة والعشرون: أقوال العلماء في وجود هذه الحلية مع المذادين عن 

الحوض ل 2 
الشامنة والعشرون: موجب الكلام على «ليذادن»» والمذادين عن 

الحوض ااا ااا 
التاسعة والعشرون: دلالة الحديث على خروج تارك الصلاة من اسم 

الأمة 0 
الثلاثون: طلبية زيارة القبور ان طنج وبا الاو ا ا 
الحادية والثلاثون: دليل بقاء الأرواح بعد موت الأجساد ا 
الثانية والثلاثون: استحباب السلام على الأموات عند الزيارة 00 رضن 
الثالثة والثلاثون: استحباب صيغة الأحياء على الأموات عند السلام 0 لض 


الرابعة والثلاثون: علة إتيانه كَل المقبرة 00 0 00 0 ااا 


يضث 


الموضوع الصفحة 
الخامسة والثلاثون: تعلق الأرواح بالأجساد في القبور اك 
السادسة والثلاثون: ضرورة تقدير محذوف مضاف في قوله «دار قوم 


مؤمنين» م ا اجا توا ماسوو مي ا 
السابعة والثلاثون: دلالة قوله يَلهِ «امؤمنين» م 
الثامنة والثلاثون: طلب التأسي بهذا القول 0 
التاسعة والثلاثون: مقتضى حرف (إن» في قوله: «وإنا إن شاء الله بكم 

لاحقون» ا ا ااا اا ااا 
الأربعون: دلالة تمني النبي كَل رؤية إخوانه الذين لم يأتوا بعد سس 
الحادية والأربعون: جواز التمني في الخير 7 0 
الثانية والأربعون: المقصود من نون الجماعة في قوله: «لو أنا رأينا؛ ........ مم 
الثالثة والأربعون: شرف هذه الأمة من هذا التمني الم 
الرابعة والأربعون: مقتضى نون الجمع في قوله «إخواننا» يي 
الخامسة والأربعون: إشارة هذه الأخوة إلى الآبة القرآنية ا و 
السادسة والأربعون: فضيلة الصحبة من قوله: «أنتم أصحابي. ..» على 

الأخوة ا 
السابعة والأربعون: توجيه السؤال عن كيفية المعرفة في الحديث ا 0 
الثامنة والأربعون: تشبيه الرجل الكريم بالخيل 06 
التاسعة والأربعون: وجه عموم هذه العلامة وخصوصها في الحديث 0 
الخمسون: دلالة الفرط على التقدم ددا 
الحادية والخمسون: البشارة لهذه الأمة د00 
الثانية والخمسون: تأويل مشكل اختلاف الرواية لقوله: «ليذادن» في 

الحديث 89و20 
الثالثة والخمسون: وجه استعمال كلمة «هلم» لغة 0 خض 


1 


الموضوع الصفحة 
الرابعة والخمسون: معنى قوله: «سحقاً سحقاً) م 0 
الخامسة والخمسون: وجه النصب في قوله «سحقاً» ا 
السادسة والخمسون: جواز حمل قوله «ولانيته أكثر من عدد النجوم» على 
الحقيقة ا ل ا 1 
الحديث الثالث عشر: البداءة بالتيمن 
* الوجه الأول: في تصحيح الحديث م 14 
* الوجه الثاني : مفردات ألفاظ الحديث امم ارت لك 
الأولى: ما ترج إليه مادة «ي م ن» لغة نض اله مدعو ا ا 1 
الثانية : تعيين-«الطهور» بضم الطاء في الحديث من 
الثالثة : تفسير كلمة «الترجل» ا 7 
* الوجه الثالث: في شيءٍ من العربية 7 1000000 
الثانية : تحديد نوع «إنْ» الواردة في الحديث 10100 
الثالثة : إعراب اللام الداخلة في قوله ١لِيْحِبٌّ»‏ و ا ال 
الرابعة: لزوم إثبات «اللام» للفرق سج ل 
الخامسة : دخول «إن» المخففة على النواسخ من الأفعال ا ا 0 
السادسة: البدل بإعادة العامل في الحديث 7 
السابعة: وجه إعراب (ما» في قوله (ما استطاع» م اال 1 
الثامنة : دلالة لفظ «ما استطاع» معنى ا 8 
التاسعة: ضرورة تقدير مضاف محذوف في «نعله) و 8 
* الوجه الرابع : الفوائد والمباحث 1 
الأولى : البداءة باليمين في الوضوء ...... _ و ا 
الثانية : ملازمة استحباب الشيء كراهة ضده اام اس 1 


غيل 


الموضوع الصفحة 
الثالثة : عموم الاستحباب في تقديم اليمنى على اليسار في الطهور ا ل 


الرابعة: استحباب التيامن ببعض أعضاء الوضوء دون غيرها م ل ل 
الخامسة : دخول معنى الحديث باب التفاؤل 001010 
السادسة : احترام اليمين وإكرامها 1 0000001 
السابعة إلى الرابعة والثلاثين: صور يستحب فيها التيامن الع الو ب قم 
الخامسة والثلاثون: وجه تخصيص الأماكن المكروه فيها تقديم 

الشمال محا طقس بوه 4غ اا سر ا لو 1 ال م 131 
السادسة والثلاثون: البداءة باليمنى في الأذنين ا مي له 
السابعة والثلاثون: وجه دفع تومُّم أن الطواف على اليسار ال 
الثامنة والثلاثون: استعمال الشمال في الصب على اليمين 0 ريض 
التاسعة والثلاثون: حكم البُّداءة باليسرى في الغسل ثم اليمنى ثم غسل 

اليسرى في أداء الوضوء ال 


الأربعون: حكم تأدي الأمر في الوضوء بتقديم اليسرى في الغسل ثلاثاً ثم 


الحادية والأربعون: وضع الإناء الواسع على اليمين في الوضوء 10 
الثانية والأربعون: من صور شرف اليمين ل 
الثالثة والأربعون: مقتضى إعراب قوله «التيمن فى طهوره . . .2 بالبدل 

بإعادة العامل أو بحذف حرف العطف من الجمل 10 


الحديث الرابع عشر: المسح على الخفين والناصية 


* الوجه الأول: في التعريف بمن ذكر ساسم ااام ا 
ترجمة المغيرة بن شعبة ذه ا اا 
* الوجه الثاني : في تصحيح الحديث بئذ0 0 
* الوجه الثالث : مفردات ألفاظ الحديث ا 


تعريف «الناصية» لغة فق ا اس نمس ان مامز المي او 


المو ضوع الصفحة 


* الوجه الرابع : في شيء من العربية كك 00 
الأولى : معنى حرف «الفاء» في قوله «فمسح ...» ا 
الثانية : اقتضاء «الواو» الجمع والاجتماع ا و ف 

* الوجه الخامس : الفوائد والمباحث م 
الأولى: مذاهب الفقهاء في القدر الكافي في مسح الرأس م 
الثانية : أدلة القائلين بوجوب استيعاب الرأس بالمسح لاسي 
الثالثة: وجوه الاعتراض على القائلين بأن الباء في قوله «برؤوسكم» تقتضي 
التبعيض د وتو ا 7ن طام جع امت ب ع سح اام ا اليه 
الرابعة: المسح على العمامة عند الإمام أحمد ا ا اين 


الخامسة : مسح بعض الرأس عند الشافعية . 
السادسة: ترجح استيعاب المسح على الناصية عند الحاجة إلى التكميل 


الثامنة: شرط التوقيت في المسح على العمامة الح و اوج م اا اام 

التاسعة: شرط تحنيك العمامة بو لاجس ال لوكت اوس ازيم 

العاشرة: جواز المسح على الخفين اق امو أ الا ا ا الام 
الحديث الخامس عشر: مسح الأذنين والرأس 

* الوجه الأول : التعريف بمن ذكرء وسبب إيراد الحديث ايض 

* الوجه الرابع : الفوائد والمباحث 31211 د 00000503 ان 


الأولى : مسح الأذنين بماء الرأس عند الحنفية 


54١ 


الموضوع 


الحديث السادس عشر: تجديد الماء فى مسح الأذنين 


* الوجه الأول: التعريف بمن ذكر 0000 


* الوجه الثاني : تصحيح الحديث 9200000006 


* الوجه الثالث : الفوائد والمباحث 
الأولى: تجديد الماء للأذنين 
الثانية : تجديد الماء لمسح الصماخين 
الثالثة : اقتضاء الحديث تجديد الماء في مسح الأذنين 


الرابعة : اقتضاء الحديث الاكتفاء بمسمّى الأذنين 


الخامسة : مقتضى دلالة «حديث الرُبيّع بنت معوّذا على كيفية مسح الأذنين 
السادسة : دلالة الحديث على مسح الظاهر والباطن من الأذنين 


الحديث السابع عشر: فى صفة الوضوء 


* الوجه الأول: التعريف بمن ذكر 0 
ترجمة عمرو بن عبسة ذه 0 00 
ترجمة الدارقطنى 1 101[ 1[ 1 11111111111711#1171[1[1[1[1ك1/ 


* الوجه الثاني : في إيراد الحديث كاملاً 
* الوجه الثالث : مفردات ألفاظ الحديث 


الثانية : المقصود من «التلطف» فى الحديث 


بحن 


الأولى: تفسير كلمة «الظن» في قوله «كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس 


الثالثة: معنى كلمة «جراء» في الحديث» وضبطها ل ب 
الرابعة : جواب رسول الله كَككِ بأنه رسول عن السؤال عن النبي 2 


المو ضوع الصفحة 


الخامسة: صلة الأرحام م ا لم 1 
السادسة: دلالة قوله «كسر الأوثان» ل 
السابعة: تعين كلمة «مّع2 للظرفية 0-7 000011 
الثامنة : وجوه دلالة كلمة «مع» التي للظرفية وي شم ال ال اه 
التاسعة: دلالة «العبودية» في قوله حر وعبد» م 
العاشرة: المراد «بالاتباع» في الحديث ا 1 
الحادية عشرة: المراد من نفي الاستطاعة في قوله: «لا تستطيع» في هذا 

الحديث اا 0ا0:ً000000201ااااا ا 
الثانية عشرة : دلالة «اليوم» في الحديث ب 0 
الثالثة عشرة: المراد «بالأهل» في الحديث يي ل ل 
الرابعة عشرة: عمل (إذا» لغة 0 100 
الخامسة عشرة: معنى كلمة «الظهور» في هذا الحديث مخ اسك 5 
السادسة عشرة: الاختلاف الوارد في اسم «يثرب» وضعاً م فك 
السابعة عشرة: توجيه النظر في الفرق بين «أخبرني عن كذا»ء و«أخبرني 

بكذا» و«أخبرني من كذا» ا 0 
الثامنة عشرة: معنى كلمة «أقصر» مل لأ رراوة حي خا اوه ا ور لماج لاف اا ا 5141 
التاسعة عشرة: معاني كلمة «القرن» لغة مسي او سس 1 
العشرون: تفسير قوله «فإن الصلاة مشهودة محضورة» ا اله 
الحادية والعشرون: وجه تفسير قوله «حتى يستقل الظل بالرمح» 0 
الثانية والعشرون: وجوه تفسير كلمة «اسجر» في الحديث 1 
الثالثة والعشرون: عربية كلمة «جهنم» وضعاً لين و او و ا 
الرابعة والعشرون: وجه الفرق بين كلمة «الفيء» و«الظل» 5 
الخامسة والعشرون: الروايات في كلمة اخرت» مج و اك 


5 


الموضوع الصفحة 


السادسة والعشرون: تعريف كلمة «الأنامل» 


الثامنة: توجيه قراءة «النبي» بترك الهمز ا 00 
التاسعة: مواضع «من» وخصائصها ل 00 
العاشرة: وجوه تفسير قوله : «ألا ترى حالي وحال الناس» 011000000 
الحادية عشرة: توجيه الواو في قوله «حالي وحال الناس» للعطف م 
الثانية عشرة: عمل (إذا» في الحديث 00 
الثالثة عشرة: معنى كلمة «أتخبّر؛ في الحديث 1210111111 


الرابعة عشرة: ضرورة حمل «حين» على المجاز في قوله: «حين قدم 


الخامسة عشرة: دلالة كلمة «حتى» في قوله: «حتى قدم المدينة» 
السادسة عشرة: مقدمة في الاجتماع للمسمى اسمان في الجملة 0" 
السابعة عشرة: تطبيق المقدمة على اجتماع «يثرب» و«المدينة» في 


565 


الموضوع الصفحة 
الحادية والعشرون: توجيه الجواب ب «بلى» في قوله: «نعم» أنت الذي 


لقيتني بمكة» فقلت: بلى» ا ال ا ل اا 
الثانية والعشرون: معنى «حتى» في قوله «حتى تطلع» حتى ترتفع» 5 
الثالئة والعشرون: إفادة «حين» التوقبت في قوله «حين تطلع» و اا 


الرابعة والعشرون: تقدير ضمير الشأن والقصة المحذوف في قوله «فإن 


يشتق من لفظه اسم هو المستثنى ا ا 5 
السابعة والعشرون: مقدمة أخرى في العطف .................................. 475 
الثامنة والعشرون: علة وقوع بعد «إلا» عند الأخفش [ة زةزذزذز 110131 
التاسعة والعشرون: علة العطف «بالواو» فيما إذا خرج مفردان من متعدّد 
«بإلا» مكررة ال ا 0 
الثلاثون: تخريج حديث الباب ١ما‏ منكم من أحد يقرب وضوءه . . .2 على 
ما تقدم من المقدمات ا ا ال لل 2 
الحادية والثلاثون: وجوه تخريج قوله: «ثم إذا غسل وجهه إلا خرجت 
خطايا وجهه» على ما تقدم في المقدمة الوا او الام م 511 
الثانية والثلاثون: سبب ذكر المصنف القاعدة السابقة في عطف المفردين 
من متعدد بإلا بالواو ا ا اا ا 
الثالثة والثلاثون: علة بناء كلمة «يوم» على الفتح في قوله: «انصرف من 
خطيئته كيوم ولدته ...» موي ووم و و ل 1 
الرابعة والثلاثون: إعراب جملة «كهيئته يوم ولدته أمه» 00000 


* الوجه الخامس : في شيء مما يتعلق بالألفاظ سوى ما تقدم ...... 41١‏ 


5. 


الموضوع الصفحة 


الأولى : المراد من قوله «يخبر أخباراً» مي يي 
الثانية: سبب التعبير بقوله «ما فعل هذا الرجل» ويعني النبي يكل 11 
الثالثة: خصائص «مع» 2 
الرابعة : دلالة قوله «تطلع بين قرني الشيطان» على سبب العلة في النهي عن 

سجود الكفار م ل ل ا ل 5 


السادسة: دلالة ر نفسير الحضور بحضور الملائكة على علة المنع في وقت 
الكراهة . . . 5 
السابعة : إضافة الحكم إلى سبب السبب من خلال التعليل 1 


الثامنة : ما يحتمله معنى استقلال الظل بالرمح بابو خط 111 
التاسعة: ضمير الشأن عند النحويين ا ا ا 4137 
الثانية عشرة: بلاغة رواية «خرّت» مقارنة بغيرها ا 
الثالثة عشرة: تعجيل المغفرة وسرعتها من قوله «مع الماء» 5 55 
الرابعة عشرة: علة حمل معنى قوله: «ورقّ عظمي» على المجاز 1 
الخامسة عشرة: ما يترتب على قوله: «لقد كبر سني» ورق عظمي ...؟.. 545 
* الوجه السادس : الفوائد والمباحث 1 
الأولى: وجوه تفسير قول أبي أمامة «بأي شيء تدعي أنك ربع 
الإسلام» ا 
الثانية: وجه ترجيح حمل معنى «أظن» على العلم 1110 
الثالثة : الاستدلال بالقرائن من الأفعال والأقوال . . . ما اد 521 
الرابعة: مراد عمرو بن عبسة من قوله «من معك على هذا الأمر؟» 544 
الخامسة: الإشكال الوارد في جوابه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بقوله: احر 
وعبد» على مقتضى تفسير القرطبي اك 


الموضوع الصفحة 


السادسة: تأويل قوله: «إنك لا تستطيع ذلك يومك» ا 
السابعة : دلالة إتيانه يل ب«إذا» على علّم النبوة 000 
الثامنة : مقتضى جواب النبي كه بتعيين الوقت الذي يجوز النفل فيه عن قوله 

«أخبرني عن الصلاة» ذ[ذز[ز[ز ز [ 0 اا 
العاشرة2: عموم الجواب للفرض والنفل 00 
الحادية عشرة: دليل امتناع قضاء الفوائت المفروضة في وقت الكراهة عند 

القائلين به م اسمس م لااقة اوسحوا و امم م ا 


الثانية عشرة: تخصيص عموم الجواب (أقصر عن الصلاة) بإقراره يلهِ على 
قضاء ركعتي الفجر باس و ل او 21 


الثالثة عشرة: جواز صلاة ما له سبب مطلقاً في هذا الوقت مم 
الرابعة عشرة: معنى الألف واللام في قوله «أقصر عن الصلاة» 484 
الخامسة عشرة: مقتضى حمل لفظ «الصلاة» على العموم 220 16 
السادسة عشرة: عموم النهي عن الصلاة مطلقاً في هذه الأوقات المكروهة 

عند الحنفية 0001 اا 


أو نسيها» ل 2020 


الثامنة عشرة إلى العشرين: وجه تناول العموم النافلة 0015 0 0 
الحادية والعشرون: وجه النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الاسم اق 
الثانية والعشرون: دخول صلاة الجنازة في عموم الأمر بم انب لزه 
الثالثة والعشرون: حكم إذا صلى ركعة من الصبح وطلعت الشمس عند 

الحنفية م ا اوم ان سام مو الو مق 


)١(‏ كنت قد أشرت عند هذه المسألة في الكتاب إلى سقوط المسألة التاسعة في كلا النسختين الأصل 
و«ت»» ولا أدري إن كان خطأ في الترقيم عندهماء أو أن مسألة سقطت عندهماء فالله أعلم. 


/ا 55 


الموضوع الصفحة 


الرابعة والعشرون: وجه معارضة دليل الحنفية على المسألة المتقدمة 0 404 
الخامسة والعشرون: رأي أبي يوسف في هذه المسألة في طلب المكث م خا 
السادسة والعشرون: تناول الحديث النهي عن زمن المكث» ومقتضاه فده 
السابعة والعشرون: حكم انعقاد صلاة المتحرم بالنافلة في وقت النهي ا 
الثامنة والعشرون: توجيه دلالة صيغة الأمر على الفساد 2 
التاسعة والعشرون: ما ينبني على القاعدة السابقة 0 
الثلاثون: حكم نذر الصلاة في الوقت المكروه طن مرق ا و 24 
الحادية والثلاثون: حكم تأييد من نذر صلاة مطلقاً ولم يقيدها بوقت 

الكراهة و 11 
الثانية والثلاثون: وجوه رد حمل قوله «ثم صل على التأسيس أولى من 

حمله على التأكيد ا اا 
الثالثة والثلاثون: امتداد الكراهة إلى وقت الارتفاع ا 
الرابعة والثلاثون: زوال الكراهة بوقت الارتفاع ل ل 
الخامسة والثلاثون: حصيلة الكلام على معنى «بين قرني الشيطان» 5 
السادسة والثلاثون: كلام الحافظ المبارك الجزري على هذا المعنى الاع 
السابعة والثلاثون: وجه التعليل بقوله: «فإنها تطلع حين تطلع بين قرني 

شيطان» 111[ 1[ ز [ [ [ [  [‏ ا 
الثامنة والثلاثون: قوة التعليل بسجود الكفار على ما تقدم او آلا 
التاسعة والثلاثون: مقتضى رواية «فإنها تغرب بين قرني شيطانء. فحينئذ 

يسجد لها الكفار» ا 1 1 1[ 1[ 1[ [1 1[ ا 
الأربعون: اجتماع العلتين في الاستواء يك 
الحادية والأربعون: جواز تعليل الحكم بالتشبه بالكفار ا ا ا 
الثانية والأربعون: هل يجوز اختلاف حكم الواحد بالنوع بالنسبة إلى 

أفراده؟ اا 1 1 1 ا 


الموضوع الصفحة 
الثالثة والأربعون: جواب دلالة اللفظ لتعليل مختصٌ بحالة الطلوع مع 


امتداد الحكم إلى الارتفاع ا 
الرابعة والأربعون: تعليل المنع من الصلاة: من حين الطلوع إلى حين 

الارتفاع 01000 1 1 12101010111 
الخامسة والأربعون: حمل المنع من الصلاة بعد الصبح وقبل الطلوع على 

سد الذريعة 52200000 00000008 
السادسة والأربعون: وجه تعليل المنع بالذريعة مسي أن 
السابعة والأربعون: تعليق هذا الحكم بالفعل ل ا 
الثامنة والأربعون: كراهة النافلة بعد الطلوع سوى ركعتي الفجر سعط بس لكب 
التاسعة والأربعون: تعلق النهي عن الصلاة بالفعل أو بالوقت م 2 
الخمسون: وجوه تعليل النهي في الحديث عن الصلاة ال 28 
الحادية والخمسون: دلالة التنكير في قوله «قرني شيطان» الخ ان اللا 
الثانية والخمسون: مقتضى التعليل بطلوع الشمس بين قرني شيطان بالنسبة 

إلى ما يلابسه الشيطان من الزمان والمكان م ا م ا 
الثالثة والخمسون: مقتضى تفسير الشهادة والحضور في الحديث بحضور 

الملائتكة وشهادتها -ب-ج-بج--بزب زب زد زد زد دجد00013731 اال 
الرابعة والخمسون: مذاهب العلماء في معنى الأمر الوارد بعد الحظر 20 
الخامسة والخمسون: تطبيق قوله «ثم» بعد قوله «أقصر عن الصلاة» على 

القاعدة السابقة 000000001 
السادسة والخمسون: كراهة الصلاة في وقت الاستواء 0 الا 
السابعة والخمسون: المنع من الصلاة في وقت الاستواء مطلقاً ع 
الثامنة والخمسون: مذهب عطاء في الفرق بين.زمن الشتاء والصيف اع 
التاسعة والخمسون: جواز الصلاة في سائر الأوقات المكروهة يوم 

الجمعة ا 11100000 1 11111خ2ض 


الموضوع الصفحة 
الستون: تخصيص النهي عن وقت الاستواء بالنسبة إلى مكة ا م 
الحادية والستون: طريقة منع دلالة قوله: «لا صلاة إلا بعد الصبح حتى 

تطلع الشمس ...2 الحديث 26 


1 ورور م 2و 


الثانية والستون: اطاس بعر رد تان ارو ا زة لِدلوك السَّمس !1 


عَسَقٍ الل [الإسراء: )] بحديث «ثم أقصر عن الصلاة حتى تصلي العصر») 


الثالثة والستون: وجه الترجيح بين عموم النهي عن الصلاة في الأوقات 


المكروهة وعموم استثناء الأوقات بمكة 


الخامسة والستون: وجه هذا الاعتراض في المنع لمن أراد أن يطوف 


السادسة والستون: وجه إلزام من يقول بالجواز 08 شظظ15' 
السابعة والستون: تعليل الحكم بإسجار جهنم حينئذ 0 
الثامنة والستون: مناسبة علة إسجار جهنم للمنع عن الصلاة 0000 


التاسعة والستون: إشارة صوفية في الكلام على هذا الحديث 


الحادية والسبعون: وجه المجاز في علة هذا الحكم 00 
الثانية والسبعون: وجوه الترجيح بين المصالح والمفاسد عند التعارض 


الثالثة والسبعون: ما ينبني على المسألة السابقة من مصلحة المنع 50 
الرابعة والسبعون: تقدير مفسدة الصلاة في هذه الأوقات المكروهة .... 
الخامسة والسبعون: تعلق الكراهة في العصر بالفعل 527 
السادسة والسبعون: تأخير صلاة العصر وتعجيلها 5 
السابعة والسبعون: مقتضى النهي الوارد عن الصلاة بعد العصر 0 


الرابعة والستون: الاعتراض على ترجيح جواز النوافل في هذين الوقتين 


السبعون: إشارة صوفية فيما يتعلق بعلة المنع 201 


الموضوع الصفحة 


الثامنة والسبعون: معارضة حديث النهي عن الصلاة بعد العصر بحديث «لم 
يدع رسول الله بككِ الركعتين بعد العصر . . .» ز ز ز ز ز ز 000011 
التاسعة والسبعون: معارضة النهي عن الصلاة بعد العصر بحديث علي (إلا 
أن تكون الشمس مرتفعة» 1111111121100100000006”ظ'/ 
الثمانون: معارضة الصلاة بعد الصبح بإقراره كهِ على ركعتي الفجر بعد 

ة الصبح ا ا 
الحادية والثمانون: تعليل هذه المعارضة بالإقرار بعد صلاة الصبح 550 
الثانية والثمانون: معارضة الوقتين بعموم حديث «إذا دخل أحدكم المسجد 
فلا يجلس حتى يركع ركعتين» 1 1 1[1[1[1[1[1[1[ |[ [ 1[ |ذ[ذ[ز[ز[ [ [ [ [ [ ز 1 111111 


الرابعة والثمانون: معارضة جميع هذه الأوقات المكروهة بحديث «من نام 


عن صلاة أو نسيها ...» ا ا ل ل 
الخامسة والثمانون: وجه ترتب المصلحة على منع الصلاة في هذه 
101111111 3011 


الحادية والتسعون: انتهاء المنع بانتهاء الغروب 0000 
الثانية والتسعون: الاكتفاء بمسمَّى الغروب ...:. 12111010 


الرابعة والتسعون: معارضة إباحة الصلاة بعد الغروب بحديث: «لا صلاة 
بعدها حتى يطلع الشاهد؛ 00 
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الموضوع الصفحة 


الخامسة والتسعون: الكلام في قوله «فالوضوء أخبرني عنه» 000000 
السادسة والتسعون: تفسير كلمة «الوضوء» بفتح الواو 00 
السابعة والتسعون: استحباب المضمضة والاستنشاق والاستئثار ”2 
الثامنة والتسعون: مقتضى الانتثار في تأدي السنة سردو ا 
التناسعة والتسعون: تأويل تكرير ذكر خروج الخطايا من الوجه في 
الحادية بعد المئة: اعتبار الترتيب في حصول الثواب المذكور ا 
الثانية بعد المئة: سبب ذكر قوله كما أمر الله» عند غسل الوجه دون الأفعال 


الخامسة بعد المئة: عدم دخول الفم والأنف في مسمى الوجه ا 


السادسة بعد المئة: الأمر فى غسل الوجه للوجوب ا 
السابعة بعد المئة: جواب اعتراض إدخال الفم والأنف في مسمى 


الثامنة بعد المئة: مقتضى التفرقة بين ما يندب إليه في ابتداء الوضوء وبين 
ما يعد من سنن الوضوء عند الشافعية ا 


الوضوء ا 
العاشرة بعد المئة: مقتضى ترتب الثواب على الأفعال المخصوصة في 
الحديث ا وا ا لخدو ل 
الحادية عشرة بعد المئة: قياس المسألة السابقة بمسألة الغسل يوم 
الجمعة 6 ةز ز ز ز 11 1 00 


"6" 


1ه 


احلدك 


سس سس سس لاطت سس 5ك 
الموضوع الصفحة 

اسسسسس سس سس سس ساس سك 

الثانية عشرة بعد المئة إلى الثامنة والعشرين : ما تدخل تحت القاعدة السابقة 


من مسائل ماك الاح يمون ره ادا كمد مو جم اواممه احم هارجم بود الما او 
التاسعة والعشرون بعد المئة: كراهة ترك هذه المسائل التي دون حصول 
الثواب المذكور في الحديث غير ناس  [‏ ااال ان 
النلانون بعد المئة: توجيه رأي الشافعية في إيجاب إيصال الماء إلى الشعور 
الكثيفة النابتة على الوجه اا م أ ل 6117 
الحادية والثلاثون بعد المئة: مقتضى خروج الخطايا من هذه الأعضاء 
المذكورة في الحديث فقا وطق املد م ام ولو الاق 
الثانية والثلاثون بعد المئة: سبب تنجيس الماء المستعمل بخروج الخطايا 
من أعضاء المُحْدِثْ :0031 ااا 
الثالثة والثلاثون بعد المئة: إفاضة الماء على ظاهر اللحية ام 0 
الرابعة والثلاثون بعد المئة: طهارة كل عضو بغسله 5000000000 
الخامسة والثلاثون بعد المئة: ملازمة صحة التفريق في النية لطهارة كل 
عضو بإكماله ما مد وتو وجو دع لوووط فوووا ا اس ال "كله 
السادسة والثلاثون بعد المئة: تفريق النية على الطاعات وعدمه اا ارين للاكاة 
السابعة والثلاثون بعد المئة: مقتضى ملازمة التعدد لجواز التفريق في 
النية مد لالخف اونظ اه ومدانمن اجن ال ور واو 0 الو و 11 
الثامنة والثلاثون بعد المئة: مقتضى ترتب الثواب على الوضوء م اه 
التاسعة والثلاثون بعد المائة: انتفاء الثواب عن الفعل لا يلزم عدم 
صحته ا اد سوبو افق اودع وام سا لوطو وا م اماو 51 
الأربعون بعد المئة: جؤاب اعتراض كل وضوء يترتب عليه الثواب ا كاه 
الحادية والأربعون بعد المئة: مقدمة تحرير محل الخلاف في اشتراط 
النية 6 ااا ا ااا 0ن 


عم 


111 9000001الاااحا 000000 


الموضوع الصفحة 
الثانية والأربعون بعد المئة: ما ينبني على المقدمة السابقة في اشتراط 
القصد 90 
الثالثة والأربعون بعد المئة: مقتضى حمل المراد من قوله «ما منكم من أحدٍ 
يقرب وضوءه» على القصد إلى الفعل ١‏ ل 20 
الرابعة والأربعون بعد المئة: مقدمة: اشتراط النية في كل العبادات 2 
الخامسة والأربعون بعد المئة: الغرض من اشتراط النيات اال اه 
السابعة والأربعون بعد المئة: اشتراط نية التقرب إلى الله تعالى في 
العبادة اا ا 00 اا 
الثامنة والأربعون بعد المئة: لزوم الوضوء بالنذر 0 
التاسعة والأربعون بعد المئة: قاعدة كل ما عاد إخراجه إلى العموم 
بالتخصيص فالأصل عدمه 2 
الخمسون بعد المئة: من لوازم الاستدلال بالحديث القول بالعموم يدن 
الحادية والخمسون بعد المئة: وجوه الحكمة في غسل هذه الأعضاء ردك 
الثانية والخمسون بعد المئة: نتيجة القول بنجاسة الأعضاء نجاسة 
حكمية 00010101 ا 
الثالثة والخمسون بعد المئة: مقتضى حمل معنى الوضوء على العبادة أو 
التعبد ةز2 121210 1 ااا ان 
الرابعة والخمسون بعد المئة: خروج الخطايا في مسح الرأس من أطراف 
الشعر ا 0 
الخامسة والخمسون بعد المئة: الأمر بغسل الرجلين 1ه 
السادسة والخمسون بعد المئة: مخالفة ظاهر قراءة الخرقي «وأرجلكم» 
مقتضى هذا الحديث ل 0 
السابعة والخمسون بعد المئة: وجوه اعتراض الإمامية على الخفض 
بالجوار ا م 9 


الموضوع الصفحة 


الثامنة والخمسون بعد المئة: وجه آخر من الاعتذار عن قراءة الج اللللدا 
التاسعة والخمسون بعد المئة: وجه آخر من الاعتذار ا 


الستون بعد المئة : حصيلة حجة القائلين بالمسح في رد القراءة 


بالنصب ا ل 0 
الحادية والستون بعد المئة: حاجة كل فريق من المذهبين إلى ترجيح 
مذهبه لمعاو اا ييه اج كح دم جو طاول ةج امن ةعور ا 
الثانية والستون بعد المئة: طريق التوفيق بين القراءتين ال 
الثالثة والستون بعد المئة: عرف الشريعة في التفريق بين الغسل 
والمسح ا ا 100 
الرابعة والستون بعد المئة: معنى آخر في حمل القراءة بالنصب على 
الغعسل نووت 1ن وق وجام ا خسو الاجم سا الاسام ف اا ا و 1 
الخامسة والستون بعد المئة: رد الشيعة دعوى عطف الجملتين إحداهما 
عامل للتصب بالصريح» والأخرى عامل الخفض بالصريح 5000 
السادسة والستون بعد المئة: دعوى الشريف استحسان العطف على 
الموضع 1000 
السابعة والستون بعد المئة: وجه ترجيح حمل العطف على موضع 
«الرؤوس» 0 00000000 000 


الثامنة والستون بعد المئة: قول الشريف: لا خلاف في استحسان رد بشر 
يكم خالك آران نودرة إلى بشم عبد ل.ل وله افتريت زيداء 
وأكرمت خالداً وبشراً» والرد عليه 0 0000 0000 
التاسعة والستون بعد المئة: ترجيح ما يدعي أحد الخصمين الحمل عليه 
السبعون بعد المئة: اعتراض الشريف على التأويل بالمسح على الخفين .. 
الحادية والسبعون بعد المئة: سبب إطالة الكلام على الآية الكريمة 
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اه 


؟أمه 


يدك 


الموضوع الصفحة 
الثانية والسبعون بعد المئة: وجوه بطلان مذهب الشيعة بحديث الباب ...... 5٠1‏ 
الثالثة والسبعون بعد المئة: مقدمة لغيرها: المذاهب في الواجب المخير ... 04+ 
الرابعة والسبعون بعد المئة: وجه الرد على القول: إن الوجوب يتعلق 


الخامسة والبعون بعد المئة: ترتب الثواب المذكور عقيب قيامه بالصلاة مه 
السادسة والسبعون بعد المئة: مقتضى حديث مالك التكفير لجميع الذنوب ١‏ انك 
السابعة والثامنة والسبعون بعد المئة: وجوه التوفيق بين الثواب المترتب ,51١‏ 
على الحديثين ... 0 
التاسعة والسبعون بعد المئة: مقتضى ظاهر قوله «فإن هو قام» فصلى» 

فحمد الله . . . . الخ» ل 00 
الثمانون بعد المئة: دلالة قوله «وأثنى عليه بالذي هو له أهل) أو 


الحادية والثمانون بعد المئة: مقتضى حمل الثناء على الله بما هو له أهل 


الثانية والثمانون بعد المئة: المراد من قوله فرغ قلبه لله» م 1 
الثالثة والثمانون بعد المئة: إمكان تفريغ القلب لله ما م “ا 
الرابعة والثمانون بعد المئة: الأقرب من معنى التفريغ للقلب في هذا 
الحديث ا ااا 
الخامسة والثمانون بعد المئة: خروج المتوضىء من جميع الذنوب 
مطلقاً ا 
السادسة والثمانون بعد المئة: احتمال أن يكون الثناء قبل الصلاة أو فيها 
حسب اختلاف الروايات م ا 11 
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